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سواء على المستوى العالمي أو على  ية بالغة كأحد القطاعات الرئسية أهم للقطاع الفلاحي       
وبالتحديد أسعار  ،لخاموتغير أسعار المواد اما مع اشتداد الأزمة الاقتصادية لا سي المستوى الوطني
أسعار يكل الصادرات، فعملية تغير هالدعامات الأساسية بالنسبة لأحد باعتبارها تشكل المحروقات 
مما انعكس على الجانب  ،أدى إلى اختلال التوازن في اقتصاديات العديد من الدولهذه المواد 
 كلة عويصة آلا وهي الأمن الغذائي.الاجتماعي مفرزا بذلك مش
وذلك لما يوفره من  ،العصر الراهنفي  والدول محور اهتمام الأمم هذا الأخير الذي يشكل      
وما ينتج عنها من شروط  ،استقلال وعزة وكرامة في حالة تحققه وبالتالي إلغاء التبعية إلى الخارج
 بقية القطاعات الأخرى.ه مقدما على وهو الشيء الذي جعل، في هذا الشأن وقيود مهنية
ستثمار في القطاع للال العالم إلى إعطاء أهمية بالغة سعت كل دولة من دو ولأجل ذلك       
دية من مجالات  مختلفة اقتصا كل دولةالتي تتمتع بها ،  وذلك حسب المعطيات الفلاحي
والمؤشرات والأدوات وذلك من خلال تهيئة مجموعة الظروف  ،واجتماعية وسياسية ومناخية
بطريقة مباشرة وغير مباشرة  على القرارات الاستثمارية  التي تؤثر  والاقتصادية ،والقانونية السياسية
 الفلاحي. المجال تحديد مدى قوة أو فشل الاستثمار في  وللجميع عن طريقها يمكن للمستثمرالتي و 
الي  وبالت، الاستثماريةعلى فرص نجاح المشروعات  إيجاباسلبا أو حيث تؤثر هذه الظروف      
ولعل أهم هذه  ،ومن منطقة دون أخرى نحو دولة دون الأخرىفي حركة اتجاه الاستثمارات 
لحقوق ذلك لما تتضمنه من تنظيم ل ،المحددات هي المحددات القانونية باعتبارها الأكثر أهمية
وجود نظام من خلال  للعملية الاستثمارية اللازمةالحماية  يروتوف الالتزامات المرتبطة بالاستثمار،و 
          .والاستثمارات خاصة عامةمح  بتنظيم  الأنشطة الاقتصادية يس قانوني واضح  ومتكامل تشريعي 
وما  ،والمرونة والقابلية للتطور وفقا لمتطلبات التنمية في الدولةيجب أن يتميز بالبساطة  كما
فعال في ، إضافة إلى وجود نظام قضائي اودولي وسياسية محلياظروف اقتصادية  ها منمنيستجد 
 مليات الاستثمار بأسرع وقت ممكن.علمنازعات المترتبة عن إيجاد الحلول ل
 ب
 
يعتبر  ميها من الناحية القانونيةأيضا وضمان تنظ الفلاحية يةالعقار  الأوعية ولأن  توفير       
بسبب ستثمرين لإنجاح هذه العملية وعاملا مساعدا على جلب واستقرار الم آخر محددا أساسيا
 نجد أن، اعية والاقتصادية للأفرادوالوضعية الاجتماط العضوي بين الملكية العقارية الارتبوجود 
التي يعتمد عليها النظام الاقتصادي  الهامة الأساسية من المسائلتعد  مسألة تنظيم العقار الفلاحي
حسب التوجه السياسي ي يضبطها المشرع ضمن القواعد التلتحقيق التنمية وذلك  ،المنتهج
 حق الملكية، فإذا حماية قواعد تضبط  حسب أهمية هذا التوجه، إذ في الدولة السائد والإيديولوجي
وعمل  ،على هذه الملكيةالعامة ركز قواعد الحماية على الملكية التنمية سياسة  مثلا أسس المشرع
على توسيع نطاقها وتبنى أحكام وميكنيزمات تسمح للدولة بكل وسائلها ومؤسساتها التدخل لتحقيق 
التي يفرض عليها المشرع قيود تتسع وتضيق بقدر ما  الأهداف على حساب الملكية الخاصةهذه 
 من تدخل في مجالات يضبطها مسبقا. يسمح به النظام السياسي لها
الملكية الخاصة واعتبرها هي الضامن لتحقيق النمو في م السياسي على النظا وا  ذا بنى      
 المجتمع، فإن المشرع يسن القواعد التي تضمن لها هذه الحماية.
لسوق العقارية بقواعد تسيير آليات حركية ا فيبدقة تحكم المشرع  إذاإضافة إلى أنه        
لرؤوس الأموال المدخرة  اكان في ذلك تحفيز وعية وا  جراءات شكلية سهلة يتجنب فيها التعقيد موض
 .ي بالنفع  وتسريع وتيرة  التنميةوهو ما يعود فعلا على الاقتصاد الوطن ،بالداخل أو بالخارجسواء 
 وخصوصا في الجزائر موضوع  إجمالا لعقار الفلاحيتنظيم ا مسألة ومما لاشك فيه أن      
في كثير من الأحوال بحاجة إلى الدراسة  والتحليل ما يحيط به من إشكاليات متداخلة الدراسة ب
قات  ووضوح العلا ،وبساطة التدابير والائتمان، لإيجاد الفواصل النهائية  بين السرعة  والضمان
شرط  فالتحكم في هذا المجال هو بهذه العملية، الهيئات المعنيةوتكامل الأدوار بين مختلف 
 فعال ومستمر في القطاع الفلاحي.  يضروري مسبق لأي تحرك اقتصادي  واجتماع
لعقار الفلاحي في النظام القانوني  ل موضوع دراسة اختيار أسباب فإن عموما ومن هذا الإطار 
  :في تتمثل الجزائر




الفوضوية  والمضاربات لتصرفات  في الواقع تعرض العقار الفلاحيإلى المؤدية  تحديد الأسباب-
 .إيجاد حلول ناجعة لهذه التصرفات مع، غير مشروعة
تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الفلاحي بالبناءات غير الشرعية وزحف القضاء على -
 الاسمنت عليها.
 يخدمها.تحديد طبيعة العلاقة القانونية  بين الأرض ومن  -
 دور العقار الفلاحي في المساهمة في مجالات التنمية بأبعادها المختلفة.مدى  توضيح -
 تنظيم العقار الفلاحي في الجزائر وتأثرها بطبيعة النظام السائد في الدولة. التعرف على كيفية -
محروقات إلى الظروف الحالية والميدانية التي تعيشها الجزائر للخروج من اقتصاد وأـخيرا  -
والتي من بينها ضبط تنظيم  ،اقتصاد إنتاج، وذلك من خلال توفير العوامل المساعدة على ذلك
حل بديل في ظل ك، والذي يشكل في التنميةهذا الوعاء بشكل يضمن مساهمة  العقار الفلاحي
 اقتصاد يعول على المحروقات التي تعرف تغير في الأسعار من حين  إلى آخر.
 نظرا لأهميتها من الجانبين النظري والعملي.جاءت دراسة هذا الموضوع  قد هذا و   
النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم العقار  نجد أن تحليل وتوضيح ومعرفة فمن الناحية النظرية
قارية سياسته العمن ضبط  الجزائري المشرعا نبحث عن مدى تمكن الفلاحي في الجزائر يجعلن
 بما يحقق التنمية بأبعادها المختلفة. الفلاحية
فأهمية هذا الموضوع كبيرة  نظرا لدور الاستراتجي الكبير الذي يلعبه العقار  ةالعملي أما من الناحية
لذلك كان من الفلاحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تسهيل الاستثمار وضمانه، 
وا  حاطتها  الفلاحية، ة على الملكية العقاريةإضفاء حماية  صارم الضروري البحث عن مدى وجود
قانونية  تحقيقا للوظيفية التي  بجملة من الضمانات الأكيدة  سواء أكانت بمبادئ دستورية  أو قواعد
  ؤديها.ت
بالإضافة إلى أن المسألة العقارية في الجزائر تضاهي في أهميتها المسألة الفلاحية نظرا       
ه الأولى على التطور البنيوي للثانية، فأساس التحولات  والتطورات التي للأثر الحاسم  التي تخلف
واجتماعيا  يبقى دائما هو العامل العقاري، فلا يمكن أبدا معالجة  قتصاديا يشهدها النشاط الفلاحي ا
الفلاحية بمعزل  عن   مشكلة الأمن الغذائي  في الجزائر  ووضع سياسات ومخططات  للتنمية
، حيث تدرجت المسألة ية وبداية للنهوض بالقطاعقار الفلاحي الذي يعتبر أولو الع حل لمشكل
 د
 
تطور  النشاط  إلى حد الآن علىتؤثر العقارية مع مرور الوقت للتحول إلى معضلة حقيقية 
  الإنتاجي  ونجاعته.
إلى إلقاء الضوء على موضوع  جد حساس يمس تهدف  الدراسةوعليه  نجد أن هذه       
وهو العقار الفلاحي باعتباره وعاء عقاري يساهم في تسريع وتيرة التنمية والدفع  ،الوطني الاقتصاد
بعجلة الاستثمار، كما أن إيضاح مسألة تنظيم العقار الفلاحي من خلال تناول طريقة تنظيميه 
وتسييره  باتت الانشغال الأول لدى مجموع الفلاحين وحتى المواطنين العاديين  إلى حد يمكن 
 تـأكيد  بأنها أصبحت تتحكم أكثر من غيرها في إنعاش مسار التنمية الفلاحية.ال
إضافة إلى معالجة بعض ما يعانيه قطاع الفلاحة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا      
من صعوبات وعوائق أهمها إشكالية تنظيم العقار الفلاحي والذي يعتبر صمام أمان  للاقتصاد 
حي والعنوان الرئيسي لبعث التنمية  الفلاحية المستدامة، الشيء الذي  جعلنا نعتمد الوطني الفلا
النصوص القانونية  التي تنظم العقار الفلاحي أو التي لها علاقة به، وذلك من خلال  تحليل على
الاعتماد على المنهج التحليلي الذي مكننا من تحليل ما تضمنته النصوص القانونية من أحكام إلى 
انب المنهج الوصفي الذي ساعدنا على تفسير تلك النصوص القانونية، كما اعتمدنا على المنهج ج
 .تنظيم العقار الفلاحي في الجزائر التاريخي  لعرض مختلف مراحل تطور
قد  موضوع دراسة النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر ما تجدر الإشارة إليه أنهذا و       
المتعلق بحيازة الملكية العقارية  81/38صدور القانون رقم  حية الزمنية بداية مننامن ال انحصرت
المحدد  30/01وهو القانون رقم  إلى غاية أخر تنظيم قانوني صادر في هذا الشأن الفلاحية،
، ومرد ذلك إلى أن  لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
 سيةالتحولات الاقتصادية والسيا هذه المرحلة شهد العديد من بداية منالتعامل في العقار الفلاحي 
كم  نهما نتج عم ،الفلاحية على السياسة العقاريةأثرت  والتي ،الجزائروالاجتماعية التي عرفتها 
كمرحلة أولى  همر تنظيم الذي هذا الأخير العقارتنظيم في مجال  هائل من النصوص القانونية
العقاري في تكوين محيطها ومة الجزائرية شروع الحكبومباشرة بعد استرجاع السيادة الوطنية 
للسلطة وكذلك أراضي الأشخاص التابعين ، لأراضي المعمرينالفلاحي عن طريق الإعادة الكلية 
ة  وكذا الميثاق الوطني ودستور وقانون الثورة الزراعي 3891الاستعمارية، وقد كان لمؤتمر طرابلس
عية، وبفضله توسعت الدور الأكبر في تكوين ما يسمى بالصندوق الوطني للثورة الزرا 6791
 ه
 
وتكريسا  ،حدود في مقابل تقلص الملكية الخاصة للأفراد للأراضي الفلاحية إلى أبعدملكية الدولة 
الذاتي قبل إصدارها لقانون الثورة  للنهج الاشتراكي المطبق آنذاك اعتمدت الدولة نظام التسيير
 الزراعية لتسيير هذه الأراضي عن طريق تكوين تعاونيات ومزارع فلاحية نموذجية.
مع بداية الثمانينات بدأت تلوح في الأفق بوادر إصلاحات سياسية و المرحلة الثانية في  أما       
الفلاحة، إذ تمت إعادة هيكلة القطاع الفلاحي ابتداء بصدور  قطاع واقتصادية واجتماعية بما فيها
المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، ثم تلاه صدور  81/38قانون رقم 
التابعة للأملاك الوطنية  المتعلق بضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية 91/78القانون رقم 
 الخاصة.
الذي و المتعلق بالتوجيه العقاري  52/09صدر القانون رقم  9891ديل الدستوري وبموجب التع     
فأعطى  ،يشكل منعرجا جديدا في التنظيم العقاري الفلاحي وفق توجهات أـكثر عقلانية وواقعية
 لمسأـلة الملكية العقارية. مفهوما جديدا
حدد قواعد المحافظة على هذه المتعلق بالتوجيه الفلاحي الذي  61/80صدر القانون رقم ثم     
وتثمينها، وكرس نظام الامتياز كنمط وحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية العقارية الفلاحية الثروة 
يتعلق  ل هذه الأراضي إلى نص تشريعي خاصوأحال تحديد شروط وكيفيات استغلا ،التابعة للدولة
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك المحدد لشروط وكيفيات استغلال  30/01الأمر بالقانون رقم 
 .الخاصة للدولة
 جاء طرحنا للإشكالية التالية: ومن خلال كل هذه الأحكام 
استه العقارية من خلال النظام القانوني إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري من ضبط سي       
 ا يحقق التنمية في جميع جوانبها؟بم الفلاحي لعقارل
 قسمنا موضوع الدراسة إلى بابين، يحتوي كل باب على فصلين: وللإجابة عن هذه الإشكالية  
 إلى فصلين: اكتساب واستغلال الملكية العقارية الفلاحية وقسمناهطرق تناولنا في الباب الأول 
الفصل الأول: كيفية اكتساب  الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، وتناولنا فيه ماهية 
 الصحراويةاكتساب الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، وماهية التنازل عن الأراضي 
لخاصة في المساحات الاستصلاحية ، وماهية منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية ا
في المساحات الاستصلاحية، وذلك على ضوء النصوص القانونية المنظمة لكل عملية من هذه 
 و
 
العمليات لاشتراكهما وارتباطهما في الهدف وهو التشجيع والتحفيز على استصلاح الأراضي 
 .تمويل هذه العملياتتقييم الفلاحية، وأخيرا 
دراسة من خلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة  كيفية استغلال أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى
إبرام هذا العقد  اضي، ثم معرفة الآثار المترتبة علىشروط إعداد العقد الإداري لاستغلال هذه الأر 
 .من حقوق والتزامات، والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة و  الملكية حق بالنسبة للباب الثاني، فقد تناولنا فيه: تنظيمأما 
 للدولة، وهو بدوره قسم إلى فصلين: 
، حيث تطرقنا فيه إلى مفهوم الملكية ل: إعادة تنظيم حق الملكية العقارية الفلاحيةالفصل الأو 
ل الملكية ، وأدوات مراقبة استغلاإثباتهاوكيفية ها وذلك من خلال معرفة تصنيفات، العقارية الفلاحية 
إجراءات صدور قرار إرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين العقارية الفلاحية، إضافة إلى 
إعادة تنظيم حق  خيرا التمويل الفلاحي في ظلالمترتب على إعادة تنظيم حق الملكية العقارية، وأ
 الملكية العقارية.
ل الأراضي الفلاحية التابعة للدولة فتناولنا أما بالنسبة للفصل الثاني والمعنون بإعادة تنظيم استغلا
المنظم لذلك، وتحديد نمط  الجديد فيه أدوات مراقبة استعمال الأراضي الفلاحية في ظل القانون
، وأخيرا لاعتماد على هذا النمطاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، والآثار المترتبة على ا









 اكتساب واستغلال الملكية العقارية الفلاحيةطرق 
 
لغايدد  دلامانيندداا علددع  ةقدديل نكددا  دلمل يدد  منددا دتقدد ق   ة  دلجزدئريدد  عملددا دل ةلدد لقدد  
قانةنيد  ة مي نيزماا ةقائ   ي ح ةالك عن كري    ،ة ضي  دلمل ي  دلخاص  دلعقاري  دلجماعي 
أن دلمشددرو ة ةن أن يعلددن صددردح  عددن  دل ابعدد  للخددةدل،  ت  دلعقاريدد دلأمدد كقدد حةدا علددع  ل
دلمل يددد  خةصصددد  عمددد  علدددع   )1(6791فدددس  قددد ةر ةدلمجقددد   دتقددد ق  مندددا  دلج يددد دل ةجددد  
 ددان  0891دلقكدداو دلف حددس فددس ب ديدد  قددن   غيددر دلمبنيدد ، ةالددك لأن دلف حيدد  خاصدد ا دلعقاريدد 
 دلدا  بندك دلعدالمس  علدع أقدات  قريدر دليدده مدا  ة مناقشد  مدن كدرس دلقدلكاا دلعمةممةضةو 
 ر.  بالف ح  فس دلجزدئي عل
حددزج جب دد  دل حريددر دلددةكنس  اددر  ةرة دقدد انائي  دلشددرةو فددس  علددع  اددر الددك قددررحيدد   
 4891-0891دلمخكدك دلخماقدس لقدن   هداد دلبرندامج دلف حد ، ةقد   ضدمن ةضل برنامج ل نمي 
  دلمدددزدرو دلف حيددد  هي لدددأةل دددا  ميدددزا ب عدددا ة  ،مخ لفددد  مردحددد  اا عبدددر ةج ددد بعددد ة مدددر ةدلدددا  
ة دلزردعيدد  ة  نشددا  فددس  عاةنيدداا دلمجاهدد ين ة  عاةنيدداا دلاددةر ر دلدداد س ة يدل ابعدد  لقكدداو دل قددي
 سدل دد دللددةدئ  فددس أعقداج)، ةقد  دنكلقددا هددال دلعمليد  SAD ي  (محل ددا دلمددزدرو دلف حيد  دتشدد رد
جدةدن  91 لدع  51مدن دل حريدر دلدةكنس دلمنعقد   لحدزج جب د  دتقد انائسصدا   علي دا دلمد  مر 
دلمددد  مر يكلدددج  عدددا ة ن أ >>حيددد  نصدددا علدددع دل ئحددد  دلم علقددد  بالف حددد   ايمةت قددد 0891
 ها بشدد  ير يفعالي  ددا دتق صددا ي  ة  قدد دلمددزدرو دلمقدديرة اد يددا ة دل عاةنيدداا ب دد س  حقيدد   هي لدد
دل قنيد  ة دتق صدا ي  ة شدرةك دلمشدار   دلعةدمد   دتع بداربعين يت  أخا يعق نس بنا  علع مقا
                                                 
 6791نةفمبر 42فس  ، م رخ 49، دلجري ة دلرقمي ، ع  6791ةر  ق  1
، ما رة ماجق ير فس دلقانةن دلعقار  ة دلزردعس،  خصل حقة ،  لي  النظام القانوني لملكية الأراضي الفلاحية الخاصةدبردهي  مزغ ، -
 )83، ل ( 1002، 0002ةرة)، حقة  ، جامع  قع   حلج "دلبلي ة "، ( غير منشدل
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ةدل رقيدددددد  دتج ماعيدددددد  دلمقدددددد مرة قدددددد قردري  دل شددددددغي  زدرو ة دة  ح دددددد  دلمن جددددددين فددددددس قددددددير دلمدددددد
 .)1(<<للف حين
أ دة  نظيميدددد  ة  جددددرد   كبيقددددس بأن ددددا  دلمددددزدرو دلف حيدددد   هي لدددد عريددددس  عددددا ة هنددددا يم ددددن ةمددددن 
قم  ل  ب عا ة  ةرل فدس دلقكاو دلزردعس دلا  ي  ش ي  عناصر ةدلمر زي  لإعا دللجن  ل ةج اا 
  )2(ق حق اية دق رجاو دلم ان  دل س دتق صا  دلةكنس 
دلأخيددرة دل ددس  ددان  ها دد    ي لدددل هددال م ددان أن نةضدد   يددس  مددا  عددا ةبةمددن دلأهميدد  
 م مالدد  فددسأج ددزة دل نفيددا ة دل لددس ب كبيق ددا ةزيددر دلف حدد  ة دلاددةرة دلزردعيدد ،  ا يشددرس علددع مدل
 01ةقددد ا دلدددةدلس أر ي لجنددد  دلةتئيددد  لدنجددد  أن حيددد    ى دلدددةكنس ة دلدددةتئس مقددد ة دللجن دددين علدددع 
 )3( عضةد. 21ةزير دلف ح  ة  لةكني  في رأق اأما دللجن  دأعضا ، 
مي دنيا لمقرردا دللجن  دلمر زيد    جقي ددلقكاو دلف حس  هي ل  ع بر عملي   عا ة  هاد ة    
مددن مخ لددس دتنحردفدداا ة  ل ددس نصددا علددع  عدد  دلقكدداو دلف حددس ب ك يددر دلاالادد  دلفددس  ةر  ددا 
 )4( .دلقكاو دتش رد سة  ةحي   حقين دتق غ تا دلزردعي  
هدددس جملددد  دتنحردفددداا أة دلنقدددائل    ي لددددل  عدددا ةدل دعيددد  لل ف يدددر فدددس  دلأقدددباج مدددن ة        
 دائج دتق صدا ي  لل عاةنيداا  ا فدس ضدعس دلنصديخل دلظداهرة فدس دلقكداو دلف حدس ة دل دس يم دن 
 لع شيخةخ  دلي  ةنياا، بالإضاف  هال دل عا دلزردعي  ة قجي  دلخقارة فس أغلج للاةرة دلإن اجي 
 دلعامل  دلزردعي  ة جزئ  دلقكل دلزردعي  ة  باع ها.
 ل دن هنداك مدن يدرى  ،ماد  هداد دلقدردر ت خدااة افيد  دلأقباج معقةلد  ةمنكقيد  هال  ع ة 
  ة دل ي لد  هدة عد   قد رة دلقكداو علدعةمن جمل  دلأقباج دلرئيق  فس  عدا ا ر لع مابالإضاف   
ة دلمبلدةرة فددس  6791ي دا فددس دلميادا  دلدةكنس لقدن  دلأهد دس دلمقدكرة ة دلمنصدةل عل حقيد  
دلداد س  دت  فدا مدن أجد   حقيد   0891دل دس أ د   ا دلقياقد  دلزردعيد  مندا  دلمخككداا دل نمةيد 
 بالإضداف   لدع مدا ،  دلقكداوندةم ندل  ام  دلقكاعس ة  كدةير دلكاقد  دلزردعيد   دلغادئس، ة  يجا 
                                                 
 4002، رقال     ةردل، قق  دلقانةن دلعا ،  لي  دلحقة  باجس مخ ار، عناب ، في الجزائر ةالنظام القانوني للسوق العقاريناصر لبا ،  1
 ) 751، 651، ل.ل (5002
دل يةدن دلةكنس للأشغا  دل ربةي ،  ،4، دلع   لإ دري للعلة  دلقانةني  ةد ، دلمجل  دلجزدئري السياسات الزراعية في الجزائرمبارك ب لك ،  2
 )231، ل(302
-76، ل.ل (8891 ،دلجزدئر، يةدن دلمكبةعاا دلجامعي   ،طور التنظيمي القانوني للقطاع الزراعي في الجزائرتعمر ص ة ،  3
 ).86
 )56نفت دلمرجل ل ( 4
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ةدلم مادد  فددس جعدد  دلزردعدد   مددةر  ج يدد  يقدداه  فددس  مددن 6891هددة منصددةل عليدد  فددس مياددا  
 .)1(ا  دلقكاو دلخال م ان  ج ي ة مل  عكمجا  دل نمي  
  ماد    بح ددق صدا ي   سلأهد د  حقيق دا ة مدن  عدا ة دل ي لد  هدةفالأه دس دلمرجدة ةمن ا  
دلمقدددجل  ة حقدددين دتقددد غ تا دلف حيددد  ة  عدددا ة  فدددس  ك يدددر دلقكددداو دلف حدددس مدددن دلقدددلبياا
 لدع دق صد ا دلمدةدر  دلف حيد   بالإضداف  ،دلعدا    لدلأر دلزردعيد  دل ابعد  للقكداو نظدي  عقدار 
  ردا دلف حدددين شدددجيل مبدددا حريدددر ة ة ، دتشددد رد سدلةكنيددد  ة  يئددد  دلمحددديك دلريفدددس فدددس دلقكددداو 
  )2(ة صحي  دل عاةنياا دلإن اجي  للاةرة دلزردعي 
  ماد  دلمرحلد  دلأةلدع بالشدرةو فدس  بدالمرةر علدع مدرحل ين  ي دةن  حقيد  هدال دلأهد دسة 
مجمددد   علدددع ة دلماليددد  ة  حضدددير دلملفددداا دل دددس  شدددم  دتق صدددا ي  نجددداز دل ردقددداا دل قنيددد  ة 
  نفيدا عمليد   عدا ة دل ي لد   نداة  ة دلمرحلد  دلاانيد     يددلمعلةمداا دلأقاقدي  دلخاصد  ب دال دلعمل
 .)3(دلج ي ة
ي عل  من ا بح  دلمل ي  دلعقاري  فدس دلقكداو   اد  ع  عملي   عا ة دل ي ل  خصةصا ماةب
  دد س هددال    لمعالجدد  أزمدد  دلعقددار دلف حددس، حيدد دلف حددس دلخكدد ة دلاانيدد  مددن مخكددك دلقددلك
 ،ة  ددان الددك علددع حقدداج مل يدد  دل ةلدد قددار  للمل يدد  دلخاصدد  ةلدددلعمليدد   لددع  ةقدديل دلةعددا  دلع
بأصد  مدرة  ةلأة دلمقدات  دأار دل ةلد  بنظدا  دلخةصصد  حيد   د   مد ى دلمنظدةر نجد ةمن هداد 
همددا، دقدد غ   غكددا  دتق صدد ا ل بريددر خةصصدد  دلحدد  دلمملددةك لل ةلدد  ةالددك عبددر أقددلةبين 
لادانس دلم ماد  فدس دقد غ لي   قنيد  دل قدا   دلم قدج ، ة دلأقدلةج دأة دل دابل لل ةلد  دلم ةلندلعقار 
 .لمضاعف  ح ة  دلمل ي  دلخاص 
قدددلك   عدددا ة دل ي لددد  مندددا قيام دددا ةهدددس ف دددرة هددداين دلأقدددلةبين ف دددر ين رةد  دددا جقددد   ا  
أة دل دددابل  دلمددد ةلندتن قددا  مدددن  ةلددد  دلعقدددار دلف حددس دلخدددال  لدددع خةصصددد  دلعقددار دلف حدددس 
 )4( .لل ةل 
دل دس   كلدج     غفدا  أادار دلادةرة دلزردعيد  ة دل غيير دلج ي  ليت مدن دلقد   بحيد  يد غير أن هاد
صد ا دتق غكدا   دقد غ  ا  ر  دز علدع أقاقدين همدا، يجدا  أقدت ةر ددائز قانةنيد  ب يلد  عن د 
                                                 
 )331مبارك ب لك ، دلمرجل دلقاب ، ل ( 1
 )56دلقاب ، ل ( عمر ص ة ، دلمرجل 2
 )531مبارك ب لك ، دلمرجل دلقاب  ل ( 3




يةلةجس عدن دلإيد  ، ة دق غ   ضعس دلإن اج لنزو دلغكدا ل برير خةصص  دلعقار  دل ابل لل ةل 
 من ج   أخرى. س دل ابل لل ةل دلعقار دلف ح
مشددرةو دلقدانةن دلم علدد  غكددا  دتق صد ا ل مريدر  بالفعد  دقد غلا قدلك   عددا ة دل ي لد   ا    
ة دلدا  صدا قا عليد  دلقدلك  دل شدريعي  بدال ر يز علدع هد س أقاقدس ي محدةر  بالحيدازة دلعقاريد 
، ة ظ در   دتقد قل مندا رقعد  دلأردضدس دلف حيد  ة دل دس لد   شد   أ   ةقديحدة  فةدئد   ةقديل 
 .)1( 3891أةا  31دلم رخ فس  81/38دلقانةن رق  هاد دلمشرةو فس ش   
  ضدعس دلإن داج ةفشد  دلادةرة دلزردعيدبالنقدب  للأقدات دلادانس ة دلم ماد  فدس  أما فيما يخل    
أن م من هداد دلفشد  يعدة   دتع قا أكردس دلقلك   لع ة   لع اةرة خضرد   فل ببع فس دل ح
 دتق صددا  ة دلددا  ت ي دد   بالبعدد   ،للعقددار دل ددابل لل ةلدد  يةلةجسس دلأقددات  لددع دلغدد س دلإيدد فدد
   بددين دلفدد ا ة ممددا  ر ددج عندد  ةجددة  دنحدد دلإيدد يةلةجس عدد لبي دد   ب قدد ر مدداللعقددار دلف حددس ب
عدددن  بددداير دلمدددةدر  ف دددة ت ي دددةدنع دلأر بحيددد  ت يشدددعر بدددأ  جاابيددد  مق قددد   جاه دددا، لدددالك 
   لمل ي  دل ةل .ا دلجزدئر  دلمق غرقةخ اهني  دلبايلك فس اهن دلف   ب ا ن يج  دلم صل
مددددن حيدددد   ل ن قددددا  أندددد   ددددان عرضدددد أخيددددرد بالنقددددب  للأقددددات دلأة    دددد ةمددددا يم ددددن م حظ    
ي عدار مدل مدن حيد   ةند  ة  ،دل ةلد  دلمحميد  مدن كدرس دل قد ةر بمل ي يمت مشرةعي    ةن  
أعلدع أشد ا  دلمل يدد   مل يد  دل ةلد  فيد  أن ع بدرة دلددا  ي 6791 ةر مدن دل قد 41دلمدا ة أح دا  
بحيد   صدب   هداد دلقدانةن قديقرج كرفدس دلمعا لد فدس حدين أن دل مدا   فدس  كبيد   ،دتج ماعيد 
دلمل يدد  دلعامدد  بعدد  أن  انددا هددس دلأصدد  فددس دلاددةرة  دتقدد انا ة دلمل يدد  دلخاصدد  هددس دلأصدد  
 )2( . حس نظي  للعقار دلففس    ة دلزردعي  
دلمعدددددا ت هنددددداك د جدددددال أخدددددر ين قددددد   بددددداك  دلقدددددلك  فدددددس  حريدددددك عجلددددد  دلقددددديا  ةفدددددس       
مح ش  ةغير  اس لأن  يخصل جدز    جرد ،  ا يرى أن قانةن دلحيازة دلعقاري  هة دلإص حاا
ة دلمقد رة علدع دلأقد  بمليدةن  دتن فداوحد    كدارغيدر دلمقد غل  فدس  م د  مدن دلأردضدس دلف حيد 
 ه  ار.
                                                 
 3891أةا 61، 43، دلجري ة دلرقمي ، دلع  لعقارية الفلاحيةالمتعلق بحيازة الملكية ا، 3891أةا 31دلم رخ فس  81/38دلقانةن رق   1
 )321عج  دلجي لس، دلمرجل دلقاب ، ل (-
 )721، ل ( دلقاب  نفت دلمرجل 2
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دل  ريجي  فس دتن قا  دل س  ضدمن علي  ل   ج  دلقلك  أما  هال دت جاهاا غير  بنس ة  
ضدمن هداد دلقديا  يم ددن ة  ،رو مدن ج د  أخدرىفدا   خكدر دلجمدة  مدن ج د  ة خكدر دل قدل ددا  
 .)1(ي  نحة دلخةصص  دلشامل  للعقار دلم ةلنيازة دلعقاري  علع أن  خك ة  جريب ردج قانةن دلح 
فدس هداد دلميد دن نجد   صدرس دل ةلد  بال نداز   صدرفاا دلدةدر ة علدع دلعقددار دلف حدسمدن أهد  دل ة 
  لصال  دلغير أفرد د ةجماعاا بمةجج عق ين أقاقين هما
دلم علدددد   3891/80/31دلمدددد رخ فددددس  81/38عقددددة  دتق صدددد ا دلمبرمدددد  فددددس ظدددد  قددددانةن     
  ةعقددة  دلمددن  أة يدد  دل حقدد  لدد  ةدلنصددةل دلقانةنيدد  دل نظيم بحيددازة دلمل يدد  دلعقاريدد  دلف حيدد 
دلم علد  بالمقد امردا دلف حيد   7891دلم رخ فس  يقمبر  91/78دتق فا ة فس  كار قانةن رق  
بالمصدددالح  بدددين دلمقددد امرة دلف حيددد  دلجماعيددد  ة  هددداد دلأخيدددر دلدددا   جدددا )2(دلفر يددد  ةدلجماعيددد 
دمدد  ك  دتن فدداو دلدد دئ  ة ين حدد دل ملددك دلفددر   لةقددائ  دلإن دداج ما دمددا دل ةلدد   مددن  للمقدد غل
 ،يد   دل ندداز  عدن هدداد دلحد  فددس دلمل يد  بمقابدد  مددا دلمم ل داا دلم ةندد  لامد  دلماليدد  للمقد امرة، 
دلع قد  بدين دلمقد غ  هدال ةهاد  ل  عدن كريد  دلعقد  دلإ در  دلدا  يع بدر دلمرجدل دلةحيد  ل نظدي  
ردر ة أمدن دلمن جدين ة كمأند  دلمقد غلين، ة دل ةل ، فالعق  دلإ در  ي  س  لع دلةصة   لع دقد ق
كالمددا  دد   خضدداع  لشدد لياا دل قددجي  ة دلشدد ر دلعقددار  دل ددس  شدد   حجدد  علددع دلغيددر ة  م ددن 
 )3(قرة دلمن دلحصة  علع 
ةل دداد ةمددن خدد   هدداين دلعقدد ين قددةس ن ندداة  مددن خدد   هدداد دلبدداج  لددع  دد  مددن  يفيدد        
فددددس دلفصدددد  دلأة   ةدة لددددع  يفيدددد      دتق صدددد اد  قددداج مل يدددد  دلأردضددددس دلف حيدددد  عددددن كريدددد
 دق غ   دلأردضس دلف حي  دل ابع  للأم ك دلةكني  دلخاص  فس دلفص  دلاانس. 
 الفصل الأول: كيفية اكتساب ملكية الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح.
 ةالفصل الثاني: كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاص
 
 
                                                 
 ) 031،  921(  .ل، لدلقاب  نفت دلمرجل 1
ة  للأملاك الوطنية  وتحديد المتضمن ضبط كيفية استغلال  الأراضي الفلاحية التابع، 7891 يقمبر 8دلم رخ فس  91/78دلقانةن رق   2
 7891 يقمبر9، 05، دلجري ة دلرقمي ، دلع   حقوق المنتجين وواجباتهم
 )63، ل.(2002،  درهةم ، دلجزدئر،2، مجل  مجلت دل ةل ، دلع   دور القاضي الإداري في المنازعات العقاريةمةقع بةصةس، -
، الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة في مجال الملكية والتسييرالمنازعات العقارية المطروحة على  ، هقمي  لنقار بر ا 3





 اكتساب الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح كيفية
 
دل دس يشدغل ا فدس دتق صدا  دلدةكنس  ةدلم اند  هميد  دتقد رد جي  للقكداو دلف حدسلألنظدرد         
ةعد   ق ر د  علدع  لبيد  دلحاجداا دلغادئيد   ةنظرد لقلبياا  ةر هاد دلقكاو فس دلمجا  دلمي دنس، 
ةمدل ةعدس دلقدلكاا دلعمةميد   ،زدي ة للقد ان، ة داد دلن دائج دلضدعيف  دلمقدجل  مندا دتقد ق  دلم 
دلحلدة  دلفعالد  لإعدا ة  لخكدةرة هداد دلمشد  ، قدررا دلقدلك  د خداا  د   جدرد دا دل زمد  لإيجدا 
   الددك مددن خدد   دلع يدد  مددن دلإصدد حاادلقكدداو مددن ج يدد  للقيددا  بالدد ةر دلمندةك بدد ، ة هدداد  فدل  
ةدن  دددع فدددس  1891ب ديددد  مدددل قدددن   صددد ا دلأة  فدددس دلامانينددداا  ضدددمنا دلإ لفددد  ةدل دددس دلمخ
قددانةن رقدد  ل ، ةدلمجقدد  )1(ةهددة مددا يعددرس ب صدد ا  عددا ة دل ي لدد  5891 دلمةقدد  دلف حددس قددن 
عددددن كريدددد   دلم علدددد  بحيددددازة دلمل يدددد  دلعقاريدددد  دلف حيدددد ة  3891أةا  81دلمدددد رخ فددددس  81/38
 .)2(دتق ص ا
 ا يع بدر دلاغدرة دلأةلدع لفد   مجدا   ،  ل ةقيل دلمل يد  دلف حيد ب دي   حة  ج ي ةدلا  يع           
لددك مددن خدد   ةا ،د  قدداج دلمل يدد  دلف حيدد  مددن كددرس دلخددةدل علددع حقدداج دلمل يدد  دلعامدد 
 ا بمةجددج هدداد  ،)3(دلقددماا للقددلكاا دلعمةميدد  بال ندداز  عددن جددز  مددن دلأردضددس دل ابعدد  لل ةلدد 
ال دالس ةب ،فل دلحضر علع دلصفقاا دل جاري  دلخاص  بالعقداردا ةدلأردضدس دلزردعيد    ر  دلقانةن
 .بش   عا  فس دلجزدئر دت جال نحة خةصص  دلف ح 
                                                 
 ).231مبارك ب لك ، دلمرجل دلقاب ، ل.( 1
 دل الي   نظيمي دلنصةل دلقانةني  دل  3891/08/81فس دلم رخ  81/38ص ر فس  كار  كبي  دلقانةن رق   2
دلم عل   3891/80/81دلم رخ فس  81/38المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  3891/21/01دلم رخ فس  427/38دلمرقة  رق  -
 بالجيازة دلعقاري  دلف حي 
تمويل  مشاريع استصلاح الأراضي الفلاحية المحدد لكيفيات  الحصول على قرض ل 5891/50/ 62قردر ةزدر  مش رك م رخ فس -
 .وذات الوجهة الفلاحية
يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية و التأمين العقاري للمستثمرين  1102/60/60دلم رخ فس  204منشةر ةزدر  مش رك رق  -
 .3102دلنصةل دل شريعي  ةدلقانةني ،  ردجل  دل يةدن دلةكنس للأدردضس دلف حي ، دلعقار دلف حس،مجمةع للمزي   ، الفلاحين
 )711، ل ( 0021ي ، دل يةدن دلةكنس للأشغا  دل ربةي ، ناا، دلكبع  دل1دلجز  ،""العقار الفلاحي""التقنيات العقارية، ليلع زرةقس،  3
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ةعمةمدا فد ن دل ةلد  ب قد دم ا علدع  صد در هداد دلقدانةن قد  أ ر دا أهميد  غريدزة دقد غ           
ردضدس ن ل نفيدا مشدرةو دق صد ا دلأحدج دل ملدك  حدافز ل شدجيل أ بدر عد   مم دن مدن دلمدةدكني
ع مدددددا دا ةدلمقددددداع دا دلماليددددد  دل دددددس  اندددددا  قددددد م ا دل ةلددددد  فدددددس دلقابلددددد  للزردعددددد  بددددد ت مدددددن دت
ةدل ددس  دد    ةن   << حمايدد  ةدق صدد ا دلأردضددس >>مخكاكا  ددا منددا دلقددبعينياا  حددا شددعار
  .)1(ةضل مخكك لقير عملي  دتق ص ا أة  ردق  مقبق 
 ةقدددل د  قددداج دلمل يددد  دلعقاريدددد  عدددن كريددد  دتق صددد ا عبدددر دلع يددد  مددددن هددداد ةلقددد          
ةالددك فددس  81/38دلنصدةل دلقانةنيد  دل حقدد  دل دس أصدد رها دلمشددرو دلجزدئدر  بعد  دلقددانةن رقد  
ةدل دددس   كلدددج  ،للأردضدددس دلف حيددد  دتقددد امار ةد  قددداج مل يددد  مقددداحاا شاقدددع   كدددار  شدددجيل
ب حم  جز   بير من دل  اليس مل فر أ ار قية ، ةالدك  قاه   في ا دل ةل     اليس باهض  ة
 6دلمدددددد رخ فددددددس  982/29أهم ددددددا دلمرقددددددة  دل نفيددددددا  رقدددددد   مددددددن خدددددد   عدددددد ة مردقددددددي   كبيقيدددددد 
دلمحدد   لشددرةك دل ندداز  عددن دلأردضددس دلصددحردةي  فددس دلمقدداحاا دتق صدد حي   2991جةيليدد 
يحدد   قددانةن خددال  >>لددع  دل ددس  ددنل ع )2(مددن قددانةن دل ةجيدد  دلعقددار  91ةدلمكبدد  للمددا ة 
قةدعددد  ةأ ةدا ة يفيددداا  ددد خ  دل ةلددد  ةدلجماعددداا دلمحليددد  ل  يئددد  دلأردضدددس دلصدددحردةي  قصددد  
 .<< حةيل ا  لع أردضس ف حي 
دلمح   ل يفياا مدن  حد  دم يداز  7991 يقمبر 51دلم رخ فس  384/79ةدلمرقة  دل نفيا  رق  
لل ةلد  فدس دلمقداحاا دتق صد حي  ةأعبائد  دلخاصد  دل ابعد   قكدل أرضدي  مدن دلأمد ك دلةكنيد 
 .)3(4991من قانةن دلمالي  لقن  711ةشرةك  دلمكبق  للما ة 
ةأمددا   عدد   هددال دلنصددةل دلقانةنيدد  دلخاصدد  با  قدداج دلمل يدد  دلعقاريدد  نق شددس  عدد          
يد  دل ةل  لأقلةج دل رغيج ة دل شجيل فس عمليداا دتق صد ا  لدع جاندج أقدلةج دلن دس ةدل حم
 .)4(بةدجج دتق امار دلا  ق  يص  ع   دلقيا  ب   لع ح  فق دن هاد دلح   ماما
ي د س  لدع  شدجيل دلمدةدكنين علدع دق صد ا ةدقد غ    81/38أن دلقانةن رقد   حي  نج      
أقصدددع مدددا يم دددن مدددن دلإم انددداا دلزردعيددد  دلمةجدددة ة فدددس دلدددب   ةدة لدددع دتع دددردس بحددد  دلمل يددد  
                                                 
 صا  دل نمي ، قق  دتق صا ، ، ما رة ماجق ير ،  خصل دقإشكالية العقار الفلاحي في ظل السياسات  الزراعية في الجزائر فري  عب ، 1
 ).78، ل (3002.4002 لي  دلعلة  دتق صا ي   ةعلة  دل قيير، جامع  دلعقي  دلحاج لخضر با ن ، 
المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية وكيفيات ،  2991جويلية6المؤرخ في  982/29المرسوم التنفيذي رقم  2
 .2991جويلية  91، 55لجريدة الرسمية، العدد ، ااكتسابها
يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ، 7991ديسمبر 81المؤرخ في  384/79المرسوم التنفيذي رقم  3
 . 7991ديسمبر 71، 38، الجريدة الرسمية، عددفي المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه
ما رة ماجق ير، فرو دلعقة   ،52/09واجب استثمار ملكية الأراضي الفلاحية الخاصة في ظل قانون التوجيه العقاري رقم ، فقير فائزة 4
 ). 36، ل( 4002.5002ةدلمق ةلي ،  لي  دلحقة   بن ع نةن، جامع  دلجزدئر، 
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يق صددل  أرضددا بةقددائل  دلخاصدد ، ةبال ددالس نجدد ل يدد خ  فددس  كددار  كبيدد  دلعقاريدد  ل دد  مددةدكن 
مددل  >>مندد  علددع  1دلفقددرة  4حيدد  نددل فددس دلمددا ة ، رقيدد  دلمل يدد  دلعقاريدد  دلخاصدد  جددرد دا 
مردعدداة دلأح ددا  دلمخالفدد  دلمنصددةل علي ددا فددس دل شددريل ةدل نظددي  دلمعمددة  ب مددا  نصددج حيددازة 
  للمل يددد  دلعامددد  ةدلةدقعددد  فدددس دلمنددداك  دلصدددحردةي  أة علدددع أردضدددس  ابعددد دلمل يددد  باتق صددد ا
دلمنكةيدد  علددع مميددزدا مماالدد  ة دداد علددع دلأردضددس دلأخددرى غيددر دلمخصصدد  دل ابعدد  للمل يدد  
 .<<دلعام  ةدلمم ن دق خ دم ا للف ح  بع  دتق ص ا
دلمحدددد   لشددددرةك دل ندددداز  عددددن  982/29ةفددددس نفددددت دلقدددديا  نددددل دلمرقددددة  دل نفيددددا  رقدددد       
 نشدا  مقد امردا  بدرى معد ة تقد قبا  قصد   دردضس دلصحردةي  فس دلمقداحاا دتق صد حي دلأ
دلم ضددمن  يفيداا مددن  حدد  دم يدداز  384/79دلزردعداا دتقدد رد جي ، ةنددل أيضددا دلمرقددة  رقدد  
قكدل أرضدي  مدن دلأمد ك دلةكنيد  دلخاصد  دل ابعد  لل ةلد  فدس دلمقداحاا دتق صد حي  ةأعبائد  
يح   هاد دلمرقة   يفياا من  ح  دم يداز قكدل أرضدي  مدن  >>من  علع 1ة فس دلما ةشرةك  
دلأمدددد ك دلةكنيدددد  دلخاصدددد  دل ابعدددد  لل ةلدددد  دلةدقعدددد  ضددددمن دلمقدددداحاا دتق صدددد حي  ةأعبائدددد  
 . <<ةشرةك ، ةدح ما   حةي  هاد دتم ياز  لع  ناز 
لأةعيدد  ةمددن هنددا نجدد  أن دل ةلدد  مددن خدد   هددال دلنصددةل قددعا  لددع  حقيدد   ةقدديل د 
دلعقاريدد  للمل يدد  دلخاصدد  ةلددة  ددان الددك علددع حقدداج مل يدد  دل ةلدد ، ةعليدد  نجدد   ددأار دلقددلك  
 . )1(دلعمةمي  بش    بير بأكرةح  دلخةصص  دلعقاري 
أقات جدةهر  فدس  غييدر مقدار   ع  ةمن هنا نج  أن دتص حاا دتق صا ي  دلمن  ج         
خلس دل ةل  عدن دلإن داج ةدل ةزيدل  ةد  فائ دا  فقدك بد ةر دق غ   دلعقار دلف حس من حي  ب دي   
 9891ةهاد مدا   رقد  دلأح دا  دل قد ةري  دل دس جدا  ب دا  قد ةر  ،ة  دلعقاري قدل نظي  ةضبك دل
دلددا  قدداه  هددة داخددر فددس  عددا ة  نظددي  دلقكدداو دلف حددس بصددف  جاريدد  مددن خدد   دتع دددردس 
 بالمل ي  دلخاص   لع جانج دلمل ي  دلعام .
 لدددع ةجدددة  نقددداا فق دددس ةقدددانةنس حدددة  كبيعددد  دلمل يددد  دلعقاريددد   هدددال دل غيدددردا ددد  أ ا        
دلف حي   ةم ى دنقجام ا  مل دنف اا دلقة  دلعقار  فدس ظد  دل حدةتا دتق صدا ي  دلم بعد  فدس 
 دد  دلقكاعدداا ف ندداك مددن ج دد  ح ميدد   عميدد  دتصدد حاا دتق صددا ي  ةدة قددقاك ا علددع دلقكدداو 
                                                 
 ).121ل(دلمرجل دلقاب ،  عج  دلجي لس،  1
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د بخةصصدد  دلأردضددس دلف حيدد  بصددف   ليدد  ةفددس دلج دد  دلمقابلدد     جلددع دلقيمدد  دلف حددس، ةهددا
 .)1(دتق صا ي  ةدتج ماعي  للعقار دلف حس فس ضرةرة دبقائ   حا مل ي  دل ةل  دلمباشرة
فددس  فف ددرة دل ندداز  عددن دلأردضددس دلف حيدد  ظ ددرا فددس ب ديدد  دتقدد ق   ةعلددع ةجدد  دلخصددةل 
برنددامج دتصدد ا دلزردعددس ةفددس هدداد دلمدد  مر  قدد   دلمجلددت  مددن خدد   2691مدد  مر كددردبلت 
 ةهس   دق ردحاا 3دلةكنس للاةرة دلجزدئري  ج
 بيل أة  يجار دلمزدرو دلشاغرة للجزدئريين.-1
  ةزيل هال دلأردضس علع دلف حين دلفقرد .-2
 دل ةل .  شردسدل قيير دلجماعس ل ال دلمزدرو  حا -3
بددالكرا دلاالدد  ةدقدد بع  دلكددرا دلأدددة   ةندد  ي قددت للرأقددمالي  أخددا دلمشددرو دلجزدئددر   ةمددن هنددا
دلعقاريددد  ةرفددد دلكدددرا دلادددانس  دددةن أن دلف حدددين دلفقدددرد  قددد   دددةدج    مشدددا   دق صدددا ي  فدددس 
       )2(دق غ   دلأردضس دلف حي 
هدداد دلفصدد  قددن ناة   ردقدد    دد  مددن ماهيدد  د  قدداج دلمل يدد  دلعقاريدد   كبيعدد  مددن خدد  ة ةل دداد 
فدس دلمبحد  دلأة ، اد  ن نداة   81/38حي  عدن كريد  دتق صد ا علدع ضدة  دلقدانةن رقد  دلف 
أيضا فدس دلمبحد  دلادانس ماهيد  دل نداز  عدن دلأردضدس دلصدحردةي  فدس دلمقداحاا دتق صد حي  
، ة ماهي  مدن  حد  دم يداز قكدل أرضدي  مدن دلأمد ك دلةكنيد  982/29علع ضة  دلمرقة  رق  
 فس دلمبح  دلاال . 384/79تق ص حي  علع ضة  دلمرقة  رق  دلخاص  فس دلمقاحاا د
 المبحث الأول: ماهية اكتساب الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح.
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 ماهية اكتساب الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح
 
دلم علدد   3891أةا  41 ن  زدلدد  دل ددأمي  ة  ددريت دلمل يدد  دلخاصدد    نبددأ ب ددا قددانةن رقدد        
حيدازة حد  دلمل يد  عدن كريد  دتق صد ا علدع بحيدازة دلمل يد  دلعقاريد  دلف حيد  باع مدا ل مبد أ 
دع بار أن  من بدين دلعناصدر دل اشدف  ل ةجد  دل ةلد   لدع  حريدر ةأمدن دلمعدام ا دلعقاريد  بعندةدن 
  .)1(<<أةلةي  دل ملك>>
 ت أن هدددداد دلمبدددد أ لدددد  ي ددددن يق صددددر علددددع دلقددددةدنين دلةضددددعي  بدددد  ح ددددع دل ينيدددد  حيدددد  أن      
قد   ةةصدة  دلف ةحداا دلإقد مي  فس دلجزدئدر بعد  ظ دةر دلإحس ةضعي  دلعقار دلف ل دلم صف 
ح ة   غيير جار  فس نظرة دلمج مل  لع دلأر ةدلع ق  دل دس  دربك  يج   لع دلشما  دلإفريقس
،  ا للإقد   نظر د  دلخاصد  ب دال يدر مفداهي  دلمل يد  ةحد  دتن فداو ب دايدلأفدرد  ب دا مدن خد    غ
 .الأر دلع ق  دل س  ربك دلإنقان ب
حيددد  جدددا  دلقدددر ن دل دددري  بعددد ة  يددداا  ةضددد  كبيعددد  دلع قددد  بدددين دلأر ةدلإنقدددان ةأن        
دلمالدددك دلأصدددلس لدددلأر هدددة دا قدددبحان  ة عدددالع، أ  أن دا دقددد خلس عبدددا ل ةة ل ددد  علي دددا، 
س مل يد  ليق غلةها ةين فعةد ب ا ةينفقةد ب ا ةينفقةد مما رزق د  دا من دا، ةأن دلمل يد  فدس دلعمدة  هد
هبد  مدن دا حيد    رجدل دلأر فدس مل ي  دا أةت  جماعي  يح  لجميل دلأفرد  دتن فاو ب دا لأن دا
رد  لع دا قبحان  ة عالع، ة أن دا أجاز ح  دتن فاو ب ا ةدتق رزد  من ا  ندةو مدن أندةدو يةأخ
 فضد  في دا  لدع دا ،دل عدة يدلحيازة، بالإضداف   لدع أن دلمل يد  دلعامد  ةدلجماعيد  ل دال دلأردضدس 
بد   ، ت أن دلمل ي  دلفر ي  فس دلإق   ل   لغع  ماما،  ا أن ا ةج ا قب  ظ دةرل ةلد  يد    غييرهدا
مددن  >>  ةأقددر دلعمدد  ب ددا لأن دلرقددة  صددلع دا عليدد  ةقددل  أةصددع بددالك فددس ح يادد  دلشددريس
الدك ة مل يد  دلفر يد  ، حيد  أن دلإقد   يجدج مدا قبلد  ةأقدر دل<<أقل  علع شس  فس يد ل ف دة لد 
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 <<مدن أحيدا أرضدا مي د  ف دس لد  >>  من خ    ق ص ا دلأر بقةلد  صدلع دا عليد  ةقدل 
 .)1(ةهاد من ناحي  دل شريل أ  أن شرك دلعم  ي ي  للفر  دلح  فس  ملك دلأر 
 أما من ناحي  دلنظا  دلمعمة  ب  فق  دنققما دلمل ياا دلعقاري  فدس دلإقد   حقدج دلنظدا       
 دلضريبس دلمكب  علع هال دلأر  لع ا ا  أنةدو 
مل دا لل ةلد  بح د  أن دا ف حدا عند ة ةيد فل عن دا مبلد  مدن  سة  ةن هال دلأرضأراضي الخراج: -
 دان  ةقد  حي  يجج علع دلمقلمين  قاق  هدال دلأردضدس  غندائ  حدرج، ،دلما  يق   نق د أة عينا
فدس دلمغدرج دلعربدس  ، ةعن  ف   دلعرد دلخكاج أة  من عم  ب اد دلنظا  هة دلخليف  عمر دبن 
 فس ع   دلم من بن علس ةيةضل فس بيا ما  دلمقلمين لخ م  دلمصال  دلعام  ةينبغدس  كبيد 
 زد  ح ع بع  دل ناز  أة دلبيل أة دل ب  ة بقع مل ي  ا لل ةل   دئما. هاد دلإل
غلد  علدع أن ت يكبد   دل دس يد فل عن دا أصدحاب ا عشدر مدا أن ج د  مدن ةهدسأراضيي العشيور: -
 قدد   ن    ققدديم ا علددع دلأفددرد  ة يددفدد ن هددال دلأردضددس  هددال دلأخيددرةةعلددع ع ددت  ،علي ددا دلخددردج
ةي ةن ه ت  دلم ك دلج    ما من أصدحاج دلأر دلأصدليين  ،مل ي  ا ل   بمةجج هاد دت فا 
 فل هددال دلضددريب  شددرك أن يل زمددةد بدد بعدد  دلحددرج دلدداين أقددلمةد ةلدد  يحدداربةد أة دلفددا حين  غنيمدد 
 (دلعشر).
ةهدس  لدك دلأردضدس دل دس  عدة  مل ي  دا للمقدلمين عامد  ةت يجدةز دل صدرس في دا  أراضي وقف:-
ةدق غ ل ا بش   فر   ف س مملة   بشد   جمداعس لخ مد  دلمصدلح  دلعامد  بعد  أن غنمدا بعد  
 .)2(دلف ةحاا دتق مي 
 ردق     من مف ة  د  قاج دلمل ي  اد دلمبح  قن ناة  فس ه ةمن خ   هاد دلقيا      
دلعقاري  دلف حي  عن كري  دتق ص ا فس دلمكلج دلأة ، أما دلمكلج دلاانس فنةض  في  
شرةك د  قاج دلمل ي  دلعقاري  دلف حي  عن كري  دتق ص ا، ةفس دلمكلج دلاال  دجرد دا 
بينما دلمكلج دلردبل فا    ة يفياا د  قاج دلمل ي  دلعقاري  دلف حي  عن كري  دتق ص ا،
  خصيص  لجانج  مةي  عملياا دق ص ا دلأردضس دلف حي .
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 مفهوم اكتساب الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح
        
س  ، فاق صدددل  دلأر    فيددد  صددديغ  دلفعددد  دلق دقدددس ( دق صدددل ) كلدددج صددد ا دلشددد
كلج ص ح ا للزردع  أة دلبنا  أة غيرها ، ةهاد دلمعنع م م ن فس ما ةر  من  عريفداا جدا ا 
دلم علددد  بحيدددازة دلمل يددد  دلعقاريددد  عدددن كريددد   81/38ب دددا  شدددريعاا ع يددد ة ةهدددس دلقدددانةن رقددد  
 دتق ص ا ةهة يع  أة   شريل يملك دلأر بشرك دق ص ح ا.
بدين دلقياقداا دلمن  جد  فدس ميد دن دلعقدار دلف حدس قياقد  دل قديير دلدداد س  حيد  أن مدن       
ةدل دددس جدددا ا أمدددا   همدددا  دلأردضدددس بقدددبج مغدددا رة دلمعمدددرين دلأةرةبدددين ةللقضدددا  علدددع جميدددل 
ةجددد ا أة  ح ةمددد  للجم ةريددد  دلجزدئريددد  دل يمقردكيددد   ،حر ددداا دلمضدددارب  علدددع هدددال دلأردضدددس
 32ة 22دلمدددددد رخين فدددددددس  30-26ة 20-26رقدددددددةمين ةدلشددددددعبي  نفقدددددد ا مضدددددددكرة ت خدددددداا دلم
لمنددددل  دددد  عمليدددداا دل صددددرس فددددس هددددال دلأردضددددس ب ع ن ددددا مل ددددا لل ةلدددد  ةدة قددددنا   2691أ  ددددةبر
دلددا  يقدد   س  )1(دقدد غ ل ا  لددع مجمةعدداا عمددا  دلف حدد ، ليدد    كبيدد  قددانةن دلاددةرة دلزردعيدد 
دلقكداو دل قليد   ة داد محاربد  ةضل  لياا ضرةري  من شأن ا  قام   ةدزن بين دلقكاو دلحد ي  ة 
دلفددةدر  دلج ةيدد . ةبددالرغ  مددن  عبئدد  دلقددلكاا دلقياقددي  ةدلإ دريدد  ةقددائ  ماليدد  مع بددرة ةبصددف  
فق  دع ر  كبي  مشرةو دلاةرة دلزردعي  مش  ا ش ع مما قاه  فس  2791مق مرة منا قن  
 زئ  مفرك .دلمزي  من  عقي  مقأل  دلعقار دلف حس من جرد   جزئ  دلأردضس  ج
 ددةر عدد ة عردقيدد  حالددا  ةن ظةبقددبج مح ة يدد  دلن ددائج دتق صددا ي  للأنظمدد  دلقددابق  ة  
 حقيد  دلأهد دس دلمرجدد ة  دان ت بد  مددن  دد ردك دلأخكددا  ةدلةقدةس علدع مقددبباا  دد هةر دلقكدداو 
قد انس  صد ا دلقكداو دلزردعدس  ةق   زدمنا مدل ف درة  صد حاا شدامل  لد   ،دلف حس بش   عا 
  دلعقاريددد    ددد  . ممدددا   ى خددد   ف دددرة دلامانينددداا  لدددع  بندددس  بعددد دلإصددد حاا ةدل دددس ةدلبنيددد
 جقدد ا ضددمن دلإجددرد دا دل نظيميدد  لإعددا ة دل ي لدد  م خدداة بددالك مددرحل ين   عددا ة هي لدد  حدد  
 دتن فاو ة  عا ة هي ل  ح  دلمل ي . 
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 عددددا ة  ققددددي  فددددس هددددال دلمرحلدددد  بالبنيدددد  دل ي ليدددد  ةدة عددددا ة  ر يب ددددا ةالددددك ب  دهدددد   حيدددد  
دل عاةنيددداا دلف حيددد   ةدلمدددزدرو دلمقددديرة اد يدددا  لدددع مدددزدرو صدددغيرة ةم ةقدددك  قابلددد  للحيددداة بشدددريا 
ةدق صا يا، ةدة ع د  دلملفاا دل س  جمل    دلمعكياا دلأقاقي  ل ح ي  دلمزردرو دلقابل  ل قد مردر 
لنجاعدددد  لت يياة لدددك دل ددددس يجدددج منح ددددا للأفدددرد  أة  جميع ددددا ة مج دددا مددددل بعضددد ا باع مددددا  مقددد
دلكدابل دلغالدج فدس  نشدا  هدال حي   دان دل د س دلقياقدس هدة  ،دتق صا ي  ع ت ما    من قب 
 درو.دلمز 
دلاانس مدن هدال دلمرحلد  فقد   د  في دا دل كبيد  دلمدا   لمدا   ةضدع  مدن  ردقداا  ش أما دل
دلصددا رة  41فددس دلمرحلدد  دلأةلددع حيدد   دد  دل كبيدد  دلفعلددس ل ددا بمق ضددع دل عليمدد  دلرئاقددي  رقدد  
حيدد  دقدد ب لا دلمددزدرو دلق يمدد  بددأخرى ج يدد ة قددميا بددالمزدرو دلف حيدد   1891/30/41ب دداري  
 .)1() SADدتش رد ي (
حيازة دلمل ي  دلعقاريد  دلف حيد   قانةن عن كري  ا م  سةدل  عا ة هي ل  ح  دلمل ي  أما
فددس ةدقددل  اقدد  أقددفر  دلضددرةري     لددع زيددا ة دلمقدداح  دلف حيدد عددن كريدد  دتق صدد ا ةدل ا فدد
دلف حيد  دلأمر عن دلع ة  عن  أمي  أردضس دلقكاو دلعمدةمس علدع أقدات  مييدز بدين دلأردضدس 
دلأردضدس دلمنضدم   لدع هداد ، حيد  أن   لدع دلصدن ة  دلدةكنس للادةرة دلزردعيد ةمد ى  نظمام دا 
لقكداو شد ي  ددلمجدا  لإعدا ة   قابل  لل ملدك دلخدال فا حد   صب    دلصن ة  ةغير دلمخصص 
 حدا شدعار دت  فدا  دلداد س فدس ةمدن هندا ة ، )2(نقد  دلمل يد  دلعقاريد ل دلف حس دلخدال ةمرخصد 
ميددد دن دلإن ددداج دلزردعدددس، ةدلدددا  رةد   ددد  مدددن أشدددرس علدددع دلقكددداو دلف حدددس  بدددان دلقدددبعينياا 
يدد  ةدلم علدد  بحيددازة دلمل يدد  دلعقار  81/38 رقدد  قددانةندلقددا  دلمشددرو دلجزدئددر  بقددن   ،ةدلامانيندداا
علددع دق صدد ا دلأردضددس دلصددحردةي  ة دد  قكعدد  أر غيددر  ابعدد  للمل يدد  ة دلقددائ  دلف حيدد  
ةهدة دع دردس دل ةلد  بحد  دلمل يد  دلعقاريد  دلف حيد  ل د  شدخل كبيعدس م م دل  )3(دلعامد  لل ةلد 
بالجنقي  دلجزدئري  أة معندة   دابل للنظدا  دل عداةنس يق صدل  بةقدائل  دلخاصد  أرضدا أن ي  قدج 
 .)4(  امل ي
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ةيقصدد  باتق صدد ا بمف ددة  هدداد دلقددانةن  دد  عمدد  مددن شددأن  جعدد  أردضددس قابلدد  للف حدد  >>
 صالح  ل ق غ  .
ةيم ددن أن  نصددج هدددال دلأعمددا  علددع أشدددغا   عبئدد  دلميددال ةدل  يئددد  ة نقيدد  دلأردضددس ةدل ج يدددز 
 .<<ةدلققس ةدل خفي ةدلغردق  ةدلمحافظ  علع دل رب  قص   خصاب ا ةزرع ا
  حظ علع هاد دل عريس دلقانةنس مايلس ةدلم
 ف   دلمجا  ةدقعا ل   أعما  دلف ح  ةأعكع فس دلفقرة دلمةدلي  نمااج عن هال دلأعما .-
دلمشدددرو حددداة  دتح يددداك فدددس  عددد د  دلأعمدددا  دل دددس  شددد   ر دددن دتق صددد ا دلمدددا   فقيدددد ها -
 ل  ةن هال دلأعما  علع قبي  دلماا  ت دلحصر.<<  يم ن >>بلفظ 
  ضمن ةدق صار  عريس دتق ص ا علع دلأعما  ةليت علع دل يفي .-
 فدسةفدس  د  مدةد ل باللغد  دلعربيد  دلم ماد   81/38ةجدة  دلخكدأ دلدةدر  فدس عندةدن دلقدانةن رقد  -
حيازة دلمل ي  دلعقاري  دلف حي  علع ع دت مدا ةر  فدس دلدنل باللغد  دلفرنقدي ،  ا  دان أ ادر  قد  
      لدع د  قداج دلمل يد  عدن كريد  دتق صد ا ةلديت دلحيدازةلأند  ندل صدردح  عةةضدةحا 
 .) 1(A noisseccA al elocirgA ereicnof eteirpoorp
ةعلي  يم ن دلقة  أن  رغ  هال دلم حظاا  ت أن مح ةى قدانةن دتق صد ا ي جقد  فدس 
بيعددس نقد  مل يد  عقاريدد  ف حيد   لددع دلقدائ  أة دلقددائمين بأعمدا  دتق صدد ا ةهدة  دد  شدخل ك
ي م ل بحقةق  دلم ني  أة    شخل دع بار   ابل للنظدا  دل عداةنس جزدئدر  دلجنقدي  مقابد   يندار 
ل نداز  غيدا ضدمنيا ةفقدا للقةدعد  دلعامد  لةيع بدر ت ،رمز  ةدلا   ان دلقاع ة فس ظ  هداد دلقدانةن
ك ةدلددا  ت يجيددز دل صددرس فددس دلأمدد  454/19دلمنصددةل علي ددا فددس دلمرقددة  دل نفيددا  رقدد  
 .)2(دلةكني  دلخاص   ت ب فل امن ت يق  عن قيم  ا دل جاري 
 نصددج حيددازة هددال دلمل يدد  باتق صدد ا  81/38مددن دلقددانةن رقدد   6حقددج دلمددا ة ة  هدداد       
علددع أردضددس  ابعدد  للمل يدد  دلعامدد  ةدلةدقعدد  فددس دلمندداك  دلصددحردةي  أة دلمنكةيدد  علددع مميددزدا 
يدر دلمخصصد  دل ابعد  للمل يد  دلعامد  ةدلمم دن دقد خ دم ا مماال  ة اد علع دلأردضدس دلأخدرى غ
 . )3(للف ح  بع  دتق ص ا
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 مددا يم ددن  لخدديل دلأهدد دس دل ددس قددعع  لي ددا دلمشددرو مددن ةرد   صدد در هدداد دلقددانةن فددس 
 ه فين رئيقين ةهما 
 شددجيل دلمددةدكنين علددع دق صدد ا ةدقدد غ   أقصددع مددا يم ددن مددن دلإم انيدداا دلزردعيدد  فددس /1
 من أج  زيا ة دلمقاح  دلصالح  للزردع . دلب  
 شدددجيل هجدددرة دلمدددةدكنين  لدددع دلمنددداك  دلصدددحردةي  ل عميرهدددا ةدق صددد ا أردضدددي ا مدددن أجددد  /2
 حقيدد  دل ددةدزن بددين دلشددما  ةدلجنددةج مددن حيدد  دل اافدد  دلقدد اني  ةدت  فددا  دلدداد س مددن دلناحيدد  
 دلغادئي .
ةدلدا  مدن  ،كن يق صل  أرضا بةقدائل  دلخاصد دع ردس دل ةل  بح  دلمل ي  دلعقاري  ل   مةد/3
 ا ي دةن ل د  مدةدكن أن يق صدل  أرضدا ف حيد   صدب  مل يد   ،خ ل      شجيل دلمل يد  دلفر يد 
 .)1(خالص  ل 
 د س  لدع  ةقديل   د  دع بدار  ليد  دق صد ا دلأردضدس ادا مف دة   قندس بحدا  ةمدن هندا
ت  هندداك مددن يددرى بأندد مددن حيدد  دلةدقددل   هدداد دلمف ددة   ت أنرقعدد  دلأردضددس دلصددالح  للف حدد ، 
ةدلدا  ت يجعلد  مجدر   قنيد ،  81/38مدن دلقدانةن رقد   4ي كاب  مل مح ةى ما قضا ب  دلمدا ة 
ةدة نمددا  صددرس قددانةنس قدد  ي خددا  اريعدد  لخةصصدد  جددز  م دد  مددن دلمل يدد  دلعامدد  خاصدد  بعدد  أن 
ةادا دلكدددابل دل جدددار   دج دددازا دلقدددلك  ةبنجددداا دخ بدددار خةصصددد  دلعقددداردا دلقددد ني  ةدلم نيددد 
   )2( 1891فيفر  7دلم رخ  10/18ةدلحرفس بمق ضع دلقانةن رق  
ةعلي  ع د قدانةن دق صد ا دلأردضدس خكد ة جريئد   ب ديد  لنةديدا دلقدلك  فدس دل ةجد   لدع 
 .)3(خةصص  دلقكاو ةل ن بش     ريجس
بد  يم د  ح دع فدس ، حقدج هداد دلدرأ   دل عدار فدس هداد دلمجدا  فقدكهداد دل نداق ة ةت يق صدر 
مدن ادا دل قد ةر ة دل دس  41حال   ق ير مشرةعي  هاد دلقانةن بدالنظر  لدع مح دةى ندل دلمدا ة 
 جيدددز  81/38مدددن قدددانةن  4 قضدددس باع بدددار مل يددد  دل ةلددد  ت رجعددد  في دددا فدددس حدددين أن دلمدددا ة 
للخةدل  ملك دلأردضس دلعامد  ة هداد مدا يشد   خرقدا صدري  لل قد ةر، ةيضديس دل قد ةر بشدأن 
دلأردضدس دلرعةيد ، دلأردضدس دلم ممد ، >>لأردضس دلم ةن  لمل يد  دل ةلد  ة دل دس ت رجعد  في دا د
                                                 
 ) 93دبردهي  مزع ، دلمرجل دلقاب ، ل.( 1
 ).46فائزة فقير، دلمرجل دلقاب ،( -
 ).421-321عج  دلجي لس، دلمرجل دلقاب ، ل.ل.( 2
 1891فيفر  01، ب اري  60   دلجري ة دلرقمي ، دلع-
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ةهدددة بدددالك يم ددد   لدددع دلأردضدددس <<ة دلأردضدددس دلزردعيددد  أة دلقابلددد  للزردعددد  ة دلغابددداا ة دلميدددال
دلقابل  ل ق ص ا ة دل س عبر عن ا دلم قت بالأردضس دلقابل  للزردع  ةدل س هس مح  دلقدانةن 
ةه دداد باتقدد نا   لددع مبدد أ شددرعي  دلقددةدنين يصددب  محدد  هدداد  ،مندد  4حقددج دلمددا ة  81/38رقدد  
 .)1(دلقانةن غير شرعس نظرد لةجة  هال دل ناقضاا
ةالدك فدس ظد   ،نظدا  قداب  مدن حيد  ةجدة ل يع بدر نظدا  دتق صدد ا ة مدا رأيندا قدابقا أن هداد
بددد  فدددس ظددد  دلقدددةدنين دلح ياددد  خاصددد   دلشدددريع  دتقددد مي  بالمقارنددد  مدددل دلمضدددمةن دلدددا  ي م دددل
ضدرةرة  عريدس أح دا    أيضدا ، مما يق ضدس مندا3891أةا  31دلم رخ فس  81/38دلقانةن رق  
دتق صدد ا فددس دلشددريع  دتقدد مي  ةبيددان أح ام ددا مددن منظددةر دلفقدد  دتقدد مس ادد   ناةلدد  مددن 
 دتق مي  ةف  مايلس   يعدلناحي  دلقانةني  دلمنظم  لالك، ةعلي  قن ناة  دتق ص ا فس دلشر 
 الفرع الأول: تعريف الاستصلاح في الشريعة الاسلامية.
 الفرع الثاني: شروط احياء أراضي الموات.
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 ، ف ددس  ناةل دد  دلإقدد مي صددكل  غريددج عددن دلشددريع  يع بددر دق صدد ا دلأردضددس لدديت بم      
، <<من أحيا أرضا مي د  ف دس لد  >> حا مصكل  دلإحيا  لقة  دلرقة  صلع دا علي  ةقل  
، فدس دق صد ا دلأردضدس قانةندا هدة  حيدا  دلمدةدا دلإق مي لاد فالمصكل  دلمع ا  فس دلشريع  
قدددد  ده مددددا بددددالأر ةقيم  ددددا  قدددد مي دلإنجدددد  أن دلشددددريع   ، ةعليدددد ةهددددة قددددبج منشدددد  للمل يدددد 
ة يد  ل د  دلأر  >>ةالدك مدن خد   ا رهدا فدس دلع يد  مدن دايداا فمن دا قةلد   عدالع ،ةمنافع دا
 ، فح دع دلأر دلمي د  ين فدل من ددا ب حيائ دا <<دلمي د  أحييناهدا، ةأخرجنددا من ددا حبدا فمند  يدأ لةن
 )2(للمل ي  منش باع بارها قبج 
                                                 
 )821نفت دلمرجل، ل (  1
، ما رة ماجق ير، فرو استراتجية  استصلاح الأراضي في القانون الجزائري بين اكتساب الملكية ومنح حق الامتياز حةري  فردا، 2
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لمددةدا ي ددةن بالأصدد  ةبالعددار ،  ا أن دلأدددةلع هددة مددا لدد   عددر  ن  ح يدد  دلأر دو       
عليدد  دلحيدداة مددن قبدد  ةهدداد يجددةز ل دد  أحدد   حيددا ل  اد لدد  يكددرأ عنددةدن اددانس يق ضددس دلمنددل مددن 
ةدلدا  يعندس حدري  دلشدس  أ  مقد در مدا ي ةقدس عليد  دتن فداو  ، حيدا ل   ةند  حريمدا لملدك دلغيدر
دلدد خة   لي ددا ةدلخددرةج ةمكددرا  ردب ددا ةمصددج مائ ددا ةمددا بدد  مددا  حددري  دلدد در عبددارة عددن مقددلك 
شا   الك، أة  ةن  حيائ  علع خ س بع دلمصدال  دلعامد  فن دع عند  ةلدس دلمقدلمين ةنحدة 
 الك.
هداجر عند  أهلد  ةعد  فمن ا ماأققدا  ةدلمدةدا  ،أما دلمةدا بالعار ةهة ما عر علي  دلخدردج
أة ما  ان عامرد بالدادا عند  دلفد   ةل دن كدر  عليد   ب  مالك، ماتبقبج مرةر دلقنين ةدل قا   
بعد  الدك، أة دلعدامر دلمف دةا عند ة  اد كدرأ عليد  دلخدردج في دةن أمدرل بيد  ةلدس دلأمدر، أة  دادلمدة 
 مر   بين أفرد  غير محصةرين أة بين أفرد  محصةرين. ةهاد في  صةر ة  ما ان لمالك مج ة 
س هدال دلصدةرة يجدةز ، ففمةد  ل   أح ن دلأجزد  ة ةأباا ما بقس في  م  اد أعر عن  صاحب -
 أح  ب  من صاحب  دلأة . دلشخل دلمحس  حيا ل ل   من يري  الك، في ةن
ةل ن  غير م م ن من الك فدس دلحاضدر لقدبج قد ة  ، اد  ان صاحب  عازما علع  ج ي   حيائ -
 ةن  اندد  أة  ان قدداهرة، ةفددس هددال دلحالدد  لدديت لأحدد  حدد  دل صددرس فيدد  بالإحيددا  أة غيددرل مددن 
 ةلي .
 اد أبقدال مةد ددا لعدد   دتع نددا  بد  لأندد  ت يقصد   حيددا ل ةدتقد فا ة مندد  بةضدع  دلفعلددس، ةيجددةز -
 .)1(دلإحيا  بالإص ا ةدلزرو ةدلغرت
 ليددداا حفدددظ دلأمدددةد  ةدلددد ع ة  لدددع  نمي  دددا دلشدددريع  دلإقددد مي  مدددن  جدددا ا بددد ةهددداد مدددا        
جدزد  مدن يقدة   بخ مد  دلأر ةعمار  دا  ملي د    ياهدا بالشدرةك ة اميرها، فليت ب عا أن  جع  
هدة دلقدر ن دل دري  لقةلد   أةت مص ر  حيا  دلمدةداق   ان دل س قاق ا فق ا  دلشريع  دلإق مي ، ة 
 .06قةرة هة  داي   <<هة أنشأ   من دلأر ةدق عمر   في ا >> عالع 
 <<فدس منا ب ددا ة لدةد مددن رزقدد  دفامشددة  هددة دلددا  جعدد  ل دد  دلأر الدةت >>ةقدا   عددالع أيضدا
 .51قةرة دلملك داي 
فدس دع بدار  حيدا  دلأر دلمي د  قدببا ا  جا ا دلقن  دلنبةي  دلشريف  ةدل س دقد ن  علي دا دلفق دا  
مدن  >>فس  مل  ا ةالك بقبج ما جا  من أحا ي  فس هداد دلبداج، لقةلد  صدلع دا عليد  ةقدل  
                                                 
 ).31دلمرجل ، ل.(نفت   1
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أحمد  ةأبدة  دةة  ةدل رمدا ، ةرةدل أيضدا مالدك فدس دلمةكدأ عدن رةدل  <<أحيا أرضا مي د  ف دس لد 
 هشا  بن عر ة عن أبي .
، ةعدن عائشد  رضدس <<دلعر  دلظال     ما دح قر أة أخا أة غرت بغير حد  >>ةقا  مالك  
رةدل  <<من عمدر أرضدا ليقدا لأحد  ف دة أحد  ب دا >>دا عن ا قالا قا  رقة  دا علي  ةقل 
  )1(دلبخار .
ف دد  هدددال دلأحا يددد  نجددد  عدددن  كبيق ددا  جمددداو دلصدددحاب  علدددع مشدددرةعي   حيدددا  دلأر        
ة ملي  ا،  ت أن دلشريع  دتق مي  لد     فدس ب داد دلصد   ب مليدك دلمحدس مدا أحيدا مدن مدةدا بد  
ةنظرد لخاصي  هال دلشريع  فس دلجمل بين دلجزد ين دل نية  ةدلأخدرة  ةدة قدباا دلكبيعد  دل عب يد  
دلم لفددين دلةدجبدد  أة دلمن ةبدد  ةدة ن  انددا مددن منددافع    مددا هددة دلحددا  فددس مددن يحددس علددع أعمددا  
أرضددا مي دد  فدد ن دلشددارو ر ددج علددع دلإحيددا   ملددك دلأر فددس دلدد نيا ة قددج دلأجددر ةدلاددةدج فددس 
مدن أحيدا أرضدا مي د  فلد  في دا أجدر، ةمدا أ لد  دلعدةدفس   >>دلأخدرة لقةلد  عليد  دلصد ة ةدلقد    
 .)2(دل دلنقائس ةصحح  دبن حبانرة  <<ف ة ل  ص ق  
ةعلددع أقددات هددال دلمشددرةعي  دل ددس أجمددل علي ددا دلصددحاب  فددس دحيددا  دلأردضددس دلمددةدا قددنقة  
 ب عريس هاد دلأخيرد لغ  ةدصك حا.
 أولا: تعريف الاحياء لغة
لحيداة، ة " حيدا  بعد  فيد  د )، ة أحيدا دلشدي دلإحيدا  مصد ر فعلد  ( أحيدالغد  بدأن  يعدرس  
   دلمشددب، أمددا دلمدةدا ف دة ةصددس بصديغ  دلصدف  ة عمار  ددا ة  ددأاير دلشدي  في دا"دلأر مباشدر 
، ةأر لدد   حددس بعدد ، ةدلمة ددان مددن دلأر مددال  ت رةا فيدد ....مددالددع ةزن فعددا ، ة"عمةمددا ع
أة هدس دلأر  ،)3(أيضدا دلأر دل دس ت مالدك ل ددا ةت ين فدل ب ددا أحدد يقد خرج ةت دع مدر، ةهدس 
مالك ل ا ةيق ة  فس ع   دتن فداو ب دا أن ي دةن بقدبج دنقكداو دلمدا  عن دا دل س ت ين فل ب ا ةت 
أصد  أة عارضدا بحيد  ت يرجدع عدة ل، أة غلب د  علي دا أة فقدا   رب  دا ل ةن دا قدبخ  أة رمليد  
ةهداد قدةد  لد  ي دن ين فدل من دا أصد ، أة ما دان دتن فداو  ،أة مالح  أة  ايرة دلحصع أة دلحجدر
                                                 
، ما رة ماجق ير،  خصل تملك الأراضي الفلاحية بإحيائها واستصلاحها في الشرسع الاسلامية  والقانون الجزائري مف اا  ليةا، 1
 )14.04ل.ل ( ، 7002قانةن عقار ، قق  دلقانةن دلخال،  لي  دلحقة ، جامع  قع   حلج دلبلي ة، 
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،   ب   الأردضس دل س ينبا في ا دلحشديا ف  دةن مرعدع للد ةدج أة دلأنعدا  دلفعلس من ا غير مع 
 )1(أما دلغاباا دل س   ار في ا دلأشجار فليقا من دلمةدا ب  هس من دلأردضس دلعامرة بالادا
 ثانيا: تعريف الاحياء اصطلاحا
صدالح   يقصد  بد  جعد  دلأر  دلدا لمدةدا، ة لمصدكل   حيدا  د  دلفق دا عريفداا   قاربا       
دل ربد   زدل  دلعةدئ  دلزردعيد  مدن أحجدار ة أعشداج ة دقد خردج دلمدا  ة دةفير كري  للزردع  عن 
أة هدددس جعددد  دلأر دلبدددةر صدددالح  للزردعددد  ب زدلددد  دلعةدئددد  ةدقددد خردج دلمدددا   دل زمددد  للزردعددد ،
 .)2(ة  يئ  دل رب 
مالدك أة م صددرس، أة أة هدس دلأردضدس دلم رة دد  بدد ةن  قد غ   ةلدد    ددن فدس حددةزة أ         
دل س  انا غير صالح  للف ح  ةهدس عدا ة   دةن بعيد ة عدن دلعمدارة ةخاليد  مدن دلقد ان، بحيد  
ت يمل  ددددا أحدددد  أة ين فددددل ب ددددا أ  شددددخل بالعبددددارة دلفق يدددد  مددددا قددددل  عددددن دتخ صددددال ة ملددددك 
 . )3(ب حيا 
ا هدددا مباشددددرة أة هدددس دلأر دل دددس لدددد   دددزرو  ةلددد   عمددددر ةتيدددرى علي دددا ملددددك لأحددد  ةدة حي       
هدس دلأر دل دس ت يمل  ددا ةلد  يةجد  في ددا أادر دتقد غ    ا الأر دلقابلد  للإحيدفد ،)4(عمار  دا
ت يملدك بالأحيدا  ة دلحنابلد  ا  حقج دلشدافعي    الأحيا   دخ لفةد فس ملك بل ن با فا  دلمادهج،
  دددامل ت يدددزة    لأن دلأحا يددد  دل دددس أجدددازا دلأحيدددا  مقيددد ة بغيدددر دلمملدددةك ة أن قدددائر دلأمدددةد
يملددك بالإحيددا ........من عمددارة دلأر  >>دلمال يدد  فدد ن   ع ددت الددك حيدد  قددا  بددال رك، أمددا 
دلإحيدا    لدعمةد دا عدا ا فبعد  مدا صدارا  )5( <<ف دس لد مي د  لعمدة  دلحد ي ، مدن أحدس أرضدا 
  .من ج ي 
أة  ددددرج أة  دل قددددبج للحيدددداة دلناميدددد  ببنددددا  أة غددددرت >>حنفيدددد  بأندددد  ةيعددددرس دلإحيددددا  عندددد  دل
، ةهددة  عريددس علددس ةجاز دد  أ اددر قصدد د.أما دل قددةقس مددن فق ددا  دلمال يدد  لدد  يعكددس <<قددقس..
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دلأر دلمدةدا  >>ده مامدا ل عريدس دتحيدا  بد  عدرس دلمدةدا ةةصدف  مدن جانبد  دلشدرعس ةقدا 
بعمدددارة  ةلدددة دن رقدددا  ت لإحيدددا ،  هدددس أر قدددلما مدددن دخ صدددال بةجددد  مدددن دلةجدددةل دا يددد 
دتخ صددال ي ددةن  ادد  يضددفس فددس مةضددل  خددر بددأن دلإحيددا  هددة مددن أقددباج ،.…<<ةبحريم ددا
. ةدلمعيار دلم خةا فس دلفق  دلإقد مس فدس هداد دلعمد  هدة )1(بأح  أمةر قبع    فجير دلما  ما 
فددد اد  اندددا دلأعمدددا   ،دلعمددد  دلدددا  ينقددد  دلأر مدددن حدددا  دلجددد ج  لدددع حدددا  دلإن ددداج ةدلإامدددار
دع بارهدا دلإن داج دلد دئ  فدس دلظدرةس دلعا يد  ف عبدرة ب دا فدس  حقيني  قكحي  ت  د     لدع هداد 
  حيا  أة دق ص حا.
ةقددا  دلشددافعي  بددأن دلإحيددا  دلددا  يملددك بدد  هددة أن يعمددر دلأر بمددا يريدد ل، ةبمددا ي يدد        
 للمحس دتن فاو بالأر .
الدج يعنددس أن  حيددا  دلمدةدا فدس دلغ >>دلزحيلدس  جمددات  هداد ةنخد    عريدس  حيدا  دلمددةدا بقدة 
دق صدددد ا دلأردضددددس دلزردعيدددد  أة جعل ددددا صددددالح  للزردعدددد  برفددددل عةدئدددد  دلزردعدددد  مددددن أحجددددار 
ةأعشدداج من ددا ةدقدد خردج دلمددا  ة ددةفير دل ربدد  دلصددالح  للزردعدد  ةدة قامدد  دلأقددةدر علي ددا أة  شدديي  
 )2(<<دلبنا  في ا
 :الثاني الفرع
 شروط إحياء أراضي الموات.
 
س عمليد  دلإحيدا ، أ  أن هنداك شدرةكا يجدج  ةدفرهدا فدس محدس   علد  هدال دلشدرةك بكرفد      
، ةشدرةك م علقد  بدالأر محد  دلإحيدا  لدالك قدةس دلأر  ما يقرر فق دا  دلشدريع  دتقد مي 
 ن ناة  أةت دلشرةك دلمكلةب  فس محس دلأر ةاانيا دلشرةك دلم علق  بالأر مح  دلإحيا .
 
 شروط المتعلقة بشخص المحيي.ال :أولا 
دلشريع  دلإق مي  ح   مليك دلأر  علع رعايا دل ةل  دل س  ح م ا من ج    أقرت      
،  ما أضاس دلفق  من ج   أخرى شرك أهلي  دم  ك دلما  ه  علعةعلع ضرةرة  ةدفر 
 دلإق مس شرك  خر ةهة شرك  ان دلإما  ةشرك دلقص .
 شرط الانتماء للدولة -1
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يشد رك أن ي ددةن محدس دلأر مقددلما لعمدة  دلحدد ي  د جد  دلفقدد  دلإقد مس علددع أن ت   
 .)1(ك ب جماو جم ةر دلحنابل  ةدلحنفي  ةدلمال ي ، ةال<<أرضا مي   ف س ل  أحيا من >>
 دلمال يد  اهبدةد  لدع دلقدة  بأند   اد  دان دلمحدس مقدلما أة  اد  دان اميدا يحدس بعد   ت أن      
ردن فددد ن دلدددامس ت يملدددك مدددا أحيدددا، أمدددا اد قدددرج مدددن دلعمدددأمدددا   ،دلأر فدددس غيدددر جزيدددرة دلعدددرج
ت يجددةز لدد  فددس  در  فعي  فلد  يددرة للددامس دمدد  ك مدةدا دلأر ب حيائد  لأن مل دد  دقد ع  دلشدا
 جم ةر ما ع د دلشافعي  لأن ح  دتم  ك من مجمةعد  دلحقدة دلدلإق  . ةيرج  ما اهج  لي  
 )2(  جميعادل ةل  دلإق ميدلم ني  دل س يش رك في ا رعايا 
قدة   لدع عد   دل فرقد  بدين دلداميين لل اهبدةددلأحنداس ةدلحنابلد  ةدلمال يد  أن بعد  لداد نجد       
 خر فس نفدت  عمة  دلح ي  دلقالس دلا ر، ةرأ  ةدلمقلمين فس جةدز دلإحيا  ةحج    فس الك
 هاد دت جال يقة  
فدس  در  أ دانيدرل قدةد     أح   حيا ل فلة أحيال  ان أح  ب  من غدلمةدا بالأص  يجةز ل     
ةقةد   دان دلمحدس مقدلما  ،ةد   ان فس أر دلخردج أ  فس غيرهاةق ،أ  فس  در دل فردتق   
ةفريدد  مددن دلإماميدد  ة ددالك  ،، ةاهددج  خددرةن ةهدد   دد  مددن دلزي يدد  ةدلشددافعي  ةدلظاهريدد أ   ددافرد
ا  أة لد  يدأان ةيحد ج حيدا  قدةد  أان ل د  دلإمدمد  مدن دتدلمال ي  فس قدة   خدر ل لدع مندل أهد  دلا
أة  <<مة ان دلأر ا ةلرقةل  ا  هس ل د  >>أصحاج هاد دلرأ  بقةل  صلع دا علي  ةقل  
ةنحةهدا مدن هدال دلأخبدار دل دس أضدافا عمدة   <<عا   دلأر ا ةرقةل  اد  هدس ل د >>قةل  
 دلمةدا  لع دلمقلمين فل   بقس شيئا من  لغيره .
يين  اد  ل زدمدددةد ةعليددد  ي دددةن للدددام ،ة أةلدددع ةأقدددرج  لدددع دلصدددح ةيع بدددر دلدددرأ  دلأة  هددد        
دلحد  دل امد   مدا للمقدلمين فدس  حيدا  دلمدةدا دلةدقدل  دخد  دل ةلد  دتقد مي ،  دلشرةك دلمكلةب 
مددن حيدد  أن دلدداميين فددس دلمقدداييت دلشددرعي  يع بددرةن مددن حدداملس جنقددي  هددال دلددب   أصددال  أة 
، فال فرقددد    مدددن بدددين دلأجاندددج <<لندددا ةعلدددي   مدددا عليندددا ل ددد  ما >>بدددال جنت (مدددةدكنين) ف دددان 
ةدلمددةدكنين ةهدداد مددا أخدداا بدد  مخ لددس قددةدنين ةأنظمدد   ة  دلعددال  دلمعاصددر، فنصددا علددع منددل 
   )3(دلأجانج من حيازة أة  ملك دلعقاردا  ةدلأردضس  ت بنا  علع دق انا  أة مقابل  بالما 
 شرط أهلية امتلاك المال -2
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فددس دلمحددس أن ي ددةن ممددن يملددك دلمددا  بمعنددع أن ي ددةن أهدد    دلفق ددا  أيضددادشدد رك بعدد     
 )1(ت  قاج دلحقة  ة حم  دتل زدماا خاص  دل زد   حيا  دلأر 
 شرط إذن الإمام -3
بد  نفقد   لديت للمدر   ت مدا كابدا >>بمعنع أن ي ةن دلإحيا  ب ان دلحدا   نفقد  كبقدا للحد ي  
دلمال يد  خاصد  فدس دلقريدج مدن بمدا فدي   دلأحنداس ماعد د جم دةر ، ةهاد ما اهدج  ليد  دل)2(أمام 
ن دلإحيدددا  ةحددد ل مدددن غيدددر دقددد ئادن دلإمدددا   ددداس ل ر يدددج دلمل يددد  علدددع الدددك  لدددع أ ة ،دلعمدددردن
دع بدار دلأردضددس دلمدةدا  ن  انددا  أن دلأردضدس دلمددةدا، ةيعدة  أصدد  خد س هددال دلمقدأل   لددع
عدن دلأمد  فدس دل صدرس فدس  ا  لأند  نائدج ةة يد في عدين دلإان مدن دلإمد ،مدن أمد ك بيدا دلمدا 
 ةفددس هددال دلحالدد ، أ  أن ددا ليقددا مددن أمدد ك بيددا دلمددا  ل دلأمدد ك  مددا اهددج  ليدد  دلأحندداسهددا
 .)3( باح  ا مكلق ، ةت يح اج فس دلما  دلمباا  لع  ان ل مل  
اد مدا  اندا قريبد  هاد ة ع بر مل ي  دلأردضس دلمةدا نظريا فس حيازة دل ةل  بد لي  أن دا          
أة دلحدا   بخد س دلبعيد ة عدن دلعمدردن  من دلعمردن ف ن  حيا ها يف قر فس دلعا ة  لع  ان دتمدا 
أن دلأر  >>يرجل فس أمرها  لع دلم صرس أة صداحج دلقدلك  عمد  بقدة  دبدن جدزى دل س ت
يدر أن دلم حدظ ،غ<<دلمةدا  اد ما  اندا قريبد  مدن دلعمدردن فد ن  حيا هدا يف قدر  لدع  ان دلإمدا 
أن دل ة  دلح يا   جع     أنةدو دلأردضس دلمةدا  ابع  ل ا، ةفس هاد يقة  دل   ةر محمد  عبد  
دلأردضدس دلمدةدا هدس جميدل دلأردضدس دلخارجد  عدن حد ة  دلعمدردن دلقد نس أة  >>دلجةد  محم  
ردضدس غيدر دلزردعس ةدل س ت  ع بر مملة   لأحد ، ةل دن جميدل دلد ة  دلمعاصدرة  ع بدر جميدل دلأ
 )4(دل ةل  دلمملة   لأح  مملة   لل ةل  ة ش رك ل ملك دلأر بالإحيا   ان
ةمن هنا دخ لس دلفق ا  فس دش ردك  ان دلإما  لابةا دلملك بالإحيدا ، خاصد  ةأن دلأر       
 ن  انا ت مالك ل ا فس دلإق   هس فدس قدلكان دلإمدا  ةلديت لأحد  أن يقد ةلس علدع مدا  حدا 
من دلقدانةن  377هة منصةل علي  فس دلما ة ير  ان. ةهاد دلرأ  ي ةدف  مل ماغمن ي  دلإما  
 ع بددر ملددك مددن أمدد ك دل ةلدد  جميددل دلأمدد ك دلشدداغرة دل ددس لدديت ل ددا >>دلمدد نس حيدد   ددنل   
، فكبقددا ل دداد دلددنل فالأردضددس <<دلدداين يمة ددةن مددن غيددر ةدر  مالددك ة ددالك أمددةد  دلأشددخال
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ةبال دددددددالس ت يجدددددددةز  مل  دددددددا عدددددددن كريددددددد   ،لأمددددددد ك دلةكنيددددددد دل دددددددس ت مالدددددددك ل دددددددا  عددددددد  مدددددددن د
  يئاا دلرقمي .دلإحيا (دتق ص ا) ب ةن رخص  من كرس دل
ةفضد  عدن دشد ردك  ان دلإمدا  باع بدار ملدك دل ةلد ، فد ن هنداك أقدباج أخدرى  قد  عس         
ل صدارو بيدن   هاد دلإان من ا  ةن دلنات ي زدحمةن علع هال دلأردضدس ممدا يد     لدع دل ندازو ةد
  )1(ةدة ان دتما  يمنل الك بما ل  من دلةتي  دلعام  ل حر  دلمصلح  ةدلقضا  علع أقباج دلنزدو
 شرط القصد -4
محددددس ج عندددد  عدددد ة  اددددار  جددددال دل افدددد  ةد جددددال  ن  حيددددا  دلأر   صددددرس شددددرعس   ر دددد 
ة ةدلقددد   دلأر ، لددداد قيددد ل دلفق دددا  بةجدددةج دلقصددد  فيددد   لدددع دلمل يددد  عمددد  بقةلددد  عليددد  دلصددد 
دلشدافعي   ى فق دا ، ةفدس هداد دلإكدار رأ<< نما دلأعما  بالنياا ةدة نما ل د  دمدرم مدا ندةى....>>
  دلأر للزردع  ت يمل  ا للق ن ما دمدا م يئد  للزردعد  ت شرك دلقص  دلخال فمن أرد   حيا
ج دلمل يد  أ  أن ، أما بقي  دلفق ا  غير دلشافعي  فيرة أن دلقص  دلعا  للإحيا   اس ل ر يدللق ن
  ئ  دا لأ  ندةو مدن دلإحيدا   القدد نل دداد فد ن   ي ،مدن دلأر يجدزم صداحب  دتن فدداومجدر  نيد  
   )2(.ر يج دلمل ي يع بر قببا  افيا ل دة دلف ح ....
 
 ثانيا: الشروط المتعلقة بالأرض محل الإحياء
 
بد  عليندا أةت مدن  ح يد  عدا  ت  ،لمعرف  دلشرةك دلم علق  بالأر مح  دلإحيا  ة ح يد ها      
ادد   ندداة  دلشددرةك دلم علقدد   ،ل ددال دلأردضددس بةصددس كبيع  ددا ضددمن  صددنيس دلأمدد ك دلعقاريدد 
 ب ال دلأدردضس.
  : موقع الأراضي محل الإحياء من الأملاك العقاريةتحديد -1
باع بددددار مةقددددس  علددددع ةجدددد  دلعمددددة  دلإقدددد مي يققدددد  دلفقدددد  دلإقدددد مس دلأردضددددس  دخدددد  دل ةلدددد  
   لع دلإق مي صحاب ا من  لقس دل ع ة أ
 مل ي  ا ةت ي خا من أهل ا  ت ز اة غ   ا. دلإق  دلأدردضس دل س أقل  أهل ا علي ا ةيقر -أ
لمددا ندل عليدد  عقدد  دلصددل  مددن دلأردضدس دل ددس صددةل  علي ددا أهل ددا ةمصدديرها ي حدد   كبقددا  -ج
  غيير. 
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حيد  اهدج دلمال يد   ،بين دلمال ي  ةدلحنابل لأردضس دل س ف حا عن ة ةدخ لفةد فس مصيرها د -ج
 لققم  علع دلفا حين. لع أن ا  صير ةقفا لعام  دلمقلمين، أما دلحنابل  بين دلةقس ةد
 )1(دلأردضس دل س ج  عن ا أهل ا ة ةقس علع مصال  دلمقلمين با فاق   - 
 شروط المتعلقة بالأراضي محل الإحياءال -2
  يرد  ما يأ س من شرةك أهم ا  د ف  دلفق  دلإق مس علع    
 أت   ةن دلأدر مملة   لأح  من دلنات مقل  أة امس.-أ
مضداف   لدع ملدك دا  يجعد  رقبد  هدال دلأردضدسأت   ةن من دلأردضدس دلمةقةفد  لأن دلةقدس -ج
  عالع.
دل دددس يقددد عمل ا أهددد  دلبلددد ة ماددد   دددأن   دددةن  أت   دددةن دلأر مر فقدددا لبلددد ة أ  مدددن دلمردفددد -ج
  ، مرعع ، شارو...دل .محك
أت   ددةن دلأر حمددع ةدلمقصددة  بددالحمع أن يمندددل دلإمددا  أرضددا مددن دلمددةدا أن  شدددغ  أة - 
ت ليخد ل ب ددا لنفقد  ةل دن لمصدلح  عامد ، بمعندع  خصديل  ل دس ةالدك ،يحجرهدا عدن دل افد 
 دلأر دلمحمي  لمنفع  مش ر  .
ك أ  بعد  دلأر عدن دلعمدردن أن   ةن دلأر بعي ة عدن دلعمدردن ةقدبج ةجدةج هداد دلشدر -ا
نداج  عدن  علقد  بمصدال  دلبلد  ةدلدا  يشدب  ب رجد   بيدرة مدا يقدمع فدس دلقدانةن بالأردضدس دلقابلد  
 )2(لل عمير ةهس دلقكل دلأرضي  دلمخصص  لل عمير فس  جا  معين 
ت ةدلزردع  ةدلحر  ةدة جرد  دلميال في دا،  مدا  أن ي ةن  حيا  دلأر م عل  بالبنا  أة دلغرت- 
 يع  من باج دلإحيا  فس هاد دلمجا   حةيك دلأر ةت جمل   ئ ا.
كبقدا لمدا جدا  فدس دلحد ي   ةهدال دلمد ة مقد م ة ،قنةدا 3أن ي   دلإحيا  خ   م ة أقصاها -ه
عددا   دلأدددر ا ةلرقددةل  ادد  هددس ل دد  مددن بعدد ، فمددن أحيددا   >>لقةلدد  صددلع دا عليدد  ةقددل  
، ة دالك مدا رة  عدن عمدر رضدس  << بعد  اد   قدنين حد أرضا مي   ف س ل  ةليت لمح جر 
فجدا  قدة   اد   قدنيين حد  من  ان ل  أر يعنس من  حجر أرضدا فعكل دا >>قا    عن  دا
 اها دلحدا   مند  ةمنح دا  لدع غيدرل ، ف اد ل  يعمر خ   هال دلمد ة أخد <<فعمرةها  ف   أح  ب ا
ةعليد   دق ص ح ا ةدة حيائ ا ةبال الس  عمارهدا.فس  لأن دلمب أ دلمكب  فس هاد دلص   هة دلشرةو
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 اد مح جدر  مدا أن دل ،)1(يحصد  دلنفدل دلعدا  لجميدل دلمقدلمين عدن كريد   فدل دلعشدر أة دلخدردج
 بدر قد  ضدي  علدع دلندات جميعدا بمدنع   مدن دقد غ ل ا، مرا ا   قدنين  ةلد  يحدس دلأر يع
م ة دلمدا ةرة أخدا دلحدا     بالك خ   دلق ، ف اد ل  يلأن دل حجير يمنح  ح  دلأةلةي  فس دلإحيا
 ل  حقيقا لنفل دلعا   ما رأينا.دلأر ةمنح ا لغير 
هددة دلإحيددا  أ   نفددا  دلفددر  ج دد  خاصددا علددع ة  بددالأر  شددرعا مددا يبددرر دتخ صددالة  هدداد   
ممارقد  هداد دلعمد  أة دلعمليداا دل م ي يد  لد   ع بدر فدس ف أر مي   من أج  بع  دلحياة في ا، 
قدددببا ل ملدددك دلفدددر  رقبددد    أصددد  ةل نددد  بدددالرغ  مدددن الدددك لدددن ي دددةن ،  قدددببا ل خ صدددالدلشدددريع
اتن فداو بدالأر دل دس أحياهدا بدلأر مل يد  خاصد ،  نمدا يند ج حقدا للفدر  يصدب  بمةجبد  أةلدع 
ةيظدد  للإمددا  مل يدد  دلرقبدد  ةحدد  فددر دلضددريب    ددادل ددس دل ددس بددال ا في مددن غيددرل بقددبج دلج ددة 
 .دلأم   ل ا من دلأر عن كري  دتن فاو ب ال دلضريب  علع دلمحيس ل ق في 
دلحدد  فددس نظددر دلإقدد   يقددة  علددع دلعمدد  دلددا  أنفقدد  دلفددر  علددع دلأر ف ددة يددزة    ت أن    
بكبيعددد  دلحدددا   اد دقددد  ل ا دلأر الدددك دلعمددد  ة كلبدددا دلمزيددد  مدددن دلج ددد  لمةدصدددل  نشددداك ا 
ف نا  نقكل صل  دلفر  ب دا لدزةد   ،ا ح ع خرباةدة ن اج ا ةدم نل صاحب ا عن الك دلعم ، ةأهمل 
  يع بدر أن ةح دع مالدك رضدس دا عند ،دلمبدرر دلشدرعس دلدا   دان يقد م  مند  حقد  دلخدال في دا
بعد  دلإحيدا  فد ن مل ي  دا  داهج  ، ة اد أهملا دلأر ح ع صارا مدةدادلإحيا  قبج للمل ي  
 ك.عن دلمحس ة عة  مباح   ما  انا لأن دلإحيا  عل  للمل
بمد ى  ةمن هنا نج  أن ميزدن دلع دل  ةدلةضل دلفكر  يق ضس أن  ناك مل يد  هدال دلأردضدس    
رعايدددد  هدددداد دلمبدددد أ  نشددددك حددددةدفز دل قدددداب   لددددع  قامدددد  ةدلج دددد  دلمبدددداةلين مددددن دلأفددددرد ، ف جدل عدددد
    )2(دلصناعاا ةدق ص ا دلأردضس ةدة ب دو دلقي  دلمالي  من أشيا  ل    ن ل ا قيم 
 
 
 : لثالثا الفرع
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لك هال دلأر عن كريد  ةضدل  ن أه  أار ي ر ج علع  حيا  دلأر بع  مة  ا هة  م  
ة داد دلقيدا  بجملد  دلأعمدا  دل زمد  لإحيائ دا خاصد  ةأن دلمحدس يصدب  مال دا  ،علي دا يد  دلمحدس
  ددةن هددال  س هدداد دلقدديا ةفدد .ل ددال دلأردضددس منددا دن  ددا  دلأشددغا  ب ددا فددس ميعددا  ادد   قددنةدا
دلحجدر شدجر ةب قدر دلر ةبقكل دلأحر  ةب حريك دلبنا  ة الما  ةب خردج  ةبدل ب فجير دلأعما 
ت  د   حياز  دا أة  مل  دا بغيدر الدك ماد   حدةيك ةزرعدس  د   ةحفدر بئدر  نج  أن  ل ادة قةيق ، 
، ةمدن )1(لأح ا  دلفق ي  ا حقج دبأردضس دلمةدا ةق ةل  دتن فاو  دم  كرغ  أن  يقةا  ماشي 
ةبالإضداف   لدع هدال دلمل يد  دل امد  ر دج ،  )2(بمل يد   امد  ل ددال دلأردضدس هنددا ي م ددل هداد دلمحدس
 ليدد   مددا مقددا ةلحري  ةهددةهددة مددا يدد عع بددا ق ددا  للمحددس مل يدد   ضددافي   لددع جانددج مددا أحيددافدل
يضداس ل دال دلأردضدس مر، فحاج  ل مدا  دتن فداو بدالمعمةر أة مدا يح داج  ليد  مدن مصدلح  دلعدادل
  دلحدري  ن أن يكداحاجد   ة ئدر ... ةغيرهدا بقد ر دلح  حدة  دلبما ير  ف  بد  مدن فندا  للد در ةقدا
 .س دلمةداملك مالك ب  يم   فقك ف
فعلدع دلقدائ  بالأشدغا  أن يدأ س بالإحيدا   ،ةح ع ير ج هاد دلإحيدا  لدلأر  ادارل دلقانةنيد 
 لددا  يدد ار فددس عدد    ددرك دلأر بددةرد دلميعددا  د  مددا  رقددم  دلشددرو مددن حيدد  دل يفيدد  ةمددن حيدد 
 ما علع دلحا   م ابعد  هدال دلأشدغا   ةدل د خ   اد  عدا دلحاجد  لدالك، فدالمحس ب ديد  هدة مقيد  
ةمدددر بك بزمدددان أشدددغا  دلإحيدددا ، فددد اد دن  دددا ةقضددديا هدددال دلمددد ة زد  دلقيددد  ةأصدددب  دلمالدددك  دددا  
ةمدددر بك أيضدددا بأشدددغا  دلإحيدددا  دلمقدددررة دل صدددرس فدددس مل ددد  بدددالبيل أة دلإيجدددار،  مدددا أنددد  مقيددد  
 . )3(شرعا
دع بدار أن ددا  عةمدا  جد ر دلإشدارة  ليد  فدس هداد دلإكدار أن يقدة  شدخل ب حيدا  أر علد
يظ دددر أن لدددلأر مال دددا قدددابقا علدددع ةضدددل دلمحدددس يددد ل علي دددا، ةقددد   ا اددد  ي ضددد  ةدمدددن دلمدددة 
ع بددأن مددن أحيددا ةدلددا  قضدد ،ن دلخكدداج رضددس دا عندد عةلجددا هددال دلمقددأل  فددس ع دد  عمددر بدد
أرضا ظانا  ياها من دلمةدا ا  أابا غيرل مل ي د  ل دا، خيدر هداد دلأخيدر فدس أمدرل   مدا أن يقد ر  
 .)4(من دلمحس دلأر ةي    ل  أجرة عمل  في ا، ةدة ما أن يحي  ح  دلمل ي  بيعا
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بعددد   ردقددد نا ل ق صددد ا فدددس دلشدددريع  دتقددد مي ، خلصدددنا أنددد  يعدددرس ب حيدددا  دلأر 
ةدلأر دلمةدا دل س ت مالك ل ا ةت ين فل من ا أص  أة ين فل من دا  ن فاعدا ت  ،لمي  )دلمةدا (د
 حدة   ةند   فقدا  دل ربد  أة دنعد د   دل لدس أة دلجزئدس  لدع عةدئد  يع د  بد ، ةيرجدل عد   دتن فدداو
 دلميددال أة غيرهددا مددن دلأقددباج، ةي ددةن دلإحيددا  ب زدلدد  هددال دلعةدئدد  ةجعدد  دلأر قابلدد  للزردعدد 
  ةأاددر هدداد دلإحيددا  هددة  ملددك هددال دلأر ةدخ صاصدد ا لحدد ي  دلرقددة  صددلع دا عليدد  ةقددل  





 شروط اكتساب الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح
 
دلم عل  بحيازة دلمل يد  دلعقاريد  ة دلمرقدة  دل نفيدا   81/38 رق  ةننصةل قانباق قرد         
قددالس دلددا ر  كبيدد  دلقددانةن دلددا  يحدد    يفيدداا  3891 يقددمبر  01دلمدد رخ فددس  427/38رقدد  
 .)1(بالمق صل  اد  عل  بالأردضس دلقابل  ل ق ص ا ةشرةك خاص   أن هناك شرةكا   نج 
 دلأة  ردضس دلقابل  ل ق صد ا فدس دلفدروشرةك دلم علق  بالأ ردق     من دل در أينالالك       









 .محل الاستصلاح بالأراضيالخاصة  الشروط 
                                                 




، ة داد  عيدين أةت   دلأردضدس محد  دتق صد ا ح يد  ة ةضدي ن ناة  مدن خد   هداد دلفدرو      
 .ااانيضس دلمكلةج دق ص ح ا دمةدقل دلأر 
 تحديد الأراضي محل الاستصلاحأولا: 
هددس  لددك دلأردضددس  81/38مددن قددانةن  40حقددج دلمددا ة  ل ق صدد ادلأردضددس دلقابلدد   ن      
 دلأردضدددسةقددد    دددةن هدددال  ،نيددد  ة دلباقيددد  بعددد  دقددد بعا  دلأردضدددس دلمن جددد دل ابعددد  للأمددد ك دلةك
حصدددر هدددال    يددد هندددا ة .معددداا زردعيددد  مةجدددة ة فعددد ضدددمن  ج معزةلددد  أ  خدددارج دلمحددديك أة
رأ  دلمصال  دل قني   أخا   ما بمبا رة من دلجماعاا دلمحلي  أة من كرس دلم رش  بعدلأردضس 
دل ابعد  للف حد  ة دلدر  ة أمد ك دل ةلد ، لي دةج بعدد  الدك دلعمد  بقدردر ةتئدس ينشدر علدع مقدد ةى 
قدد  يقددل علدددع   ن ةجدد ا لأن هدداد دل ح يدد     جددااجادح للمددةدكنين  قدد ي  دلبلدد ياا ح ددع ي قددنع 
  .)1(427/38ةهاد  كبيقا للمرقة  رق   أردضس مملة   للغير
من دلا    ض  في   لي  دلخةصص  عن كري  دتق ص ا من حي  دلزمان ة هاد دلأخير      
 5دلمشرو د  قاج دلح  علع  نفيا دتق ص ا فس م ة ربك  حي  دلم ان، فمن حي  دلزمان 
نةدا علع دلأ ار، أما من حي  دلم ان نج  أن هال دلخةصص  حصرا فس أردضس دلجنةج ق
    )2( 81/38من دلقانةن رق   4ةدل ضاج دلعليا حقج دلما ة 
ةبددالرجةو أيضددا ل ددال دلمددا ة قددالف  دلددا ر نجدد  أن حيددازة دلمل يدد  عددن كريدد  دتق صدد ا       
عدد  فددس دلمندداك  دلصددحردةي  أة دلمنكةيدد  علددع  نصددج علددع أردضددس  ابعدد  للمل يدد  دلعامدد  ةدلةدق
ةدلمم دن   )3(مميزدا مماال  ة اد علع دلأردضس دلأخرى غير دلمخصص  دل ابع  للمل ي  دلعام  
هددس دلأردضددس   ان فالأردضددس دل ددس يشددمل ا دتق صدد ا ،للف حدد  بعدد  دتق صدد ا دقدد خ دم ا
 ك دلةكنيد  دل دس  د خ   ح  دا دلأمد ك ةهال دلأردضس هس جدز  مدن دلأمد ،دل ابع  للمل ي  دلعام 
ةدل ددس  نققدد   لددع أردضددس  ،دلعقاريدد  دلف حيدد  أة ادا دلةج دد  دلف حيدد  دل ابعدد  للأمدد ك دلةكنيدد 
دضددس غيددر من جدد  ةغيددر مخصصدد  هددال من جدد   دد   خصيصدد ا أة هددس فددس د جددال الددك ةدة لددع أر 
يدددازة دلمل يددد  دلعقاريددد  دلم علددد  بح 81/38دل دددس  ددد خ  فدددس مجدددا   كبيددد  دلقدددانةن رقددد   دلأخيدددرة
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أن دلمشرو دلجزدئدر  فدس الدك دلةقدا قد  قدلك ن دج ةحد ة دلأمدةد   ةمن هنا يم ن دلقة دلف حي ، 
ةدل دس ،<<  مل ي  عام  >>مصكل  مق عم  دل ابع  لل ةل  بقبج  بنس دلفلقف  دتش رد ي  فجا 
مل يدد   ابعدد   هدداباع بار مددن صدداحج دلمل يدد (معيار دلعضددة )  دنك قددادلنظريدد  دل قلي يدد  عرف  ددا 
، أمدا حاليدا فأخدا بانائيد  دلأمدةد  ةفقدا لقدانةن )1(للأشخال دلعام  قةد   انا خاص  أة عمةميد 
س دل دس  د    ةظيفد   ملي يد  ةماليد  ، ةدلأمد ك دلخاصد  لل ةلد  هد 0991دلأمد ك دلةكنيد  لقدن 
 .)2( 81/38رق  ةبال الس هس دل س   ةن مةضةو دتق ص ا ةدل مليك فس  كار دلقانةن 
 ةدل ددس  عددرس دلصددحردةي  سضددددلأر هددس  ح يدد د بعمليدد  دلإق صدد ا ةدلأردضددس دلمعنيدد   هدداد     
ةدل دس  مد  فدس دلقدن ، 001ن نقدب  دلأمكدار في دا عد  قد  منكقد  مةجدة ة فدس   أر علع أن ا 
ل ةن ددا   كلددج أشدددغا  خاصدد  ب  يئدد  دلأر ةأشددغا  م ملدد  ل عبئددد   م دداز بخةصةصددي   قيقدد  
 ةصي  ميال دلققس باع بار أن هال دلمناك  يقد  في دا معد   قدقةك دلأمكدار، ةمدن امد   ح داج ة 
 مةد  ضخم  أ ار مما ي صةرل دلف حةن.لأعملي  دق ص ح ا 
ل دداد مددن  ل دد  دلقددانةن  م انيدد  دتقدد فا ة مددن مقدداهماا قابلدد  لل قدد ي  فددس شدد   دع مددا دا      
فدداه  مددن دلرقددة  ةدلحقددة  دلمفرةضدد  علددع مددةد  مخصصدد  ل مةيدد  بددردمج دتق صدد ا  مددا أع
 .)3(دل ج يز ةدللةدز  دلضرةري  ل نفيا بردمج دتق ص ا
 قددد انع مدددن مجدددا   كبيددد  هددداد دلقدددانةن  6791مدددن  قددد ةر 41 ت أنددد  ةكبقدددا لدددنل دلمدددا ة     
لصدن ة  دلم عل  بحيازة دلمل ي  دلعقاري  باتق ص ا دلأردضس دل ابع  لنظا  دل قيير دلداد س أة ل
بمعنددع أن دلأردضددس دلزردعيدد  ةدلأردضددس دلرعةيدد  ةدلحلفائيدد  ةأردضددس   ،دلددةكنس للاددةرة دلزردعيدد 
دلعدرا ةأردضددس دلبلدد ياا ةدلأردضددس دلةقفيدد   ل ددا غيددر قابلدد  ل   قدداج عددن كريدد  دتق صدد ا 
لأن ددا أ مجددا فددس صددن ة  دلاددةرة دلزردعيدد ، ةدة ن  ددان هدداد دتقدد انا  لدد  يدد   دح ردمدد  مددن كددرس 
أردضس م مج  بح   دلقدانةن فدس صدن ة   هناك دلإ درة  ا ابا عن   رجاو دلأردضس دلم مم  أن
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دق عما  ملك عقار  أة منقة  يمل   شخل عمةمس فس م م   خ   دلصال  دلعا  للنظا  ةي ما  فس ةضل أح   >>دل خصيل هة-
أة مصلح  عمةمي  أة م قق  عمةمي   ابع   دلأم ك دلةكني  دلخاص  دل س  مل  ا دل ةل  أة دلجماع  دلإقليمي   حا  صرس  دئرة ةزدري 
 لأح هما ةقص   م ين ا من أ د  دلم م  دلمقن ة  لي ا
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، )1(لأردضدس دلغابيد ا فس  كدار  كبيد  هداد دلقدانةن ةنفدت دلأمدر بالنقدب  لمنحة   دلاةرة دلزردعي 
 ت  خضدل لل صدرس في دا ب نداز  أة بيدل دل س بةصف ا من أم ك دل ةل  دلعام  هال دلأخيرةل ةن 
علما أن  يم ن دتق امار ةدتق ص ا في ا كبقدا لمدا ندل عليد  دلمرقدة  دل نفيدا  رقد   ،أة غيرل
دلمحدد   لشددرةك ة يفيدداا دل ددرخيل باتقدد غ   ةل ددن  1002أفريدد  50دلمدد رخ فددس  78/1002
 .)2(دتق ص ا أة دتق امار فس هال دلحال  ت ي     لع  مليك بأ  حا  من دلأحةد 
، ةدلأردضدس دلمخصصد  لمشداريل دتقد امار يا دلأردضس دل ابع  للقكاو دلعق ر  ما دق ان     
دلأردضدس دلةدقعد  فدس دلمنداك  ة دلعمةمس ب اف  أنةدعد ، ةدلأردضدس دلةدقعد  فدس دلمحديك دلعمردندس، 
دلأردضددس ة دلأردضددس دل ابعدد  للقكدداو دلخددال، ة دلقدد بي  باقدد  انا  دل ددس ي ددةفر في ددا مددةر  دلميددال، 
بمق ضدع دلمنشدةر  لمنداك  دلمحميد  ماد  دلحد دئ  دلةكنيد  دلحظدائر دلكبيعيد  ةالدك دلةدقع  فدس د
 .)3(4891/40/81دلصا ر ب اري   534دلةزدر  رق  
مبر قد ي8دلمد رخ فدس  91/78غيدر أند  بعد   لغدا  نظدا  دل قديير دلداد س بمةجدج دلقدانةن رقد      
  للأمددد ك دلةكنيددد  دلخاصددد  دلم ضددمن ضدددبك  يفيددد  دقددد غ   دلأردضدددس دلف حيدد  دل ابعددد 7891
ة دداد  لغددا  قددانةن دلاددةرة دلزردعيدد  بمةجددج قددانةن دل ةجيدد    ،ة ح يدد  حقددة  دلمن جددين ةةدجبددا   
  .)4(دلعقار  ل  يع  ل ال دلما ة أ  أار
ةفدددس دلأخيدددر مدددن خددد    ردقددد  هددداد دلشدددرك نجددد  أنددد  يصدددعج  ح يددد  مجدددا  هدددال  ةمدددن هندددا   
  دةن محد  دتق صد ا دلأردضس دل س  ةالك بقبج أن ،ادلأردضس دل س  ع بر مح  ل ق ص 
قيددد  مدددن من جددد  ةغيدددر دلمخصصددد  دل ابعددد  للأمددد ك دلةكنيددد  دلخاصددد  دلبادلغيدددر هدددس دلأردضدددس 
 دق بعا  دلأصناس دلما ةرة.
 ح يددد  هدددال دلأردضدددس يجدددج أن ي كددداب  مدددل أهددد دس دلقدددانةن ةبدددالأخل زيدددا ة مقددداح   مدددا أن 
 0804بالمئ  من دلمقاح  دل لي  للجزدئر ةهة ما يعدا    71داليا بدلأردضس دلزردعي  دل س  ق ر ح
بالمئددد  مدددن دلمقددداح  دل ليددد   09.97مليدددةن ه  دددار مفيدد ة، ةخاصددد  ةأن 28مليددةن ه  دددار ةل دددن 
                                                 
دلم رخ فس  62/59دلمع   ةدلم م  بالأمر رق   0991نةفمبر  81دلم رخ فس  52/09رق   من قانةن دل ةجي  دلعقار  81ما ةدنظر دل 1
 .5991قب مبر  72 ، ب اري 55، دلجري ة دلرقمي ، دلع   5991قب مبر  52
لل فصي  أ ار  دنظر نصر دل ين هنةنس، دلةقائ  دلقانةني  ةدلم ققا ي  لحماي  دلغاباا فس دلجزدئر،  يةدن دلةكنس للأشغا  دل ربةي ،  2
 .1002
 ..3002، جةدن 3دلجزدئر، دلع   مجلت دلأم ، دلف ر دلبرلمانس،  ، مجل ئرلجزاالثروة الغابية في اأة محم  بةش ير، -
 )811-711عب  دلحفيظ بن عبي ة، دلمرجل دلقاب ، ل.ل.( 3
 ).22، دلمرجل دلقاب ، ل.(حةري  فردا 4
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مليددةن ه  ددار، لدداد ت بدد  مددن  03.091بدالجزدئر أردضددس غيددر من جدد  ةصددحردةي  ةهددة مددا يعددا   
ةهداد ح دع ت  مدن  أردضدس زردعيد  جيد ة  ،تق صد ا ح يد  ندةو دلأردضدس دلممنةحد  فدس  كدار د
ا  دلأر  كبيقدددددا ل ددددداد دلقدددددانةن، لأن  مليدددددك دلأر حدددددافز يقددددد ح  اة  دلمقددددد رة علدددددع  حيددددد
علع ما بالةد مدن ج د  ةأنفقدةد مدن مصدرةفاا يجعل د  ي مل دةن  ةز ةيشججع   علع الك بأن يجا
  .)1(دلأر دل س يحيةن ا
بد  دقد انع مدا ت يجدةز    بحصر دلأردضدس محد  دتق صد ا المشرو ل  يقةمل    هاد ف      
دق صدد ح ا،  مددا أن دلمشددرو ةدة ن  ددان أيضددا قدد  عددرس ماهيدد  دلأردضددس دل ددس يم ددن أن   ددةن 
جدا  ةدقدعا ةعامدا   خللد  بعد دلنقدائل دل دس  قدم  لدلإ درة   ت أن  عريفد مجدات ل ق صد ا، 
 . )2(أن  جع  من    قكع  أرضي  مح  دق ص ا 
مددن دلقددلك  لأنصددار  أن هددال دتقدد انا دا هددس مجددر   رضددي  ىر مددن يددهندداك دة ن  ددان ة        
 لددع ليدداا دلإق صدد ا   م يدد  نكددا   مددن خ لدد  فيدد  دلقددلك  دلنظددا  دتشدد رد س ةدلددا  لدد   شددأ
أردضس دل قيير دلاد س ةأردضس دلصن ة  دلدةكنس للادةرة دلزردعيد ، ةبالمقابد  فد ن دلأردضدس دل دس 
مددل دلعلدد  أن حجدد  هددال  ،ضددمن صددن ة  دلاددةرة دلزردعيدد   قددل  حددا كائلدد  دلقددانةنلدد   دد مج بعدد  
ةدل ددس هددس فددس دلأصدد  قابلدد  للف حدد  ل ن ددا  ،ألددس ه  ددار007حددةدلس  2891دلأردضددس بلدد  قددن  
صدد  ،  مددا يم ددن أن يبددةر نظددرد ل ددأخر دلقددلك  فددس  ةزيع ددا علددع دلمددزدرو دلف حيدد  دتشدد رد ي 
س دلعدرا ةأردضدس دلملدك دل ابعد  للخدةدل ةدل دس هدس دلأخدرى فدس هداد دلقدانةن  لدع أردضد  كبيد 
أردضددس مخصصدد   ت أن ددا معرضدد  ل ددال  باع بارهدداحالدد  بددةر ةقدد    ددةن مقدد اناة بح دد  دلقددانةن 
 دلنقائل دل س يعانس من ا نظا   اباا دلمل ي  دلخاص .دلمخاكر بقبج 
  بالصدياغ  دلغامضد  دلم علقد جدا   قدانةن حيدازة دلمل يد  دلعقاريدةمن هندا يم دن دلقدة  أن        
حصدددر دلأردضدددس دلقابلددد  مدددن ج ددد   نمضددد، ف دددة ي ح مددد  أ ادددر مدددن  فقددديرب ددداد دلشدددرك ةدل دددس  
فددس نكددا  دلمل يدد  دلعامدد  دلم ةدجدد ة بالمندداك  دلصددحردةي   أة  <<دتق صدد ا >>للخةصصدد  
لمددددرد  ضددددييس  ةن  ح يدددد  للمعنددددع دةي دلمنكةيدددد  علددددع مميددددزدا مماالدددد  ل ددددا، ةمددددن ج دددد  أخددددرى
بالأردضس دلمخصص  دل ابع  لل ةلد  بعد  دتق صد ا حقدج  عبيدر دلمشدرو ةهدس  شدارة ت يم دن 
 . )3( خفا ها عن كبيع  دتق ص ا
                                                 
 )32نفت دلمرجل دلقاب ، ل.( 1
 ).34دبردهي  مزع ، دلمرجل دلقاب ، ل.( 2
 ).521عج  دلجي لس، دلمرجل دلقاب ، ل.( 3
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 81/38مشدرةعي  دلقدانةن رقد   تن قدا ةدلم حدظ أيضدا علدع هداد دلشدرك أند  عد د  أقددات       
يددر دلددا  يع بددر أن دلأردضددس لأندد  يمددت بمل يدد  دل ةلدد  دلمحميدد  مددن كددرس دل قدد ةر، هدداد دلأخ
 هدددس دلأردضدددس دلرعةيددد   ةدلأردضدددس دلم ممددد   >>دلم ةنددد  لمل يددد  دل ةلددد  ةدل دددس ت رجعددد  في دددا
ةهدددة بدددالك يةقدددل نكدددا  دلأردضدددس  <<ةدلأردضدددس دلزردعيددد  أة دلقابلددد  للزردعددد  ةدلغابددداا ةدلميدددال
اك مددن يددرى بعدد   ، ةمددن هدداد دلمنكلدد  هندد81/38ةدل ددس هددس محدد  دلقددانةن رقدد   ،دلقابلدد  للزردعدد 
دلأخيدر ةدلمبدرر فدس الدك يرجدل  لدع   ييدس دل قد ةر ل دال دلأردضدس علدع أن دا ملدك هداد  ق ةري  
عد  حمايد  دلمددا  مايد   قد ةري  باع بارهددا خاضدع  لقةدل ةلد  مدن ج د ،  ة م ددل هددال دلأردضدس بح
لكددابل دلعددا  مددن ج دد  أخددرى، فددس حددين أن قددانةن حيددازة دلمل يدد  دلعقاريدد  ي ردجددل صددردح  عددن د
دلعمددةمس ل ددال دلأردضددس، بالإضدداف   لددع أندد  يقددم  بال ندداز  عن ددا ممددا يدد    بشدد   مباشددر  لددع 
من دلقدانةن دلمد نس مدن  886ة 786دلمقات بأح ا  دل ق ةر من ج   ةمقات بأح ا  دلما  ين 
 ج   أخرى.
،  ا ي لد دلقلك  فس  حريك عجلد  دلإصد حاا ةدة عدا ة دل  ةبالمقاب  هناك من ين ق   باك       
هددة  جددرد  مح شدد  ةغيددر  دداس لأندد  ت يخصددل جددز   بيددر مددن  يددرى أن قددانةن دلحيددازة دلعقاريدد 
 .)1(دلأردضس دلف حي  غير دلمق غل  ةدلمق رة بمليةن ه  ار علع دلأق 
 
 تعيين مواقع الأراضي المطلوب استصلاحهاثانيا: 
 
للمل ي  دلعام  ةدلةدقع  فس  ن حيازة دلمل ي  باتق ص ا  نصج علع أردضس  ابع        
ة اد علع دلأردضس دلأخرى غير  ،دلمناك  دلصحردةي  أة دلمنكةي  علع مميزدا مماال 
ح   ، هاد ة )2(دلمخصص  دل ابع  للمل ي  دلعام  ةدلمم ن دق خ دم ا للف ح  بع  دتق ص ا
ح  ةدلر  ة.... دلمجمةعاا دلمحلي   دخ  دلمناك  دلمح  ة قابقا بع  أخا رأ  مصال  دلف 
 دل س  ةج  ب ا دلأردضس دلمخصص  ل م  ك عن كري  دتق ص ا.
                                                 
 ).031نفت دلمرجل دلقاب ، ل.( 1
دلم عل  بحيازة دلمل ي  دلعقاري   ت دلأردضس دلصحردةي  فقك، بحي  ت يم ن أن ي   أ  من   81/38ي ضمن مجا   كبي  قانةن رق   2
 دلم عل  ب نشا  مق امردا ج ي ة للف ح  ة ربي  دلحيةدناا.   1102فيفر   32دلم رخ فس  801 ت فس  كار دلمنشةر دلةزدر  دلمش رك رق  
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 ما يم ن أن يح   مةدقل دلأردضس دلمكلةج دق ص ح ا فس  كار مخكك   يئ  دلبل ي  حقج 
 هما  )1(ش لين م مايزين
صد ا حيد   ما بمبا رة من دلجماعاا دلمحلي  أة بمبا رة من دلم رشحين للقيا  بعملي  دتق     
 بمبادرة من الجماعات المحلية -1
 شددم  دلأردضددس دلةدقعددد  فددس دل جمعددداا دلزردعيدد  دلمةجددة ة فعددد  أة دح مددات ةحةدلي دددا، ةت ة     
ةدلمقصدة  ب ددال دلأردضدس دلةدقعدد   دخد  دل مر دزدا دلف حيد  بأن ددا  ،قديما بفعد   دةفر مدةر  دلمدا 
ةيح دددة  علدددع بعددد دلمدددةدر   ، حيددد  ددد  نكدددا  يشددد   قكعددد  ةدحددد ة  مدددارت في دددا نشددداكاا ف
دلكبيعيد  ةخاصد  مدةر  دلمدا ، أمدا دلاانيد  ةهدس دلأردضدس دلةدقعد  حدة  دل مر دزدا دلف حيد  ف دس 
ةل دددن مدددةر  دلمدددا  ي دددةن في دددا  ، لدددك دلنكاقددداا دلم نددداظرة دل دددس  نعددد   في دددا دلنشددداكاا دلف حيددد ل 
عدد   معقددة  مددن دلمقدد غلين  معددرةس أة فددس كريدد  دل عددرس عليدد  ةيم ددن أن   ددةن قابلدد  ل جميددل
 .)2(دلف حين
دلأردضددددس دلةدقعدددد  ضددددمن دل جمعدددداا دلزردعيدددد   شددددم  هددددال دلعمليدددد    ةمددددن هنددددا نجدددد  أن       
دلمةجة ة فع  ةهس  لك دلمقاح  دل س  مدا قلندا مندا قليد  بأن دا   دةن قكعد  ةدحد ة أيدن يمارقدةن 
لمنداك  دلصدحردةي  أة دلمنكةيد  دلف حةن نشاكاا ف حيد  ةيةجد  في دا مدةر  دلمدا  خاصد  فدس د
 علع مميزدا مماال . ةهداد يد   علدع أن هنداك أردضدس  د  دق صد ح ا مدن كدرس دلف حدين قبد 
، فجدا  ة دانةد يمارقدةن علي دا نشداكاا ف حيد  بصدف   غيدر قانةنيد  81/38ص ةر دلقانةن رقد  
لإ خددا  هدد ت   ةنددل علددع هددال دلحالدد  81/38 رقدد  دلمددا ةر  كبيقددا للقددانةن 427/38دلمرقددة  
دلقدددانةن  هدداد عندد  ب ديددد   كبيدد  0342دلف حددين فددس  كددار قدددانةنس حيدد  بلدد  عددد   دلمقدد في ين 
ةهدداد مددا أ دد ل ةزيددر  ،معظم دد   ددانةد قدد  دق صددلحةد دلأردضددس دلممنةحدد  ل دد  قبدد  صدد ةر دلقددانةن
 ددس دلمقدداحاا دل خددر هددسد بمعنددع أ ح يدد  هددسأمددا دل جمعدداا دلزردعيدد  دلمح ملدد   .دلف حدد   نددادك
قابلد  ل جميدل يم دن أن   دةن ل ن دا ف حدس ة  ايةجد  ب دا مدةر  دلمدا  ةل دن ت يمدارت علي دا نشداك
عند   ح يد  مةدقدل دلأرضدس دلقابلد   فالمعيدار دلمع مد  ان     معقدة  مدن دلمقد غلين دلف حيدين،عد
                                                 
دلم رخ فس  81/38يحدد كيفيات  تطبيق القانون رقم  ، دلا 3891 يقمبر  01دلم رخ فس  427/38من دلمرقة  رق   2دنظر دلما ة  1
 .3891 يقمبر 31، ب اري 15ةدلم عل  بالحيازة دلمل ي  دلعقاري  دلف حي ، دلجري ة دلرقمي ، دلع   3891أةا31
 )021ل. ( عب  دلحفيظ بن عبي ة، دلمرجل دلقاب ، 2
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  ةفرها علع مةر  دلما  ةدلح م  من الك ةدضح ،  ا ت ج ةى من دلقيدا  هةضرةرة ل ق ص ا
    )1(باتق ص ا فس حال  ع   ةجة  دلما  أة ع    فاي   فالك  ب ي  للةقا ةدلمج ة  ةدلنفاقاا
قبدد  أ  عمليدد   ندداز  أن   ددةن محدد  ة دلمقدداح  ةمجقدد ة   مددا ت يشدد رك فددس هددال دلأردضددس    
ئمد  بعد  دق شدارة دلمصدال  دل قنيد  دلمخ صد  دل ابعد  للف حد  ةدلدر  ةأمد ك دل ةلد ، هداد ة حد   قا
دلمقدداحاا دلمعنيدد  مةدقع ددا ب دداد دلشدد   بقددردر مددن دلددةدلس ة علدد  فددس محدد ا دلمجلددت دلشددعبس 
 بعدا ل كدةر دلمعكيداا دلم علقد  بالإم انيداا دلزردعيد   دلبل   دلمعنس ةهال دلقائمد  قابلد  للمردجعد 
 أة مةر  دلما . 
قدداح  دلدد نيا دلم ندداز  ة ققدد  هددال دلمقدداحاا دلأرضددي  دلقددابق   لددع قكددل  ردعددع فددس أبعا هددا دلم
دل نيا دلم نداز  عن دا  أ  أقد  مقداح  يم دن أن ، ةيقص  بالمقاح  عن ا ةأعما  دل  يئ  دلمح مل 
ةي ددةن الددك باتقدد نا   لددع ةحدد ة أقاقددي   ناقددج مقدد امرة قابلدد  للحيدداة  ،يقدد في  من ددا دلمق صددل 
دل قنيددد  دلف حيددد  دلمصدددال   دل دددس ينحددد ر  قددد يرها علدددعحقدددج نةعيددد   ددد  أر الدددك دق صدددا يا ة 
   للةتي . 
  ددةن  افيدد  دل ددس ةيقصدد  بمقدد امرة قابلدد  للحيدداة دق صددا يا بأن ددا  لددك دلمقدداح  دلممنةحدد  ة        
يحقد  ةيلبدس ظدرةس دلعديا ةيخلد  مد دخي   بمدا لإنجاز مشدرةو دق صد ا فدس دلمجدا  دلف حدس
 دلمرقدة  دلمشدرو فدس  اةهناك حال  خاص  ندل علي د ، قم  باق قردر دلف ا فس عمل  ةمنكق  
ةهدس فدس دلمنداك  دلجبليد  حيد  ي مدن دل نداز  عدن  82الما ة ب  عل ما يفيخاص ا  427/38 رق 
ةهداد فدس حالد  قكدل  ل مقد امرة قابلد  للحيداة دق صدا ياقكدل أرضدي  ت  ناقدج مقداح  ا خصدائ
دلمنداك   أر معزةل  ةصغيرة دلمقاح ، ةدل د س من دا  نشديك ة قةيد  دلنشداك دلف حدس فدس هدال
  . )2(تشباو حاجاا دتق   ك دلعائلس بال رج  دلأةلع
 ال قددد يردلمصدددال  دل قنيددد  دلف حيددد  فدددس دلةتيددد  ب  ت أنددد   أصددد  عدددا  فدددس هددداد دلقددديا   قدددة      
دقددد نا د  لددددع ةحدددد ة أقاقددددي   ناقددددج مقدددد امرة قابلدددد  للحيدددداة دق صددددا يا حقددددج دلشددددرةك دلزردعيدددد  
مدددن دل  يئددد  هدددة  قامددد  هيا ددد  أقاقدددي  للقددد ن ةدتقددد غ   أة دتق صدددا ي  دلمحليددد ، ةدلمقصدددة  
 .)3(دل ج يز دلعمةمس
 مبادرة المترشحين لاستصلاح الأرض -2
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ةمدددا ي صددد  ب دددا  دلقدددابق   قدددل علدددع أيددد  أر ماعددد د دلمقددداحاا دلمعنيددد  ةفدددس هدددال دلحالددد      
ت  ددد   هدددال  حيددد ، )1(81/38مدددن دلقدددانةن رقددد   4ة 2مباشدددرة ة ةن دلمقدددات بأح دددا  دلمدددا  ين 
 مدا -ل ق صد ا  ت بعد  أن يد   نشدر قائمد  دلمقداحاا دلمعنيد  دلم رشدحين  كدرس دلمبدا رة مدن
 ةدج  فيمدا بعد  فدس دلمقداحاا  ةالك ب  س ضمان ع   من  قكل أرضي  يم ن أن  -رأينا قابقا
 دل س  عين ا دلجماعاا دلمحلي  .
عمليد  م مد   هدس انةنقدمن  فس  كدار هداد دلف ن عملي   عيين مةدقل دلأردضس دل س  ةل اد       
قب  أ   ناز  عن هال دلأردضس لأن  ت بد  مدن  عيين دا ب قد  ة ح يد  مقداح  ا، ةت بد  أن يردعدع 
 دل دس  ع بدرة  ،دل دس  عدا   مقد امرة قابلد  للحيداة دق صدا ياة  فس الك دلمقاح  دلد نيا دلم نداز  عن دا
صدد ، غيددر أن هندداك مشدد ل   ةدجدد  هددال دلعمليدد  دلمصددال  دل قنيدد  دلف حيدد  دلمخ  مددن دخ صددال
دل يئداا دل قنيد  قد    غيدر عند  خدرةج دلمصدال    ح   من كدرسحي  أن دلمقاحاا دلمعني  دل س 
ةح دع عمليد  دلمقد   دلإق صدد ا دلمخ صد  فدس مقد  دلأردضدس  لدع دلميدد دن، ممدا يد خر عمليد 
ةمل  د  )2(ل   عرس  ق ما  بيرد  انكلقا ةل ند اأن  ةأ نكل  فس بع دلمناك  قاد  ا  ما أن ا 
 قدانةندل دكار فس فس مناك  أخرىدل س  برم ا م يري  أم ك دل ةل  عقة  دلإق ص ا  هاد  بقع
، ةدلدددا  مدددن 427/38ةدلمرقدددة  دل كبيقدددس رقددد   لم علددد  بالحيدددازة دلمل يددد  دلعقاريددد د 81/38 رقددد 
أ س بخصددةل دل صددرس فددس  ددس  ددةدليدد   ك يددر دلمل يدد  دلعقار  ةقدديل خ لدد    دد خ  دل ةلدد  فددس 
بددر  بددين مدد ير مصددال  يدلةكنيدد  علددع شدد   د فاقيدد  أة د فددا   دلمل يدد  دلعقاريدد  دلملحقدد  بددالأم ك
، ةق  عرفدا دلجزدئدر هداد دلندةو أم ك دل ةل  دلمخ ل  قليميا ةدلمق في  من دلعقار دلمرد  د  قاب 
بع  دتقد ق   ت قديما بعد  صد ةر  من دلقن دا خ   ف رة دتح    دلفرنقس ةدق مر دلعم  ب ا
دلم ضددمن دل ندداز  عددن دلأمدد ك دلعقاريدد  ادا  1891/20/70دلمدد رخ فددس  10/18دلقددانةن رقدد  
دتق عما  دلق نس ةدلم ندس ةدل جدار  أة دلحرفدس دل ابعد  لل ةلد  أة دلجماعداا دلمحليد  دلدا   ل د  
ةهداد تع بدار أن دل ةلد  هدس أ بدر قلقل  من دلنصةل دلقانةني  ةدل نظيميد  ل نظدي  هدال دلعقدة ، 
  )3(مالك عقار ، ةأن عر دلمل ي  دلخاص  ت يلبس حاجياا دلقة 
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 المستصلح.بشخص  الشروط الخاصة
دل ع د  ب نجداز مشدرةو وتتمثل هذه ال شروط  في  شرط الجن سية والتم تع  بالحقوق المدن ية، و     
 لأر ةف  دلبرنامج دلمح  .دتق ص ا، ةأيضا فس دلقيا  باق ص ا د
 شرط الجنسية والتمتع بالحقوق المدنية أولا: 
 م م ددل بحقةقدد  دلم نيدد  أةفدد ن  دد  شددخل كبيعددس  81/38مددن قددانةن  3نا د للمددا ة  قددد       
يجددةز لدد  أن ي ملددك أرضددا ف حيدد  ةالددك عددن  ،دلجنقددي  ا  دل عدداةنس ة جزدئددر معنددة   ددابل للنظدد
 . كري  دتق ص ا
ةبال ددددالس ت يقددددم   ،دمدددد  ك دلأر     لددددع  عمليدددد  دتق صدددد ا  دددد ر منكقددددس لأنةهدددداد أمدددد 
ةهدداد دلندةو مدن دل فرقدد  بدين دلمدةدكنين ةدلأجانددج قد  د فقدا عليدد  قدةدنين ةأنظمدد   للأجاندج بددالك.
فعمدد ا  لددع دلددنل علددع منددل دلأجانددج مددن حيددازة أة  ملددك دلعقدداردا  ،دلدد ة  دلمخ لفدد  دلح يادد 
  )1( بنا  علع دق انا  خال ةدلأردضس دلزردعي   ت
ما معا   لحرج دل حرير دلةكنس ع ت ما هة عليد   للحائز أن ت ي ةنةت يش رك  هاد     
 عمليدد  مقصددةرة. ةب دداد يم ددن دلقددة  أن دلإق صدد ا )2(ردا دلف حيدد ماقدد دلمدلحددا  فددس قددانةن 
ريد  مدن  ةن  مييدز بدين علدع دلم رشدحين دلدةكنيين دلحدائزين علدع دلجنقدي  دلجزدئ ب رجد  دلأةلدع 
فددالم   بالنقددب   دلجنقددي  دلأصددلي  ةدلم  قددب  أة ح ددع  ةن دل عددر لحدداتا مز ةجددس دلجنقددي ،
 . )3(دلجنقي  دلجزدئري  للمشرو هة
يعددد   ردجعدددا مدددن كدددرس  شددد ردك أمدددر دلجنقدددي  دلجزدئريددد  ة أنددد  بالمقابددد ةدلم حدددظ علدددع د      
دلأمدر  ،مدن عمليد  دلإق صد ا ةدلإقد امار جاندجدلمشرو دلا  يقصس مدن خ لد  دلمقد امرين دلأ
ةعليدد  فالمق صددل   ان ي ددةن ، دلددا  ي ندداق مددل دلقياقدد  دلحاليدد  لجلددج دلمقدد امرين دلأجانددج
 لجزدئري  ةم م ل بالحقة  دلم ني .شخل كبيعس م م ل بالجنقي  د
دلمعندة   علع دل عاةنياا مل دش ردك جنقي  دلشخل أما دلشخل دلمعنة  فيق صر دلأمر      
 ةليت دلأعضا .
  التعهد بإنجاز مشروع الاستصلاحثانيا: 
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 عمليدد  مفا هددا دلشددرةو فددس  لغددا  فددس هدداد دلقدديا  صددارم  ع يدد ة صدد را  عليمدداالقدد         
يدددد   ةدل ددددس لدددد   81/38انةن رقدددد  فددددس  كددددار دلقدددد منحددددادل ددددس دلف حيدددد  ة  دل ندددداز  عددددن دلأردضددددس
ردضدس دل ددس لد  يدد   دق صد ح ا  لددع دان أ  قصد   شددخيل جميدل دلأ ةالددك دق صد ح ا بعدد ،
ةمددن امدد  د خدداا دتجددرد دا دل زمدد  قصدد   ،عدد   دح ددرد  دلمقدد في  ل ل زدمدداا دلةدقعدد  علددع عا قدد 
           لغددا  عقددة  دل ندداز  دلمعنيدد   ن ةجدد ا أة  لغددا  عمليدداا دتقدد فا ة ةدقدد رجاو دلأردضددس دلمعنيدد 
  بددد ةردا من ظمددد  ل كددد و علدددع ةضدددعي  دلأردضدددس دلمعنيددد  دلقيدددا اةعليددد  ي عدددين علدددع دلج دددا
 . )1(دلف حي  دلمعني  ةدلحرل علع دلحفاظ علي ا من أ  عملي   حةي 
 المحدد القيام باستصلاح الأرض وفق البرنامج على المستصلحثالثا: 
 80كبقدا للمدا  ين قدنةدا  5 أجد  خ   دتق ص ايقة  بعملي   علع دلم رش  أنيجج        
دلأجدد  فددس حالد  دلقدد ة دلقدداهرة دل ددس  هدداد   يم ددن أن يمدد  ، غيدر أندد دتق صدد اقددانةن  مدن 90ة
فالمق صدل  يل دز   ةعليد  ،)2(من نفت دلقانةن 11اد حقج دلما ة ةه ، نجاز دلمشرةوحالا  ةن 
  حقد عد     فدس حالد بالقيدا  باق صد ا دلأر ةفد  برندامج يعد ل هدة ة صدا   عليد  دلإ درة، ة 
حجد  مشدرةو دتق صد ا  حقدج هداد ةي دةن   قدةس يفقد ،عقد  مل يد  دلأر  فد ندلشدرك  هاد
مقاح  دلأر دلممنةح  ةم ى  ةفر مةر  دلما  مدل أخدا بعدين دتع بدار قابليد  دلمقد امرة للحيداة 
ب نجداز محد ا ادا دتقد عما   فدس بعد دلأحيدان دق صا يا،  مدا يم دن أن يرفد  هداد دلبرندامج
  .)3(ئل  ، ةبناياا دتق غ   ة   ملح  عا   فس دلمزرع دلق نس مخصص  للمزدرو ةلعا
دلمرقدة  رقد   بشدخل دلمق صدل  دلمنصدةل علي دا فدس  دلخاصد  هداد ةمقارند  بالشدرةك       
أن  يم دن ل د  شدخل كبيعدس جزدئدر  دلجنقدي  أة  د  ب يقضس 5دلما ة  نج  أن نل 982/29
  قداج أردضدس دق صد حي  ت رشد  شدخل معندة  ي دةن دلمقداهمين فيد  جزدئدر  دلجنقدي  أن ي
حقدددج دلشدددرةك دلمنصدددةل علي دددا قانةندددا. ةدة اد  اندددا هدددال دلمدددا ة  شددد رك أن ي دددةن دلم رشدددحين 
أة معنددةيين جزدئددر  دلجنقددي  فدد ن  نكبيعيدديت  قدداج أردضددس دق صدد حي  قددةد   ددانةد أشددخال 
ع دل نداز  عدن نفت دلشرك ل  ير  فس  ف ر دلشرةك دلنمةاجس دلا  يح   دلشرةك دل س  كب  علد
 . )4(دلأردضس دلصحردةي  فس دلمقاحاا دتق ص حي 
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 إجراءات وكيفيات اكتساب الملكية الفلاحية عن طريق الاستصلاح
 
بددد فل  يندددار  حيدددازة دلمل يددد  دلعقاريددد  دلف حيددد  فدددس  كدددار قدددانةن دتق صددد ا مشدددرةك   ن      
 ،قدددنةدا 5لبرندددامج فدددس مددد ة أقصددداها جددداز هدداد دةدن ،رمددز  ةدة عددد د  برندددامج خدددال ل ق صددد ا
محد  ة، لدالك در أيندا  ققدي  دل دريد  دلإقانةنيد  ة دلجرد دا ة د باو جمل  من دلإةر ر لع ض  بالإضاف 
حيدد  ن ندداة  فددس دلمكلددج دلأة   جددرد دا د  قدداج دلمل يدد  دلف حيدد   ،هدداد دلمبحدد   لددع مكلبددين
يفيداا د  قداج دلمل يد  دلف حيد  عدن كريد  عدن كريد  دتق صد ا، بينمدا فدس دلمكلدج دلادانس  
 دتق ص ا.
 الأول:الفرع 
 
 إجراءات اكتساب الملكية الفلاحية عن طريق الاستصلاح
 
مردح   ا    جرد دا د  قاج دلمل ي  دلعقاري  دلف حي  عن كري  دتق ص ا فس نحصر    
قةس ةعلي   ،أخيرد ر دلحيازةا  ص ةر قرد ،اانيا ةدل  دة  فس دلكلج ،أةت كلج دلحيازة من ا 
  د دلفرو ةفقا للمردح  دل الي نقة  ب ردق  ها
 طلب الحيازة :أولا
يقدد    دد  م رشدد  تق صدد ا دلأردضددس كلبددا م  ةبددا  لددع رئدديت دلدد دئرة دل ددس  ةجدد  في ددا        
قكعد  دلأر دلمددرد  دق صد ح ا، ةيقددج  هدداد دلكلدج مصددحةج بملددس حقدج دل ر يددج دلزمنددس 
ةيخصدددل أحددد   هددداين دلددد ف رين  ،يف حدددان ل ددداد دلغدددر مقابددد   قدددلي  ةصددد   يددد دوفدددس  ف دددرين 
، (من دلجماعدداا دلمحليدد )لل رشدديحاا دلخاصدد  بددالقكل دلأرضددي  دلةدقعدد  فددس دلمقدداحاا دلمعنيدد 
ةيخصددددددل دلدددددد ف ر داخددددددر لل رشدددددديحاا دلخاصدددددد  بددددددالقكل دلأرضددددددي  دل ددددددس  دددددد   بمبددددددا رة مددددددن 
 .)1(دلم رشحين
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ة ح يد  مةقدل دلقكعد  أة دلقكدل دلأرضدي   ، رشد  علدع كلدج دلم رشد هداد ةيشد م  ملدس دل      
ةمبلدددد   ،ةبرنددددا مددددج عمليدددد  دتق صدددد ا دلمزمددددل دلقيددددا  بدددد  ،دلمرغددددةج في ددددا ةمقدددداح  ا دل قريبيدددد 
ةمخكك مخ صر فس حال  دلقكدل دل دس  قدل خدارج دلمقداحاا دلمعنيد   ،دتق امار دلمخصل ل ا
  لما  ان الك مم نا.
    الطلب التداول في :اثاني
 يقدددل  دلملدددس دلقددداب  مدددن كدددرس دلم رشددد  للجنددد  دل قنيددد  دل ابعددد  للددد دئرة قصددد   ردقددد           
بحيد  هال دللجن  علع دلممالدين دلمحليدين لمصدال  دلف حد  ةدلدر  ةدة درة أمد ك دل ةلد ،  ق صر ة 
ال رأ   قنددس فددس  م انيدد   حقيدد  مشدداريل دتق صدد ا فددس أجدد  أقصدد  لددس هددال دللجندد  ب صدد در 
ب حفظددداا أة بعددد    يم دددن أن ي دددةن هددداد دلدددرأ  بالمةدفقددد  أة ي دددةن مشدددفةو ، ةدلدددا شددد ر ةدحددد  
 دلمةدفق ، ةفس هال دلحال  دلأخيرة يش رك   عي  ة قبيج هاد دلرأ .
لي   بع  الك  رقا  دلملس مصحةج برأ  دللجند  دل قنيد   لدع دلمجلدت دلشدعبس دلبلد   فدس       
قكع  دلأرضي  لل  دة  فس شأن ، ةلة  دان الدك فدس  ةرة غيدر عا يد   ن دلبل ي  دل س  ةج  في ا دل
 دق ضع دلحا .
ةفددددس حالدددد  مددددا  اد رفدددد دلمجلددددت دلشددددعبس دلبلدددد   دلملددددس ت بدددد  أن يبددددين دلأقددددباج فددددس      
 .)1(دلم ةدل 
 
 قرار الحيازة :اثالث
لأشد ا  ةداجدا  حقدج دل ردقد  ا فدس هدال دلمرحلد   رقد  دلم ةدلد   لدع دلدةدلس دلمخد ل         
، ةيبلغد  للم رشد  ةدل دس  ن  دس  مددا بالمةدفقد  أة دلدرف دلدا  يجددج أن يبدين قدبج الدك دلقانةنيد 
ي دةن دع مدا  دلملدس مصدحةبا بد حفظ  أة ،ةفقدا لل شدريل دلمعمدة  بد  فيد  دلدا  يملدك حد  دلكعدن
 أة ب عليماا  قني  خاص .
يقصددد  بال شدددريل  ف نددد  ،رف دلم رشددد دلكعدددن فدددس قدددردر دلدددةدلس بددد ي علددد  ب ةضدددي ةفيمدددا         
بالأح ددا  دلخاصدد  بالدد عةى دلقضددائي  دلردميدد   لددع مخاصددم  دلقددردردا  ر بكدلمعمددة  بدد  هددة مددا يدد
، ل داد ف ند  مدن حد  دلم رشد  دلدا  أصد ر دلدةدلس قدردر دلإلغدا ةهدس  عدةى  دلإ دري  قص   لغائ دا
  دلقضدا  دلإ در   اد  دان معيبدا برف كلب  أن يرفل  عةى قضائي  لإلغدا  هداد دلقدردر أمدا  ج د
ةهدس عيدج  ،بأح  دلعيةج دل دس  لحد  بأر دان دلقدردر دلإ در  قدةد   اندا دلشد لي  أة دلمةضدةعي 
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ةعيدددج  ،ةعيدددج دلقدددبج ،ةعيدددج مةضدددةو دلقدددردر ،عددد   دتخ صدددال ةعيدددج دلشددد   ةدلإجدددرد دا
 دلغاي .
لد  مدل  حفظداا، أمدا فدس دلةدلس قردر برف كلدج دلم رشد  أة قبة  فس حال  ص ةرهاد ة         
ةمخكددك  دلمجلددت دلشددعبس دلبلدد    رقددا  قددردر دلددةدلس مصددحةبا بم دةلدد  حالدد  قبددة  دلملددس يدد   
 لإعدد د دلقكدل دلأرضددي   ن دق ضدع دلأمددر  لدع دلم يريدد  دلفرعيدد  للشد ةن دلعقاريدد  ةأمد ك دل ةلدد  
مد رخ  قدردرليد  بمةجدج دلا  ح  ل ةزيدر دلما دلعق  لنمةاج ك بك ن  ةفقاعق  دلمل ي  مشفةو بشر 
دلمخ صد   قليميدا كبقدا  ليقدج  هداد دلعقد  اد  ينشدر فدس دلمحافظد  دلعقاريد  )1(4891مدا  41فدس 
 .)2(لل نظي  دلمعمة  ب  فس هاد دلمجا 
اد  يقدة  دلمجلدت دلشدعبس دلبلد   ب بليد  قدردر دلدةدلس  لدع دلمعندس فدةر  قدلم ، ةي دةن هداد        
أشدددغا  دتق صددد ا، هددداد ةيع بدددر دلكلدددج مقبدددةت  اد لددد  يصددد  دلقدددردر بماابددد   ان بالشدددرةو فدددس 
دلمعنددس أ  رفدد ةلدد  يصدد ر أ  قددردر بعدد  دنقضددا  مدد ة ا ادد  أشدد ر دب دد د  مددن  دداري   يدد دو 
 دلم رش  ملف .
قددل  شددد ا ة  ع ددرس للم رشددد  مجلدددت دلشددعبس دلبلددد   أن يةي عددين فدددس هددال دلحالددد  علددع دل      
 ا  يددس يم ددن لددرئيت دلمجلددت دلشددعبس  ،ر غيددر مق قدداامدددلأهدداد  ن  ددان  ة  بصددف  دلمالددك.
علمدددا أن دن قدددا   ؟دلبلددد   أن يقدددل  شددد ا ة  ع دددرس بالمل يددد  للم رشددد  علدددع أردضدددس  ابعددد  لل ةلددد 
دلمل يد  دلعقاريد  ت يم ددن أن يد    ت  اد حددرر عقد  رقدمس صددا ر عدن دلمالددك أة مدن يمالدد ، أ  
  .)3(دلمحافظ  دلعقاري دلةدلس أة م ير أم ك دل ةل  بشرك  ش ارل فس 
قضددا   ظ ددر فددس 81/38ةفددس  كددار دلحدد ي  عددن عقدد  دلمل يدد  دلمقددررة بمق ضددع دلقددانةن       
 ) -و) ضدد  (خ-فددس قضددي  (أ 6002/40/21ب دداري   453423دلمح مدد  دلعليددا فددس ملددس رقدد  
د  ةالدك كبقدا للمدة  ،دق ص ا دلأردضس-عق  مل ي  –ةدلم عل  مةضةع ا بمل ي  عقاري  ف حي  
ةدلمرقددة  رقدد   81/38دلمحدد   ل يفيدداا  كبيدد  دلقددانةن رقدد   427/38ةدلمرقددة  رقدد   7ة 6ة 3
، ةالك بالنظر فدس أةجد  ا اد   حيد  عدن دلةجد  دلأة  لعقار دلم عل  ب أقيت دلقج  د 36/67
مأخةا من مخالف  دلقانةن  ب عةى أن دلقردر من ق  خا  مدن دلنصدةل دلقانةنيد  دلةدجبد  دل كبيد  
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مددن قددانةن دلإجددرد دا دلم نيدد   5دلفقددرة  441ادد  هددال دلقضددي  حقددج مددا  ددنل عليدد  دلمددا ةفددس م
 ةالك ح ع ي قنع للمح م  دلعليا رقاب  ا.
أما عن دلةج  دلاانس، ف ة مأدخةا مدن مخالفد  قاعد ة جةهريد  فدس دلإجدرد دا بد عةى أند          
ةمحاضدر  ةضدد  أن ةادائ    دان قد  دلد مت مدن دلقضداة قضدا   جدرد   حقيد  ي  د  مدا ق مد  مدن
 ت أن دلمجلددت لدد  يقدد جج ةلدد  يندداقا الددك ةدع مدد  محضددر  ،دلمقدد غ  لددلأر دلم نددازو علي ددا
 معاين  ةدح  مق   من دلخص  ةأقت علي  قضا ل.
ةعن دلةج  دلاال   ةهة مأخةا من دنع د  دلأقات دلقانةنس ب عةى أن دلقدردر دلمن قد  جدا  منعد   
جلقدد  ةدلددا  هددة دلندداقا أصدد  ةاددائ  دلكدداعن ةمددن بين ددا محضددر للأقددات دلقددانةنس ف ددة لدد  ي
و علي دا أقات قردر دتق ص ا ةدلا  جا  في  بأن كرفدس دلخصدةم  شدر ا  فدس دلأر دلم نداز 
 ق غ ل  ةحياز   ل ال دلأر .ةق   دلكاعن ةاائ   في  د
 8مدد  بالمددا  ين   دلأرضددي  دلم نددازو علي ددا عن حيدد  أن دلكدداعن قددا  ب ددرقي  دلقكعددل دد         
دلم علددد  ب أقددديت دلقدددج  دلعقدددار   36/67رقددد   6791/30/51مدددن دلمرقدددة  دلمددد رخ فدددس  31ة
ةدلحدددا  بدددالرجةو  لدددع مقددد ن دا دلملدددس فددد ن دلأمدددر ي علددد   ،قصددد  دلحصدددة  علدددع قدددن  دلمل يددد 
ب  دريت دلمل يد  دلعقاريد  عدن كريد  دق صد ا دلأردضدس ةهدس دلإجدرد دا دلمحد  ة بالقدانةن رقد  
مندد  ةدل ددس  دد  ل  علددع دلإجددرد دا  51ةخاصدد  دلمددا ة  427/38ةدلمرقددة  دل نفيددا  رقدد   81/38
 دلم بعدد  ةدل ددس هددس   ددةن علددع عددا   ةدلددس دلةتيدد  (دلإ درة) دلددا  يرقدد  قددردرل مصددحةبا بمخكددك
دل دس  قدة   هدال دلأخيدرة ،ةم ةدلد  دلبل يد   لدع م يريد  أمد ك دل ةلد  ،دلأر دلمعنيد  باتق صد ا
ةيد    شد ار هداد دلعقد  لد ى دلمحافظد  دلعقاريد   ، ق صد المل يد  لفائد ة دلم رشد  دلقد  ب ع د  ع
ةقضاة دلمجلت لمدا قضدةد ب لغائد   ،ةمن هنا ف ن دل رقي  دلا  قا  ب  دلكاعن جا  مخالفا للقانةن
 ف ن   أحقنةد  كبي  دلقانةن ةدلةج  دلاال  ةدلأخير دلماار من دلكاعن غير ق ي  ةيرف .
ةل دددال دلأقدددباج قدددررا دلمح مددد  دلعليدددا فدددس دلشددد   بقبدددة  دلكعدددن بدددالنق شددد  ، ةفدددس        
دلمةضدةو رفد دلكعدن بدالنق مةضدةعا مدل  بقدا  دلمصداريس دلقضدائي  علدع عدا   دلكداعن. 
يخضيع عقيد الملكيية لي   من خ   هاد دلقردر دتع ما  علع دلمبد أ دلقضدائس دل دالس ةدلدا  هدة  
صيلاح الأراضيي الفلاحيية، لاجيراءات الخاصية اليواردة فيي القيانون رقيم العقارية في إطيار است
 .)1(427/38والمرسوم  81/38
 
                                                 




 كيفيات معاينة الاستصلاح
ةما هس  ،  دق ص ا دلأردضس دلف حي  يس     معاين ن ناة  من خ   هاد دلفرو       
  .من  عق  دلمل ي  دااار دلم ر ب  علع
يح فظ بملس    مالك فس دلمجلت دلشعبس دلبل   دلمعنس كةد  م ة : نة الاستصلاحمعايأولا: 
نجاز برنامج دتق ص ا، ةهاد باق انا  حال  دلق ة دلقاهرة  لإ ،قنةدا 5دتق ص ا ةهس م ة 
أين دع بر  1991/01/60دلم رخ فس  92558بالفع  ما أقر ب  دلقضا  فس دلقردر  رق  
دلم عل  بالحيازة دلمل ي  دلعقاري   81/38من دلقانةن رق   11نا بالما ة من دلمقرر قانة  >>أن  
قنةدا باق انا  حال  دلق ة دلقاهرة لإنجاز برنامج دق ص ا 5دلف حي  أن   من   للمالك م ل  
 أردضي .
 ل اد دلمب أ يع  مخالفا للقانةن.ا  ف ن دلقردر دلإ در  دلمخالس  ةمن
أن دلكاعن  منحا لد  قكعد  أر ف حيد   فدس  كدار  -قضي  دلحا فس –ةلما  ان ااب ا       
فدس دقد غ   هدال دلأر ، ةمدن اد  فد ن دلقدردر دلإ در  دلملغدس لقدردر دتقد فا ة  سقدانةنس  ةشدرع
ةبان  دا  هدال دلعمليد  يكلدج  ،)1( <<قنةدا  يعد  مشدةبا  بعيدج مخالفد  دلقدانةن5قب  مرةر م ة 
ةدلا  يرفل كبقدا لأح دا  دلفصد  دلاالد  ، )2(رفل شرك دلفاق  لت دلشعبس دلبل  دلمالك من دلمج
ي دةلع  قد ير دنجداز برندامج دتق صد ا ةمعاين د  حيد   ةفد  مدايلس، 427/38مدن دلمرقدة  رقد  
 رئيت لجن  دلف ح  ةدل نمي  فس دلمجلت دلشعبس دلبل  .-لجن     ةن من  
 دلمما  دلمحلس ل  حا  دلةكنس للف حين دلجزدئريين.-
 دلمما  دلمحلس للمصال  دل قني  دلف حي .-
 دلمما  دلمحلس لمصال  دلر .-
 دلمما  دلمحلس لإ درة أم ك دل ةل .-
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 ةجدد  نقددخ   دلأصددلي   لددع دلمجلددت دلشددعبس دلبلدد   دلمعنددس  د قريددر  هدداد ة عدد  هددال دللجندد      
 قددلم ا دلملددس  ةهدداد فددس مدد ة أقددبةو علددع دلأ اددر مددن )1(ةنقددخ  اانيدد  مندد   لددع دلمالددك دلمعنددس
 ةكلج دلمق في  من دلمجلت دلشعبس دلبل  .
فدددس  ةدلمق دددرا مدددن كدددرس دلمقددد في  فقدددكة أخدددا دللجنددد  فدددس دتع بدددار برندددامج دتق صددد ا      
هدددة جعددد   فقدددك فال ددد س منددد  ،هددداد دلبرندددامج غيدددر ملدددز  دلةصدددة   لدددع ن اي ددد  دلحقدددبان،  ت أن
جددا  دلف حددس، ةهدداد مددا يق شددس مددن خدد   دلأر قابلدد  ل قدد غ   أة بددالأحرى من جدد  فددس دلم
 خ لدس دلجدزد دا دلم ر بد  علدع معايند  أند   ،دلرجةو  لدع  عريدس دتق صد ا حقدج هداد دلقدانةن
 دلإق ص ا فيما  اد  ان دل قرير دلصا ر ديجابيا أة قلبيا.
 ثانيا: الجزاءات المترتبة على معاينة الاستصلاح
 يجابيالاتقرير المعاينة  -1
لدد   مددن دلددةدلس رفددل يكلددج رئدديت دلمجلددت دلشددعبس دلب ي ددةن  قريددر دلمعايندد  ديجابيددا اعندد م     
بقدردر  دل قريدر، ةيابدا هداد دلرفدل ةدليد  علدع دلأ ادر ل داري   قدل يةما دلم 51خ    دلشرك دلفاق 
يقل  خ   ش ر من  اري   ق ي  دلكلدج  لدع دلمجلدت دلشدعبس دلبلد   ةدة لدع دلمالدك ةيدة و دلقدردر 
ةدل دس هدس معفداة  ،نقد  دلمل يد   جدرد داشرك دلفاق  ةدة مدا  دلحافظ  دلعقاري  قص   لغا  ل ى دلم
 .)2(427/38من دلمرقة  رق   92من  جرد  دلش ر دلمقب  حقج نل دلما ة 
ةبال ددالس ي م ددل دلمالددك في ددا  ،ةب دداد دلشدد    صددب  مل يدد  هددال دلأر مل يدد  با دد  ةمقدد قرة      
  .ل ي  خاص  ح  دل صرسدلم علق  بالمب   دلحقة  
 صددا ر عددن دلمح مدد  دلعليددادل قددردردل فددس 357822ملددس رقدد  دلفددس   كبيقددا جددا  ةهدداد مددا       
قدددانةن – ) ةدلم علقددد  باق صددد ا دلأردضدددس -خ) ضددد (ا-فدددس قضدددي (و 2002/40/42ب ددداري  
  كبي  صحي  للقانةن.-دق بعا  دلحيازة-ناق  للمل ي 
فس دلش   بأن دلكعدن بدالنق قد  دقد ةفع أةضداع  دلقانةنيد   أين أص را دلمح م  دلعليا قردرها
ف ة مقبة  ش    أمدا فدس دلمةضدةو أن دلكداعنين يقد ن ةن فدس كلدب    لدع ا اد  أةجد  للةصدة  
ي بدين مند  ، حيد  أند  بدالرجةو  لدع دلقدردر دلمكعدةن فيد    لع دلدنق ، ةأند  ر د علدع هدال دلأةجد 
علددددع عناصددددر  قريددددر دلخبددددرة دل ددددس حدددد  ا دلقكعدددد  أن قضدددداة دلمةضددددةو  ع مدددد ةد فددددس قضددددائ   
دلأرضدددي  محددد  دلندددزدو ةعلدددع مقددد ن دا دلكدددرفين ابدددا بمةجب دددا أن دلعقدددار هدددة ملدددك بلددد   مدددن  
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 218 حددا رقدد   5991/21/03بمةجددج قددردر ةتئددس مدد رخ فددس  5991للمكعددةن ضدد هما قددن  
لصال  دلمكعةن  ن هال دلإجرد دا  ماأة  4991/80/71بنا  علع  صري  لجن  دل قني  ب اري  
دلمدا ة  ندل نأة  ،دلم علد  بحيدازة دلمل يد  دلعقاريد  دلف حيد  81/38ض هما فس  كار قانةن رقد  
ردضددس نقدد  دلمل يدد  لصددال  دلم رشدد  تق صدد ا دلأ بمعنددع دمدد  ك دلأردضددس  لددع مندد  يدد    6
هددس  ع بددر   ا ،لدداد ت مجددا  لمناقشدد  مدد ى حيددازة دلكدداعنين ،ةيدد   نقدد  دلمل يدد  بالدد ينار دلرمددز 
حيددازة دلأحدد  بال فضددي  أ  ت مددن حيدد  أن قددن  بيددل دلمشدد ةر لدد ى دلمحافظدد  دلعقاريدد  ب دداري  
 .بيل دلمكعةن ض هما يش   عائ  ل عةى دلكاعنين 8991/80/81
 فد ن ةمن هنا ،لقانةندلمجلت عللةد قردره  بما في  دل فاي  باتع ما  علع دةعلي  ف ن قضاة      
رر ي عددين رفضدد  مددل  حميدد  دلكدداعنين دلمصدداريس دلقضددائي  كبقددا للمددا ة مبدد  هدداد دلكعددن جددا  
من قانةن دلإجرد دا دلم ني ، لي   من خد   هداد دلقدردر دتع مدا  علدع مبد أ قضدائس ةهدة   072
يييخدي إلييى امييتلاك الأراضييي لصييالح المترشييح  3891أوت31المييخرف فييي  81/38ن قييانون أ
   .)1(يشكل عائقا لدعوى الحيازة وسندا للملكيةو لكية لاستصلاحها وعليه فإنه قانون ناقل للم
 :سلبيالتقرير المعاينة  -2
 قنةدا.5قنةدا ةبع  5، قب  ةفي ا حال ين
 سنوات: 5قبل نهاية مدة  -أ 
يم دن للمالدك أن يقد ةفس  ،قدنةدا ة دان  قريدر دللجند  قدلبيا 5فدس حالد  لد  يقد نفا دلمقد في  مد ة 
 .)2(دلأج 
 سنوات 5بعد نهاية مدة -ب
 - مدا رأيندا قدابقا-ةدل دس  قد رها دللجند  ،بقدبج مدن أقدباج دلقد ة دلقداهرة اد لد  يد   دتق صد ا -
 ففس هال دلحال  يمن  دلمعنس م ة  ضافي  ل  مل  دتق ص ا ةالك بقردر من دلةدلس.
 اد لدد  ي ددن هندداك أ  قددبج مددن أقددباج دلقدد ة دلقدداهرة ت مددن دلمالددك ةت مددن دللجندد ، فددس هددال -
الددد  علدددع رئددديت دلمجلدددت دلشدددعبس دلبلددد   أن يكلدددج مدددن دلدددةدلس رفدددل  عدددةى أمدددا  دلقاضدددس دلح
                                                 
 ).773-473ل.ل.( ،0024، ، قق  دلةاائ 20  دلع لمجل  دلقضائي ،د 1
فق  ، علما أن ص ةر قردر دلةدلس بالمةد427/38ةت فس دلمرقة  رق   81/38قنةدا فس دلقانةن رق   5ل  ي    ح ي   يفي  دح قاج م ة  2
بالإضاف  قنةدا، 5   هاد دلإان حقاج م ة أة دلرف يع بر   ان للشرةو فس دتق ص ا من ع م ، ةبال الس يم ن أن نق شس من خ
، ةما جا  فس نمةاج عق  دلمل ي  دلمحرر فس )25فس دلصفح (ةدلمق    1991/01/6 لع ماجا  فس حياياا قردر دلمح م  دلعليا ب اري  
بشرك فاق  س مةد ل علع أن دلمل ي  معلق  ةدلا  نل ف 4891ما   41دلا  جا  فس قردر ةزير دلمالي  فس  81/38 كار دلقانةن رق  
 مر بك ب نجاز دتق ص ا فس م ة خمت قنةدا من قردر دلةدلس. 
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                مدا  دلقضدا  دلإ در  لإبكدا  دلعقد ، ةالدك عدن كريد  رفدل  عدةى أدلمخ ل من أجد  فقد  دلعقد 
ةكبقدددا ل دددال دلإجدددرد دا فددد ن دلدددةدلس هدددة دلمخددد ل با خددداا قدددردر رفدددل دلشدددرك دلفاقددد   اد أنجدددز 
عقد  دلإ در  لأن دلأمدر ي علد  بفقد   ل دن فقد  دلعقد  لعد    نجدازل ي دةن أمدا  دلقاضدس ،دلمشدرةو
 .)1(  در  (دلقضا  دلشام ) محرر من كرس   درة أم ك دل ةل  بصف  ا مةاق  دل ةل 
ةعلع فر أن     ص ةر قردر من كرس دلةدلس ب لغا  دق فا ة دلمعنس بعد  دنقضدا  دلمد ة       
ردر يع  غير مشدرةو لأن دلقدانةن دلم علد  ب داد دلصد   يفدر علدع دلدةدلس رفدل ، ف اد دلقدلمح  ة
 عةى أما  دلقاضس دلإ در  بنا  علع كلج مدن رئديت دلمجلدت دلشدعبس دلبلد   قصد  فقد  عقد  
دلمل ي  دلم حص  عن  من دلمق صل ،  ت فس حال  ما  اد  ان دلمقد في  لد  يحدرر لصدالح  عقد  
 )2(دلةدلس(قردر دق فا ة فقك)مل ي  ةبقس مق في  بقردر 
دلم علقد   9002ندةفمبر  03دلم رخد  فدس  32121رقد   دل عليمد  ضمنا  ةفس هاد دلص         
) ةدل دس   د س 3891أةا 31دلمد رخ فدس  81/38بحيدازة دلمل يد  دلعقاريد  دلف حيد  (دلقدانةن رقد  
عدد    لددك مددن خدد  ةا ،ل ددس لدد  يدد   دق صدد ح ا  لددع دانجميددل دلأردضددس د حالدد   لددع  شددخيل
دح ددرد  دلمقدد في ين ل ل زدمدداا دلةدقعدد  علددع عددا ق  ، ةمددن امدد  د خدداا دلإجددرد دا دل زمدد  قصدد  
مدل  دلأردضس دلمعني  لغا  عقة  دل ناز  دلمعني   ن ةج ا أة  لغا  عملياا دتق فا ة ةدق رجاو 
  ل كدد و علددع ضددرةرة دل نقددي  بددين مخ لددس دلفدداعلين فددس هددال دلعمليدد  للقيددا  بدد ةردا من ظمدد
    . )3(ةدلحرل علع دلحفاظ علي ا من أ  عملي   حةي  ،ةضعي  دلأردضس دلمعني 
 قدددردر رقددد دلةهددداد مدددا دقددد ن   ليددد  دلقضدددا  دلإ در  فدددس دل ايدددر مدددن قردرد ددد  حيددد  جدددا  فدددس        
          أندددد  751دلصددددفح   10، عدددد   3991، دلمجلدددد  دلقضددددائي 1991/01/60دلمدددد رخ فددددس  92558
دلم علدد  بالحيددازة دلمل يدد  دلعقاريدد   81/38مددن دلقددانةن رقدد   11دلمقددرر قانةنددا بالمددا ة  مددن >>
باقددد انا  حالدددد  دلقددد ة دلقددداهرة لإنجددداز برنددددامج  ةداحيددد  أنددد   مدددن  للمالدددك م لدددد  خمقددد  قدددندلف 
دق صدد ا أردضددي ، ةمددن ادد  فدد ن دلقددردر دلإ در  دلمخددالس ل دداد دلمبدد أ يعدد  مخالفددا للقددانةن، ةلمددا 
اب ا فس قضي  دلحا  أن دلكداعن منحدا لد  قكعد  أر ف حيد  فدس  كدار قدانةنس ةشدرعس  ان ا
                                                 
 .427/38من دلمرقة  رق   42- 32دلمةد  من  نل دنظر 1
 ).331ليلع زرةقس، دلمرجل دلقاب ، ل.( ، عمر حم   باشا-
 ).43، دلمرجل دلقاب ، ل.(حةري  فردا 2
 ).422.522، ل.ل(9002، قن  نصةلمجمةع  دل ،م يري  دلعام  للأم ك دلةكني دل 3
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ةمدن اد  فد ن دلقدردر دلإ در  دلملغدع لقدردر دتقد فا ة قبد  مدرةر خمقد   ،    هال دلأر فس دق غ
 .)1(<<  مشةبا بعيج مخالف  دلقانةنيع قنةدا
دلمدد عع عليدد  بمل يدد  دل ج يددزدا ةفددس حالدد  مددا  اد أمددر دلقاضددس بددبك ن دلعمليدد  يحدد فظ        
 .)2(ةدلمع دا دل س يح م  أن  ق  أ ع ب ا
 82ة 72ةدلمدا  ين  81/38رقد   مدن دلقدانةن 11بدالرجةو للمدا ة  الاستصلاح الجزئيفي حالة -
قددنةدا  5 اد دنقضددا م لدد   للقددانةن قددالس دلددا ردلمكبدد   427/38مددن دلمرقددة  دل نفيددا  رقدد  
  أمرينيشم     دلمقاح  دلممنةح  للمق في  هناك ة ان دتق ص ا جزئس أ  ت 
عنددد ما   جددداةز قكعددد  دلأر دلمق صدددلح  دلمقددداح  دلددد نيا دلم نددداز  عن دددا دقددد نا د  لدددع ةحددد ة -
يد    لد  علدع دلجدز  دلدا  يق صدر أة دلفقد  دلدبك نفد ن   ناقج مق امرة قابل  للحياة دق صدا يا، 
ندددا  علدددع دلح ددد  دلقضدددائس أة دلقدددردر دلدددةتئس  قدددة  مصدددال  أمددد ك دل ةلددد  ب ا  فقدددك، دق صددد ح 
ابدا دلمالدك فدس دلمقداح  دل دس قدا    ةيب ع ي  عق  دلمل يد  بحداس مند  دلمقداح  دل دس لد   ق صدل
 .)3(باق ص ح ا
ةعندد ما   دددةن دلمقددداح  دلمق صددلح  أقددد  مدددن مقدداح  مقددد امرة قابلددد  للحيدداة دق صدددا يا ي دددةن  -
 ما.للقاضس دلقلك  دل ق يري  بما يردل م ئ
الرقابد  علدع  ليد  ب هاد دلقيا  خصةصا فيما ي علد  ةدلم حظ علع أن   خ  دلقضا  فس       
دلشدرك دلفاقد   دان ب د س حمايد  مصدال  دلمق صدل  ضد  أ   عقدس فدس دقد عما  دلقدلك  مدن 
قبدد  دلإ درة،  ا ت يندد ج هدداد دلشددرك  اددارل  ت بعدد   صدد در ح دد  قضددائس بددالك قددةد   علدد  دلأمددر 
ةهندددا يرفدددل دلشدددرك  ،ةبال دددالس فقددد  عقددد  دتق صددد ا أة بدددرف  عدددةى دلإ درة ،لشدددركب ابيدددا د
ةفدددس حالددد  ةفددداة  ةي دددةن مدددن حددد  دلمق صدددل  دلمكالبددد  ب  مدددا   جدددرد دا نقددد  دلمل يددد . دلفاقددد 
دلمق صددل  فمددن حدد  ةرادد  هدداد دلأخيددر م ابعدد  أشددغا  دلإق صدد ا ة قدد ي  كلددج برفددل دلشددرك 
 مدددا ل ددد  دلحددد  فدددس  حةيددد  حقدددة  مدددةرا    لدددع  ،دلأشدددغا  دلفاقددد  م دددع  ددد  دلإن  دددا  مدددن هدددال
مق صل  ج ي  شرك مةدفق  هاد دلأخير علدع دل زدمداا دلمق صدل  دلم دةفس ةخاصد  أادار دلشدرك 
 دلفاق .
                                                 
 ).821ل.(دلمرجل دلقاب ، ، دلقضا  دلعقار ، حم   باشا عمر  1
 ).531ل.( دلمرجل دلقاب ، عمار علة ، 2
 .427/38من دلمرقة  رق   72-62دلمةد   نل دنظر 3
 ).421عب  دلحفيظ بن عبي ة، دلمرجل دلقاب ، (-
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فيمددا يخددل  قددج مل يدد  دلأردضددس عددن كريدد   81/38جددا  بدد  دلقددانةن رقدد   هدداد مدداة          
  أةت ندل علي دا  هداد دلقدانةن فدس  لدك دلف درةةل دن هنداك أح دا  أخدرى  هامد  جد د  ،دتق ص ا
 861ة ددداد أح دددا  دلمدددا ة  ،ةدلم علقددد  بحددد  دلشدددفع  561ة 851لغدددا  دلمدددةد  من دددا رفدددل دلقيدددة  ب 
 لددع  851 ددا  دلمددةد  مددن ح لغددع أ  >>مددن هدداد دلقددانةن ةدل ددس  ددنل علددع  91بمةجددج دلمددا ة 
 8دلمددد رخ فدددس  37/17ر رقددد  مدددن دلأمددد 861دلم علقددد  بحددد  دلشدددفع  ة ددداد أح دددا  دلمدددا ة  561
 .<< دلمشار  لي  أع ل   1791نةفمبر
  ابكددد علددع للقددانةن دلقدداب دلمكبدد   427/38مددن دلمرقددة  رقدد   92دلمددا ة  نددل ة ددالك      
عمليداا نقد  دلحقدة  دلعقاريد  دل دس  شدم  دلأردضدس دلف حيد  أة ادا دلكدابل  دعفا ح  دلشفع  ة 
 يضداأ ةهداد مدا  د   أ يد ل ،فد ن جميدل دلعمليداا   دةن حدرة دلف حس مدن دلإشد ار دلقبلدس، ةمدن اد 
 7891مدا 6 ت أن دلمح مد  دلعليدا فدس قردرهددا دلصدا ر ب داري   ،فدس ظد  قدانةن دل ةجيد  دلعقدار 
ةدع بددرا أن دلمعددام ا  4691/2/2دلمدد رخ فددس  دل نفيددا  مددن دلمرقددة  7دقدد ن ا علددع دلمددا ة
ةهداد  ،ا  بكد   اد لد  يصد ر ب دا  درخيل مدن دلةتيد دلم علق  بالأردضس دلف حي  م ما   ن قيم  
ةدل ددس  ددنل علددع أن  427/38مددن دلمرقددة  رقد   92 ةن دلأخدا بعددين دتع بددار مضدمةن دلمددا ة
    دلمعام ا دلعقاري  دل س  شم  دلأرضس دلف حي  حرة.
لدك اة  يخل دل ناز  عن دلأردضس دلف حي بح    81/38من دلقانةن رق   61جا ا دلما ة   ما
مندد ، بينمددا أردضددس دلمل يدد  دلخاصدد   بقددع خاضددع   21فددس حدد ة  دلشددرةك دلمحدد   فددس دلمددا ة 
دلا  يقي  د  قاج دلمل يد  دلعقاريد  دلف حيد  فدس حد ة  قد رة دلرجد  دلعدا   لقانةن دلاةرة دلزردعي  
دعيد  دلأر لمن يخ م ا، ةل ن بع   لغا  قدانةن دلادةرة دلزر  لمب أ علع دق غ ل ا شخصيا  كبيقا
ةيم دن د  قداج مقداحاا شاقدع  ةدقد غ ل ا  ،رفعدا علدع دلمل يد  دلخاصد قد   فد ن هدال دلقيدة  
 )1(بةدقك  دلغير
 
 :الفرع الثالث
 على عقد الملكية الآثار المترتبة
 
دلإشددارة  لددع أندد    قيددي  ميدد دنس  قبد  دلحدد ي  عددن دلأاددار دلم ر بدد  علددع عقدد  دلمل يدد   جدد ر      
 ت ندا رد نزدعداا حدة   كبيد  مةدج د   ي    ل  ع مق ةى دلقضا  نج  أن  ق ص ا عللعملي  دلإ
                                                 
 ).43فردا ، دلمرجل دلقاب ، ل.(حةري   1
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فدددددس  كدددددار عمليددددد   3891/21/01دلمددددد رخ فدددددس  427/38ةدلمرقدددددة  رقددددد   81/38 رقددددد  قدددددانةن
دق ص ا دلأردضس دلصحردةي  ةشدب  دلصدحردةي  دل ابعد  لل ةلد ،  ا لد  نعادر علدع نزدعداا حدة  
ةفددس هدداد دلشددأن  قانةنددا، لعمليدد  فددس داجددا  دلممنةحدد دتن  ددا  مددن هددال دعقددة  دتق صدد ا بعدد  
دلدا  ألغدع  1991أ  دةبر 60دلمد رخ فدس  58592هناك قردر دلغرف  دلإ دري  للمح م  دلعليا رقد  
خمددت قددنةدا قدداب ،  ةندد  جددا  قبدد  مددرةر م لدد   دلقددردر دلإ در  دلم ضددمن  لغددا  عقدد  دقدد فا ة
  ا،  حا كائل  بك ن دلعق .دلممنةح  للمق صل  من أج    ما  عملي  دتق ص
فدس هداد دلميد دن بفشد  عمليد  دتق صد ا فدس أغلدج دلمنداك  دل دس  قر قلد  دلمنازعدااةيف      
دنكلقدا ب دا، ةالدك ردجدل  لددع قدببين م دد دخلين همدا  دلأة  ردجددل  لدع دقد حال  دتق صدد ا فددس 
م  دلإم انيداا دلما يد  دل اير من دلمناك  دلصحردةي  بالنظر  لع كبيعد  دلأر ةدلمنداخ ةضدخا
ةغيرهدددا مدددن دلمعكيددداا، دلشددد  دلدددا  يجعددد  دلمقددد في ين يعددد لةن عدددن هدددال دلمشددداريل ةي ملدددةن 
 دلأردضس  ةن  ف ير فس مصير عقة ه .
عقدة  دتقد فا ة ح دع بعد  مدرةر م لد   ةدلقدبج دلادانس ي مددن فدس عدزةس دلإ درة عدن  لغدا       
صدعةباا دل دس ةدج دا دلمق صدلحين فمنحد    م د  دتق ص ا دلقانةني  م ف م  فس الك  لدك دل
  ضافي .
ع رضدا ا   قانةني  ةدة نما صعةباا ما يد  دةعلي  ف كبي  قانةن دتق ص ا ل  يكرا مش      
 .)1(قبي   ع د  عقة  دل مليك
ب ددا دلع دلدد  أة  فلدداهدداد بالإضدداف   لددع أندد   اد  انددا دلنزدعدداا فددس دلقكدداو دلخددال قدد          
حيد  أن مقد ةلي  دللجدة   لدع دلقضدا   ،ن دلأمر ع ت الدك فدس قكداو دل ةلد  عمةمداف  ،دلقضا 
دل دس عالج دا ة ندا رة هدال قضدايا  ل   قد عم   ت باح شدا ، ةه داد  اندا دلأح دا  دل دس صد را فدس
ةدلقدبج فدس الدك ت يعدة  للقضدا  بد   ،دلقضا  فيما يخل قكاو دل ةل  لغير صال  هداد دلأخيدر
     )2( ان قائ د حين ادكلنظا  دل قيير دلا  
 أمدددا فيمدددا ي علددد  ب قيدددي   عددد د  دلعقدددة  ةمنح دددا  مرحلددد  ن ائيددد  فقددد  ندددل دلمنشدددةر دلدددةزدر     
حيددازة دلمل يدد  دلعقاريدد  دلف حيدد  علددع ضددمن دلم  1102جددةدن 8دلمدد رخ فددس  204دلمشدد رك رقدد  
ن دلعمليد  دلم علقد  ةالدك مدن خد   مدا  د  حةصدل   مد ،كمأن  دلمق غلين علع مل يا     دلعقاريد 
ةدل ددددس ندددد ج عن ددددا  ددددأخر فددددس   مددددا   جددددرد دا مددددن  دلعقددددة    ،بحيددددازة دلمل يدددد  دلعقاريدددد  دلف حيدددد 
                                                 
 ).63، ل.(دلمرجل دلقاب بةصةس،  مةقع 1
 )601.501(ل.ل.ةزدرة دلع  ، دل يةدن دلةكنس للأشغا  دل ربةي ، ، 0991فيفر   72-62-52 أيا لن  ة دلةكني  للقضا ، د 2
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بالرغ  من  جرد دا  ي دو ة ردق  ةدلم ابع  دل قني  ةدلإ دري  للملفاا دل س     للمق غلين دلمعنيين 
ل نظدي  دلقدار  دلمفعدة   م داز ةبدالرغ  مدن  ح يد  داجدا  بمةجدج د ،علدع مقد ةى دلد دئرة ةدلبل يد 
ت قدديما  اد  علدد  دلأمددر برفددل دلشددرك دلفاقدد   دلإجددرد دافددس  نفيددا  لددك  بددالبك بعدد دلةتيدداا 
 ةمن  دلعقة  لمعظ  دلمق في ين.
، ممدا دلمقد غليين علدع مل يدا     دلعقاريد  ةعد   دقد قردره  دكمئندانهاد مدا قداه  فدس عد         
   ا خفي  ة حةي ا للكابل دلف حس للأردضس دلمق صلح .ن ج عن  فس بع دلحاتا معام
 دد  مدد عةن ل نفيددا دل دد دبير دا يدد  دلخاصدد  بعمليدداا حيددازة دلمل يدد  أن دلددةتة  أقددر ةمددن أجدد  الددك
 دلعقاري  دلف حي  بحقج    حال  
 ةن أن ي ر دج عن دا  عد د   موضيوع معاينية ايجابيية حالة الأراضي التي كيان استصيلاحها-أولا
دل نظيميدد  لإعدد د  دلعقددة  مددن كددرس   درة أمدد ك دل ةلدد   دلإجددرد دا قددريل عقدد   فمددن دلمناقددج دل
 81دلمد رخ فدس  534ةدلمنشةر دلدةزدر  دلمشد رك رقد   427/38للةتي  كبقا لأح ا  دلمرقة  رق  
 ، ةفس هال دلحال  يقة  دلةدلس برفل دلشرك دلفاق  ةيع  قردرد يرقل   لع م ير أمد ك4891أفري  
ةي لدس مد ير أمد ك دل ةلد  للةتيد   ،ع د  دلعق  ةدة ما  ش لياا دل قدجي  ةدلشد ر دلعقدار دل ةل  لإ
بد ع   دلمد ير دلدةتئس للد يةدن دلدةكنس للأردضدس دلف حيد ، غيدر أند  لمدا ي بدين أن دتقد فا ة مدن 
  بالحداتا ي ةن للةدلس قلك   ق ير  يفيداا دل  فد 81/38دلأر ل      كبقا لرةا دلقانةن رق  
 دلمكرةح .
  ةفي ا حال ين أين  د   دلمعايند  حالة الأرض التي كان استصلاحها موضوع معاينة سلبية-ثانيا
ةفدددس هدددال دلحالددد  يم دددن للمقددد في  أن ي دددابل  ،) قدددنةدا5قبددد  دقددد نفاا دلف دددرة دلقانةنيددد  دلمقددد رة ج(
في ا دلمعايند  بعد  دقد نفاا دلف درة  دتق ص ا  لع غاي  دق نفاا دلف رة دلما ةرة، أة دلحال  دل س    
. ةفدس هدال دلحالد  ةفدس غيداج دلقد ة دلقداهرة دل دس يحد ج ب دا دلمقد في  يم دن دلإعد ن عدن دلقانةني 
 قدقاك دلحد   مدا بقدردر مدن دلدةدلس فدس حالد  عد   دمد  ك دلمقد في  لعقد  مل يد  مشد ر بالمحافظد  
فدس حالد  عد   دمد  ك دلمقد في  لعقد  من كرس دلقاضس دلمخ ل بكلج مدن دلدةدلس  دلعقاري ، أة
 مل ي  مش ر بالمحافظ  دلعقاري .
دلأردضس دلمق رجع   لع مق في ين أخرين فس  كار دل  دبير دلمقدررة بالمنشدةر  هاد ة من        
 .1102فيفر   32دلم رخ فس  801دلةزدر  دلمش رك رق  
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فدس هدال دلحالد  ف ند  يجدج   ة حالية الأراضيي التيي ليم يكين استصيلاحها محيل موضيوع معاينية-
 عدا ة بعد  نشداك دللجدان دلمحليد  مدن أجد  دلقيدا  بمعايند  دتق صد ا ةم ابعد  دل د دبير دلم علقد  
 .4891أفري   81دلم رخ فس  534ب  فس ظ   ح رد  داجا  دلمح  ة بمةجج دلمنشةر رق  
قد فا  ب دا ةجةبدا    حداتا  حةيد  دلكدابل دلف حدس للأردضدس دلمحالة تحويل طابع الأراضي: -
 مةضةو  ققاك دلح   ما بقردر من دلةدلس أة من كرس دلقاضس.
 اد  اندا دلأردضدس مةضدةو دلحيدازة م مجد    حالة الأراضي المدمجة فيي القطاعيات العمرانيية-
 عدد   دلم يريدد   فددس قكاعدداا دل عميددر أة قابلدد  للإ مدداج ضددمن دلقكاعدداا دلعمردنيدد  ف ندد  ي ةجددج
ردضدس دلم  قدب  فدس  كدار الأار  من أج   أجي   ش ار  د  دلعقدة  دلخاصد  بدلةتئي  للحفظ دلعق
، ةفس حالد    مداج دلأر ضدمن قكاعداا دل عميدر يجدج دل مييدز حيازة دلمل ي  دلعقاري  دلف حي 
 باق صد اةقد  قدا   مل يد  مشد ر بالمحافظد  دلعقاريد ت يم لدك عقد   بدين حدال ين  حالد  دلمقد في 
  حةي  ح  دلحيازة  لع ح  دتم ياز.دلأر ، ةمن هنا ي   
ةحالدددد  دلمقدددد في  ت يم لددددك عقدددد  مل يدددد  مشدددد ر بالمحافظدددد  دلعقاريدددد  ةلدددد  يقدددد  باق صدددد ا       
 .دلأردضس ي    ققاك دلح  بقردر من دلةدلس
 د  شد   مدن أشد ا  دلمضدارب ، ف ند  ت  ةفس دن ظار ةضل قانةنس خال، ةب د س  جندج      
ضددس محدد  مةضددةو  ندداز   لددس أة جزئددس،  جزئدد ، أة  قددلي  رخصدد  يم ددن  أن   ددةن هددال دلأرد
 )1(دلبنا 
دلم علد  بال دأمين دلعقدار  للمقد امرين   204ةعليد  نجدد  أن دلمنشدةر دلدةزدر  دلمشد رك رقد        
دلف حيين قم  ب عا ة  فعي   عملي   قةي  دلةضعياا دل س بقيدا عالقد  مندا قدنةدا، ةمدل الدك 
عبدر ةضدل دلع يد  مدن دل د دبير   يجدج دقد  رد    لدع يةمندا هداد   دأخرد   ظ در دلحصديل  دلمقدجل 
دل  ميليدددد  من ددددا  عزيددددز دل ددددأمين دلعقددددار  للمقدددد امرين، ةضددددمان دتقدددد غ   دلمقدددد  د  ةدلعق نددددس  
 دضس دلف حي  ةدلحفاظ علع كابع ا.للأر 
ريد  دلف حيد  عدن دلم علد  بحيدازة د  قداج دلمل يد  دلعقا 81/38 مدا أن  كبيد  دلقدانةن رقد       
كريددد  دتق صددد ا يبقدددع  دئمدددا قدددار  دلمفعدددة  ةت يكبددد  مدددن دان فصددداع د  ت فدددس دلةتيددداا 
لددع أن دلددةتة مدد عةةن  لددع  عددا ة  فعيدد   ةبقددرع  دللجددان دل قنيدد  للدد ةدئر اف   دلصددحردةي ،  ضدد
جددا ، بةضددل بددردمج ل دد   بل يدد  لإ مددا  عمليدد   رفددل دلشددرك دلفاقدد  ةدة عدد د دلعقة  فددس أحقددن دا
                                                 




ةفيما ي عل  ب يضداا حقدة  دلمقد امرين  دلف حدين دلمقد في ين مدن دلحيدازة علدع دلمل يد  دلعقاريد  
دلف حيد  ةةدجبددا     يخضددل هدد ت   لددع  ةقيددل  ف ددر دلشددرةك يرفدد  نمددةاج مندد  بددالملح   ةدلدداين 
   ف ددر يةقعةندد  مددل دلمدد ير دلددةتئس للدد يةدن دلددةكنس للأردضددس دلف حيدد  ةيشدد   عدد   دح ددرد  بنددة 
  .)1(دلشرةك قبج دل مقك بالشرك دلفاق  ةبال الس فق  دلعق 
دلأخيددرة نصددا دل عليمددد  هدداد ةفددس  كددار دل عدد ي ا دل ددس عرف ددا هدداد دلنظددا  فددس دلقددنةدا      
دلم ضدمن   عدا ة  فعيد  دلج داز دلم علد  بالعقدار دلف حدس  3102فيفدر  31خ  فس دلم ر  261رق 
قددد  بيندددا دلإحصدددائياا بمقددد امر  دلأردضدددس بددد ةن قدددن ، ف  علددد فدددس دلةتيددداا دلصدددحردةي  فيمدددا ي
دلمعدد ة لعمليدد  دلحيددازة علددع دلمل يدد  دلعقاريدد  دلف حيدد  أن مددةدكنين قدد  دق صددلحةد  دلأردضددس  مددا 
ل ةقدددديل مقدددد امرد    أة علددددع أقددددات مدددد ةدتا دلمجددددالت دلشددددعبي  دلبل يدددد  أة  ددددالك بمبددددا رد     
دل ددس يقدد غلةن ا، ةمددن أجدد  دلقددماا ل دد ت  دلأردضددس  دلخاصدد  ةت ي ددةفر لدد ي   أ  قددن  لشددغ 
فدد ن دللجندد   ،قددرة دتقد امار ة حقددين ظدرةس دقدد غ   دلأردضدس  علدع دلمقد امرين للحصددة 
دلةتئيدد  دل قنيدد  للدد دئرة  قددة  بمعايندد  دق صدد ا دلأردضددس  ةفددس حالدد  دلمعايندد  دلإيجابيدد  يعددر 
 هدال   عليد ، ةدادرمصدا قللحيد  ةدلريفيد  للةتيد  ملدس دلمقد امر علدع لجند  دل ةجيد   ةدل نميد  دلف 
دلمصدداق   دد   دل قددةي  علددع أقددات قددردر دلدددةدلس دلددا  يقددم  بال ندداز  بمةجددج عقدد    در  يعددد ل 
 ي  ةيخضل  لإجرد دا دل قجي   ةدلش ر دلعقار .س للأم ك دلةكندلم ير دلةتئ
م ا دلعقاريددددد  دلم علقددددد  ةفيمدددددا ي علددددد  بالمعدددددام ا دلعقاريددددد ، يجدددددج أن  خضدددددل دلمعدددددا       
بالأردضس دلف حي  دلممنةح  فس  كار دلحيازة  علدع دلمل يد  دلعقاريد   دلف حيد  قبد   عد د  دلعقد  
 دل يةدن دلةكنس للأردضس دلف حي . لمن كرس مةا  دلم لس ب  ما  دلمعامل  ل رخي
جنقددي  أجنبيدد   ةعندد ما ي علدد  دلأمددر بالمعددام ا دل ددس  عنددع أشددخال كبيعددين أة معنددةيين اة 
 ي ةجج علع دلمةا  أخا رأ  دلمقب  للةدلس كبقا لل نظي  دلمعمة  ب .
ةع  ة علع الك ةبغي   جنج  جزئ  دلأردضدس ي ةجدج علدع دلمةاد  اد د  ة داد دلمحدافظ دلعقدار  
دلمدد رخ فددس  094/79دلشدرةك دلمنصددةل علي ددا فدس دلمرقددة  دل نفيددا  رقد  دلقد ر علددع دح ددرد  
      . )2(يح   شرةك  جزئ  دلأردضس دلف حي دلا   7991/21/02
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 تمويل عمليات استصلاح الأراضي الفلاحية
 
  دة هامدد  للعمليددد  دتن اجيددد   ف ددة عبدددارة عددن  ددد ف  مدددالس  أة عامددد   بصددف  دل مةيددد  يعدد       
دلغدر مدن  ةقد  ي دةن ،قلعس بين م قق  دل مةي   ةدلنشاك دلمق في  من  لك دلأمدةد  أة دلقدلل
دل مةيد   هددة دتقد امار أ  دل ةقدديل فددس دلنشداك م مددا  ددان ندةو  هدداد دلنشدداك  قدةد   ددان نشدداك 
هدة دل قديير أ  دلعمد   ةدلمحافظد    مدا قد  ي دةن  دلغدر مدن دل مةيد  ،دن اجيدا أة غيدر دن داجس
  .)1(علع دلق رة دتن اجي  للقكاو  دلمق في  من دل مةي  ةضمان صيرةر  
 مةيد  دلقكداو دلف حدس عدن دل مةيد  مدن قكداو  لدع أخدر فمدا   كبيعد  ةكدر خ لدس  هاد ة      
مدن عد ة ةجدةل   دل جاريد أة   دلصدناعية عدن دلقدر  خ لس ةدل س  كري  من  دلقرة دلف حي  
  دلكلددج علددع رأت دلمددا  دلعامدد  دلمدر بك بمةقددمي  دلنشدداك دلف حددس، بددك  قددرع  أهم ددا مةقددمي
در فداو عنصدر دلمخداكرة فدس دقد ر د  دلقدر تر بداك دلد خ  دلف حدس  ةردن رأت دلما  دلعام ، 
   كبيعد  دلإن داج حلاد ت قب  دلبنةك دل جاري  فس دلغالج علع دلقر دلف حس، فدب ،بش ة دلمناخ
،  مدددا أن دلف حدددس    دددةن مددد ة دلقدددرة دتقددد غ   أكدددة  نقدددبيا مقارنددد  بالصدددناع  أة دل جدددارة
فيدا  علدع ني كلدج دل  مدا  ،حدةن  هدس دلأر ةدلمحاصدي  دلف حيد دلضدماناا دل دس يقد م ا دلف 
دلأر لق د  دل ين   جرد دا كةيل  أما  دلمحا    ما ت  صل  دلمحاصي  دلزردعي  قبد  جني دا 
ضددمانا  لدد ى دلبنددةك دل ددس ت  قبدد    ت دلبضددائل دلمةجددة ة فددس دلمخددازن دلعمةميدد ، يضدداس  لددع 
    بيدددر  مدددن دلةحددد دا دلف حيددد  دلمن شدددرة  عبدددر أرجدددا  الدددك صدددعةب   ة لفددد   دل عامددد  مدددل عددد
 . )2(دلةكن
 قياقددد  دع مددد ا ةزدرة دلف حددد  ةأج دددزة دل مةيددد  فدددس دلجزدئدددر عنددد  ةضدددل ة نفيددداقددد  هددداد ة       
دل صدددنيس دلدددا  يققددد   دل مةيددد  علدددع مجمةعددد  مدددن دل صدددنيفاا ل ددداد دلأخيدددر، ةدل دددس   ماددد  فدددس
، ةهنداك  ققدي    دقد غ   ة مةيد  دقد امارمةيد لدع  قج دلغر دلا  يقد خ   لأجلد  دل مةي  ح
                                                 
دل ةلس حة   نمي  دلف ح   مل قع، دلاشكالية التمويل الفلاحي والسياسة المنتجة لإنعاش هذا القطاع ،بة ت علس ، بةن ة شعيج 1
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دل مةيد  دلعيندس ةدل مةيد   دل مةيد  مدن كدرس دلم ققداا ةدلدا  ي ماد  فدس ع مد  علدع  يفيد  خر ي
  ققي  دل مةي  حقج كبيع  دلمن   ع  ةمقاع دا أة قرة ف حي .  دلنق  ،  ضاف   لع 
 الفرع الأول:
 
 ات التمويل الفلاحيتصنيف
 
 التمويل حسب الغرض الذي يستخدم لأجله يفصنتأولا: 
ةي ضدددمن هددداد دل صدددنيس  ققدددي  عمليددد  دل مةيددد   لدددع  مةيددد  دقددد غ   ة مةيددد  دقددد امار، لدددالك 
 قن كر  ل اين دل صنيفين ةفقا مايلس 
 
قدد غ   دلف حددس جميددل دلمددةدر  دلماليدد  دل ددس دت  ب مةيدد  يقصدد  تمويييل الاسييتغلال الفلاحييي -1
 ا دلخاصددد  ب شدددغي  دلكاقددد  دتن اجيددد  للمشدددرةو  نفقددداا شدددرد  دلمدددةد  خصدددل لمةدج ددد  دلنفقدددا
  حد   بندةعين مدن ةدل دس ةدل دس   ميدز بجملد  مدن دلخصدائل  ،دلأةلي ،  فل أجةر دلعما  ةغيرهدا
ةدل قدةي  مدن  دلإن داجدت جاهاا  د جاهاا مةقمي  ادا كابل  ةر  ةدل س  ع ت  ةر س  مةي  
ةبا جاهداا  ،قدن  دلماليد  ةبدالخمة  فدس ن اي  داك فدس ب ديد  دلمةقد   لدع  خدر ةهدس   ميدز بالنشدا
هي لي   ةدل س  ع ت حصيل  دل غيردا دل س  كرأ علع دلمرد ز دلمالي  لقكاعاا دلإن داج دلقانةنيد  
ةدلم مالدد  فددس دلقكدداو دلخددال ةقكدداو دل قدديير دلدداد س ةقكدداو دلاددةرة دلزردعيدد  ادد  دتشدد رد ي  ادد  
اد   بندة  هدس   داليس دليد   جاتا  مةي  دتق غ   دلف حس علدعم ، هاد ة ش م دلقكاو دلعا 
دلعامل  ة  ضمن أجةر دلعما  دلد دئمين ةدلمةقدميين، ة  داليس دل مةينداا  ة  داليس أخدرى  شدم  
 )1(دلخ ماا دلخارجي 
 
يقصدد  مندد  مجمددةو دلأمددةد  دل ددس  خصددل لمةدج دد  دلنفقدداا ف  تمويييل الاسييتثمار الفلاحييي -2 
ج يدد ة أة  ةقدديل دلكاقدد  دلحاليدد  للمشددرةو  اق نددا  داتا   ن اجيدد عن ددا خلدد  كاقدد   دل ددس ي ر ددج
                                                 
 )05-84ل.ل.(نفت دلمرجل دلقاب ،  1
  دلمالي  دلعا ي  مما ي     لع دتخ   بعم  دلبنةك دلمخ لك  ادا دلنشاك دتق امار  من دخ  س دلقن  دلمالي  دلف حي  عن دلقن-
دلناحي  دلمحاقبي    رصي  دلحقاباا ةدة ع د  دلميزدنياا  دلأمر دلا  يجعل ا   حج  عن دل عام  مل دلمق امرين  فس قكاو دلف ح ، دنظر 
 )35، ل.(نفت دلمرجل -
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ةدل دس  صدج  جمدات فدس زيدا ة دلرأقدما  دلزردعدس، ة  محدةر  ،ةدل ج يزدا أة دق ص ا دلأردضس
أهميدد  هدداد دلنددةو مددن دل مةيدد  فضدد  عددن  ةندد  ةقدديل  ل حقيدد  دلأهدد دس دلعامدد  دلمنةكدد  بقكدداو 
عمليد  دل نميد  علدع دع بدارين أقاقدين همدا دلةضدعي  دلم د هةرة لقكداو دلف حد   دلزردع  فس  كار
 .)1(هاد دلأخير من م ان  ضمن دتق صا  دلةكنس بع  دتق ق  ، بالإضاف   لع ما يلعب 
 :حسب طبيعة منحهالتمويل  تصنييف ثانيا:
كريدد  قددرة     قدد ي  مقدداع دا .....أة عددنيددمددا عددن كر   قدد   دد   عمليدد  دل مةيدد بمعنددع أن 
 .ف حي 
 الدعم الفلاحي:-1
يعرس دلد ع  دلف حدس  علدع أند  مقداهم  ماليد    قد م ا  دل ةلد  مباشدرة أة مدن خد   أحد        
ةقدد   أخددا هددال دلمقدداهم    ،أج ز  ددا  علددع أردضددي ا  يحقدد  مندد  منفعدد   لدد ى دلج دداا دلمقدد في ة
 حةيد  مح مد  للأمدةد   مدا فدس شد    حةيد  مباشدر للأمدةد  ( دالقرة ةدلمقداع دا) أة شد   
 مدا هدة فدس حالد  حالد   قد ي  ضدماناا  للقدرة أة شد    نداز  عدن ديدرد  مدن جاندج دلح ةمد  
دتعفا دا دلضريبي  أة ش    ق ي  خ م  أة قلع  ( ع  عينس) يضاس  لي ا ضدماناا دلح ةمد  
دتجدددددرد دا لدددددبع أج دددددزة دلقكددددداو دلخدددددال للقيدددددا  ب دددددال دلنشددددداكاا، ةعرف ددددد  د فاقيددددد  دلددددد ع  ة 
دل عةيضدي  للمنظمد  دلعالميد  لل جدارة علدع أند  يد   باتقد نا   لدع اد   شدرةك يع بدر مةجدة د  ت 
ةهدس ةجدة  مقداهم  ماليد  ةأن  قد   مددن قبد  دلح ةمد   مباشدرة أة مدن خد   أحد  أج ز  ددا   ،ب دا
 ةأن  ةل  دلمنفع  ل ى دلج اا دلمق في ة.  ،علع أرضي ا
يدس نجدد  أن دلدد ع  دلف حدس يع بدر  حدد ى داليداا دلم مد  دلمقدد خ م  فمدن خد   هددال دل عر      
فس  كار دلقياقاا دلزردعي  دل س  رمدس  لدع  رقيد   دلقكداو دلف حدس  ةدلن دة بد   عدن كريد   
  .)2(دلأخا بي  صغار دلمن جين  ة شجيل دتق اماردا
اشدديا ةدلإصدد حاا هدداد ةقدد  عرفددا قياقدداا  دلدد ع  دلف حددس فددس دلجزدئددر عدد ة مردحدد    م    
فان  جددا  بعد  دتقدد ق   نظددا   ،دتق صدا ي  دل ددس عرف  ددا دل ةلد   ةخاصدد  فددس دلمجدا  دلف حددس
ةبعددد ل  عدددا ة دل ي لددد  دلزردعيددد  خددد   دلنظدددا   ،دل قددديير دلددداد س اددد  بعددد ل  نظدددا  دلادددةرة دلزردعيددد 
                                                 
 )15-05نفت دلمرجل، ل.ل( 1
فرو دل حلي   ،المنظمة العالمية للتجارة الانضمام إلى القطاع الزراعي الجزائري وا  شكالية الدعم والاستثمار في ظلمحم  غر  ،  2




خ ل دا  ح يد  حجد   دتش رد س، هاد دلأخير دلا  يع م  علع دل خكيك لف رة زمني  معيند  يد   مدن
أة أ  مدر ة   دتنفا  ل   قكداو   دريدا ةمر زيدا  ةن دق ردند   بدأ  دل زدمداا مدن ج د  دلمقد في ين
 دق صا  .
ةخاصدد  فددس   ،فددس دل نميدد  دتق صددا ي  هددال دلمرحلدد    ميدديا دلقكدداو دلخددال  مددا عرفددا     
ةهداد   ،دلقكداو دلعدا دلمجا  دلف حس حي   دان يقد    لد  حجد  ضدعيس  مدن دلد ع  مقارند   مدل 
دلحجددد  مدددن دلددد ع   دددان مخصدددل  لدددع  عددد  أقدددعار عةدمددد  دلإن ددداج  ة عددد  أقدددعار دلمن ةجددداا  
  ع  عملياا دتق ص ا .ة بالإضاف   لع  ع  ة ةجي  دتق امار   ،دلزردعي 
حينمدددا  دددةلع بندددك دلف حددد    2891ب ديددد  مدددن دصددد ا  دتقددد امار عدددرس  ا أن  عددد   ةجيددد      
ف ان ي    ع  ة ةجي  دتق امار من خ   دلبنك دلدا  رفدل مبلد    ، مةي  دلقكاوفي  ةدل نمي  دلري
ةربدك مقداهم   فدس  مةيد     ، ينار جزدئدر  052لع ألس  ينار جزدئر    05دلقنة  من  دلقر 
 ل بحج  رأدت ما  دلمشرةو ةكبيع  .دلمشاري
بالمئدد  للمشدداريل دلعا يدد    05بالمئدد ،  07بالمئدد ،  09 ا أصددبحا مقدداهم  دلبنددك  صدد   لددع     
ألدددس  ج علدددع  005ألدددس  ج، ةأ ادددر مدددن 005ألدددس  ج، ة 001دل دددس يصددد  رأت مال دددا  لدددع 
بالمئدد  مددن   اليف ددا  07دل ر يددج، أمددا دلمشدداريل دلمفضددل  ف صدد  مقدداهم  دلبنددك فددس  مةيل ددا  لددع 
     )1(بالمئ  بالنقب  لل ج يزدا مل قن ين معفاة 001بالنقب  ل نشا دا دلااب   ة
  القروض الفلاحية:-2
ةهاد كبقا للقانةن دلأقاقدس   ،ةدل س    قس مف ة  خال ب ا ل ةن ا قر من نةو خال      
  ماددد  م مددد  دلبندددك  >> علدددع منددد  ةدل دددس  دددنل 40فدددس ما  ددد   فيددد يلبندددك دلف حددد  ةدل نميددد  دلر 
دخد  س أشد ال ا دلف حس خاص  فدس  نفيدا جميدل دلعمليداا دلمصدرفي  ةدتع مدا دا دلماليد  علدع 
اهم  فيمدا يلدس يدأ س كبقدا كبقا للقةدنين ةدل نظيماا دلجار  ب ا دلعم ، ةفدس مدن  دلقدرة ةدلمقد
 ح ةم  اق  دليقل
  نمي  مجمةو قكاو دلف ح .-
فمددن خد   قددرد ة هدداين دلغرضددين  <<دلصددناعي - كدةير دلأعمددا  دلف حيدد  دل قلي يد  ةدلزردعيدد -
س  دلمق در ف دة يقد ر علدع لدع  ةند  عقد  ناقد  لمل يد  دلشد ضداف    نجدد  أن دلقدر دلف حدس
رد ف حيد   نمةيد  للمق در دلم ماد  فدس  كدةير أعمالد  دلف حيد  بصدف  عامد ،  مدا  حقي  أغد
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  حيدد  علددع  نميدد  دلمددر ة  دلف حددسأن دلقددر دلف حددس يقدداع  دلفدد ا دلبقدديك أة دلجمعيدد  دلف
 .ر دلا  يرمس  لع  حقيق   من جرد  دلقر دلمب
ةمددن دلضددماناا دلمق مدد  للحصددة  علددع دلقددرة دلف حيدد  دل أميندداا  دلشخصددي  دلم مالدد       
فس دل فال  ةدلضمان،  ما ق    ةن  أميناا عيني   الرهن دلرقمس  أة دلرهن دلحياز   بالإضاف  
أة  لع دل أميناا  دلزردعيد  ةدل دس  د خ  مدن ضدمن م كلبداا دتقد خ د  دلفعلدس لل دأمين دلف حدس 
 م كلباا دل أمين.
هدداد ةيضدداس  لددع أن دلقددر دلف حددس يعمدد  علددع  قدد ي  عمليدداا دتقدد غ   مددن شددرد        
 مددا يعمدد  بفضددل  دلف حددةن علددع  ةقدديل م اقددب   دلعقاريدد  دلف حيدد   ، ليدداا ةغاليدداا ف حيدد 
 دلف حس بصف  شامل  .   الك  لع  حقي   كةير دلقكاو  حي  يرمس
هددة قددر يعمدد  علددع نقدد  مل يدد  مددا  أة شددس  مالددس  خددر مددن  دلف حددس ةعليدد  فددالقر       
دلمقر  لع دلمق ر علع أن يعم  هداد دلأخيدر علدع  كدةير ة نميد  دلأعمدا  دلف حيد  ة نميد  
 .)1(حصيل  ا علع أن ير  مبل  دلقر فس ن اي  دلعق   لع دلمق ر 
 هاد ةللقر أنةدو من ا 
ةدلددا  ت  ،بالدد ةرة دلزردعيدد لددا   حدد   م  دد  دلقددر د قددر ف حددس قصددير دلمدد ى   ةهددة الددك
 دلماا    ردةا م    من بضع  أش ر  لع قن ين علع دلأ ار.ي جاةز دلقن ين فعلع قبي  
ةهداد  ،قدن  51الدك دلقدر دلدا    دردةا مد ة قد د ل مدن قدن ين  لدع  قدر م ةقدك دلمد ى ةهدة
 ر  ةعلع  ع   من قب  دلمق ر دلنةو من دلقر ينصج عا ة علع عق  بين دلمقر ةدلمق 
ةي ددةن أقصددع حدد  عامددا  51دلددا    جدداةز مدد ة قدد د ل  قددر كةيدد  دلمدد ى  ةهددة الددك دلقددر 
 )2(عاما 03لق د ل 
  من طرف المخسسات: طرق منحهعلى آساس التمويل  تصنييف ا:ثالث
    من دل مةي  دلعينس ةدل مةي  دلنق   هاد دلصنس ةي ضمن
عن  عاةنياا  م خصص  فس دل مةي  دلف حس لأن ا أ ار  عبارة ةهة:   التمويل العيني-1
 ما أن ا  قة   ب ق ي  قرة  عيني     ،فاعلي   فس  حقي  دلأه دس دلمرج ة من عملي  دل مةي 
 خاص  دلمةد  دل س ه  فس حاج   لي ا. للف حين 
                                                 
ما رة ماجق ير، عقة  ةمق ةلي ،  لي  دلحقة   دراسة تحليلية ل القرض الفلاحي في التشريع الجزائري، قةدق ، شريس زهارأما   1
 )61-51ل.ل.( ،1002ةدلعلة  دلإ دري ، جامع  دلجزدئر، 
 )83.72(ل.نفت دلمرجل دلقاب ، ل. 2
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 ا  دلبنك دلةكنس أه  دلم ققاا دلمالي  دل س  ق    مةي ا نق ي  من من التمويل النقدي:-2
 2891في  دب  د د من قن  ي، ة الك بنك دلف ح  ةدل نمي  دلر 2891-8691دلجزدئر  من قن  
 لع غاي  يةمنا هاد، ةدلصن ة  دلةكنس  لل نمي  دلف حي ،  ضاف   لع دلصن ة   دلج ة  




 الأجهزة الخاصة بالتمويل الفلاحي
 
 زارة الفلاحةو  أولا:
 كةير دلقكاو دلف حس  للةصة   لع دت  فا  دلاد س  للحاجياا دلةكني  فس ظ  قياق        
    نشا  ةزدرة خاص  بالقكاو  ةهس ةزدرة دلف ح   ةدل س من شأن ا   ،للمن جاا دلف حي 
ة دلإن اج ا  ضاف   لع زي ،ة خفيس من دلبكال  فس دلأرياس ، حقين  ةزيل دلمر ة ي   دلف حي 
ةهاد بال نقي  مل ةزدرة دلمالي  دل س  ع بر دلج از دلممة  ل   دلقكاعاا،  ما ، دلخا  دلةكنس
مل ةزدرة ن كري  دشردك هال دلأخيرة   فس دلإن اج دلةكنس ع عم  علع رفل  مقاهم  دلف ح
بما في  من  ، حي    حم  اق     ما ي عل  ةي   دل مةي )2(دل ردج دلةكنس دلف ح  علع مق ةى
  )3( مةي  دتق غ   أة دلمةقمس من ج   أخرىةمن ج    مةي  دتق امار 
 علع  نشا  بع دلصنا ي  من ا هال دلةزدرة فعملا  
 
ةالك بمق ضع دلمرقة   دل نفيا  رق    :الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية-1
 760-203لخال  رق  ج ددلم عل  ب قيير دلحقا 0002ما   03دلم رخ فس  811-0002
حي  يقة   هاد دلصن ة  علع  مةي ا   ،  دلةكنس للضبك ةدل نمي  دلف حي  حا دق  دلصن ة 
                                                 
 )731.631ل.(، دلمرجل دلقاب ، ل. بة تعلس ، بةن ة  شعيج 1
 )73دلمرجل دلقاب ، ل(د،  قةدق  شريس زهارأما   2
، دلحلق  دل ردقي  دلردبع ، فرو دلإ درة دلعام ، دل فع  دل اقع  عشرة، م يري  دل ردقاا، دلم رق  تمويل الفلاحة في الجزائر ،دبردهي  بةع    3
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   لع من  قرة ف حي  ادا نقج بالإضاف ،مشار   دل ةل  بةج  عا  علع  نمي  دلر ب قم  
 .)1(قرة قصيرة أة كةيل  أة م ةقك  دلم ىفةدئ  ميقةرة  قةد  أ انا 
أنشأ هاد دلصن ة   بمةجج قانةن دلمالي  ة )   ACGF(وق ضمان الكوارث الفلاحيةصند-2
 0991/50/62دلم رخ فس  851/09ة قر  علي  أح ا  دلمرقة  دل نفيا  رق   8891لقن  
، ةدل  س من  نشا ل  عةي  دلف حين دلم ضررين من )2(دلم ضمن  ح ي    نظيم  ةعمل 
،  ت أن ضعس دلمةدر  0991شرو فس دلعم  ب  من قن  دل ةدر  دلف حي  غير دلم مم ، ف
خقائر دلمالي  دلمةضةع   حا  صرف  من كرس ميزدني  دل ةل  جعل   ت يعة  مجم  
 دلم ضررين دلمنخركين في . 
دلم ضمن  7891/21/32دلم رخ فس  02/78من دلقانةن رق   202 نل دلما ة هاد ة     
ينشأ صن ة  ضمان دل ةدر  دلف حي  لمةدج    >> علع أن  )3(8891قانةن دلمالي  لقن  
دلأخكار دلغير قابل  لل أمين،  ح   دل يفياا ةدلشرةك دلمالي  ل قيير هاد دلصن ة  عن كري  
جفافا أار علع  0991غير أن  ل  يبا ر ب ص در هاد دل نظي   ت بع  ما عرس ربيل  <<دل نظي 
 عةي دلف حين  0991   قرر فس دج ماو ما  دلمن جين دلف حين، دلأمر دلا  جع  دلح ةم
ص ر دلمرقة  دل نفيا  رق   ا  ،مليةن قن ي  06ددددلاين مق   دلجفاس بمقاع ة  ق ر ب
هاد ةق  ح   دلمرقة   ،دلم ضمن  نظي  صن ة  دلضمان علع دل ةدر  دلف حي  851/09
ردر دلمش ل  ل ارا  ف حي  دلمقصة  من دل ارا  دلف حي  من خ   دلأض 851/09دل نفيا  رق  
ادا دلأهمي  دتق انائي  دل س ت  قب  دل أمين علي ا ةدلنا ج  عن  >>من   1دلفقرة  4فس دلما ة 
ظاهرة كبيعي  ل   ق كل دلةقائ  دل قني  دلعا ي  دلخاص  بالةقاي  ةدلم افح   فع ا أة ةقعا 
رة كبيعي  م ةقع  لأن  فس    قن  فب ال دلما ة  صب  دل ارا  دلف حي  ظاه، <<عاجزة  ةن ا
 أة فص  يم ن در قاج ح ةا ا.
من خ    40من نفت دلما ة  20 ما أن صف  دل ارا  دلف حي   ظ ر فس دلفقرة        
دلأضردر دل س  لحق ا أ ((  اد د  قبا دلأضردر دلما ةرة فس دلفقرة دلقابق  كابل  ةدر  ف حي  
مما يعنس أن دل ةل  فس  ، ن ا مةضةو  جرد دا خاص ...))ةكني  شامل  بقبج د قاو م دها ف
هال دلحال  لن    خ  بمةجج نظا  دلضمان ةبآلي  دلصن ة  لل عةي  عن دل ارا  دلف حي  
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ةدة نما    خ  فس  كار نظا  دل ضامن دلةكنس دلا  يعلن  دلمشرو فس حين  ل عةي  دلضحي  
 عن دل ارا  أة دلن ب  دلةكني .
دل شجيل ةدلح  علع دل أمين  20فقرة  20من أه دس دلصن ة  بمةجج دلما ة  الك ة        
ي ما  ه س دلصن ة  فيما يأ س ....يشجل  ةقيل دل أمين من حي  ((  علع دل ةدر  دلف حي  
ةما يلي ا   ف  دلصن ة  بققك  من دل أمين علع  44دلأخكار دلف حي ))، ةأجازا دلمةد  
 بالمئ  من مبل  دلمقاهم . 05ن  علع أت ي جاةز هاد دلققك نقب  دلأخكار دلف حي  لم ة معي
قلك  دق ردا – ما أن  ق  من  للجان دل ةدر  دلف حي  ادا دل ش يل  دلإ دري  دلبح         
دلبل ياا دلمعلن عن ا من ةب  علع ةزدرة دل دخلي  ةدلمالي  ةدلف حي  ت خاا دلقردر دلةزدر  
ياا دلمعلن عن ا من ةب ، أين يف   بع ها  م اني  دل ظل  فس حال  رف دلمش رك دلمصرا بالبل 
دق ردا  دلإع ن بةقةو  ارا  ف حي  من كرس دلةدلس ةممالس دلمنظماا دلم ني  أما  دللجن  
 دلةكني .
قلك   ق يري  ةدقع  يم ن أن  مت ب ا حقة  –ةزدرة دلف ح  – ما منحا دلإ درة        
ن عن ما خة  دلصن ة  دلج ة  لل عاض ي  دلف حي    ما  عملياا دلخبرة أين دلمن جين دلف حي
 ي ةن ادك علع أقات مميزدا  قني   ح  ها مصال  ةزدرة دلف ح .
 ما أن دللجن  دلةكني  ل ا  م اني  دق ردا نقب  دل عةي  ةدلمبال  دلمرصة ة ل   ةتي ،       
ح    لع جانج دلقةدع  دلإجردئي  ةدلمةضةعي   851/09ةبالإضاف   لع الك ف ن دلمرقة  رق  
لمن  دل عةي عن دل ةدر  دلف حي   جرد دا   دري  ير بك ب ا دلمن ج دلف ا منا ص ةر دلقردر 
دلةزدر  دلمش رك دلمعلن حال  دل ارا  بأن يابا أن  ي من علع أح  دلمخاكر  الحري  أة ةفاة 
جج لل عةي ةدة قردر دل ةل  صردح  مق ةلي  ا ب ةن دلأنعا ...دل ، ةشرةك خاص  بالضرر دلمة 
 خكأ  زد  دلق ة دلقاهرة دل س يم ن  فع ا كبقا لنظا  دل ضامن دلةكنس.
ةدة قردر مق ةلي  ا دلجزئي  من خ    خصيل مبل  أة مقاهم  فس صن ة  دل ةدر       
ي جاةز دل عةي  علع أن ت 53دلف حي  كبقا لنظا  دلضمان أين ح   بح  أقصع كبقا للما ة 
 صنا ي  أخرى. ةجة  بالإضاف   لع،  )1(بالمئ  من قيم  دلأضردر 08دلممنةا نقب  
 بنك الفلاحة والتنمية الريفية ثانيا:
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من      2891 لع مارت  6691 انا عملي   مةي  دلقكاو دلف حس فس دلف رة دلمم  ة من   
عملا ا   )1(لجزدئر  للقر  دلف حسدلصن ة  د نشة  كرس دلبنك دلمر ز   ليلي ا بع  الك
ل نمي   ق  ا دتق صا ي  علع  نشا  بنك دلف ح  ةدل نمي  دلريفي دلجزدئري  فس قيا دلح ةم 
 .فسيدلقكاو دلف حس  ة رقي  دلعال  دلر 
   تعريفه-1
مارت  31دلم رخ فس  601/28بمةجج دلمرقة  دل نفيا  رق   بنك دلف ح  ةدل نمي  دلريفي  أنشأ
ةهة يع بر م قق  مالي   ،بنك م خصل  فس دل عام   مل دلقكاو دلف حس ةهة  2891
خصي  ةي م ل بالش ل ا، ةكني  ةين رج  لقائيا ضمن قائم  دلبنةك ةيع   اجر فس ع قا  
باح  ار  دلعملياا دلمالي  ةدلمصرفي  للنشاكاا ةب اد ي م ل دلبنك  ،دلمعنةي  ةدتق ق   دلمالس
مجمةو دلقكاو دلف حس ة رقي   حس عن كري  دلمشار   فس  نمي  ن اج دلفدلم علق   بات
م خصل  ت  ان  ان بن ، ةدة ا ي ف حي  عن كري  قيام   ب نمدلنشاكاا دلف حي  ةدلصناعي  دل
 ما يقة   ،ل   كالج  ل اد دلشأن ى  يقة  بف    دلحقاباا دلبن ي  أن   قائر دلبنةك دلأخر 
قب  زبائن ، أ  يقة  بعملياا دلقر ةدت خار دلمع ا ة  لجميل دلبنةك، ةب اد ب قلي  دلة دئل من 
 )2(يع  أه  دلأج زة  دلقائم   بالقرة دلف حي  ةالك علع دلمق ةى دلةكنس
مارت  31دلم رخ فس  601/28من دلمرقة  دل نفيا  رق   4باتق نا   لع دلما ة   مهامه-2
 ةدل نمي  دلريفي  ف ن م ام    ما  فس دلم عل  ب نشا  بنك دلف ح   2891
يع بر ةقيل  دل ةل  فس  حقي  دتق ق لي   دلغادئي   من خ    غكي   جميل دح ياجاا  -
 دلنشاكاا دلف حي  دل س   خصل فس دلمن جاا دلف حي  ب  س  حقي  دت  فا  دلاد س.
س  قاه  لأنشك  دلأخرى دل اع دا لجميل دق ما يق    م ،يمة  جميل  دتق غ تا دلزردعي -
يق   أة يمن  قرة  كةيل  دلأج  ل مةي  دتق اماردا فس  كةير دلقكاو دلف حس،  ما 
دلزردعي  دل برى  الر  ة ربي  دلمةدشس ةقرة  م ةقك  دلأج   لشرد  دلأتا  ةدلأقم ة  
 )3(ةدلمةد  دل يمياةي 
  الصناديق الخاصة بالقروض الفلاحية: ثالثا: 
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فس مخ لس دلصنا ي   دل عاض ي   ة اد صنا ي   دل ضامن دل ابع  للةزدرة  مباشرة ة  ما  
 دخيرة دل س در ئيا ضرةرة  ردق  ادلصنا ي  دلمحلي  ةدلج ةي  ةدلةكني ، هال دلأ  ةدل س من ا
 بالإضاف   لع صنا ي  أخرى.
رد ي   لقائي   ةدلإ  بأن  دلمقاع ة دل   يعرس دلقر  دلف حس دل عاض الصناديق التعاضدية-1
 ا  لع ظ ةر ةلع  هال دلف رة   ،للمجمةع  من دلف حين لمقاع ة  ف ا فس حال   عقار 
ةق      ح ي  دلقانةن دلأقاقس   )1(دلف حي  علع دلش   دلمةجة  علي  داندلصنا ي  دل عاض ي  
 1دلم رخ فس  79/59دلنمةاجس  للصنا ي  دلف حي  دل عاض ي   بمةجج دلمرقة  دل نفيا  رق  
 ما عم  علع ضبك دلرةدبك دلقانةني  ةدل نظيمي   فيما بين هال دلصنا ي   ،5991أفري  
دلم رخ فس  79/59ق   كر  دلملح  دلأة  من دلمرقة  دل نفيا  رق  ة ، دل عاض ي 
  لع 9991/50/62دلم رخ فس  372/99  ةدلمع   بالمرقة  دل نفيا  رق 5991/50/03
ي  ةن دلصن ة    >>بأن   نلمن  حي  ي 1ة ضمن  عريف   فس دلما ة دلصن ة  دلةكنس 
دلةكنس لل عاض ي  دلف حي  دلا  ي عع فس صلج دلنل بالصن ة  دلةكنس من    دلصنا ي  
فكبقا ل اد دل عريس ،  <<دلج ةي  لل عاض ي  دلف حي  دل س     ج حصصا فس رأقمال 
 ما  فس دلصنا ي  دلج ةي   ةدل س   ةن ل ا فالصن ة  دلةكنس ي  ةن من أشخال معنةي   
حصل ق م  ا فس رأت دلما  دلخال بالصن ة  دلةكنس دلا  يعم  علع  نشيك ا  
ة نظيمي ا ةمردقب  ا، ف ة يقة   ب ةر دلم من علع دلأشخال ةدلمم ل اا دلم ةنين ل   ما يقة  
  )2(خ لف   حقج    قر بعملياا  دلقر (قصيرة أة كةيل  أة م ةقك  دلم ى) بنقج فةدئ  م
  
 :الثالثالفرع                                          
 كيفية تمويل استصلاح الأراضي الفلاحية 
 
ن ناة  من خ   هاد دلفرو  لع    من أنةدو دلقرة  دلمق م  من كرس دلم ققاا دلمالي  
 هال دلعملي .بمن   مةي  دق ص ا دلأردضس دلف حي  ة  لع دلج از دلم لس  جاز عملي لإن
 قروض الممنوحة لاستصلاح الأراضي أولا: ال
 هناك نةعين من دلقرة  قرة دق امار ةقرة دق غ  .
 قروض الاستثمار-1
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هدددس  لدددك دلقدددرة دلم علقددد  بصدددرس دلميدددال ةدل ك يدددر ةأعمدددا  قلدددج دل ربددد  ةندددزو دلأحجدددار      
ةل قد فا ة ، ق نا  دلع دا  ةدلأ ةدا دلف حيد ...دل دة  ج ي  مبانس دلمق امردا، ة ةدلحةدجز دلمائي ، 
من قرة دتق امار يجج أن ي ةن للمق امرة دلف حيد  بيدان لدام  ا دلف حيد  ةبندا  علدع مبدال  
قد رة دلمقد امرة علدع  قد ي  دلقدر ، فد اد  اندا  مدن خ لد  ة قةي  دلمم ل داا  حد   ،دتق اماردا
صد  دلمقد في ين علدع قدرة ، أمدا  اد  اندا قدلبي  حيد  ت دلحالد  دلماليد  للمقد امرة  يجابيد   ح
يم ددن ل ددال دلأخيددرة  قدد ي  دلقددر ، فدد ن   درة دلبنددك  قدد   لدد  نصددائ  قصدد  دلن ددة بالمقدد امرة 
 ةجع  حال  ا ميقةرة.
 قروض الاستغلال-2
 ةدلمن جداا دلبقةليد  ادا  فدس دلقدرة دلم علقد  بالمن جداا دلنبا يد   ما  قدرة دتقد غ       
 دل ربي  دلمةج   نحة  ن اج دلألبان،  ربي  دلنح ،  ربي  دل ةدجن..دل .ة دتق   ك دلضعيس، 
حي   من  هال دلقرة بمجر  دلقيدا  بمةدزند  بدين مدا للمقد امرة مدن أصدة  ةمدا علي دا مدن      
خصة ، ةفس حال  مكالب  دلبنك بأ  ضمان ل ق ي  دلقدر ، ف ند  ي عدين علدع أعضدا  دلمقد امرة 
 ي  قددن  دتشدد ردك فددس صددن ة  دلضددمان دلف حددس دلددا  أدددقت ليضددمن أة ي فدد  لدد ى دلبنددك  قدد
 دلقرة دلمبرم  من قب  مشار ي  دلاين يق حي  علي   ق د  دل يةن.
 الفلاحية ثانيا: الجهاز المكلف بتمويل استصلاح الأراضي
  دلغادئيدد  دل ددس أصددبحا  زديدد  نقددب  دلنمددة دلدد يمغردفس ة زديدد  دلحاجدد  دلملحدد  للمددةد أمددا        
ةأمدددا   ددد هةر ةضدددعي  دلقكددداو دلف حدددس ةب ددد س  ، قددد حةا علدددع نقدددب  هامددد  مدددن ةدر دا دل ةلددد 
 نعددداا هددداد دلأخيدددر ةدة حددد د   نميددد  ريفيددد  ةضدددمان دلحددد  دلأ ندددع مدددن دت  فدددا  دلددداد س ةدلأمدددن 
ن ت بد  مدن ةن يجد  لعجدز دلبندك دلدةكنس دلجزدئدر  دلقيدا  بد ةرل نظدرد ل شدعج ةظائفد   دا ،دلغدادئس
 .)1( يجا  نةو من دل خصل فس دلج از دلمصرفس
بالإضداف   لدع دخد  س دلنشداك دلف حدس عدن دلنشداكاا دلصدناعي  ةدل جاريد  مدن دلةج د         
 بك بمةقددمي  دلنشدداك   دلكلددج علددع رأقددما  دلعامدد  دلمددر   مةقددميدلماليدد  فددس عدد ة ةجددةل أهم ددا
دلنا ج عدن بدك  قدرع   ةردن رأت دلمدا  دلعامد ، دلف حس، ةكة  م ة قرة  مةي  دتق غ   
بالإضاف   لع در فاو عنصر دلمخاكرة فس دق ر د  دلقدرة بقدبج در بداك دلد خ  دلف حدس بشد ة 
حيدد   ،ةدخدد  س دلقددن  دلماليدد  دلف حيدد  عددن دلقددن  دلماليدد  دلعا يدد  ،دلظددرةس دلمناخيدد  دلكبيعيدد 
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لددالك ت  قبدد  دلبنددةك  ،مددارت مددن دلعددا  دلمقبدد  بدد أ دلأةلددع فددس أدددة  قددب مبر ة ن  ددس فددس ن ايدد  
   دلح ةمدداا  دد رك حقيقدد  هدداد دلأمددردل جاريدد  فددس دلغالددج علددع دلقددر دلف حددس، هدداد مددا جعدد
مددد  ةفددد   ليددداا عة  ،فأنشدددأا بندددةك م خصصددد  فدددس  مةيددد  دلف حددد   حظدددع بددد ع  خدددال من دددا
 خصةصياا دلنشاك دلف حس. مصرفي  م  يف  مل
 ليد   ما رأيندا قدابقا  2891 ك دلف ح  ةدل نمي  دلريفي  فس دلجزدئر عا  ةيع بر  أقيت بن       
دلقكاعدداا   مةيدد   دخدد  س كبيعدد  دل مةيدد  دلف حددس عددن علددع   ردك دلقددلكاا دلعمةميدد  حقيقدد
، هداد ةيع بددر   نشددا  دلبنددك ةخكدد ة أةلددع لل  فد  بالمشددا   دلماليدد  ل داد دلقكدداو دلحيددة  ،دلأخدرى
م امددد  دلمصدددرفي  يحمددد  معددد   م شدددردا   قدددم  ب ةقدددل  حقدددن فعاليددد    دلف حددد  ةمندددا مباشدددر  
قياقدد  دل مةيدد  ةدلقددر دلف حددس ة  مادد  هددال دلم شددردا علددع دلخصددةل فددس شددمةلي   مجددا  
 نظددي  ةعمدد  هيا لدد ،  ةجيدد  دلمددن قانةندد  دلأقاقددس، ت مر زيدد    4  خلدد  ةهدداد دقدد نا د للمددا ة 
 .)1( ،  ع   ةجي  ةمردقب  دتق اماردلإن اج،  بقيك دجرد دا  مةي  دتق غ 
دل دس يقد م ا  مقابد  دل قد ي ا دتئ مانيد  للحصول عليى القيرض:للبنك الضمانات الممنوحة -1
مدن دلفد ا دلردغدج فدس دلحصدة  علدع دلقدر  قد ي  ا اد  أندةدو مدن  هداد دلأخيدريكلدج  ،دلبندك
 دلضماناا 
دل ج يددزدا دلممةلدد  مددن دلبنددك  صددب  رهددن دل ج يددزدا مةضددةو دلقددر ، فمنددا دقدد    دلفدد ا -
  لقائيا  مرهةن  لصال  هاد دلأخير.
 دل أمين علع دلحياة  ةدلعجز لصال  دلبنك  بمبل  يقاة  علع دلأق  مبل  دلقر .-
 دل أمين علع أضردر دلمبانس. -
دلأمددر دلددا  ت  ،دل مةيدد ةليقددا قددابق   لقددردر    حددظ علددع هددال دلضددماناا أن ددا تحقدد ةدلم   
   )2(علع دنك   دنجاز دلمشاريل دلممةل ر قلبا ي ا
ةهدة مةضدةو  دلم علد  بحيدازة دلمل يد  دلعقاريد  دلف حيد  81/38لقدانةن رقد   لدع د ةبدالرجةو      
يم دن للمد ك بندا  علدع كلدج  >>مند  علدع  31نج  أن  نل فس دلمدا ة  دل ردق  فس هاد دلجز 
س شددد   دع مدددا دا مخصصددد  ل مةيددد  برندددامج مدددن مقددداهماا قابلددد  لل قددد ي  فددد دتقددد فا ةمدددن   
 دتق ص ا.
 . << ح   مبال  هال دتع ما دا ة يفياا منح ا بمةجج قةدنين دلمالي 
                                                 
 ).68ردب  زبير ، دلمرجل دلقاب ، ل.( 1
 )98نفت دلمرجل، ل.( 2
 17
 
يم ن للم ك فس  كار قةدنين دلمالي  دتقد فا ة مدن دلإعفدا   >>  علع من  41دلما ة نل فس ة 
رنددامج  ج يددز ةدللددةدز  دلضددرةري  ل نفيددا بمددن دلرقددة  ةدلحقددة  ةدلأ دداةى دلمفرةضدد  علددع مددةد  دل
، ةمدن هندا فد ن عمليد   ح يد  مبدال  <<دتق صد ا أة دقد غ   دلأردضدس دل دس أصدبحا من جد 
ةجددج قددةدنين دلماليدد   دد   فددس  كددار نفقدداا دتقدد امار ةدل ددس مهددال دتع مددا دا ة يفيدداا منح ددا ب
فقدا للمخكدك دتنمدائس دلقدنة  ل غكيد   جمدل دتع مدا دا دلمف ةحد  بالنقدب   لدع دلميزدنيد  دلعامد  ة 
نفقداا دتقد امار دلةدقعد  علدع عدا   دل ةلدد  فدس ا اد  أبدةدج هدس  دتقد اماردا دلمنفداة مددن قبدد  
 .دتق امار دلممنةح  من قب  دل ةل ، دلنفقاا دلأخرى بالرأقما   عاناادل ةل ، 
من قدددانةن دلماليددد  دلم ضددد 4891 يقدددمبر  42دلمةدفددد    12/48ةبمق ضدددع قدددانةن رقددد          
دلم علدد  بالحيددازة  81/38مددن دلقددانةن رقدد   31 دد   عدد ي  دلفقددرة دلأخيددرة فددس دلمددا ة  5891لقددن  
 حدد   مبدال  هددال دتع مدا دا ة يفيداا منح دا عدن كريد   >>دلمل يد  دلعقاريد  دلف حيد   مددا يلدس
 5891جةيليددددد   32دلمةدفددددد    60/58نفدددددت دلقددددديا  جدددددا  دلقدددددانةن رقددددد  فدددددس ، ة )1(<<دل نظدددددي 
يعد   ةيد م   >>فدس دلمدا ة دلأةلدع مند   دنل علدع 5891دلم ضدمن قدانةن دلماليد    ميلدس لقدن  
بالأح دا   5891لقن   قانةن دلمالي  دلم ضمن 4891 يقمبر  42دلمةدف    12/48دلقانةن رق  
  .......5891 ش   قانةن دلمالي  دل  ميلس لقن   دل الي  دل س
ن  دلقرة دل س  خصل ل مةي  عمليداا دتق صد ا دلأردضدس ةي    ح ي   يفياا م         
ن  يفيداا يعدن كريد  قدردر ةزدر  مشد رك يبد 81/38ادا دلكابل دلزردعس فس  كار دلقانةن رقد  
مددن  دلقددرة ةدل ددس  خصددل ل مةيدد  دلنفقدداا دل ددس ل ددا ع قدد  مباشددرة باق صدد ا دحدد ى قكددل 
مدددن دلقدددانةن رقددد   9ة 8الدددك دلما  دددان مبدددانس دتقددد غ   مالمدددا نصدددا علدددع  ةدة نشدددا  سضدددددلأر 
 .)2(من  هال دلقرة دلبنك دلف حس ةدل نمي  دلريفي  كبقا للإجرد دا دلمعمة  ب ا ة  81/38
هاد ة ح   م ة دلقرة ةأج   أخير بعض ا  بعا لكبيع  دتق امار ةمةقعد  حقدج دلأجدا       
 أج  دلقرة دلم ةقك  دلأم .ع ل أخير ةدا بما فس الك قن ان  ع دن ح  أقصقن 7-دا ي   
 قنةدا  ع  ح  أقصع ل أخير أج  دلقرة دلكةيل  دلأم . 5قن  بما فس الك  71-
  قر  م ة دلقر دب  د  من  اري  دق عمال  دلفعلس.
 اجراءات تمويل البنك:-2
                                                 
 ).3452، ل.(5891قانةن دلمالي  لقن    عل لمد 4891 يقمبر  42دلمةدف    12/48من قانةن  91دنظر دلما ة  1
 .دلم ضمن  نشا  بنك دلف ح  ةدل نمي  دلريفي  ة ح ي  قانةن  دلأقاقس 601/28دلمرقة  رق  دنظر  2
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 رلدل نميد  دلريفيد  للملدس ة قد يعلع  ردقد  دلبندك دلف حدس ة  دلف حي  دلقرة  ي ةقس من         
كلج دلقر يق م  دلمعنس، عق  مل يد  قكعد  دلأر أة  علع مايأ س  هاد دلأخيريش م  حي  
ضددبك لجندد   ،، دلملددس دل قنددس427/38ةايقدد  أخددرى  قددة  مقامدد  حقددج مف ددة  دلمرقددة  رقدد  أ  
 مةيدد  دلمددن دلمرقددة  قددالس دلددا ر، ةمخكددك  11ة 01دلدد دئرة دلمنصددةل علي ددا فددس دلمددا  ين 
بشدرك أت ي جداةز  خصدةل مبلد  دلقدر دلمكلدةج ةدلأجدا  دلمقد رة تقد ر د لدلا  يبين علع دل
 مبل  دلقرة دلح ة  دلقصةى دا ي  
  ج. 000.001بالمئ  من  لف  دتق امار  اد  ان هاد دتق امار ت ي جاةز 09-
  ج. 000.005بالمئ  من  لف  دتق امار  اد  ان هاد دتق امار ت ي جاةز 07-
  ج. 000.005 لف  دتق امار  اد  ان هاد دتق امار ت ي جاةز  بالمئ  من06-
ةيجدج  ابداا هداد ة لفد  دتقد امار دلمع مد ة هدس دل دس يضدبك ا دلبندك دلف حدس ةدل نميد  دلريفيد ، 
يم دددن أن   دددةن هدددال ينيددد  قبددد   قدددلي  مبلددد  دلقدددرة ،  مدددا دلمقددداهم  دلشخصدددي  دلنق يددد  أة دلع
يعدة   قةيم دا  لدع  ة أة أشدغا  دق صد ا قدا  ب دا دلمعندس، دلمقداهم  عبدارة عدن معد دا  ج يدز
 دلبنك.
بالمئد   5.2أمدا عدن  ح يد  أقدعار دلفائد ة دل دس  كبد  علدع  مةيد  دتق صد ا ف  دةن ج        
ةفدس  كددار رقابد  دلبندك  بالنقدب  للقدرة م ةقدك  دلأمدد . 5.3بالنقدب  للقدرة كةيلد  دلأمدد ، ة
ك دلف حدس ةدل نميد  دلريفيد  دقد عما  دلقدرة كبقدا للبرندامج علع مشدرةو دتق صد ا ي دابل دلبند
دلمقددرر ةيقدد ر علددع دقدد ر د ها مددن دلمقددد في ين، ةيأخددا ل دداد دلغددر جميددل دل أميندداا دل فيلددد  
ةفدددس حالددد   خددد   دلحاصددد  علدددع دلقددددر  مدددن كرفدددد ، لضدددمان دقددد ر د  دلمقددداع دا دلمق مددد 
ع ة  ةيقددددة  ب دددد  عمدددد  تقدددد ر د  دلمبددددال  يقكددددل دلبنددددك عندددد  دلمقددددا ،بال زدما دددد  دخدددد ت خكيددددرد
   )1(.دلمةضةع   حا  صرس دلمعنس
 5891أندد  ب ديدد  مددن قددن   يم ددن م حظدد  عملييية التمويييل خييلال هييذه المرحلييةلتقييييم وك      
دلم ضدددمن  81/38دتق صددد ا دل دددس شدددرو في دددا فدددس  كدددار دلقدددانةن رقددد    مةيددد  بددد أا عمليددداا
عدن كريد  دتق صد ا  مدن كدرس دلبندك مدن مدةدر   دلخزيند  د  قاج دلمل يد  دلعقاريد  دلف حيد  
دلعامددد   لل ةلددد  دل دددس ةضدددعا  حدددا  صدددرس  دلمق صدددلحين ل ددداد دلغدددر مبدددال  ماليددد   لمددد ة 
قددنةدا من ددا قددن ين  7قددنةدا  معفدداة للقددرة دلكةيلدد  دلأجدد ، ةلمدد ة 5قددن  من ددا 71أقصدداها 
 علع دل ر يج.  5.3بالمئ  ة 5.2 معفاة بالنقب  للقرة دلم ةقك  دلأج ، ةبمعا تا فائ ة
                                                 
 .روض لتمويل عمليات استصلاح الأراضي الزراعيةقيحدد كيفيات  منح  5891ما   62فس    رخردر ةزدر  مش رك دلمق 1
 37
 
بالإضاف   لع    دلقدرة دل دس ي حصد  علي دا دلقكداو  ، ن  ق ي  هال دلأش ا  من دل ع       
 اندددا مغكددداة  بال امددد  مدددن كدددرس دلخزينددد  دلعامددد   لل ةلددد   ةدل دددس بلغدددا قيم  دددا خددد   دلف دددرة 
 ة دل ي لدد  أة  عددا ة مليددار  ج،  مددا بلدد  مجمدد   يددةن دلقكدداو منددا  عددا 05مبلدد   7891-6691
 م ددن  81/38ةبالفعدد  ةبفضدد  دلقددانةن رقدد   )1(مليددار  ج 5 نظددي  دلقكدداو دلعددا    جددال دلبنددك ج
ةدة عكددددا  دلأةلةيدددد   ل دددد  فددددس   ،دلمقدددد في ةن مددددن دلحصددددة  علددددع  قدددد ي ا قرضددددي  مددددن ناحيدددد 
عدددا  اانيددد  فقددد  در ف ةمدددن ناحيددد  ،دلحصدددة  علدددع دلع دددا  دلف حدددس ةأج دددزة دلدددر  أة دلنقددد  ...دلددد 
ةبددالك  6891مليددةن  ج فددس قددن   9.07مليددةن  ج  لددع  9.91دلقددرة دلممنةحدد  للقكدداو مددن 
 .)2(5891ألس ه  ار فس ن اي   056 ةقعا مقاح  دلقكاو دلخال  بحةدلس 
 ضدداف   لددع أن دلقددانةن  ددان مةج ددا بالفعدد   للأردضددس دلةدقعدد  فددس دلجنددةج ةأردضددس دل ضدداج  
ةعمةمدا فد ن   ،شم  أيضدا أردضدس دلشدما  دل دس لد  يشدمل ا دلقدانةندلعليا  ت أن دلةدقل دلمي دنس  
ة دان يضد   دلأردضدس دلصدحردةي   بنقدب   5891هداد دلقدانةن  ةقدل  كبيقد    لدع غايد   يقدمبر 
دلأردضدس دلم ةدجد ة فدس  أن بالمئد   فدس حدين 22بالمئد  أمدا دل ضداج دلعليدا ف اندا بنقدب   6.67
       )3(بالمئ  فقك 2دلشما   انا نقب  ا 
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دلم مال  فس  ة دلأقاقي  دلمح  ة من كرس ةزدرة دلف ح   فس  كار م م  ا    ن دلعملياا       
  ةدتق عما ،ة حةي  أنظم  دلإن اج ،للب  ضبك عملي  دتق ص ا فس دلشما  ةدلجنةج 
  دلعق نس للمةدر  دلمالي  لل ةل     س أقاقا   لع  عا ة  ش ي   دلمقاحاا دلف حي   ةدلمحافظ
  اأخال نمي  دلمق  دم  دل س من شأن ا  شجيل دة  ،ف حي  ةأردضسعلع دلمةدر  دلكبيعي  من ميال 
ك بالنظر للبع  ةال ،لل ةل   دلمعكياا دتق صا ي   ةدتج ماعي  ةدل قني بعين دتع بار فس الك 
 .دل ةلس
                                                 
 )821ل دلقاب ، ل.(محم  غر  ، دلمرج 1
 د، ما رة ماجق ير، فرو دل نظيماا دلقياقي  ةدلإ دري والإصلاحات الطارئة عليه  السياسة الفلاحية في الجزائرملي   جرمةلس،  2
 )97، ل.( 5002قق  دلعلة  دلقياقي  ةدلع قاا دل ةلي ،  لي  دلعلة  دلقياقي  ةدلإع  ، جامع  دلجزدئر، يةقس بن خ ة،  
 )97دلمرجل دلقاب ،ل.(نفت  3
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ين رج  دلا  دع م    دل ةل  لل نمي  دلف حي دلمخكك دلةكنس  فعلع قبي  دلقيا  نج  أن    
ة  يأا دلفضا دا  دلف حي   ل صب  أ ار   ،مقعع فس  عا ة دلكابل دلف حس للأردضسضمن 
 ةلبلةا هال دلأه دس غادئي ،جاابي  ل ق اماردا  دلمباشرة ةدة نشا  م ققاا ف حي   ةصناعي  ة 
ف ن ةزدرة دلف ح   عم  علع  كةير عملياا  أكير ة نشيك هال دلبردمج عبر دلع ي  من دلنقاك 
 ن اج، ةدق ص ا دلأردضس بالجنةجة  ييس أنظم  دلإ، )1(ةدتن اجي    كةير دلإن اج من ا   عي
اتا جف حي  فس دلم كبي  نظا  دل ناز  عن دلأردضس دلدلبرنامج دلةكنس لل شجير، ة  ع  ة 
  دلا  هة محةر دل ردق  فس هاد دلجز . دتق ص حي 
لأه دس دلمرج ة بع   بلةا د قل دلمي دنسدفس دلة  أن ع   نجاا عملي  دتق ص احي          
 كبيقي   ةض   ةما جا  بع ل من نصةل 3891أةا  31دلم رخ فس  81/38دلقانةن رق   من
  ةدة عكائ ا  فعا دلعملي هال رى لإنجااير ةدلأخا بةقائ  قانةني  أخدل ف ي     لع  نفيال يفي   
نظا  ا ب بني الك ة  ،ر دلظرةس دتج ماعي  ةدتق صا ي  للجزدئر غي ، بع ج ي د خاص 
ما جع  خاص  ب شجيل دتق امار، مة خةل ا فس مصلح  دلإص حاا  دتق صا   دلحر
 جي  ج ي ة   ما  فس دل ناز  عن دلأردضس   بنع من دلقلكاا دلمعني  علع رأق ا دلح ةم 
، ةمن هاد داقات قةس نحاة  من خ   هاد دلصحردةي  فس دلمقاحاا دتق ص حي 
ا   صحردةي  فس دلمقاحاا دتق ص حي دلمبح   ردق     من مف ة  دل ناز  عن دلأردضس دل
دلمرقة  دل نفيا   علع ة   الك علع ضة  ، ةضي  دجرد دا عملي  دل ناز  عن هال دلأردضس
دلمح   ل يفي   2991جةيلي   6دلم رخ فس  982/29ةهة دلمرقة  رق   ا  يةض  الكدل
دل ناز ،  ضاف   لع  ردق  دلأاار دلم ر ب  عن  عملي  دل ناز  عن دلأردضس دلصحردةي  فس 
 دلمقاحاا دتق ص حي .
 ت الاستصلاحية.المطلب الأول: مفهوم التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحا
 المطلب الثاني: إجراءات التنازل عن الأراضي  الصحراوية في المساحات الاستصلاحية.
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حي  أة دل س   ةن مخصص  دلف  ادا دلكبيع  ير بك دلعقار دلف حس مباشرة بالأردضس       
قةد   انا مح  دق غ   أ  ت، ة ع  دلأردضس دلف حي  دلم نةع  بالنظر  لع دل نةو  للف ح 
 دلمجا  دلجغردفس دلةدقع  في  قةد   انا فس ق ة  أة فس جبا  أة فس صحرد .
دل ابع  ل  هال مك ندلدلأةعي  دلعقاري  دلف حي  حقج  لس دق غ   مخ لسيخ حي        
ةزعا  ق  دلإ درة دتق عماري  انا    قب  ف رة دتق ق  دل ا ير هنا أن ةيج ر ،دلأردضس
ظ  دلقبائ  فس  لك دلف رة بغر خصةصا ةدلأردضس بصف  عام  علع معضس دلف حي  دلأرد
لةجة  دلمل ي  دلخاص    ب أا   قت ، أين3681لغاي   مل ي  ح  ةبقس ل ا ،دتن فاو ب ا فقك
   دلأةلع علع  ملك دلقبائ   ج قانةن قينا ةت  ةنقيلا بحي  نل فس ماةهاد بمةج
 دلإجرد للأردضس بمةجج ح  دتن فاو دل دئ  علي ا م ما  ان دلقن  دلا  بحةز   ،  ت أن هاد 
دلق ة  ت ي لس  ايرد ةقةو دلأردضس دلف حي  فس    يعم  علع باقس دلمناك  دلأخرى حي  أنل
. بحي  يق ضس دلأمر ةجة   م انياا  بيرة تق غ ل ا ، ت ما  اد  انا ةدقع  فس دلجبا ع
قببا  ق ق   ة ح ي د فس ف رة دل قعينااةبنفت دلخصةصي   انا دلأردضس دلصحردةي  بع  دلإ
 .)1(للمق امرين شرك  ق ص ح ا شرةفس  ف ير دلمشرو دلجزدئر  فس دل ناز  عن ا مبا
 دل س  قضسمن قانةن دل ةجي  دلعقار   91دلما ة  ة ج ر دلإشارة فس هاد دلإكار لنل      
يح   قانةن خال قةدع  ةأ ةدا ة يفياا   خ  دل ةل  ةدلجماعاا دلمحلي  ل  يئ   >>أن  ب
د دلقانةن دلخال ل  غير أن ها، <<دلأردضس دلصحردةي  قص   حةيل ا  لع أردضس ف حي 
 31دلم رخ فس  81/38ةدلقانةن دلةحي  فس مجا  دق ص ا دلأردضس هة دلقانةن رق   يص ر،
هة دلمرقة  ة فس هاد دلمجا   دلصا ر  نظيمس نل بمق ضع  ت أن  ص ر 3891،أةا
دلمح   لشرةك دل ناز  عن دلأردضس  2991جةيلي   7دلم رخ فس  982/29دل نفيا  رق  
ةق  ص ر هاد دلمرقة  فس  كار  حقي  برنامج ي    س دلمقاحاا دتق ص حي ، لف حي  فد
بالف ح  دلصحردةي  نظرد لأهمي  ا دتق صا ي  ةدة م اني   ةقع ا ب ةفر مةر   دلأر ةدلما  فس 
 .دلمنكق  ةيعرس هاد دلبرنامج بالمحيكاا دل برى
                                                 
  )15-05مةهةبس، دلمرجل دلقاب ، ل.ل.( محفةظ 1
 67
 
ئج  دلم حص  علي ا ةدلمشجع  بقبج ةدلن اير  ز هاد دلأخير علع دلق ردا دلمةجة ة   ما     
هاد دلبرنامج  ، كةير كر  ج ي ة فس دلإن اج( دلزردعاا دلمحمي ، دلققس بالرا دلمحةر ...)
خاص  فس مجا  دلحبةج ةدلبقة  ةدلزردعاا دلصناعي   دلإق رد جي  ل  مةج  لإن اج دلزردعاا 





 ل عن الأراضي الصحراويةالتناز تعريف
  
مجمةو دلأعما  دلم علق  >>  علع أن  982/29ةفقا للمرقة  رق   دتق ص ايعرس         
ش  دلكر  للةصة   ةبالكاق  أ   ةصي  دل  ربا ، أ ة اد دل مةين ،بجلج دلميال(حفر دابار)
ة قةي  ةققس  دلعملياا دل س  خل دلأر  من   يئ  ، أة هة مجمةو لع دلمحيكاا دلمعين 
 .<<ةما ي عل  بالزردعاا دلمع م ة دلإن اجةصرس دلميال ةدة نجاز    ما ي خ  فس قيا  
دلأعما     س لجع  دلأر  صالح  للزردع  ةدتن فاو ب زدل   هال ةيجج أن   ةن       
 دلشس  دلج ي ةدلم حظ فس هاد دلإكار أن  ،)1(دلقبج دلا  يجعل ا غير صالح  ةغير نافع 
الك بال  ف  ب نجاز ، ة جا  ب  هاد دلمرقة  هة مقاهم  دل ةل  فس عملي  دتق ص ا دلا 
منشآا  جني  دلميال (حفر دابار)، ف   قب  دلةصة   لع ح ة  دلمق امردا دلمرد  
( ةضل مص ر للكاق   حا  صرس دلمش ر ) دق ص ح ا، دل ر يباا دلخاص  ب يصا  دلكاق 
ح  بالمرقة  أن دلأعما  دل س    ف  ب ا دل ةل  هس دل ردقاا حي  جا  فس  ف ر دلشرةك دلمل
مل  ح ي  منقةج  ، جني  دلميال منشآادلمائي ، ة الك  رب  دلمقاحاا،  نجاز  دلخاص  بالمةدر 
  .)2( صرس دلمش ر  دلميال دلا   ضع  دل ةل   حا
بين  كري  دبرد  عق ين بأن ا  لك دلعملي  دل س     عن عملي  دل ناز  عمةماب ةدلمقصة        
دلمق امر ةدلإ درة دلمال   للعقار م ما  انا كبيع   صناعس أة قياحس أة ف حس بحي   قة  
 ق ضس دلأجنبس، ة  دلإ درة ب حةيل  ةف  شرةك قانةني  ة نظيمي  بغر  دتق امار دلةكنس ل أة
                                                 
 ).04(فردا، دلمرجل دلقاب ، ل. حةري  1
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لم ناز  علي ا  ابع  دل ناز  عن دلأةعي  دلعقاري  بغر  دتق امار أن   ةن دلأم ك د عملي 
بحي  أن  ت مجا  لأن   ةن هال دلأخيرة  ابع  للأفرد   ت ةفقا  ،للأم ك دلخاص  لل ةل 
ل ق امار  فالأم ك دلخاص  دل ابع  لل ةل  يجج أن   ةن مخصص ، )1(لإرد     دلخاص 
ل ا م ما  ان  ة ع  دل ةل  فس هال دلحال  فس مر ب  دلبائل ةدلمق امر  مش ر  ،بكريق  مباشرة
ةكنس أة أجنبس شخل كبيعس أة معنة  خاضل للقانةن دلخال أة دلقانةن دلعا  ي ةن مح  
 خ لس عملي  دل ناز  علع دلأم ك دلعقاري  دلخاص  ة للحصة  علع هال دلأم ك دلعقاري ، هاد 
 .دل س   ةن  ابع  لل ةل  حقج كبيع  دلةعا  دلعقار  دلم ناز  علي 
ص    قة  م يرياا أم ك دل ةل  دلةتئي  علع  حصا  ةجر  دلعقار دلمةجة  ةفس هاد دل     
ةيع  هاد ، )2(أة عق  مةا  مل ش رل فس دلمحافظ  دلعقاري  قب  دل ناز  عن  ةفقا لقردر   در 
أقلةج ةنظا  دل ناز  عن دلأةعي  دلعقاري  يمت فس دلأص  دلعقار دلصناعس  ضاف   لع دلعقار 
   )3( ما قنرى فيما بع   خاص  فس دق غ ل   جرد دا  دلعقار دلف حس دلا  ل  دلقياحس باق انا
 
 الفرع الثاني:
 شروط التنازل عن الأراضي الفلاحية
 
دل ناز  عن دلأردضس دلف حي  بم ى  ةدفرها فس دلمق في ين، ة اد  شرةك ي ح   نكا       
  ةدفرها فس دلأردضس مح  دلإق ص ا. 
 بالمستفيدين أولا: شروط خاصة
يم ن ل   شخل كبيعس جزدئر  دلجنقي ، أة    شخل معنة  ي ةن دلمقاهمين في        
، ةهاد )4(جزدئر  دلجنقي  أن ي رش  ت  قاج أردضس صحردةي  فس دلمقاحاا دتق ص حي 
يعنس دلحفاظ علع شرك دلجنقي  دلجزدئري  للم رش  ت  قاج دلأردضس بالنقب  للأشخال 
ف   دلمجا  لغير  فق  81/38 رق  ع ت دلقانةنف ن  علع  بينما دلأشخال دلمعنةي دلكبيعي ، 
                                                 
 )48ل.( دلمرجل دلقاب ، حاز  عزة ، 1
 )26ل.( مةهةبس، دلمرجل دلقاب ، محفةظ، 2
 )66(.ل نفت دلمرجل، 3
 982/ 29رق   من دلمرقة  5دلما ة نل  دنظر 4
، ما رة ماجق ير، فرو دلقانةن دلخال،  لي  لكية خاصة في القانون الجزائريثبات ملكية الأراضي الفلاحية المملوكة م  قرد ،ف يح  -
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ة الك دلما ة  ش رك أن ي ةن    دلأعضا   ،دل عاةنياا ل ق فا ة من أح ا  هاد دلمرقة 
ةفس الك  ردجل  ،دلمقاهمين جزدئر  دلجنقي  ةليت دش ردك دلجنقي  دلجزدئري  للشخل دلمعنة 
لأجانج دلأمر دلا  ي ناق  مل دلقياق  دلحالي  لجلج دتق امار يقصس دلمق امرين د
 .)1(دلأجنبس
 الفلاحية ثانيا:شروط خاصة بالأراضي
شرةك  يح   2991جةيلي  7دلم رخ فس  982/29دل نفيا  رق   جا  هاد دلمرقة  لق        
دلم رخ فس  52/09من دلقانةن رق   81دل ناز  عن دلأردضس دلصحردةي  دلمح  ة بمف ة  دلما ة 
دلم عل  بال ةجي  دلعقار ، ةدل ابع  للأم ك دلةكني  دلخاص  من أج   نشا   0991نةفمبر  81
 .)2(مق امردا  برى خاص  بالزردعاا دتق رد جي 
دلأر  >>  لي ا أن  دل س  ما دلإحال من قانةن دل ةجي  دلعقار   81 نل دلما ة ة  هاد      
قانةن هس    أر   قل فس منكق   ق  نقب  دلأمكار في ا عن دلصحردةي  فس مف ة  هاد دل
ةفس هاد دلإكار يم ن دلقة  بأن  كبي  هاد دلمرقة  يخل دلأردضس  ،<<مل  001
ي   ضبك ح ة  دلمحيك دتق ص حس ة ح ي  ع    حي ا،  ةن قةده فقك دلصحردةي 
 الي    رك بين دلةزدردا دلةمقاح     ةدح ة ةمجمةو دلم رشحين بقردر ةزدر  مش  ،دلمق امردا
مقاح     ةح ة من دلةح دا دلم ةن  لمحيك دتق ص ا هة دلف ح ، دلر ، ةدلمالي ، ة  ةن 
ةع   دلةح دا دل س يق في  من ا    م رش    ةن حقج ق رد   دلمالي  ةدل قني   ،ه  ار 052
ةدقع  دلمقاح      دلم رشحين فس حال  دلمحيكااة الك حقج  ةفر دلأردضس ةع ،ةدلم ني 
، ةدل  س من الك هة  لبي  دلكلباا ل   م رش  ت يجج أن ي جاةز دلأربع  ةع   دلممنةا
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 صلاحيةالصحراوية في المساحات الاست التنازل عن الأرضإجراءات 
 
ةدل س  ،مجا   كبيق  فس دلأردضس دلصحردةي  حقج هاد دلمرقة  ي ةن  ن دتق ص ا     
 ف ر دل ناز  من قب  دل ةل  للمق في  مقاب  امن ةبشرةك مح  ة فس د  قاب ا عن كري     ي
دلشرةك دلملح  ب اد دلمرقة ، ةل ن ةقب  دلةصة   لع هال دلن يج  ت ب  من دلقيا  بمجمةع  
ن دتجرد دا دلقانةني ، لاد قةس نحاة  من خ   هاد دلمكلج دل كر   لع هال دتجرد دا م
 ةف  مايلس  
 الفرع الأول: طلب التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية ودراسته.
 الفرع الثاني: قرار التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية.
 
 
 ول:الأ الفرع 
  طلب التنازل عن الأرض الصحراوية في المساحات الاستصلاحية ودراسته 
 
ة  دلإجرد داعلع هال  982/29من دلمرقة  دل نفيا  رق   01 لع  7نصا دلمةد  من        
ةي شر  ،ةمقاح  امةقل دلأردضس   يض  كلج يبين في   رش  ملفا دلم دلم مال  فس   ةين
علع ملس  قنس ةدق صا   يشم  ( فاصي  برنامج دتق ص ا، ة  ،ب ك ع  علع  ف ر دلشرةك
مخكك هال دلأشغا  مل خك  دل مةي  دل س ة ، ق ص ادتا  ةدل ق ير  لأشغ دل شس دلةصفس
دلقرة  دل س يم ن  دلحصة   ةمبل  ،مبل  دلإق ا  دلشخصس للم رش   برز علع دلخصةل
قاقس بالنقب  للأشخال دلمعنةي  ةنقخ  مصا   علي ا كب  دلأص  من دلقانةن دلأ علي ا،
 .)1(ةش ا ة دلجنقي  دلجزدئري  للم رشحين ن دلأقاقس للشر   دلمزمل  نشا ها،ةمشرةو دلقانة 
ية و هاد دلملس ل ى دل ي   دلمخ ل فس دق ص ا دلأردضس حقج ما نصا علي  ة       
دلم رخ فس  075 ، ةفس هاد دلص   ص ر منشةر ةزدر  رق 982/29رق   من دلمرقة  7دلما ة 
                                                 
 )09ف يح  قرد ، دلمرجل دلقاب ، ل.( 1
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أن  ةدلا  يةض  982/29ق  عن ةزدرة دلف ح  دلا  جا   كبيقا للمرقة  ر 2991 يقمبر  41
محافظ  دل نمي  دلف حي  بالمناك  دلصحردةي   ع بر دل يئ  دلةحي ة دلمخ ص  باتق ص ا فس 
مرقة  من دل 7دلمناك  دلصحردةي ، ةبال الس هس دل ي   دلمخ ل دلمنصةل علي  فس دلما ة 
 .982/29رق  
 أةت ةمن أج  دق يعاج دلإجرد دا ة يفي  دخ يار دلم رشحين ت ب  من  ردق  هال دل يئ       
 أت ةهس محافظ   نمي  دلف ح  بالمناك  دلصحردةي .
 أولا: الهيئة المكلفة بدراسة الملفات
  نشأة المحافظة/1
 6891قب مبر  2دلمةدف    222/68    نشا  هال دلمحافظ  بمةجج دلمرقة  رق        
، ةهس م قق  عمةمي  ادا دلم ضمن دنشا  محافظ  ل نمي  دلف ح  فس دلمناك  دلصحردةي 
كابل   در    م ل بالشخصي  دلمعنةي  ةدتق ق   دلمالس،  قمع ""محافظ   نمي  دلف ح  فس 
ةرقل  ةيم ن نقل  دلمناك  دلصحردةي  "" ة  عع فس صلج دلنل بالمحافظ ، مقرها فس م ين  
  لع أ  م ان  خر من دل ردج دلةكنس بمرقة  بنا  علع دق ردا دلةزير دلم لس بالف ح .
 مهام المحافظة:/2
 ق ر دلمحافظ  علع  كبي  دلقياق  دلةكني  فس مجا   نمي  دلف ح  فس دلنةدحس دلصحردةي  -
  نمي  م  امل .
ا ةجميل دلأشغا  دلأخرى دلضرةري  لمعرف    ةلع فس مجا  دل ردقاا دلأبحا  ةدتق  شافا-
 ةقك دلنةدحس دلصحردةي  ةف ح  ا.
 شجيل   ايس دلف ح  ة ةقيل دلمقاح  دلزردعي  دلنافع  من خ   دق ص ا دلأردضس فس -
 دلنةدحس دلصحردةي .
 .أ   قنين ي   دلف ح  فس دلنةدحس دلصحردةي  دق ردا-
خ   دلمبا رة ببردمج  نمي  دتن اج دلنبا س ةدلحيةدنس  دلزردعس ت قيما من بالإن اجدلن ة  -
 ة حقين  ةرفل قيم  دلمن ةجاا ةدلمن ةجاا دلفرعي  أة  ةجي   لك دلبردمج.
دلمشار   بمعي  دلجماعاا دلمحلي  فس  ح ي  دلأعما  دلمكلةب  فس مجا  دلةقاي  من -
 )1(.دلزردعي  ةم افح  ا مرد دلأ
 تنظيم المحافظة:/3
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  بم ام ا من دلأج زة دا ي   مجلت  ةجي  م م    ردق  ا   ةن دلمحافظ  من أج  دلقي       
را الك علع دلقلك  دلةصي ، ةمن محافظ ي   ق أ   جرد  ي عل  ب نظي  دلمحافظ  ةعمل ا ةي
ة ن ع م ام  بال يفي  نفق ا،  ع دق ردا دلةزير دلم لس بالف ح يص ر بنا  عل بمرقة   عيين 
علع دلمق ةى دلمر ز  ر قا  أققا ، ةيح   قردر ةزدر  مش رك بين دلةزير دلم لس ةيقاع ل 
 )1(بالف ح  ةةزير دلمالي  ةدلقلك  دلم لف  بالةظيف  دلعمةمي  ع   هال دلأققا  ة نظيم ا دل دخلس
هال دلأققا   ما يلس   دح  م 8891جةدن  7لةزدر  دلا  ص ر فس د ما  ضمن  دلقردر دهاة 
قاا ةدلبرمج ، قق  دتق ص ا ةدل  يئ ، قق  خال بالإن اج، قق  دلأردضس ةدلميال، قق  دل رد
 قق    درة دلةقائ .
 ثانيا: دراسة الملفات من طرف الهيئة المختصة بذلك
ي   دلإع ن ةجمل دل رشيحاا   يئ  ب ردق  دلملفاا، ةل ن قب  هال دل ردق  قة  هال دل    
 ل اد ت ب  أن ،ةيجج أن ي ةن فس شفافي   ام  ،ة ي ةن علع ش   كلج عر  الإع نف
 دل ةدئر ا ةع مق ةى مقردا دلةتيايخضل للإش ار دلةدقل فس دلصحاف  ة اد لل علي  عل
قر ةعنةدن محافظ  دل نمي  هس مة ي ضمن دتع ن بع  دلبياناا يجج أن  ما ةدلبل ياا، 
 خر أج  لإي دو دلعرة ، ة  رشحين، دلف ح  بالمناك  دلصحردةي ، دلةاائ  دلمكلةب  من دلم
  دلعرة  علع ش   ظرفين علع أن يحم  دلظرس دل دخلس عبارة ""ت يف  "" ة الك ة ق 
 دلمعلةماا دلخاص  بكلج دلعرة .
يجج علع دلمحافظ  أن  ق   للم رشحين    دلمعلةماا دلضرةري  دل س علع أقاق ا ة       
ةأعما  دل  يئ  دلمنجزة  ،حيكاا دتق ص ايق مةن عرةض   لل رش  ةهس  ةصس  قي  لم
علع عا   دل ةل ، دلمن ةجاا دلزردعي  دل س  ع بر  من ةجاا دق رد جي  ،  يفياا  فل دلامن 
ةدلضماناا دلمكلةب  فس حال   فل بال ققيك، دتر فاقاا دلمر بك  بمحيكاا دتق ص ا، 
لعرة يس دلعرة . ةيح   أج   ي دو دمعايير دل قيي  دلم خةا ب ا ة أايرها علع  قيي  ة صنة 
 ي دع ا أة حاا دل س     لقس دلعرة ةجمل دل رشيةفس  كار يةما من  اري  دتع ن،  09ج
، ل ردق  ة قيي  هال دلعرة   رقال ا عن كري  دلبري  علع مق ةى دلمحافظ  هناك لجن ين
 ف   دلأظرف  ةلجن   قيي  دلعرة .لجن  
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 دل س  ش   للقيا  بالم ا  دل الي  ة  )1(لجنة فتح الأظرفة/1
   من ظم  فس دلقج  دلمخصل لالك.دل حق  من  قجي  دلعرة بصف-
لنيا فس عقة  هال دللجن  بف   دلأظرف   ةضل قائم  دلم رشحين بال ر يج حقج ةصةل ا، ة -
 ةيحرر محضر بالك يةقل من كرس دلأعضا . ،دلإي دوأج  ا ا  أيا  بع  دن  ا  أج  
 ة  ل ق ي   قرير بشأن ا للمحافظ   ةهس م لف  ب حلي  مخ لس دلعر )2(تقييم العروض لجنة/2
 دلمعايير دل الي   ةي   دخ يار دلم رشحين علع أقات
 قةد  برنامج دتق ص ا ة جا   نجازل.-
 دلق ردا دل قني  ةدلمالي  ل   م رش .-
 ع   مناصج دلشغ  دل س ي    ةفيرها.-
 
 الفرع الثاني:
 لتنازل عن الأرض الصحراوية في المساحة الاستصلاحيةقرار ا
 
لجن   قيي  دلعرة ةخ   ش رين من ن اي  أج   ي دو  ا ق م  ارير دل سعلع أقات دل ق     
 ةالك حقج دلحاتا دل الي   ،دلعرة ،  قة  دلمحافظ  ب ب د  رأي ا بشأن كلباا دلم رش 
 
  قبول المترشح دون أي تحفظأولا: 
دلحال   ع  دلمحافظ  مقررد يأان بال ناز  أة بيل دلأردضس فس دلمقاحاا ةفس هال 
 دتق ص حي .
                                                 
 دلم  ةن   مما  دلمحافظ    رئيقا 1
 -عضةد–ل  دلف حي  علع مق ةى دلةتي  مما  دلمصا
 عضةد-م ير دلر -
 م ير دلف ح  علع مق ةى دلةتي  عضةد-
    ةن من  مما  دلمحافظ ، رئيقا 2
 عضةد–م ير دلمصال  دلف حي  علع مق ة  دلةتي  -
 عضةد-م ير دلر  علع مق ةى دلةتي -
 عضةد-دلم ير دلج ة -




ةيرق  هاد دلمقرر مصحةبا بالملس دلمع م   لع م ير دلأم ك دلةكني  فس دلةتي         
دلمخ ل  قليميا ل حرير دلعق  دلإ در  دلخال بال ناز  (دلبيل) دلا  يلح  ب   ف ر دلشرةك 
 لكرفين.مةقعا من د
 قبول المترشح بتحفظثانيا: 
 ع   دق يفا  دلةاائ  دلمكلةب  ، ففس هال دلحال  يخكر دلم رش  بالك ةل  م ة ش رين علع  
 دلأ ار لرفل دل حفظ ةدة ت ققك حق .
  رفض الصريح للمترشح:الثالثا: 
رش  ةفس هال دلحال  يجج أن ي ةن قردر دلرف  مقبج بما في  دل فاي  حماي  لحقة  دلم 
 )2(ةفس هاد دلقيا      نشا  علع دلمق ةى دلمر ز  لجن  ةزدري  مخ لك  ،)1(ليكعن فس دلقردر
ةي    ق ي  دلكعةن من  ،للفص  فس دلكعةن دل س يق م ا دلم رشحةن دلاين    رف  كلب  
كرس دلم رشحين فس م ة ش ر ةدح  من  اري   بلي  قردر دلرف علع أن  ل ز  دللجن  دلما ةرة 
 لفص  فس  لك دلكعةن فس م ة ت   جاةز ش ر ةدح  من  اري  دق  م ا دلكعةن.با
دلةزدر  دلمكب  ل   ةت دلمنشةر 982/29ل  ينل دلمرقة  رق  ف أما عن دلكعن دلقضائس    
ةد  فع  ،علع ح  دلم رش  دلا  رف  كلب  فس دلكعن أما  دلج اا دلقضائي  دلمخ ص 
  دلكعن دلإ در  فقك، ةل اد نرجل  لع دلقةدع  دلعام  دلم علق دلمنشةر دلةزدر  دلما ةر با ر
بكبيع  دلقردر دلصا ر من محافظ   نمي  دلف ح  بالمناك  دلصحردةي ، ةهس م قق  عمةمي  
 .ادا كابل   در 
أار قانةنس ف ة قردر   در  يع برل ل  بما أن دلمحافظ   ص ر قردر ب رد   ا دلمنفر ة ة و     
دل س يرفع ا  عن كري   عةى قضائي ، هال دلأخيرة شرةو ةيكلج  لغا ل ةدة بكال دلمعنس غير م
هس  عةى دتلغا   اد  ةفرا شرةك ا، أما أقباج  لغا  دلقردر دلإ در  عن كري  ة دلم رش  
 .دلقضا  ف س دلعيةج دل س ق   لح  دلأر ان دلش لي  ةدلما ي  ل اد دلقردر ة جعل  غير مشرةو
                                                 
 )19.09(لف يح  قرد ، دلمرجل دلقاب ، ل. 1
 رئيقا.–   ةن دللجن  دلةزدري  من  ةزير دلف ح   2
 عضةد-مما  دلةزير دلمن  ج للميزدني -
 عضةد -مما  ةزيردل ج يز-
 عضةد-م ير دل ن ق  دلريفي  بةدزدرة دلف ح -
 دعضة -م ير دل ردقاا دلعام  للر  دلف حس بةزدرة دلف ح -







 عن التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية الآثار المترتبة
 
ي     لع دل ناز  عن دلأر  قب   982/29رق    ن دتق ص ا حقج هاد دلمرقة       
ةل ن بشرةك  ،ي   بمقاب  أ  بيل دلأر  دتق ص ا، ةل ن دل ناز  فس  كارل نجاز برنامج 
بأح  هال دلشرةك أة ع    نفياها ي     ةدلإخ  لح  بالمرقة ، مح  ة فس  ف ر دلشرةك دلم
 ر ج عن عملي    ةدلحقة  دل س أةت دتل زدماا  لع فق  عق  دلبيل، ل اد قةس ن ناة 





 التي تمنح للمشتري الحقوق والالتزامات
 
 
 الحقوق التي يتمتع بها المشتري:أولا:
ة بقع مل ا ل   ،يمن  دلمش ر  دم ياز لحفر دابار ةفقا ل نظي  دلمعمة  ب  فس هاد دلمجا -1
 ةل  دم ياز دق غ   مياه ا.
من دلمرقة  من منافل مالي  ةجبائي  فس  كار دلأح ا   61يق في  دلمش ر  كبقا للما ة -2
 صةل علي ا فس دلقانةن، ةبصف  خاص  بالنقب  للشباج.دلمن
يق في   الك من مقاع ة  قني   ق م ا دل ةل  عبر بردمج م ئم  لل ع  دل قنس للمق امرة -3
 ة  ةين مق خ مي ا ة حقين مق ةده .
 982/29 رق  غير أن هال دلأح ا  ل    جق  علع أر  دلةدقل، لأن أح ا  دلمرقة     
حبرد علع ةر  ةل  ي    كبيق ا، حي  ل  ي   من  أة دق ص ا أ  قكع  أر دلما ةر بقيا 
 فس  كار أح ا  هاد دلمرقة .
 الالتزامات التي يلتزم بها المشتري -ثانيا
 تعهد المشتري بانجاز برنامج الاستصلاح: -1
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 ةعلع دلمش ر   نجازل  ما    ةصف  فس ،فس  ف ر دلشرةك دتق ص ا برنامج ي   ةصس    
فس عق  دلبيل حقج ضبك ب   دتن فاو بالأردضس    ، حي  يهاد دل ف رم ة  ح    الك فس 
 ر دلشرةك.من  ف  6دلما ة 
ف ن دلم ل   ،ل   جا    خل اأن   اد  أخر  نجاز دلبرنامج بقبج ع   دح رد  دل ة   ت     
داجا  دلمح  ة بم ة  قاة  ةفس حال  دلق ة دلقاهرة  م   ق ي   م   بم ة  قاة  م ة دل أخر، دل عا
دلم ة دل س  عار في ا علع دلمش ر  دلةفا  بال زدما  ، ةت يم ن دل ارو بم اعج دل مةي   مبرر 
 لأ   أخر.
 : معاينة انجاز الاستصلاح-2
ر علع دلمش ر  دلقيا  ب ا يحظ أن هناك بع  دل صرفاا دل سهاد دتل زد  من  ةدل  س     
دتق ص ا ةبالمقاب  يجةز ل  الك عن  دتن  ا  من برنامج  ، ص اقب  دن  ا  برنامج دتق
 ي    الك  لع فق  عق  دلبيل.  س ت
 لع دب ا  ،يبا ر عن  دع قا ل ب ما  دنجاز دتق ص اأن دلمش ر  علع ل اد ف ن      
ظ  ةيجج علع هال دلمحافبري ي  مقجل  مل  شعار باتق   ، دلمحافظ  عن كري  مردقل  
لمعاين  دتق ص ا  ما هة مةصةس فس  ف ر دلشرةك فس  يةما دلمةدلي  51ل  خ  خ   د
ةفس حال  ما  اد  غير دلمالك  .)1(عين دلم ان ةبحضةر دلمش ر  ةيحرر بالك محضر معاين 
 )2(لأ  قبج من دلأقباج ف ن  ف ر دلشرةك يبقع مفرة دلإح جاج ب  علع دلم  قج دلج ي 
  دفع الثمن:-3
ين دل ناز  عن دلأر ي   بمقاب  ةيع علع أن 982/29رق   من دلمرقة  11 نل دلما ة     
  ل ى مف شي  ةي عين علع دلمش ر   فع  مل دلحقة  ةدلرقة  دلمكلةب ،دلامن فس  ف ر دلشرةك
ها خمت قنةدا بع   فل ققك أة  يم ن أن يق   دلامن خ   م ة أقصادلأدم ك دلةكني ،  ما 
 من  ف ر دلشرةك. 5ئ  من امن دلبيل حقج دلما ة بالم 02ق رل 
هاد  ،ما  برنامج دتق ص ا  حا كائل  ققةك حق  خل دلأردضس دلم  قب  قب  دق  ة       
  يجارمنعا با ا    بيل أة  دلأمر بمحضر معاين ، ةيمنلاق  ما  برنامج دتق ص ا يابا ةب
ةك ح  دلمش ر ، أ   حا كائل  قق ،ارة قب  دق  ما  برنامج دتق ص أة  جزئ  للمق ام
 من  ف ر دلشرةك دلملح  بالمرقة  31فق  عق  دلبيل ةالك كبقا للما ة 
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منل نق  مل ي  دلأر قب  رفل دلشرك دلفاق ( أ  علع  81/38دلقانةن رق  نل بينما       
نامج بر أة دل جزئ  ح ع بع  دق  ما   دلإيجارقب  دق  ما  برنامج دتق ص ا) ةل  يا ر 
من  ف ر دلشرةك  خضل     جزئ  للمق امرة م ما  31الما ة ، ل اد فدتق ص ا دلمعين قانةنا
ةالك  ةن دلمقات ب  ةين  ،ي ن ش ل ا لرخص  مقبق  من دل يئ  دلمخ ص  باتق ص ا
دلمق امردا دل برى دلمخصص  لزردعاا دلإق رد جي  ةهاد حفاظا علع مقاح  هال دلمق امردا 
 مخصص  للزردعاا دلإق رد جي . باع بارها
 وجوب الحفاظ على الوجهة الفلاحية للأرض وعدم المضاربة فيها-4
    غيير فس ةج   دلأر  دلف حي  أة    دق عما   لس أة جزئس من ا لأغرد         
عن  فق  عق  دلبيل،  ما ي عين علع  أخرى غير دلأغرد  دلمح  ة فس  ف ر دلشرةك ينجر
 من  ف ر دلشرةك 2لي ا فس دلما ة ي خ  أ   غيير فس دلأةصاس دلمنصةل عدلمش ر  أت 
ةدضح  لأن دل ةل  هس دل س  ح   نةو  ةدلكبيع  دلح م  من ع    غيير هال دلأةصاسلع  ة 
 .)1(دلمزرةعاا حقج دتح ياجاا دلمحلي  ةدلةكني 
صد القيام تعهد المشتري بفتح مجال المستثمرة أمام ممثلي الهياكل المتخصصة ق-ت
 بالمراقبات التقنية المطلوبة.
 .)2(تجهيز الآبار وصيانتها-5
 تحمل الارتفاقات السالبة التي تثقل كاهل الأراضي المبيعة وينتفع بالارتفاقات الموجبة.-6
يل ز  دلمش ر  ةةرا    اد  ةفس قب  دق  ما  برنامج    هال دلأعبا  ةمن خ         
 هاد  ةقيع  علعع  بمن  ف ر دلشرةك خاص   41ةالك ةفقا للما ة  دتل زدماا دتق ص ا ب ال
كبقا ةالك  ،ر دلا  يلح  بعق  دلبيل ةدلا  ي    ةقيع  أيضا من كرس   درة أم ك دل ةل  ف دل
م  ا اع   ا ةمقاهفال ةل  ملزم  ب ق ي  مق، ةبالمقاب  982/29رق   من دلمرقة   01للما ة 
   ةف   قب  دلةصة   لع دلأردضس. ب ةفير دلميال ةمص ر دلكاق
يع بر دلمش ر  اد معرف  ة ردي  بالأردضس دلم ناز  علي ا ةيق لم ا بالحال  دل س  انا ة       
  . ان علي ا ية  نق  مل ي  ا  ةن دلقيا  بأ  كعن ض  دل ةل  لأ  قبج
 
 
                                                 
 من المرسوم  21المادة  انظر نص 1




 الجزاءات المترتبة على الاخلال بالالتزامات
 
 اد ل  يح ر  دلمش ر  بنة   ف ر دلشرةك أة  982/29دلمرقة  رق   نصةل  ا حقج أح      
    ةف  مايلس  س  ، ةدل)1(ةي ةن دلفق  بالكر  دلقضائي  ،ل  ينفاها ي   فق  عق  دلبيل
دة اد ة  لبري  دلمقج  مل  شعار باتق    ةج  دلمحافظ  دلمعني   نبي ا  لع دلمش ر  عن كري  د 
يقة  م ير دلأم ك    باق جع      فس حال ة  نبي ا  خر بنفت دلكريق ،  ل  يق جيج  ةج  ل 
ةبالكبل دلقاضس  ، عةى فق  دلعق  بالكر  دلقضائي  دلةكني  فس دلةتي  دلمخ ل  قليميا برفل
ةي   دل ناز  عن ا  ،دلمخ ل هة دلقاضس دلإ در  لأن دلأردضس مح  دلعق   ابع  لل ةل 
 فال ةل  كرس فس هاد دلعق . ، ر عق    در يللمق في  ب حر 
ف اد ابا للقاضس أن دلمش ر  أخ  بال زدما   ح   بفق  دلعق  ةعن  دتق ضا  يكلج مما      
 دل ةل  دل عةيضاا دل زم  فس حال  ةجة  ضرر.
 81/38أن هاد دلمرقة  جا  بأح ا   خ لس عن دلقانةن رق   يم ن قةل  فس هاد دلقيا  ةما    
 س  كبيقا ل  لأن دل ناز  عن دلأر ي ةن بمقاب  ةليت بال ينار دلرمز ، ة الك ةبال الس ل  يأ
نل علع مقاهم  دل ةل  فس عملي  دتق ص ا فيما يخل  ةفير دلميال ةدلكاق  ةكر  
حي   ،دلةصة   لع دلأردضس، ةأقن  دلعملي   لع محافظ   نمي  دلف ح  بالمناك  دلصحردةي 
بالإضاف   لع أن هاد  ،ن ة اد   يئ  محيكاا دتق ص ا شرس علع دخ يار دلم رشحي
 س من ا هة  نشا  مق امردا  برى دلمناك  دلصحردةي   ةن قةدها ةدل دتق ص ا يخل 
     خصل للزردعاا دلإق رد جي  يكل  علع هاد دلبرنامج دلمحيكاا دل برى. 






                                                 





في المساحات ملاك الوطنية الخاصة منح حق امتياز قطع أرضية من الأماهية 
 الاستصلاحية
 
دلم مال  فس    دلمح  ة من كرس ةزدرة دلف ح  فس  كار م م  ا دلأقاقي دلعملياا ن       
ة حةي  أنظم  دلإن اج ةدتق عما   ،ضبك عملي  دتق ص ا فس دلشما  ةدلجنةج للب  
 عا ة  ش ي   دلمقاحاا دلف حي   ةدلمحافظ  دلعق نس للمةدر  دلمالي  لل ةل     س أقاقا   لع 
  ةدل س من شأن ا  شجيل دل نمي  دلمق  دم ،علع دلمةدر  دلكبيعي  من ميال  ةأردضس ف حي 
 ةظرةس    منكق . معكيااأخا ا فس الك بعين دتع بار 
ين رج دلا  دع م    دل ةل  فعلع قبي  دلقيا  نج  أن دلمخكك دلةكنس لل نمي  دلف حي       
ة  يأا دلفضا دا  دلف حي   ل صب   ،فس  عا ة دلكابل دلف حس للأردضس هاد  دل  س ضمن
ةجاابي  ل ق امار دلمباشر ةغير دلمباشر ةدة نشا  م ققاا ف حي  ةصناعي    شجيلأ ار 
 ةغادئي .
ةلبلةا هال دلأه دس ف ن ةزدرة دلف ح   عم  علع  كةير عملياا  أكير ة نشيك هال     
 ة  ييس أنظم  دلإن اج  )1(دلإن اج  ةدتن اجي   كةيرلبردمج عبر دلع ي  من دلنقاك من ا   عي  د
ةدق ص ا دلأردضس بالجنةج، ة ع  دلبرنامج دلةكنس لل شجير، ة كبي  نظا  دتم ياز دلف حس 
 دلا  هة محةر دل ردق  فس هاد دلجز .
لأه دس دلمرج ة بع   بلةا د قل دلمي دنسدلة فس ددلنصةل دلقانةني  دلقابق   أن ع   نجااحي   
رى لإنجاا دلعملي  ةدة عكائ ا دل ف ير ةدلأخا بةقائ  قانةني  أخدلمجا  ي     لع فس هاد   امن
 فعا ج ي د خاص  ب غيير دلظرةس دتج ماعي  ةدتق صا ي  للجزدئر ب بني ا دلنظا  دتق صا   
ما جع  دلقلكاا دلمعني  يل دتق امار، مخاص  ب شجدلحر، ة خةل ا فس مصلح  دلإص حاا 
  بنع من جي  ج ي ة   ما  فس دل ناز  عن دلأردضس دلصحردةي  فس  علع رأق ا دلح ةم 
هاد ، ةب اد قنحاة  دل كر  من خ   دتم ياز عن كري  من  ح  دلمقاحاا دتق ص حي 
رضي  دلمملة   لل ةل  ن  ح  دتم ياز دلةدر  علع دلقكل دلأدلمبح   لع دل عريس بعملي  م
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مفهوم منح  المطلب الأول  فس اار دلم ر ب  عن الك من خ   مايلسة بيان شرةك الك ةدا
 حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة في المساحات الاستصلاحية. 
 اجراءات  منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة المطلب الثاني:و 
 للدولة في المساحات الاستصلاحية. 
الآثار المترتبة على منح حق الامتياز على قطع أرضية من الأملاك  المطلب الثالث:أما 
  الوطنية الخاصة للدولة في المساحات الاستصلاحية.
 
 
 المطلب الأول: 
 
 منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة في المساحات  مفهوم
 حيةالاستصلا
 
عق   كري  عني ر ج ح  دتم ياز دلةدر  علع قكل أرضي  من دلأم ك دلةكني  دلخاص    ن 
دق غ   هاد  قار ةدلمق امر بحي  ي ةن بمةجب   م اني دلم عاق ة دلمال   للع يبر  بين دلإ درة
 ف رة زمني  مح  ة مقاب   فع    ا ة جرد  دتن فاو ب .ر لدلأخير للعقا
بغر ةب  س دنجاز مشاريع      ةن بصف  عام  دتم ياز دلممنةح  للمق امرينعقة  ة        
هس عبارة  اد عن صي  قانةني  ي   بمةجب ا  برد  عقة  انائي  مابين ة  ،دتق اماري  دلمخ لف 
 .دلف حي دلعقاري    ك ير دل عام امن أج    دلمق امر ةدلإ درة دلعقاري 
    ملح  بالعق  بحي  يجج أن يةض شرةك علع  ف ر يح ة  عق  دتم ياز  ما       
دلةدقع  علع دل يئ  دلم عاق ة ةدلمق امرةن قةد   انا هال دل يئ  دلإ دري   ةدلحقة  دتل زدماا
دل ةل  أة دلةتي  أة دلبل ي   كرس فس دلعق  دلمبر  بغر  من  أةعي  عقاري   ابع   فس  ما  
 د جال دلمق امر.    در  اللأم ك دلخاص  لل ةل  دل س  قة  ب
س حال  الك خاص  ف علع دح ةى دلعق  اد ةق  ي حة  عق  دتم ياز  لع  ناز  فس حال  ما      
دلحصة  من خ ل  للمق امر  يق  م ياز فس دلمحافظ  دلعقاري ، ةدلا  دت عق  قجي  ةش ر 
 09
 
م اني  حصةل  علع فس  جا  معقةل  مل   دلرخل دل س يح اج ال ى دل يئاا دلإ دري  علع 
 .)1(قر عقار  من دل يئاا دلمصرفي 
من دلمرقة  دل شريعس  32أة  ظ ةر لح  دتم ياز  ان  كبيقا لنل دلما ة يع بر  ة       
 ةدلا   يق ن  علع ،ف ة  ج ي  لعقة  دق غ   دلأردضسدتق امار  م دلم عل  ب كةير 21/39
نة  يخضل للقانةن دلخال كبيعس أة مع شخل    يق في  من دلا  ف رة دتن فاو أة دلإيجار 
قن  قابل   02عق  مح   دلم ة جةهة  ، عق  ير  علع ح  عينس عقار ةي ر ج علي  أن  
 ةيقل علع دلأم ك دلخاص  لل ةل  دلغير مخصص . ير ج ح  دن فاو ة  لل ج ي ،
تق امار فس دلعقار د نشيك  من أج   عقاردلمردفق  دلمق امر فس عملي  منح    ما            
، بحي  أن دل ةل   قة  عن  من  دلةعا  دلعقار  للمق امرين ب عفائ   من ف   بقيك  ل ةجع 
 ناز  ي     ةو دتق امار  ة حة  دتم ياز  لع فل امن دلةعا  دلعقار  خ   ف رة  نجاز دلمشر 
از أانا    يئ  دلقكع   لع خص  من دلمق امر أققاك دل  اليس دل س قا  ب فع ا جرد  عق  دم ي
 .)2(دلأرضي  دلممنةح 
ب ق ي  كلج دلحصة  علع  ةيمر عق  دتم ياز عن  دبردم  بمردح  أقاقي    لخلهاد      
يجج علع دلمق امرين  ق ي  كلج دلحصة  علع دلعقار ، حي  عقار ةفقا لأقلةج دتم ياز
فيم ن للمق امر أن يق    ،أة محلي  دلمعني  قةد   انا ةكني  دلإ دري بكريق  دتم ياز للج اا 
دلكلج  لع دلة ال  دلةكني  ل كةير دتق امار أة  لع أح  فرةع ا دلم ةدج ين علع مق ةى مقر 
ة ع  دللجن  دلةتئي  ل ح ي  دلمةقل ة كةير  ،   ةتي  خاص   اد ما  ان دلمشرةو دق رد جس
  ضمن  noisicèDقا لمقرر من  دتق امار هيئ  تمر زي   قاع  علع من  ةعا  عقار  ةف
أة دلمجلت دلةكنس دلة ال  دلةكني  ل ق امار  ، ا   قة دلبياناا دلم علق  ب ةي  دلمق امر
ل ق امار فس حال  دلكلباا دلمر زي  ب رقا  دلملس  لع دلةدلس دلمخ ل  قليميا حقج 
 عكا  رأي ا فس يجج علع دلقلكاا دلإ دري  دلةتئي  دا دل نظيمي  ل س ي رق  ة دلإجرد 
دلمشرةو دتق امار  خ   م ة ش ر ةدح  للة ال  دلةكني  ل كةير دتق امار ةدل س  بل  دلأمر 
 للمق امر.
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   لع م يري  أم ك دل ةل  دلةتئي  ل حرير عق  دتم ياز نيبل  أة يحة  مقرر دلم ما        
ةل  هس دل س  ح   دلقةد  دل قنس فم يري  أم ك دل  ، ةه ادمقاب  ش رل فس دلمحافظ  دلعقاري 
ةدلمالس للعق  دلا  يرف  فس نمةاج مع  من قبل ا، ا   قة  هال دلأخيرة بش ر ةقي  دلةعا  
من  دلةعا  دلعقار  بغر دتق امار يجج أن يرف   قردرهاد ة  ،عقار  فس دلمحافظ  دلعقاري دل
 .)1(لي  دنجاز مشرةع  دتق امار فس دلعق  بأج  مح   يمن  للمق امر للةفا  ب ل زما   فس عم
يبل  دلم ير دلةتئس لأم ك دل ةل  دلة ال  دلةكني  ل كةير دتق امار بالكلج ةأخيرد       
للمةدفق  علي  مل  ضمين  شرك ةفا  صاحج ح  دتم ياز ب   دل زدما   ب نشا  دلمشرةو 
ق امر مقاب  دق فا    من هة دلب   دلمق   من دلمة  ن عق  دتم ياز فل اممل  دتق امار 
 ت أن  ةفس دلمشاريل دتق اماري  ادا دلكبيع  دلةكني  ةدلإق رد جي  يم ن لل ةل  من   ،دلعقار
 ز  أة مقاب  ضريب  ديجاري  قنةي دلأةعي  دلعقاري  من  ةن  عةي  أ  منح ا بال ينار دلرم
 .)2(ةيح   عق  دتم ياز  يفي   فع ا
مف ة  من  ح  دم ياز قكل أرضي  من  ةضي  معنع   ح ي د يم ن ةفس هاد دلمجا         
عقة    ةن ما بين دلم جر ةدلمق أجر بغر  دتن فاو دلأم ك دلخاص  علع أن ا عبارة عن 
عن عقة  دق غ    س عبارة بالك ف، ة بالعين دلم جرة م ة معين  مقاب    فل أجرة قنةي  ل فع اد
ن قابل  لل ج ي  أة غير قابل  لل ج ي  حقج مني  مح  ة   ة  ةن  مل  ا م ة ز  ب ا من ةدن فاو
ةعي  دلعقاري  لغر  دتق امار يق ضس  ةايق  ةعق  دلإيجار للأ ،للعين دلعقاري  رد ة دلم جر 
 .)3(عن  مةا  دلعقة  ةفقا ل ف ر شرةك  ح   في  م ة دلعق ، أكردف ، ب   دلإيجار
 انص ةدل س 52/09ةن دل ةجي  دلعقار  رق  من قان 2فقرة 35ما ة الرجةو للب ت أن         
يعنس دتع  د  بالعقة   ةهاد ما ،علع جةدز  نجاز عقة  دلإيجار دلف حي  فس ش   عرفس
أمر م ناقضا مل مب أ دلش لي  ةدلرقمي  دل س  ع  شركا  لزدميا لإبرد  يع  دلعرفي  د جال دلغير، 
يح ، ةالك بضرةرة دلنل علع  لزدمي   خضاو أ  عق  مما يق ضس من دلمشرو دلجزدئر   صح
ي     لع  ةحي  دلقانةن دلمنظ  ل لك دلعقة  خاص  من  ةهاد ما ،دلعقة  دلعرفي  لقاع ة دلرقمي 
دلم علق   دلإيجاردادلعقة  دلعرفي  دلمبرم  قب  ص ةر قانةن دل ةاي ، مما يجع    ابااحي  
   بالنظر ل اري  دبرد  هاد دلأخير.ب قجي  دلعقاردا دلف حي  مم ن  أة غير مم ن
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ع    ةاي  عملي   يجار دلأردضس ادا دلكبيع  دلف حي  ق  يعي  عملي  دنجاز  ما أن       
دلمشاريل دتق اماري  دلمبرمج  فس دلقكاو نظرد لع   ةجة  ضماناا  افي  للمق امرين خاص  
 )1(ل قب  دل ة فس حال  فق  دلعق  دلم عل  بمن  ةعا  عقار  للمق امر من 
ي خ  ضمن باج دلعقة  دتم ياز هة عق    در  بكبيع     ما يم ن أخيرد دلقة  بأن عق        
 دتنفرد ي   بحي ةهة من أه  دلعقة  دلإ دري   ،ر دلإ دري  دل س  خضل لأح ا  دلقانةن دلإ د
ةي ضمن شرةكا  ،ازةدلشخل دلمق في  من عق  دتم يدلإ دري   ينش  ع ق  قانةني  بين دل يئ  
ش   من أش ا   ةهة، (عقة  دتاعان) غير مألةف      س  لع خ م  ة قيير دلمرف  دلعا 
ةدل س  بقع مل ا ةكنيا   ،دلخاص  بخ س دلأدم ك دلةكني  دلعام   قيير دلأم ك دلةكني  
ب اد دلمف ة      دلقابلي  للحجز، ة خضل لمب أ ع   دلقابلي  لل صرس، ةع   دلقابلي  لل قا   ةع
  ة/أة دتق غ   لملك ةكنس يخ لس عن دلقردردا دلإ دري  دلم ضمن  دل رخي  باتق عما
           .)2(فس  كار دلنشاكاا دلعقاري  معين  لأشخالخال ف ة ح  دم ياز ممنةا  
ةب اد ةمن خ   هاد دلمكلج قن ناة   عريس من  ح  دم ياز قكل أرضي  من دلأم ك       
فرو لكني  فس دلمقاحاا دتق ص حي  فس دلفرو دلأة  ة ةضي  كبيع   دلقانةني  فس ددلة 
شرةك من  ح  دم ياز قكل دلأرضي  من دلأم ك دلةكني  دلاانس،  ما ت ننقع  ةضي  
 دلخاص  لل ةل  فس دلمقاحاا دتق ص حي  فس دلفرو دلاال  
      
 ول:الأ  الفرع
 
في المساحات  ة من الأملاك الوطنية الخاصةتعريف منح حق امتياز قطع أرضي
 الاستصلاحية
 
دلمح   ل يفياا  384/79رق   دل نفيا  من  ف ر دلشرةك دلملح  بالمرقة  2عرفا دلما ة      
من  ح  دم ياز قكل أرضي  من دلأم ك دلةكني  دلخاص  دل ابع  لل ةل  فس دلمقاحاا 
دتم ياز فس مف ة  دلأح ا  دلقانةني  >>  نعلع أ دتم ياز دلإق ص حي  ةأعبائ  ةشرةك 
س م ةفرة فاو بأردضدلمشار  لي  أع ل هة  صرس  من  دل ةل  بمةجب  ةلم ة معين  ح  دتن 
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 ابع  لأم   ا دلةكني  دلخاص  ل   شخل كبيعس أة معنة  فس  كار دتق ص ا فس 
 .      <<دلمناك  دلصحردةي  ةدلجبلي  ةدلق بي 
عم  علع  شجيل ي هاد دل عريس دلةدر  لمن  ح  دتم يازد دلأقات نج  أن ةعلع ها      
ةالك من خ   من  دلأر  عن كري  عق  دم ياز ةبمقاب   فل   ا ة،  ما  قاه   ،دتق امار
 )1(دل ةل  بالنقب  للمشاريل دل س  حظع بالأةلةي  ب ةفير دلما  ةدلكاق  دل  ربائي  ةش  دلكر 
ةدة اد    دنجاز دلمشرةو ة ما من دتم يازدا دلمالي  ةدلجبائي ، تق فا ة هاد بالإضاف   لع د
فيم ن بالنقب  للأشخال دلكبيعيين ةدلمعنةيين  دلجزدئريين أن يق في ةد من دل ناز   ،معاين  
 .)2(عن دلأر بمقاب  ت  قاب ا مل ي   ام  عن كري  عق    در 
دلمح   ل يفياا من  ح  دم ياز قكل  384/79  رق دلمرقة  أن ةب اد دلش   يم ن دلقة      
ضمن  يقل أرضي  من دلأم ك دلةكني  دلخاص  دل ابع  لل ةل  فس دلمقاحاا دتق ص حي 
  باق ص ح ا، حي  جا  فس ظرس دلنصةل دلقانةني  دل س  شجل دتق امار فس دلأر 
ان أةقل  عريف  ل ق ص ا  ، لاد نج  )3(ل دتق امار ةدل ةج  نحة دنف اا دلقة  دلعقاري ي شج
دلمقصة  باتق ص ا علع من دلمرقة    2دلما ة  حي  ةضحا من قابقي  من ج   أةلع
   عملياا دتق امار دلردمي   لع جع  كاقاا دلأم ك دلعقاري  من ج  ةدة لع  >>أن  
 عم   م اني  دل ناز  علع    دلمناك  من ج   ااني .أن  ،  ما << امين ا
ق  أخرج  عن فأن  أ ى  لع د قاو مف ة  دتق ص ا  دلم صف  ل اد دل عريس يج ن  ت أ     
لأن  علق  ب   عملياا دتق امار دلردمي   لع جع   ،ح ة  دتق ص ا بمف ةم  دلف حس
ةهاد دلمعنع ق  ينكب  علع دلخ ماا دلقياحي  أة  ،كاقاا دلأم ك دلعقاري  من ج  ةدة لع  امين ا
ل  يقص ل دلمشرو من خ    ة الك دلبنا  ةهاد ما ،يج عن دلارةدا دلمع ني علع أعما  دل نق
 .)4(هاد دلمرقة 
   في   لغا     دلقية  دل س  انا قاري  دلمفعة   من حي  دلعمة  هاد دلمرقة  ما أن      
  ضاف ، 37/17ق  ر عن  ص ةر دلقانةن تقيما ما ي عل  من ا بالأمر دلم عل  بالاةرة دلزردعي  
دلصحردةي  ةدة نما ةضل ضةدبك  سضدل  ينل علع شرةك دتق ص ا فس دلأر  أن   لع
ةدنجاز مشاريل فس دلمجا  دلف حس ةدلزردعس ةدلصي  دلبحر  فس  ،تق ص ا دلأردضس
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مناك  دل ا  ه )1(دلأردضس للأم ك دلةكني  دلخاص  فس دلمناك  دلصحردةي  ةدلجبلي  ةدلق بي 
دلعمة  دلفقر  لقياق  دل نمي  دتق صا ي   ت أن دلن يج    ش    ان من دلمفرة  أندل س 
 . انا مخيب  للآما 
عن ما ي   دلعل  أن هاد دل رد  خاص   ةت يم ن دلقة  أن     دل حص  علع ن يج   يجابي     
 ان غير مقج  فس مق  دلأردضس ةل  ين رج فس  كار برنامج شام  لل  يئ  دلعمردني ، ةأن  
ع   هائ  من مرد ز دلقردردا مةزع  علع ش ع دلقلكاا دل س  ما  مق ةليا  ا مة ةت ل
ن بمجمةع  قةدنين  قم  لقلكاا مخ لف  أ ايرهق      قدل قييري  بصف  منعزل  ةم فرق ، ة 
  ةن  نقي  فيما بين ا ةل    م ل ت بص حياا ةدضح  ةت بقلك  قردر حقيقي . في ا    خ 
دلعقباا دل س  ةدج  دلمق امر فس هاد دلإكار خصةصا ةدلمشرةو  ما أن من أه         
دتق امار  عمةما هس ب ةن شك م مر زة بكريق  منكقي  ةكبيعي  فس دلمناك  دل س   مر ز 
ة  ةفر علع هيا   قاع ي  ةدقع  ةشب اا كر  م كةرة ةغير بعي ة  ،في ا أ بر  ااف  ق اني 
 ما أن ا غالبا ما    س  لع  لبي  دلحاجاا دلبيةلةجي   ،عن دلعمردن ةمرد ز دلقردر دتق صا  
ردضس دلمعني  ب ردق  هال ةهاد ما ق  ت نج ل فس دلأ ،لأ بر نقب  من دلمق  ل ين اة دلاقاف  
مل غياج دلنصةل دلقانةني  دلةدضح  ةدلشفاف  دلمنظم  ل  يئ  دلفضا دا دلمخصص   دلنقك 




 تحديد الطبيعة القانونية لمنح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة
  
أردضس  ابع  لأم   ا دلةدر  علع   ن  انا دل ةل   من  بمةجج دتم ياز ح  دتن فاو      
 دلقانةن دلمنصةل علي  فسيخ لس عن ح  دتن فاو   ت أن هاد دتن فاو  ،دلةكني  دلخاص 
دلم ضمن ضبك  يفي  دق غ   دلأردضس دلف حي   7891 يقمبر  8دلم رخ فس  91/78 رق 
ف اد دلأخير هة ح  دن فاو  دئ  يمن  علع مجم  أردضس  ،ة ح ي  حقة  دلمن جين ةةدجبا   
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دلمق امرة دلف حي  ةعلع دلشيةو بحصل م قاةي  فس حال  دتق غ   دلجماعس، بينما ح  
 (1)ياز هة لم ة معين  ةيمن  فس دلمناك  دتق ص حي دتن فاو دلا  يخةل  دتم 
من دلقانةن دلم نس، علع  458-448فس دلمةد   دلةدر  عن ح  دتن فاو أيضايخ لس  ة ما     
ةل ن ت  ينقضس بانقضا  أجل  ة ،م ياز يمن  ح  دتن فاو علع دلعقاردتأن ح   دع بار
 ما هة دلحا  فس ح  دتن فاو دلمنصةل  ،ين  س بةفاة صاحج دتم ياز قب  دن  ا  دلأج 
لصالح   حقج  ف ر دلشرةك دلملح   ةرا  ةاة دلحقة دلب  ين ق   لع  علي  فس دلقانةن دلم نس
 بالمرقة .
فس  كار دتق ص ا حقج   علع دلأردضس دلممنةح عق    در  ةدر  دتم يازعق  ةيع        
مقرر ي ضمن  من خ     درة أم ك دل ةل  ل حرر  ةدلا  ،مح  دل ردق  384/79رق دلمرقة  
دل رخيل باتم ياز ا  يرق  هاد دلمقرر مرفةقا بالملس  لع م ير دلأم ك دلةكني  للةتي  
دة ضاف  دل عاق  بع  من دلمرقة ، ة  8ز  ما جا  فس دلما ةدلمخ ل  قليميا ل حرير عق  دتم يا
مق في  ةجع  دلع ق  أ ار أقةى لللمن  ضماناا  هة دل رخيل باتم ياز عن كري   مقرر
 مرةن .
 دري  دلناقل  للمل ي   دلعقاري  دلعقة  دلإ  ب حرير ةفس هاد دلإكار يقة  م ير أم ك دل ةل       
عقاردا دل ابع   للبل ي  ةدلم مج  فس دتح ياكاا دلعقاري  ةدل س جزئا قب  خاص  فيما ي عل  بال
 دلأخير ةكبقا للما ة جي  دلعقار ، أما بع  ص ةر هاددلم ضمن دل ة  52/09ص ةر قانةن رق  
  للبل ي  ةدل س غالبا من  ف ن دلة ال  دلعقاري  هس دلمخ ص  لةح ها ب قيير دلحافظ  دلعقاري 37
ةل  يبقع لر قا  دلمجالت دلشعبي  دلبل ي     عقة ها عن كري  م ا ج دل ةاي ،لع دبردما  لجأ  
لصال  دلأشخال دلمعنةي  س فس دلمل ي  دلعقاري  للبل ي  قةى دلح  فس  حرير عقة  دل صر 
 )2(ليت  ت
دل س هناك بع  دلج اا دلقضائي   ةرغ   بيان هال دلصةرة ل حرير هال دلعقة   ت أن       
 ع بر بع دلعقة   قن دا مل ي  ةل ن هس فس دلحقيق  ليقا  الك، ةت قيما أن  يش رك فس 
الك م ةدل  دلمجلت دلشعبس  علع  ناق  للمل ي  دلعقاري ، ةماا دلمحرر دلإ در  أن ي ةن فع 
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ا مل ي   ةت  نقل ا، ةل س دلبل  ، قردر رئيت دلبل ي  ...دل     هال دلمحردردا ليقا قن د
   ف ير أم ك دل ةل  بصيجج أن  فرا فس ش   عق  رقمس يحررل م   ةن ب ال دلكبيع 
 )1(مةا .
مصكل  من  ح  دتم ياز أن  جا  ب 384/79دلمرقة  رق   هاد ةما ي حظ علع       
ف ناك فر  بين ح  دتم ياز ةعق  دتم ياز، فحقة  دتم ياز منصةل  ،ةدلأص  عق  دتم ياز
بينما عق  دتم ياز دلمر ج لح  دتم ياز اة  علي ا فس دلقانةن دلم نس فس دلباج دلردبل من 
ح  دتم ياز بأن  أةلةي   دلقانةن دلم نس عرفامن  289دلما ة  نج  أنحي   كبيع  أخرى 
 نةنس.يقررها دلقانةن ل ين معين مردعاة من  لصف  ةت ي ةن لل ين دم ياز  ت بمق ضع نل قا
 صرس  من  دل ةل  بمةجب  ةلم ة معين  ح    علع أن  عرففق   384/79دلمرقة  رق   أما 
لخاص  ل   شخل كبيعس أة معنة  فس س م ةفرة  ابع  لأم   ا دلةكني  دفاو بأردضدتن 
 . كار دتق ص ا فس دلمناك  دلصحردةي  ةدلجبلي  ةدلق بي 
ةدتيجار من عقة  دلإ درة أة   يجار، ف   يم ن دلقة  من خ   هاد دل عريس بأن        
 دلمنفع  أ  أن دلمق أجر ين فل بالعين دلم جرة مقاب  أجر معلة  لم ة معين .
يح     ةن من حي  بع دلخصائل   دتيجار مل عق ي ف  عق  دتم ياز نخاص  أة  هاد    
 ما أن  قنةي  دل س ي فع ا صاحج دتم ياز،رة   ما  فس دلأ اةى دلبم ة معين  ةبمقاب   فل أج
ل مةي  عق  دتم ياز ير ج ح  عينس عقار  يم ن لصاحج دتم ياز رهن  لضمان دلقرة  
يمن  لم ة   ف ر دلشرةك دلملح  بالمرقة ،  ضاف   لع أن  لي مشرةو دتق ص ا دلا  نل ع
، ةمن هنا يم ن   ييف  بأن  عق   يجار كةي  دلم ة، ةبال الس  كب  علي  قن  03كةيل  ةهس 
  )2( أح ا  دلإيجاردا كةيل  دلم ة
صاحج ، حي  نج  أن بكابل دلإاعان فس بع  دلجةدنج هاد ةي صس عق  دتم ياز      
عق  دلةدلإخ   ب ا ي     لع فق    ،لز  بما جا  فس دلمرقة  ة ف ر دلشرةك من بنة دتم ياز م
ةج   ت حي  يص ر دلإيجاج من م عاق  يح  ر دح  ارد عقة  دلإاعان ت  بالإضاف   لع أن 
فعليا أة قانةنيا شيئا يع  ضرةريا لكرس داخر، ةيص ر دلإيجاج عا ة  لع دلنات  اف  ةبش   
ةك ت  ناقا  ت شر عنع ةجة  ي بالنقب  للجميل ةدلشرةك دل س يملي ا دلمةجج  مق مر ةةدح 
فس هاد دلش   من دلعقة  دلكرس دلقة    ما  دل ةل  بالقيات نج  ة ،فس ح ة  دلقانةن
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تم    ا بصف  منفر ة  ةن غيرها دلأردضس دلقابل  ل ق ص ا ةأن دلشرةك ةدلإجرد دا 
ما هس  ت  يجاج مةج  للجميل ةعلع دلردغج فس  384/79ق  دلمنصةل علي ا فس دلمرقة  ر 
 )1(ةدلإجرد دا ال دلشرةك ياز فس  كار دتق ص ا  ت دلقبة   بدتق فا ة من ح  دتم 
 
  لثثاالفرع ال
 
 شروط منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة.
 
دلم ضمن قانةن دلمالي  لقن   81/39من دلمرقة  دل شريعس رق   711 نل دلما ة        
قانةن دلمالي  لقن   دلم ضمن 72/59من دلأمر  841دلمع ل  ةدلم مم  بأح ا  دلما ة  4991
يم ن أن  من  هيئاا عمةمي  أة مع رس بمنفع  ا دلعمةمي  ةجمعياا غير   >>علع  7991
ل كبيعيةن دلجمعياا دل س ل ا كابل قياقس ةم ققاا عمةمي  ادا كابل دق صا   ةأشخا
أة معنةيةن خاضعةن للقانةن دلخال، أردضس  ابع  للأم ك دلخاص  لل ةل  من أج  ق  
حاجاا    قس علع ةج  دلحصر كابل دلصال  دلعا  ةت قيما  نجاز مشاريل دل ج يز أة 
 دتق امار دلمقررة فس  كار قياق  دل نمي  دلةكني .
دلمق في  دلح  فس دلحصة  علع رخص  دلبنا   يخة  دلمن  دلما ةر فس دلفقرة دلقابق        
قر علع كبقا لل شريل دلمعمة  ب ،  ما يخةل  زيا ة علع الك  أقيت رهن لصال  هيئاا دل
ةيشم  دلح  دلعينس دلعقار  دلناج  عن دلمن  ة اد علع دلبناياا  دلقكع  دلأرضي  دلممنةح ،
 . <<مةي  دلمشرةو دلمقرردلمشي ة علي ا ةهاد لضمان دلقرة دلممنةح  خصيصا ل 
دلما ةر ينل علع  يفياا من   324/79عم  ب ال دلما ة جا  دلمرقة  دل نفيا  رق        
دم ياز قكل أرضي  من دلأم ك دلةكني  دلخاص  دل ابع  لل ةل  فس  كار دتق ص ا ةأعبا  
 ن ا ما   عل  ةدح ما   حةل   لع  ناز  بشرك  ةدفر بع  دلشرةك م ،تم يازةشرةك هاد د
 .(2)الأشخال دلمق في ين ة اد دلأردضس دل س يشمل ا دتم يازب
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 أولا: شروط متعلقة بالأشخاص المستفيدين من الامتياز 
يم ن ل   شخل كبيعس أة معنة  دلحصة  علع دم ياز دلقكل دلأرضي  فس  كار        
ةمن  يح  للأجانج  ،لالك زدئري  ةن دش ردك دلجنقي  دلج 324/79دتق ص ا حقج دلمرقة  
ال أة شر اا دلحصة  علع دتم ياز تق غ   دلأردضس دل ابع  للأم ك دلخاص  لل ةل  أشخ
ةهاد  شجيعا ل ق امار فس هاد دلمجا  نظرد لما ي كلب  من أمةد   ،فس  كار دتق ص ا
 ضخم  ة ماشيا مل عةلم  دتق صا .
قانةن دلةكنس  لع دلقانةن ا  جعل  ين ق  من دلةهنا يصب  ل م ياز  اار ةدنع اقا      
مل دلإشارة أن  فس  كار برنامج دتق ص ا عن كري  دتم ياز دلمقكر من كرس دلأجنبس 
م ما  ان  فس هاد دلمجا  دلح ةم  أعكيا دلأةلةي  عن  من  دتم ياز  لع دلشباج دلم  ةن
ي  ةدلقاكنين فس منكق  دلأشخال دلاين يمل ةن م ه ا  قن لع  ة الك، دلإخ صال
 12دلم رخ  فس  832دلمشرةو(مشرةو دتق ص ا)، ةهاد ما جا  فس دل عليم  دلةزدري  رق  
دلم علق  ب أهي  ةدخ يار دلم رشحين تق ص ا دلأردضس عن كري  من  ح   0002ما  
 -ةزدرة دلف ح -دتم ياز
 الأراضي التي يشملها الامتيازشروط متعلقة بثانيا: 
ن دلأردضس دلمعني  باتق ص ا هس دلأردضس دل ابع  للأم ك دلةكني  دلخاص ، ةهس         
بالنقب  ة ، )1( لك دلأمةد  غير دلمصنف  ضمن دلأم ك دلعمةمي  ةدل س      ةظيف  دم   ي 
نل علع  384/79دلمع   ةدلم م  للمرقة  رق   273/89للأدم ك دلخاص  ف ن دلمرقة  رق  
جة  قكل أرضي   ابع  للخةدل ضمن دلمحيكاا دلمح  ة ف ن مقاهم  دل ةل  أن  فس حال  ة 
دلمنصةل علي ا  كب  علع هال دلأخيرة بشرك أن يحرر دلم ك دلمعنيةن  ع   دنضما   لع 
 برنامج دتق ص ا دلا  يع ل مقبقا م ير دلمشرةو.
 عار ص ا يشمل ا ف اد يدلمعنس باتق أما بالنقب  للأم ك دلعمةمي  ف اد  ان دلمحيك      
مل دلمبا م دلعام  للقانةن ةخاص  دلقةدنين دلم علق  بالأم ك دلعمةمي  نظرد لإم اني   حة  
   عار  مل ما ينل عليفي   ةهاد ،دتم ياز  لع  ناز  عن دلأر  لصال  صاحج دتم ياز
ت يم ن أن   ةن  >>  علع  من 21دلما ة فس   دلقانةن دلم عل  بالأم ك دلةكني  ةدلا  ينل
،  ما ي عار  <<دلأم ك دلةكني  دلعمةمي  مةضةو  مليك خال أة مةضةو حقة   ملي   
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ةدل س  نل  ،من  ف ر دلشرةك دلملح  ب  3ةخاص  دلما ة  384/79مل دلمرقة  دل نفيا  رق  
ي  ن دلأردضس دلقابل  لأن   ةن مةضةو دم ياز يجج أن   ةن من دلأم ك دلةكنأ  >>علع 
 .<<دلخاص  دل ابع  لل ةل ...
ةفيما ي عل  ب ال دلأردضس فق      ققيم ا  لع ا   مناك  م مال  فس دلمناك  دلجبلي   
 ةمناك  صحردةي   ةمناك  ق بي .
 المناطق الجبلية: /1
 ن دلمناك  دلجبلي   ش    يان جغردفس دق صا   ةدج ماعس بالنقب  لل ضاريت         
كبي  قياق  جا ة خاص   فس  ةبال الس  ح اج  لع  يجا   ،ا دلكبيعي  ةدلاقافي ةدلمناخ ةدلارةد
دل  اف  فس دلم دخي  ةظرةس دلحياة بين دلمناك  دلجبلي  ةدلمناك  مجا   نمي  ا، حي  أن 
دلزردع   قاه  ب  ةالك ل ةن  ،ع دتق ص ا دلأما  فس هال دلمناك عل أقاقا دلأخرى ير  ز
 ة اد دل ةدزن دلبيةلةجس ةدت ةلةجس. ،ي  ةحماي  دلمقاحاا دلخضرد فس دلإن اج ةدل شغ
 لع  باتضاف  ،علع دلمشرو ةضل قةدع  خاص  باتق ص ا فس هال دلمناك فل اد       
 هاد قاع دا  خل هال دلمناك  ةحماي  ا، من   بع دل حفيزدا ةدلمعر ةقائ  أخرى   
بحماي  دلمناك  دلجبلي  فس  كار دل نمي  دلمق  دم  دلم عل   من دلقانةن 2عرفا دلما ة ةق  
    جبلي  ةدل س   ميز ة     دلفضا دا دلمش ل  من ق ق  >>أن ا  علع دلمناك  دلجبلي 
ة اد    دلفضا دا دلمجاةرة ل ا ةدل س ل ا  ،بخصائل جغردفي   ال ضاريت ةدلعلة ةدتنح در
ظم  دلبيئي  للفضا  دلجبلس دلمقصة  ةدل س  ع  ع ق  باتق صا  ةبعةدم    يئ  دتقلي  ةبالأن
 .<<ب ةرها مناك  جبلي 
 )1(ح   شرةك  جزئ  دلأردضس دلف حي دلا  ي 940/79دلمرقة  دل نفيا  رق   ةق   ضمن     
ةدلميا ين دل س  شمل ا دتم يازدا فس دلمناك  دلجبلي   ،ملحقا يح   دلمناك  دلجبلي  ل   ةتي 
دلفلين، دلمن ةجاا دلغابي ، دق غ   دلمةدر  دلعلفي ، غرت دلأشجار  هس دق غ   دلخشج،
 دلمامرة....دل .
 المناطق الصحراوية:/2
بأن ا    أر   قل فس  دلأر  دلصحردةي  من قانةن دل ةجي  دلعقار  81دلما ة  عرفا    
حردةي  نظرد تب  من دته ما  بالمناك  دلصمل ، ل اد  001ق  نقب  دلأمكار في ا عن منكق   
بالمئ  من دلمقاح   9.97للمقاح  دلشاقع  دل س  غكي ا بالمقارن  مل باقس دلمناك  حي  
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دلأقاقي  دل س يشمل ا دتم ياز  دلميا ينلاد  ع بر من بين  ،ي دل لي  للجزدئر أردضس صحردة 
 الةصرس دلمي نشا  محيكاا دتق ص ا  ةدل س   جق  من خ   ،علع بقي  دلمناك  دلأخرى
 دلمعالج  دلصحي  للنبا اا.
 
 المناطق السهبية:/3
ةدلميا ين دل س يشمل ا دتم ياز فس هال دلمناك   حقج  ،ةهس دلمناك  شب  دلصحردةي     
برنامج دلح ةم  دلمصا   علي  هس دق غ   ة قيير دلمةدر  دلعلفي  دلمةجة ة دلم ناز  عن ا 
دلمردعس دلق بي ، حماي  دلصح  دلحيةدني  ةدلنبا ي  فس لفائ ة دلمةدلين دلمحليين ،  حقين ة  يئ  
 .)1(دلمردعس، دق غ   ة قيير كبق  دلحلفا 
علع  عمي  دم اني  دل ناز  علع    دلمناك  ةب اد نج  أن دلمرقة  مح  دل ردق  نل      
من  ف ر دلشرةك دلملح   2 ة دلما نل ةالك بمق ضع )2(ح ع فس غير دلمناك  دلصحردةي 
دتم ياز فس مف ة  دلأح ا  دلقانةني  دلمشار  لي ا هة  صرس  >>مرقة  ةدل س  نل علع الب
 من  دل ةل  بمةجب  ةلم ة معين  ح  دتن فاو بأردضس م ةفرة  ابع  لأم   ا دلةكني  دلخاص  
ناك  دلصحردةي  ةدلجبلي  ل   شخل كبيعس أة معنة  فس  كار دتق ص ا فس دلم
  .<<ةدلق بي 
دلأردضس دلقابل  لأن   ةن مةضةو دم ياز يجج أن  >>من  علع أن 3 ما نصا دلما ة      
  ةن من دلأم ك دلةكني  دلخاص  دل ابع  لل ةل  ةيجج أن   ةن مضبةك  دلح ة  ةفقا 
 81دلم رخ  فس  9846، ةفس هاد دلقيا  ص را دلما رة رق  )3( <<للبكاق  دل عريفي ....
  ح  دتم ياز  دخ  محيك دتق ص ا ، أين كلج في ا بع دلم علق  بمن 5002أ  ةبر
م ير  أم ك دل ةل  رأ  دلإ درة دلمر زي  فيما يخل عملياا من  أردضس   ق  بشقاع  ا 
 من  بقا عالق  علع مق ةى مصالح  .مضيفين أن دلعقة  دلإ دري  دلم رق  لعملي  دل
دلم رخ  384/79مرقة  دل نفيا  رق  ةفس هاد دلص   أشار بعض   ةعن ح  أن أح ا  دل    
 يقمبر ل  ي كر  قك ل اد دلجانج( دلمقاح ). ةنظرد لما قب  قاما دلإ درة دلمر زي   51فس 
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ةدل س أقرا  ،بمردقل  مصال  ةزدرة دلف ح  ةدل نمي  دلريفي  بصف  ا دلج   دلم كرة ل ال دلعملي 
لم ير دل نظي  دلعقار  ةحماي   5002جةيلي  03دلم رخ  فس  608صردح  بمةجج دلرقال  رق  
دلأم ك أن هاد دلجانج من دلعملي  أ   ح ي  أة ع    ح ي  دلمقاحاا دلممنةح  من 
ص حياا دللجن  دلةتئي  دلمخ ص ، ةعلي  ي عين من دان فصاع د ع   دتع رد  ل  ريت 
  صريح  لممالس عملياا من  دتم ياز فس هاد دلإكار من أج  شقاع  دلمقاح  شريك  مةدفق




حق الامتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في منح  إجراءات
 المساحات الاستصلاحية
 
كل هاد دلمكلج    من دجرد دا من  ح  دتم ياز دلةدر  علع دلق ي    ناة  من خ       
دلأرضي  دل ابع  للأم ك دلةكني  دلخاص  فس دلمقاحاا دتق ص حي  من خ    ةضي   
للحصة  علع ح  ة بيان مجمةع  من دلإجرد دا دلإ دري  دل س يقة  ب ا    من دلم رش  
 ف ر دلشرةك دلنمةاجس دلملح  ة  384/79يع بر دلمرقة  دل نفيا  رق  دتم ياز ةدلإ درة، هاد ة 
ل يفياا من  دم ياز قكل أرضي  من دلأم ك دلةكني  دلخاص   دندلمح   هما ة ب اد دلمرق
، ةمن هاد قاحاا دتق ص حي ، ةدح ما   حةيل  ل ناز دل ابع  لل ةل  ةدلةدقع  ضمن دلم
دلقيا  قن ناة  أةت كلج دلحصة  علع دم ياز دلأردضس فس دلفرو دلأة ، ا   ردق  هاد دلكلج 
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 حي  يجج علع    م رش  للحصة  علع دم ياز دلأردضس فس  كار هاد دلمرقة       
أن يع  ةيق   لل يئ  دلم هل  ملفا يح ة  علع كلج يح   مةقل دلأردضس  ل  أةلعمرح 
ةملس  قنس  ،مق  م  دلمعلةماا حقج دلمكلةج قانةناا، ةدق مارة  ف ر دلشرةك مقاح  ة 
ة شس ةصفس ة ق ير  لأشغا   ،ةدق صا   ي  ةن من  فاصي  برنامج دتق ص ا
علع في  ةمخكك دل مةي  دلا  يبرز  ،دتق ص ا، ةخك   نجاز أشغا  دتق ص ا
ة الك مبل  دلقرة  دلمالي   ،)دلخصةل حص  مقاهم  دلم رش  دلشخصي  ( أمةد  خاص 
 دل س يح م  أن يحص  علي ا.
يجج علع   حال  ااني  أما فس حال  ع     ةين دلملس دل قنس ةدتق صا   دلما ةر قابقا     
دلم رشحين للحصة  علع دم ياز هال دلأردضس أن ي   بةد دل زدما ي ع  ةن في  بقبةل   برنامج 




 دراسة طلب الحصول على امتياز الأراضي
 
يةما من  51 با في ا فس أج  ت ي جاةز ة ب ردق  دلملفاا أة  ع  دا دلم رشحين  جن للد قة  
 قلم ا دلملفاا أة دل ع  دا من م يري  دلمصال  دلف حي ، ةفس خ ا  دج ماع ا  قة  دللجن  
  دلم رشحين دلمقبةلين بالنقب  ل   محيك دق ص ا ة بلغ ا  لع مصال  بضبك قائم  بأقما
 دلف حي   فس أج  ت ي ع ى أقبةو.دلعام  ل م يازدا 
 بل  دللجن  ر ها للم رش  فس أج  ت ي جاةز ش رد دب  د  من  اري   ي دو دلملس أة ة  هاد     
 دل ع   ل ى م يري  دلمصال  دلف حي .
للجن  قائم  دلم رشحين دلمقبةلين مرفةق  بالملفاا أة دل ع  دا باتنخردك  لع  رق  هال دة      
 .)2(م ير دلأم ك دلةكني  للةتي  من أج   ع د  قردردا دل رخيل باتم ياز
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 قرار الترخيص بالامتياز
 
ةكني  للةتي  فس  لع دلم رشحين دلمعنيين من قب  م ير دلأم ك دل قابق  دلا ر  بل  دلقردردا 
 يةما من  اري  دق  م  دلقائم  من دللجن  دلمعني .  51أج  
 حرر   درة دلأم ك دلةكني  مقررد ي ضمن دل رخيل باتم ياز بع  قبة  كلج دتم ياز ة      
من كرس دللجن  دل س يح    ش يل ا ةعمل ا بقردر ةزدر  مش رك بين دلةزرد  دلم لفين بالف ح  
فيما ي عل    ما ي كلج مةدفق  صريح  لممالس قكاو دلف ح  ضمن هال دللجن  الي ،ةدلر  ةدلم
 رقا  هاد دلمقرر مرفةقا بالملس قالس دلا ر  لع م ير دلأم ك   س ي   ، )1(بشقاع  دلمقاح 
دلا  يلح  ب   ف ر ة  ، ما رأينا دلةكني  دل ابع  للةتي  دلمخ ل  قليميا ل حرير عق  دتم ياز
يةما من  51ةيبل  دلمعنيين فس أج   من دلكرفين ةبكاق   عريس دلمشرةودلممضس  دلشرةك
  اري   رقا  دلملس من دللجن .
ةم غيرة بما ي ةدف  مل كبيع  دلعملياا لم ة معين  هاد ةيمن   دم ياز قكل دلأرضي       
لملح  دتق ص ا، ةالك حقج  دل يفياا دلمنصةل علي ا فس دل ف ر دلشرةك دلنمةاجس د
  .)2(ب اد دلمرقة 
أن   ت علع دلأردضس دلف حي  دلةدر  فس من  دلإم ياز ع دلرغ  من    هاد دل نظي ةعل     
من دع باردا ادا كابل قياقس حللا  ةن  ردق  دلضغةك  عانع عمةما  قيير دلعقار دلف حس
 س مازد  يعاني ا قكاو م ع  ة دلأش ا  دل ح  دلجزدئري ،  ا أن دلمشا   دل س  عي   نمي  دلف
دلف ح  دلعمةمس   عة  لع دل قا   عن م ى فعالي  دلعملياا دلمخ لف  لإعا ة دل نظي  دل س ل  
     فس أ  حا  من دلأحةد   لع دل ةضي  دلمرجة للمقأل  دلعقاري  من دلناحي  دلقانةني  حي  
 ماما دلجةدنج دتق صا ي   يبقع دلبع  دلقياقس لمقأل  دلعقار فس صمي  دلنقاشاا دل س أخفا
يفقر ، مما دلم علق  باق عما  ةب امين دلأردضس دل س   ميز ب نةو دلقةدنين دلخاص  باق غ ل ا
ة اد  جزئ   ، م ناو عن دتق امار فس مق امردا دلأم ك دلخاص  لل ةل دلم نامس لدلةضل 
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للأرضس، ةغالبا ما   ف يا ةدة هما  أرضس مق امردا دلقكاو دلخال ةدتق غ   دلفةضة ة 
أبرزا دلنقائل دلمقجل  فس دلةاائ  دلرقمي  لجة  دلمق في ين  لع  حةي  دلأردضس عن 
ةةجة  أةضاو مب م  فس عقة  دلمل ي  ة خصيل  ،أغردض ا ة ب ي  دلأردضس دلف حي 




 قطع أرضية من الأملاك الوطنية على الامتياز منح حق الآثار المترتبة على
 
جمل    ما  فسي ر ج علع  حرير   درة أم ك دل ةل  لعق  دتم ياز مجمةع  من دااار          
دلحقة  دلحقة  ةدتل زدماا دلملقاة علع عا   صاحج دتم ياز، لالك قةس ن ناة     من 
دلملقاة علع  دتل زدماااانس لفرو دلأة   ةفس دلفرو دلصاحج دتم ياز فس د دل س ي م ل ب ا




 صاحب الامتيازحقوق 
  
 ن دتنجاز دلفعلس ةدل ام  لبرنامج دتق ص ا ةدلا   عاين  دل يئاا دلمعني  دلم هل  ةدلم     
 نجاز دلمشرةو يخة  لصاحج دتم ياز  ما  ج ي  دتم ياز ة ف ر دلشرةك دلملح  بش ا ة  ابا 
 ب ، أة  حة  دتم ياز  لع  ناز  عن دلأر . 
 أولا: تجديد عقد الامتياز أو تحوله إلى تنازل عن الأرض 
 اةدل س قض 384/79رق  من دلمرقة  21فس دلما ة  دلجزدئر  ةهاد ما نل علي  دلمشرو      
ق  يكرأ علع دتم ياز حال ين  ف ما أن يج   بنا  علع كلج م  ةج يق م   >>لس ي بما
صاحج دتم ياز  لع دل يئ  دلم هل  بقن  ةدح ة علع دلأق  قب  دن  ا  م   ، ةدة ما أن  يحة  
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 لع  ناز  فس    ةقا بع   نجاز برنامج دتق ص ا، ةهاد بع  معاين  ممالس دل يئاا دلمعني  
من  ف ر دلشرةك دلملح   7ةنصا دلما ة )1(<<    بش ا ة  ابا  نجاز دلمشرةودلم هلين، ةي
يم ن صاحج دلإم ياز أن يحص  علع مايأا شريك  دلإنجاز دلفعلس >>بالمرقة  علع أن  
 لبرنامج دلإق ص ا دلمح   
  ما  ج ي  دلإم ياز بنا  علع  ق ي  كلج م  ةج  لع م ير دلأم ك دلةكني ......... -
 << علي ا دلإم ياز..........ما  حةي  دلإم ياز  لع  ناز  بال ردضس عن قكع  دلأر   -
ةفس هال دلحال  دلأخيرة ي   دل حةي  ةفقا للشرةك دلمنصةل علي ا فس دل شريل ةدل نظي         
ةي ر ج علي   حرير عق    در  بال ناز  دلا  يجج أن ي ضمن  ،دلقاريين علع دلأم ك دلةكني 
ةعلي   خضل  جرد دا  حة   ،)2(دلمقاح  دلمق صلح  فع  ةدلمق عمل  فعليا   ةدبل ةمنافافقك 
دتم ياز  لع  ناز  لشرةك دلمنصةل علي ا فس  نظي  دلأم ك دلةكني  فس مجا  بيل دلعقاردا 
دل ابع  ل ا، حي  أن دلبيل بال ردضس للعقاردا دل ابع  للأمةد  دلخاص  يج  أقاق  فس دلما ة 
،  ما يش رك أن ي ةن هاد 1991نةفمبر 23دلم رخ فس  454/19من دلمرقة  دل نفيا  رق   11
دل ناز  لصال  دلأشخال دلكبيعين من جنقي  جزدئري  ةدلأشخال دلمعنةيين دلاين ي ةن    
 من دلمرقة . 5دلمقاهمين في   اة  جنقي  جزدئري  حقج دلما ة 
من قب  مصال  دلأم ك دلةكني  ةدلا  ي ضمن فقك  ةيجج  حرير عق    در  بال ناز          
دلمقاح  دلمق صلح  ة لك دلمق عمل  فعليا  منافا ة ةدبل، ةيفق  دتم ياز بالنقب  للقكل غير 
 .  )3(دلمق عمل  ةيعا    ماج ا فس دلأم ك دلةكني  دلخاص 
 ثانيا: مساهمة الدولة
دلمق في  دلحصة  علع مقاهماا دل ةل   من دلحقة  ةدلمقاع دا دل س يق في  من ا         
فس   اليس برنامج دتق ص ا، حي     ف  قةد   ليا أة جزئيا بالنفقاا دلمر بك  بالعملياا 
دل الي     جلج دلميال، دل زةي  بالكاق  دل  ربائي ، ش  كر  دلعبةر  لع دلمقاحاا،  نجاز 
لمعني  باتق ص ا دق عمات عق نيا مجمةو دلأعما  دلضرةري  تق عما  دلأم ك دلعقاري  د
 .)4(ةأما 
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 ا يم ن لل ةل  أن  قاه  بال  ف  دل لس أة دلجزئس بنقب ..... بالمئ  من دلنفقاا          
دلضرةري  للمنشآا دلأقاقي   كر  دلعبةر، دل  ربا ، جلج دلميال  لع ن اي  ح ة  دلأردضس 
 مةضةو دتم ياز.
نا  علع كلج صاحج دتم ياز دن  دج خبرد  ف حيين لف رة معين  يم ن لل ةل  بة هاد         
هاد  ،قص   ق ي  دلمقاع ة دل قني ،  ما يم ن أيضا أن    ف  ب  ةين مق خ مس دلمق امرة م نيا
 .)1(ة ق      دل ق ي ا ةدلمقاع ة دلضرةري  من أدج  نجاا دتق ص ا
ضمن دلمحيكاا دلمح  ة ف ن مقاهم  ةفس حال  ةجة  قكل أرضي   ابع  للخةدل         
من دلمرقة   كب  علي ا أيضا بشرك أن يحرر دلم ك  3دل ةل  دلمنصةل علي ا فس دلما ة 
 .)2(دلمعنيةن  ع   دنضما   لع برنامج دتق ص ا دلا  يع ل مقبقا م ير دلمشرةو
 
 ثالثا: الرهن العقاري
عقار ي  س  لع ضمان  حصي  قيم  بالرهن دلعقار   أمين عينس ةدر  علع  يقص        
دل ين عن  ع   دل ق ي  فس  اري  دتق حقا ، حي  يقة  دل دئن بالحجز علع دلعقار دلمرهةن 
، ةمن )3(  بالأفضلي  من امن دلبيلحققةد  فس ي  دلم ين أة فس ي  دلغير، مما يحص  
ةهة ب خصيل  خصائص  أن  ح  عينس، بالإضاف   لع أن  ح   بعس  ةغير قاب  لل جزئ  
أ  بمعنع ةدر  علع عقار أة مخصل، ةمن  اارل أن  يع بر  ضمان حقيقس بما في  من 
عالي   من حي  دتم يازدا دلممنةح  للبنك من ح  فديجابياا  للبنك فس دق رجاو  دل يةن أ  
   )4(دلأفضلي   ةح  دل  بل ةفعالي   من حي  بقاك  دجرد دا دل نفيا
تم ياز رهن دلح  دلعينس دلا  يعكي   يال دتم ياز  ضمان للقرة يق كيل صاحج د ة     
دل س يم ن ل  أن يكلب ا من هيئاا دلقر ل مةي  مشرةع  دلمع ز   نجازل علع قكع  دلأر 
 . )5(مةضةو دتم ياز ةيلح  دلرهن  الك بالبناياا دلمح م   شيي ها
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دتم ياز أة فقخ  دلقكع  دلأرضي  دل س   ما يل ز  صاحج دتم ياز بأن ي رك عن  ن اي        
  يزدا دلأخرى فس حال  صيان  جي ة انا مةضةو دم ياز لفائ    ة الك    دلبناياا ةدل ج
 .)1(ةيقلم ا لل ةل  خالي  من    دم يازدا أة رهةن عقاري  أة حقة  عيني  أخرى
ن دل مقك ببقا  دتم ياز مةفس حال  ةفاة صاحج دتم ياز يق في  دلةرا  أة اةة دلحقة         
، ةبال الس  ن ق   لع دلةرا  جميل دلحقة  ةدتل زدماا دلم ر ب  عن ح  دتم ياز دلا  لصالح  
 .    )2(يم ن دلقة  بأن  ح  قاب  للنق  لأن  ين ق   لع دلةرا  ةاة  دلحقة 
 
 الفرع الثاني:
 صاحب الامتياز على عاتق الالتزامات التي تقع
 
دنجاز برنامج دتق ص ا بين دتل زدماا دل س  قل علع عا   صاحج دتم ياز   ن من       
 ةفير ة ، دلف حي  ع   بيل أة  أجير دلأردضسدلقنةي ، ة  ا ة دلإفس داجا  دلمح  ة،  فل 
دتل زد  بال رخيل بالعبةر ل   هيئ  م خصص   ابع  ة اد  ،ل ق ص ا دلأمةد  دلضرةري 
دتل زد  ب زةي  ل قةي  دل ةر  لعملياا دتق ص ا،  ضاف   لع حي  قص  دللإ درة دلمحلي  دلف 
دتم اا  من  قص  م ابع  عملياا دتق ص ا مل دلإ درة ب   دلمعلةماا دل س ق   كلب ا 
ةعلع دلخصةل دلحصة  علع  ،لل نظي  دلقار  دلمفعة  فيما ي عل  بعملياا جلج دلميال
 .صال  دلمخ ص رخص  دتق غ   دل س  قلم ا دلم
  أولا: انجاز برنامج الاستصلاح في الآجال المحددة
يل ز  صاحج دتم ياز بانجاز برنامج دتق ص ا فس داجا  دلمرجعي  دلمنصةل علي ا فس 
 ف ر دلشرةك ، ةم ة دتنجاز يح  ها م ير مشرةو دل نمي  دلم  امل  دلا   عين  ةزدرة دلف ح  
 ةدلصي  دلبحر .
من  ف ر دلشرةك،  ا  7ةهاد كبقا للما ة  ،أن م ة دتم ياز عمةما  ح   بالقنةدا ت        
 ما يم ن أن يم   دلأج  فس  ا لم ة كةيل   ص   لع ا اين قن ،نج  أن     من  دتم يازد
حال  دلق ة دلقاهرة لم ة مقاةي  ل لك دل س أصب  يق حي  في ا علع صاحج دتم ياز دلةفا  
أن  ت يم ن بأ  حا  من دلأحةد  دل عار بالصعةباا دلمالي   حال  من حاتا  ، غيربال زدما  
                                                 
 384/79رق   من  ف ر دلشرةك دلملح  بالمرقة  91دلما ة نل دنظر  1
 384/79رق   من  ف ر دلشرةك دلملح  بالمرقة  71دلما ة  نل دنظر 2
 801
 
دلق ة دلقاهرة بمعنع فس حال  عجز دلمق في  عن  فل حص   دلشخصي  من   اليس دتق ص ا 
ت يمن  م ة  ضافي  ةعن  ن اي  دلم ة دلممنةح  من كرس م ير دل نمي  لإنجاز برنامج 
حقج  ف ر  تل زدما  ق في  من دنجاز دلبرنامج يع  ة أن  مخ  دتق ص ا  ةن دن  ا  دلم
هاد ةحقج نفت دلما ة ف ن م ة دنك   دتم ياز     من خ   دلشرةك دلملح  بالمرقة ، 
حيازة قكع  دلأر  ب رخيل من كرس م ير دلأم ك دلةكني  فس دلةتي  مباشرة بع   بلي  
 .)1(ي  قريان دتن فاو بنا  علع محضرمقرر من  دتم ياز للمق في ، ةيابا  ار 
ةعلع دلرغ  من    هاد دل ح ي  فس داجا   ت أن  جرد دا دل ابيا دلمق في ين علع        
ةدلا  ي   بمةجج محاضر ت ي    دئما فس داجا  دلمعقةل   ،دلمق ةى دلأردضس دلمخصص  ل  
 تق امار دلف حس.مما يقبج مش   للف حين دلمق في ين ةي خر دنك ق   فس د
 ثانيا: دفع إتاوة سنوية.
 حقج ةالك ،ي ر ج علع دتم ياز  فل   ا ة قنةي  حقج دلشرةك دلم علق  بقكع  دلأر  
  مايلس
 123/49قكل دلأردضس دلةدقع  فس دلمناك  دلنةعي   ما هس مح  ة بالمرقة  دل نفيا  رق  -1
 ةدلما ةرة أع ل ةدل س   ةن من ج   
 لرمز  خ   دلم ة دل س  عكع لصاحج دتم ياز لإ ما  دنجاز برنامج دتق ص ا.بال ينار د-
 ب فل   ا ة خ   دلم ة دلباقي  من ج   أخرى.-
 قكل دلأردضس دلةدقع  فس دلمناك  غير دلنةعي . -2
 .)2(ب فل   ا ة  ح   كبقا لل نظي  دلقار  دلمفعة –
بعنةدن دل نظي  دلجار  ل ا دلعم  دلإ ا ة دلمق حق  ة ح   د درة دلأم ك دلةكني ، كبقا لل شريل ة 
 . هاد دلمرقة فس دلإم ياز،  ما هة منصةل علي ا 
من  ف ر دلشرةك دلملح  بالمرقة  علع أن    فل    أ ا ة عن ما  9هاد ة كبي  دلما ة      
 يا، صب  ةدجب  دل فل،    قن  ةمقبقا ل ى صن ة  مف شي  دلأم ك دلةكني  دلمخ ص  دقليم
 ما يم ن دن   ةن مةضةو مردجع  فس دكار دل شريل دلقار  دلمفعة ، ةي    حصيل ا بجميل 
 دلكر  دلقانةني  فس حال  دل أخر عن  فل ققك مق ح .
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ةمن ج   أخرى دل حصي  دل لس ل ال ن دنقجا  كر   ح ي  هال دلإ ا ة ةمن أج  ضما      
  ي  ضس ف ن  يجج د باو  دلكريق  داردةمن ام   امين هاد دلصنس من دلأ ،دلإ اةدا
 ي عين  ح ي  قعر م ةقك يأخا بعين دتع بار قيما بأن دلأمر ي عل  بقكع  أرضي  غير
ف حي  ةت يم ن أن  صب  ف حي   ت بع  دق ص ح ا، ةفس هاد دلإكار يق ةجج دع بار هال 
 ار   ما هة مح   ضمن ةن يج  لالك  كبي  دلقعر دلأ نع  لل   ،دلقكل  أردضس غير من ج 
فس مقاح  دلقكع  دلأرضي  (دلمقاح  دلمحلس دلمنجز ةدلا  ي عين ضرب   ردق  دلقة  دلعقار  
 بال   ار) من أج  دلحصة  علع دلقيم  دل جاري  للأرضي .
بالمئ  من أج  دلحصة  علع قيم   1بع  الك ينبغس   كبي  معام  رقمل  أ نع  ةهة ة      
اب  دتم ياز، ةماا  الك  اد    من   م ياز فس  كار دتق ص ا علع قكع  أ ا ة  دلقنةي  مق
ةفس حال   ما  اد  ان دلقعر دلأ نع للأردضس ادا ه  ار،  01   ابع  لل ةل  مقاح  ا أر 
 ج/ه  ار ف ن  ي   حقاج قيم   000.022دلمر ة  ضعيس (غير من ج ) ةغير مققي   هة 
 دلإ ا ة دلقنة   ما يلس 
  ج 000.002.2ه  ار= 01× ج 000.022  دل جاري   دلقيم-
  ج. 000.22=% 1× ج 000.002.2دلإ ا ة دلقنةي   
ةيبقع معلةما أن  يجج  حصي  هال دلإ ا ة دل س  ع بر ج  محفزة بالنقب  للمق في ين         
 ةل  من دلإم ياز باق عما  دلكر  دلقانةني  دلجبري ، ةي عين علع ر ةقا  مف شياا أم ك دل
ة حا مق ةلي    دلشخصي  دلق ر علع  حصي  هال دلمةدر  دل ابع  لل ةل  ةفس داجا  
 . )1(دلمح  ة
 بيع أو تأجير الأراضي بعدمثالثا: التزام صاحب الامتياز 
يمنل  حا كائل  دلإققاك     384/79من دلمرقة  دل نفيا  رق   51كبقا لنل دلما ة        
   س علع دلخصةل  لع بيل أة دل أجير من دلباكن  خل دلأر  عملي  يقة  ب ا دلمق في  
 مةضةو دتم ياز.
من  ف ر دلشرةك دلملح  ب اد دلمرقة  دل أ ي  علع دلمنل  51هاد ةنصا أيضا دلما ة       
من دلإيجار من دلباكن أة دل ناز ، حي  ت يم ن لصاحج دتم ياز خ   م ة  نجازل برنامج 
من دلباكن أة أن ي ناز  عن حق  فس دتم ياز  حا كائل  دلفق  بالكر  دتق ص ا أن ي جر 
 أن هاد دلمنل يم ن رفع  فس حال ين هما  ،  تدلقضائي 
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 حال  دلق ة دلقاهرة. -
 أة فس حال   ةن صاحج دتم ياز فس ةضعي  دق حال  قصةى لم ابع  أشغا  دتق ص ا.-
  ها قلك   ق ير ما  هال دلحال .حي    ه  دلقلك  دلمانح  ل اد دتم ياز ةح
هاد ةيمنل صردح   حا كائل  دلفق  دق عما     قكع  أر  مةضةو دتم ياز أة جز       
 من ا لأغرد غير  لك دل س من  دتم ياز من أجل ا. 
 رابعا: التزام صاحب الامتياز بتوفير الأموال الضرورية.
لإنجاز عملياا دتق ص ا بصرس دلنظر  يل ز  صاحج دتم ياز ب ةفير دلأمةد  دلضرةري  
عن عملياا دل ع  ةدلمقاع ة دل س  ق م ا ل  دل ةل ،  ما ي حم  صاحج دتم ياز كبقا للما ة 
من نفت دلمرقة  قالس دلا ر دلضردئج ةدلرقة  ةدلمصاريس دلأخرى دل س يم ن أن  01
ب   د من  اري  دلشرةو ةهاد د ، خضل ل ا قكع  دلأر  مةضةو دتم ياز كيل  م ة دتم ياز
 باتن فاو.
 خامسا:الالتزام بعدم تغيير الوجهة الفلاحية للأرض
....ةيمنل علي ، صردح   حا >> من  ف ر دلشرةك دل س  نل علع  51ةهاد كبقا للما ة  
كائل  دلفق ، دق عما     قكع  دلأر  مةضةو دتم ياز أة جز  من ا لأغرد  غير  لك 
 . <<أجل ا دل س من  دتم ياز من
سادسا: الالتزام بالترخيص بالعبور لكل هيئة متخصصة تابعة لادارة المحلية الفلاحية قصد 
 التقويم الدوري لعمليات الاستصلاح.
سابعا: الالتزام بتزويد الإدارة بكل المعلومات التي قد تطلبها منه قصد متابعة عمليات 
 الاستصلاح.
فعول فيما يتعلق بعمليات جلب المياه وعلى الخصوص ثامنا: الامتثال للتنظيم الساري الم
 .  )1(الحصول على رخصة الاستغلال التي تسلمها المصالح المختصة
 كار هال دتل زدماا ت يم ن لصاحج دتم ياز دل حجج بع   معرف  قكع  ةبالمقاب  فس      
هس علي ا ية  حي  يجج علي  أخاها بالحال  دل س  ،دلأر  مةضةو دتم ياز معرف   ام 
ةت يم ن   ق ي  أ  دح جاج ت قيما  ،حياز  ا  ةن أن يقة  بأ   ظل  ض  دل ةل  لأ  قبج  ان
فيما ي عل  بحال  دلأر  ةباكن دلأر ،  ما ت    خ  دل ةل  فس أ  محضر أة أي   عةى 
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  ةن مقام  من صاحج دتم ياز أة ض ل تق عمال  قكع  دلأر  مةضةو دتم ياز أة ض ل 
تق عمال  قكع  دلأر  مةضةو دتم ياز، ةفس    دلأحةد  ةلأ  قبج  ان ت   ةن دل ةل  
مقحم  فس دلخصا  ةت   ةن مكالب  بأ  ضمان  ت فس حال  ما  اد    دتع  د  علع مضمةن 
 .)1(حق ا. ةيجج علع صاحج دتم ياز أن يبل  دلإ درة ب   دضكردج ق  يكرأ
ع  دل اب دلف حي  علع دلأردضسدلةدر     ما ي عل  بح  دتم ياز  من خ    ردق ةعلي         
نخلل  7991 يقمبر  51 رخ فس دلم 384/79لمرقة  رق  للأم ك دلخاص  لل ةل  ةفقا ل
أةا  31دلم رخ فس  81/38ةن رق  ج ي ة      باع ا بالمةدزة مل دلقان ةكريق  من جي  بأن 
ةهال دلمن جي  دلج ي ة جا ا فس  كار دل نمي   ،  دلف حي دلم عل  بحيازة دلمل ي  دلعقاري 3891
أشم  دلف حي  دلريفي  ل حقي  أه دس دق صا ي  ةدج ماعي ، حي  جا  دتق ص ا بمف ة  
  يئ  دلأر ةمعالج  عيةب ا فحقج ةدة نما يعنع  علعم   يش ت من حي  دلنكا  لأن أةقل ة 
 لق ان دلمحليين ةدلقماا ل   باتق قردر.ب ةفير    مامن شأن   حقين ظرةس دلمعيش  ل
عق  دتم ياز دلا  يلح  ب   ف ر شرةك ممضس من  دلح  من خ   هاد ي جق  ما        
لشرةك دلملح  دلكرفين صاحج دتم ياز ةدل ةل ،  ا أن هاد دلعق  دلا  جا  فس  ف ر د
م ةفرة  ابع  لأم   ا  من  بمةجب  دل ةل  ح  دتن فاو بأردضس  قابقا دلما ةر بالمرقة 
اب   فل أ ا ة قنةي  ةي ةن فس دلمناك  دلصحردةي   ةدلق بي  ةدلجبلي  بمق ،دلخاص  لم ة معين 
 ا أن  يح ة  علع بنة  ي ضمن ا  ف ر دلشرةك  من دلمق في ، ةي ق  هاد دلعق  بكابل دلإاعان
من أ   في  ل   عفع، بالإضاف   لع أن دل ة مال   للأر  جع  لل ةل  دم يازدا بصف  ا 
 .مق ةلي  فس دل عاةى دل س  رفل من أة ض  صاحج دتم ياز
ةيم ن أن ي حة  دتم ياز فس أ  ةقا بع  دق  ما  برنامج دتق ص ا دلمعاين قانةنا       
ةعلي  ع ا كريق  دتق ص ا ال ردضس ةبمقاب  أ  بيل بال ردضس،  لع  ناز  عن دلأر  ب
ت  عة  بالنفل علع دل ةل  فحقج ب  ل ا فائ ة للمق امرين دلف حيين  بمةجج من  ح  دتم ياز 
 الك، ةبالنقب  لل ةل  مانح  ح  دتم ياز فايبقع ل ا أن  مارت دلرقاب  علع هال دلأردضس 
ب  س منل دلمضارب  علي ا ةع    غيير ةج   ا دلف حي   أما بالنقب  للمق في  من دتم ياز 
ر  ةن أن يل ز  ب فل امن ا،  ما ل  أن يكلج شرد ها فس أ  ةقا فيم ن  دلحصة  علع دلأ
 بع   نجاز مشرةو دتق ص ا فعليا.
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  جلع  رد ة دل ةل  دلةدضح  فس  نجاا هال دلكريق  من خ   دلمقاهم  ةمن هاد دل نظي       
قاقي  دل س ةدتنجازدا دل برى دلم علق  بال يا   دلأما يخل دلأشغا  دلمع برة دل س  ق م ا في
ردا ة رشي  دتق اما  ع بر عام  م   فس نجاا دتق ص ا  الكاق  ةجلج دلميال ةف   دلكر 
من نةو دلأشغا  دل برى  ب  درج دتم يازدا  ة عميم  من أج   امين دلم علق  بالمنشآا دل ي لي  
 )1(  ة قييرهادلمناك  دلجبلي  ةدلق بي  ةدلصحردةي  ة اد دلمصال  دلمخ ص  ب عبئ  ميال دلر 
 .81/38ةدئ  دل س عرقلا قانةن رق  ةدل س  انا من بين أه  دلع
جا ا  دل حق  لمجا  دق ص ا دلأردضس عن كري  دتم ياز ةفس  كار  دل ع ي ا هاد      
ف حس فس دلةتياا دلم عل  بالعقار دللم ضمن   فعي  دلج از د 261دل عليم  دلةزدري  رق  
يجج  قةي  دلمق امرين دلاين ي ةفرةن  علع ةايق  رقمي   ا علع أن دلصحردةي  ةدل س نص
  دلخاص  للةتي ) دلمع ة بمةجج أح ا  ن(عق   م ياز،  ف ر شرةك، محضر  ج ماو دللج
دلا  يح    يفياا من  ح   7991 يقمبر  51دلم رخ فس  384/79دلمرقة  دل نفيا  رق  
اص  دل ابع  لل ةل  فس دلمقاحاا دتق ص حي   م ياز قكل أرضي  من دلأم ك دلةكني  دلخ
ي ةجج علع دلمق امرين دلمعنيين دل ةج   لع دل يةدن دلةكنس للأردضس  ،  ماةأعبائ  ةشرةك 
دلف حي   مصحةبين بالةاائ  دلما ةرة أع ل ل ةقيل  ف ر دلشرةك من أج   ع د  عق  دتم ياز 
ة اد أةلئك دلم هلين من   ،دج ين  فس عين دلم انيكب  هاد دل  بير بالنقب  للمق امرين دلم ة ة 
ةغير دلمنصبين علع مق ةى محيكاا دتق ص ا  ن  دلخاص  للةتي  دلمعني كرس دللج
 ما يجج  ك   دع ناا عن  ب د  دلرغب  لأردضس دلمحيكاا غير دلممنةح   ،لأقباج مخ لف 
   )2(أة  لك دل س أهمل ا أصحاج دتم ياز لأقباج مخ لف 
ةرغ  هال دلأهمي  دل س لعب  ا هال دلكريق  فس دتق ص ا  ت أن هناك بع دلمشا           
ةدلعردقي  فس دلمي دن جعلا بع  دلمشاريل ت  ص   لع دلأه دس دلمرج ة من ا  ع    ق  
ةالك فيما يخل  م اني   ،ةفعالي  بع  دل ردقاا دلم علق  ب ح ي  محيكاا دتق ص ا
ة اد  ،د  يفي  معالج  دلعةدئ  ةدلعيةج دل س  ع ر  دلأردضس دلمرد  دق ص ح ادتق ص ا ة ا
معرف  دلمحاصي  دلزردعي  دلقا رة علع  عكا  مر ة ي  عالي  حقج نةعي  دل رب ، ةهاد مرجع  
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ليت دلنصةل دلقانةني  ةدة نما فس  كبيق ا فما  مقاهم  دل ةل  دلمنصةل علي ا تنجاز 
 ةفير دلكاق  ةدلميال ةش  دلكر   لع دلمقاحاا ل    ق   بش    بير.دل يا   دلأقاقي  ل 
ز ةدلغير  ما ل ةن دعاا دل س نشبا بين أصحاج دتم يابالإضاف   لع ةجة  بع  دلنز       
دلأر  دلممنةح   انا مح  دق غ   من كرس دلغير ة   منح ا فس  كار دتق ص ا عن 
 كري  دتم ياز أة لأقباج أخرى ع ي ة.
 
 :الثالث فرعال
 الجزاءات المترتبة عن الاخلال بالالتزامات 
  
فس    ةقا با فا   دت فاقس أ   ن من بين حاتا فق  عق  دتم ياز   ما حال  دلفق         
ةل ن  للعق  ب رد ة صاحج دتم ياز دلا  يبا ر بفقخ فق  دنفرد    ي ةن  ما  دلكرفين  أة
   ق   أش ر  أة ب رد ة دلإ درة دل س ل ا أن  با ر بفق  عق  علي  أن يقة  ب شعار مقب  م 
 ما ي عل خاص   دتم ياز  اد رأا أن صاحج دتم ياز ل  يح ر  دتل زدماا دلمفرةض  علي 
  ا ةفقا للشرةك ةداجا  دلمح  ة. نجاز برنامج دتق صباتل زد  دلم ضمن 
بالكر  دلقضائي   اد ل  يفس صاحج  دلفق    ت أن هناك كريق  أخرى ةهس حال         
 حا كائل   علي  دتم ياز بال زدما    ع   دح رد  بنة   ف ر دلشرةك أة ع    نفياها،  ما  منل
دلإققاك    عملي     س علع دلخصةل  لع دلبيل أة دل أجير أة دل أجير من دلباكن ة كرأ 
، ةكبعا دلقاضس دلإ در  هة علع دلقكل دلأرضي  مةضةو دم ياز حقج  يفياا هاد دلمرقة 
دلمخ ل بمعاين  م ى دلإخ   ب ال دتل زدماا لأن دل عةى قةس  رفل من أة ض  م ير 
ةالك بع   ق يم   ،ل ةن هاد دلأخير هة دلمبا ر ب اد دلفق  )1(أم ك دل ةل  علع مق ةى دلةتي 
 ةحقج اتق   ،مةصع علي ا مل  شعار ب  عادرين ي    رقال ما لصاحج دتم ياز برقال 
ي ةن لصاحج دتم ياز دلح   384/79من  ف ر دلشرةك دلملح  بالمرقة  رق   81دلما ة  نل
فس  عةي   ح  ل مصال  دلأم ك دلةكني  يعا   مبل  دلأشغا  دلمنجزة قانةنيا من أمةد  
 ما يل ز  ب رك مقاب  دل عةي  عن دلضرر،  % 01دتم ياز دلخاص  مل كرا صاحج 
عن  ن اي  دلإم ياز أة فقخ  ة الك    لأرضي  دل س  انا مةضةو دم ياز لفائ   ، دلقكع  د
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ةيقلم ا لل ةل  خالي  من    دم يازدا أة  فس حال  صيان  جي ة دلبناياا ةدل ج يزدا دلأخرى
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دلقكاو دلف حس منا  نفيا دلإص حاا دلإق صا ي   حةت عميقا   ما  أقق  فس  عرس      
 حةيل  من دل قيير دلإ در  دلا   ان يخضل ل  منا أ ار من ربل قرن  لع قكاو ف حس 
ل ش  دل س ةدلةضعي  دأن دلقكاو دلف حس بع    ميشي   ي ماشع ةدق صا  دلقة ، حي  نج 
عرف ا أصب  ي قاضع أ ار من أ  ةقا   خ   دئما من كرس دل ةل  ب  س  ع   ةرل 
دتق رد جس ،  ضاف   لع ف   مجا  دق صا  دلقة  دلا  يجج أن ي ةن مردعس للبني  دلف حي  
ةهس أن دلمن جين غير م منين  ةيعانةن من أةضاو مخ لف ، ةأن دلم ن   ،دلمةجة  فس دلجزدئر
، لالك در ئينا من خ   هاد دلمبح   ناة   قيي  حة  عملي  دل مةي  )2(ة كةير ل   نظي فس حا
 جقي  أ  ف رة ةمن  ح  دم ياز علع دلقكل دلأرضي  دل ابع  لل ةل  مرحل  دل ناز   خ  
فس دلمكلج دلأة   ةدة لع  ردق  دلأج زة  384/79ةدلمرقة  رق   982/29رق   دلمرقةمين








                                                 
 384/79 من  ف ر دلشرةك دلملح  بالمرقة  91دنظر نل دلما ة   1
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 الأجهزة الممولة لعملية التنازل ومنح حق الامتياز
 
بالصدددددددن ة  دلدددددددةكنس لل نميددددددد   دلعمددددددد  دلبدددددددارز فدددددددس هدددددددال دلمرحلددددددد  هدددددددة ب ديددددددد   دلشددددددد       
دلمددددددددد رخ فدددددددددس  802/09مرقدددددددددة  رقددددددددد  الب دلمنشددددددددد  0991فدددددددددس قدددددددددن    ) ADNFدلف حيددددددددد (
  كددار أرضددي  صددحيح  فددس  علددع 1991باشددر م امدد  فعليددا فددس فيفددر  دلددا  ة ،  0991/70/41
يد  ة حقدين ة عبئد  دلمدةدر   دلمائ  ،بدردمج دق صد ا دلأردضدس  ة ةقديل دلمقداحاا دلمقدقي  عد  
 مدددا يقددددة    382/79ة 982/29ةدل ددددس ي ددد س  لي دددا دلمرقددددةمين رقددد   ،دلمن ةجددداا دتقددد رد جي 
ةفددس قدديا  عصددرن   )1(ب دد عي  أعمددا  أخددرى  حددا دشددردس دلصددن ة  دلددةكنس لل عاضدد  دلف حددس
مقدد امرة فددس ن ايدد   000.672دلمقدد امردا دلف حيدد  مددن خدد   برنددامج  عددا ة دل أهيدد  قدد  خددل 
مقدد امرة  بدد ع  دتقدد امار مددن دلصددن ة  دلددةكنس 000.981ددد  قدد فا ا مددن بين ددا 4002جددةدن 
   )2(  دلف حي للضبك ةدل نمي
دلف حس خ   ص ةر هاين دلمرقةمين  نظي  صن ة  دلضمان من  عرس دلقكاو ما      
دلم رخ  851/09دلمرقة  رق     بمق ضعأح امضبك ) من خ   ACGFدل ةدر  دلف حي  (
صن ة  دلضمان بالإضاف   لع  ،دلم ضمن  ح ي   نظي  ةعم  دلصن ة 0991/50/62فس 
 . )3() AGFدلف حس(
أنشأ فس قن   ةدلا   ،ق ص ا دلأردضس عن كري  دتم يازصن ة  دةدلأه  فس هال دلأج زة 
 كبيقا للبرنامج دلا  صا     ،مليةن  ج قنةيا 0008ةخصل ل  مبل  اابا حجم   8991
ةدلم عل  باق ص ا دلأردضس دلف حي  عن كري   8991/10/32علي  مجلت دلح ةم  فس 
ق   ةل  من خ    فل دلنفقاا دل برى دلم مال  فس جلج دلميال، ةدلكادتم ياز دلا   قة  دل
، ةدنجاز مجمةع  دلأعما  دلضرةري  تق عما  دلأم ك دلعقاري   دل  ربائي  ةش  كرقاا دلعبةر
   )4(دلمعني  باتق ص ا
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حي  يقضس دلمرقة  دلم عل  بمن  ح  دم ياز قكل أرضي   ابع  لل ةل  فس دلمقاحاا       
من كرس دل ةل  ةبع  مةدفق  ةزدرة دلف ح  علع  ي ةن دخ يار دلأردضسدتق ص حي  بأن 
حقج ه  اردا  4 لع  2ا   ردةا مابين دل مةي  ي   دق ص ح ا فر يا من خ   مقاحا
ظرةس    ةتي  مل بقا  دلمل ي  لل ةل  ة فل  رد  قنة  علع ش     ا ة من كرس 
 دلمق صل .
قة  ينل علع دم اني  دل ناز  عن هال دلأردضس بع  داباا دق ص ح ا من  ت أن دلمر       
     دلم اجرة بالأردضس دلف حي . كرس شاغلي ا  مل دل ع   بع   بيع ا ح ع ت
يظ ر  مل  بأ نحة دق صا  دلقة  ةخةصص  دلقكاو دلف حس  دل ةل   ةج غير أن      
ن خصصا مقاع دا فقك لفئ  دلشباج ع حي  من  ق ي  دلمقاع دا  للقكاو، دل ةل  اجدنقح
أخاا دلقرة  ،  ةب اد دلش  ل ه ما   بالقكاو دلف حسكري   ق ي  قرة  ل   ل شجيع   
دلف حي  فس دل ردجل  مما   ى  لع دنقال  قبا  دلف حين علع دتق رد  نظرد ل  اليف ا، أما 
د بل قياق  صارم  فس  ق ي  دلقرة  ف ن   ج از ممة  اانس دلبنك دلف ح  ةدل نمي  دلريفي 
 )1(مما أ ى  لع دنخفاض ا  ما أن دلف حين ل  ي ةنةد يق  ةن مق حقا     فس دلةقا دلمح  .
ةمن هنا  ردجل نشاك بنك دلف ح   ةدل نمي  دلريفي  ا  قرر دلعة ة   لع نشاك  فس  مةي  
ل نمي  دلف حي  ةبالك    دكك ةدلمشار   فس  مةي  دلمخ 2002فيفر  52دلقكاو دلف حس فس 









                                                 
 )98دلقاب ، ل.( جلملي   جرمةلس، دلمر  1
ما رة ماجق ير، قق  دلعلة  دتق صا ي ،  لي  دلعلة  دتق صا ي   ،الفلاحية سياسات الدعم الحكومي  وأثرها على التنمية عائش  قصير،




 تقييم وضعية التمويل الفلاحي خلال عملية التنازل ومنح حق الامتياز 
 
ةالددك  9991 لددع  0991لقدد   ميددزا قياقدد  دلدد ع   دلف حددس خدد   ها دد  دلف ددرة مددن           
 384/79ةدلمرقدددة  دل نفيدددا   982/29 زدمندددا مدددل  كبيددد  دلمرقدددةمين  دلمرقدددة  دل نفيدددا  رقددد  
خصةصددا   با قدداو نكددا  دتخدد  تا  دتق صددا ي  دل ليدد   ةدر فدداو حجدد  دلم يةنيدد   دل ددس أ ا 
بالمئددد  مدددن دلمدددةدر  دلم أ يددد   مدددن دلدددةدر دا   08 لدددع ةصدددة  خ مددد   دلددد ين دلخدددارجس  لدددع نقدددب  
 3991بالمئ  من  جمالس دلنا ج دلمحلس لقدن   7.8ةصة  نقب  دلعجز فس دلميزدني   ما يقارج ة 
 بقبج در فاو دل ع  دلح ةمس  للقلل دتق    ي   دلأقاقي .
 مددا عرفددا هددال دلمرحلدد   عمليدد   صددحي   دلمقددار دتق صددا    بددال حة   لددع دق صددا           
ب غييدر دل يا د  دلأقاقدي   لد ع  ة مةيد  دلقكداو دلف حدس   دلقة ،  مما أ ى بال ةلد    لدع دلقيدا 
ب نشدددا  مجمةعددد  مدددن دلصدددنا ي  دلم خصصددد   فدددس  عددد  مخ لدددس مجددداتا دلنشددداكاا دلف حيددد   
 عمدد  علددع  رقيدد   ةنمددة دلقكدداو دلف حددس،  مددا ظ ددر نددةو ج يدد  مددن دلبنددةك  لدد  يعرفدد  هي دد  
ةدل ددس قددمحا  ب نشددا  بنددةك  1991 لددع غايدد  دصدد حاا  6691دلج دداز دلمصددرفس منددا قددن  
علدع شد   م ققد   1991/50/02خاص   ةفرةو بنةك أجنبي   فأنشد  بندك دلبر د  دلجزدئدر فدس 
ةفددس  كددار  كبيدد  هدداد  )1(ادا أقدد   بددين بنددك دلبر دد  دلقددعة   ةبنددك دلف حدد  ةدل نميدد  دلريفيدد 
لمالس دلا   د  مليار  ينار يضاس  لع دلغ س د 27دلبرنامج خصصا دل ةل  غ س مالس ق رل 
 خصيصدد  لصددال  دتقدد اماردا دلقددابق ،  مددا  دد   عددا ة هي لدد  دل عاضدد ي  دلف حيدد  عددن كريدد  
 ددأكير عمليدداا دلقددر دلف حددس ة عم ددا ب نشددا  صددن ةقين همددا صددن ة  دلضددمان دلف حددس ة 
صن ة   فال  دتق اماردا دلف حي ، ةعلع هاين دلصدن ةقين أن يدةفرد للف حدين دلشدر ا  ضدمانا 
ةيخد ل دلأة  فدس ضدمان قدرة م ةقدك  ةقصديرة دلمدد ى، أمددا دلادانس فيخد ل فدس  ،أة  فالد 
 دلقرة كةيل  دلم ى. 
نق شس عمةما فس جانج دل مةي   ردجعا فس دتق امار  دلرغ  من    هادةعلع       
  يق  عس من دل ةلدلأمر ةعلي  ف ن هاد  ،ةصعةباا  بيرة يةدج  ا دلف حةن فس  نفيا بردمج  
 ق ير دلمقاع دا دلمالي  دل زم  ةي كلج  كةير دلأنشك  دلف حي  باق اماردا  بيرة ت قيما 
يق ضس  ما  لك دلخاص  برفل دلإن اج فس دلمناك  دلةعرة أة باق ص ا أردضس دلجنةج، 
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 دن دلف ح  ي نظي  هال دلةقائ  دلمالي  دلمع برة  بنس قياق  رشي ة خاص  باتق امار فس م
دلردغبين فس  شغي  هاد دلقكاو أن يق في ةد من لكابل دل حفيز   قم  للمق امرين دادا 
ة  كلج هال دلقياق   كارد قانةنيا مناقبا يح   علع ةج   ،مقاع ة دل ةل  ةضمانا  ا
 دلخصةل دلنصةل دلرئيقي  دل س يجج أن  قة  ب ا قياق  بع  دتق امار دلف حس.
ي  مقاهم  دل ةل  فس دتق امار فس مي دن دلف ح  قص   بردز ةي من دل  س فس  ح ي   يف     
دلإم اناا دلكبيعي  ل لبي  حاجاا دلب   دلزردعي  ةدلغادئي ، ةرفل م دخي  دلف حين ةدلمقاهم  
 فس دل نمي  دلعام  ل ق صا  دلةكنس.
مالي   ما يجج أن   ةن مقاهم  دل ةل  فس دتق امار مرن   ق   فس ش   مقاع دا       
ةفس ش   قرة  قصيرة  ،لإنجاز أشغا  دل ج يز ةدل  يئ  فس دلمناك   دلمعني  باتق ص ا
مقاع دا ، ة ق ي  ةم ةقك  ةكةيل  دلم ى لصال     ف ا يري   نجاز أنشك  ادا دلأةلةي 
ة اد مقاع ة دلف حين ةاة  دل خ   ،للف حين دلج   قص   ج ي  دلي  دلعامل  فس هاد دلقكاو
ةفس مقاب  هال دتم يازدا دل س  منح ا دل ةل  يجج ، ح ة  تق نا  عةدم  دلإن اج ةةقائل ...دلم
علع دلمق في ين أن ينقا ةد  لع بع  دتل زدماا   نجاز برنامج دلعم  فس داجا  دلمح  ة 
 ةدتق عما  دلأما  للمةدر  دلمائي   ةدلف حي  دلم ةفرة ب  س دلريل من دلإن اج.
  عدرس دلعملياا دلمصدرفي  ف نفيما ي عل   ب نشا  دلقر دلف حس دل عاةنس ة مةيل   ةح ع     
ةيعدددة  الدددك حقدددج  ا،ج ةيددد اصدددن ةق 61صدددن ةقا محليدددا ة26 دددأخرد فدددس دنك ق دددا رغددد   نشدددا  
دلصدددن ة  دلدددةكنس لل عددداةن دلف حدددس  لدددع مقدددأل  م يةنيددد  دلف حدددين ةدلقدددانةن دلأقاقدددس للعقدددار 
ةرغ  مشدرةعي  هدال دلأقدباج علدع مقد ةى دلبندةك ت ينبغدس ل دا  ،دل ين دلف حس دلمق عم  لرهن
أن   دددةن عائقدددا فدددس نظدددا  يقدددة  علدددع مبددد أ دل عددداةن، ة ح يددد د لم دددا  دلقدددر دلف حدددس دل عددداةنس 
بةدقك   حيائ  ة ج ي ي  يجدج أن  نشدأ دلصدنا ي  دلمحليد  باع بارهدا جمعيداا عامد  للمقد امرين 
  دلجمعيدداا دلعامدد  دل أقيقددي  للصددنا ي  دلج ةيدد  فددس أقددرو فددس  دد  أرجددا  دلددةكن قصدد   شدد ي
 قدددد في  دلصددددنا ي  دلةتئيدددد  (دلمعرةفدددد  بالصددددنا ي  دلج ةيدددد ) مددددن   مددددا ت بدددد  أن ةقددددا مم ددددن،
دق ق لي  ةدقع  ةمنح ا صد حي  فعليد  لل فداة ة داد مدن حريد  دلمبدا رة با خداا دلقدردردا بشدأن 
ةأن  د عع  ،ةيجد   دلصدن ة  دلدةكنس مصدالح  دل قديري دل مر زي  (ة اتا، شبابيك، م ا ج)، 
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هيا ل ا دلقاع ي  باق رجاو دلة اتا دلق يم  للقر ةدلمقردا دل ابع  للصدن ة  دلف حدس للقدر 
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  ةهددة عمليدد  دتق صدد ا باقدد قرد  دلنصددةل دلقانةنيدد  دلا ادد  ةدل ددس   دد س لإكددار ةدحدد      
يكبدد  فددس حالدد  دنجدداز مشددرةو دق صدد حس صددغير  81/38قدد ن ج أن دلقددانةن رقدد  يم ددن أن ن
دلددا  يحدد    يفيدداا  427/38، ةالددك كبقددا للمرقددة  دل نفيددا  رقدد  ي  فدد  بمصدداريف  دلمق صددل 
دلدددا  يحددد    5891مدددا  62ةدلقدددردر دلدددةزدر  دلمشددد رك دلمددد رخ فدددس  81/38 كبيددد  دلقدددانةن رقددد  
دلمرقدة   نجد  أن فدس حدين )1( يفياا من  قدرة ل مةيد  عمليداا دق صد ا دلأردضدس دلزردعيد 
يكب  علع دلمشاريل دتق ص حي  لمقداحاا شاقدع    كلدج   داليس باهضد  لداد  982/29رق  
  قاه  دل ةل  فس  حم  جز  من ا ة فر أ ار قية د.
  يكب  فس حال   نجداز مشداريل دقد اماري  ف ن 384/79مرقة  دل نفيا  رق  لل بالنقب  أما       
دةي  ةيم دن  كبيقد  فدس دلأردضدس دلجبليد  ةدلقد بي  ةدلصدحر  ،فس دلمجا  دلزردعس ةدلصي  دلبحدر 
 ب . حقج  ف ر دلشرةك دلملح 
 ت أن جميدل هدال دلعمليداا ةدل دس جدا ا فدس  كدار بدردمج دل نميد  دلمقد  دم  ةدل دس  كدةر        
 دل الس  دلةضل في ا علع دلش  
دتق ص ا فس  كار برنامج دلحصدة  علدع دلمل يد  دلعقاريد  دلف حيد   ةدلدا  ي د س دلبرندامج -
في ددا  لددع زيددا ة دلمقدداحاا دلف حيدد  دلصددالح  ةيخددل دلبرنددامج مقدداح   جماليدد  ممنةحدد   قدد ر 
ه  ددار فددس كددةر دتق صدد ا منددا دنكدد   دلعمليدد  قددن   000.551ه  ددار من ددا  647.135ج
خدد   دلق دقددس دلاددانس الددك ) ةتيدداا صددحردةي  ةعشددر ةتيدداا قدد بي  . ة 9ر  قددل (، عبدد3891
ل ددن فددس دلةدقددل هندداك فددار   بيددر بددين  ه  ددار،  6864حيدد   دد  مددن  مقدداح   9991مددن قددن 
 دلمقاحاا دلممنةح  ة لك دلمخصص  ل ق ص ا ةدلمقاحاا دل س أصبحا صالح  للإن اج.
فددس  رنددامج ل ق صدد ا دلةدقددل فددس دلجنددةجةمدد  ب بنددا دلح  حيدد  الاستصييلاح فييي الجنييوب:-
 ه  ار   ةزو بين قا ةتياا. 000.051لمقاح   ق ر ج 2991ش ر أفري   من قن  
 مددا دلمةدفقددد  علددع جدددز  أةلددس مدددن دلمقدداحاا فددس  كدددار هدداد دلبرندددامج  صدد   لدددع ةقدد         
 5991ن  ه  ار حي  صا   علي ا مجلت دلح ةم  فس دلخامت من شد ر قدب مبر قد 000.86
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باق صددد ا هدددال  )SRADC(ةقددد   لفدددا محافظددد  دل نميددد  دلف حيددد  فدددس دلمنددداك  دلصدددحردةي  
مليددار  ينددار تق صدد ا فدس دلمرحلدد   36.2حيد  حصددلا علدع ظددرس مدالس بمبلد   ،دلمقداحاا
 دد   نجدداز ، ةضددمن هددال دلمقدداح  ه  ددار أنجددزا 57501ه  ددار من ددا  00781دلأةلددع مقدداح  
 .9991دلاانس من قن   ه  ار خ   دلق دقس 0042
 بنا دلح ةمد  برندامج دق صد ا بةدقدك  دتم يداز فدس شد ر   االاستصلاح بواسطة الامتياز: -
قددددنةدا، ةخدددد    3ه  ددددار فددددس مدددد ة  000.006ةي دددد س  لددددع دق صدددد ا  8991جددددانفس قددددن  
ه  دددار  913.82دنكلقدددا دلأشدددغا  دل دددس  م ددد  علدددع مقددداح   9991دلق دقدددس دلادددانس مدددن قدددن  
 ه  ار. 000.061  مجم  دلمشاريل دلجاري   لع ة صج مقاح
ةالك ل ماشي ا مل قياق  دتق ص ا ل ق جيج دل س ةلع  هال دلكريق  دلأخيرة هس      
حي  أن هال دلعملي   ج  مي دن ا دلأنقج ة  رك  اارها دتق صا ي   ،كمةحاا ق ان دلأرياس
   ، )1( عزيزها ةدة ردج ا علع دلم ى دلبعي  ةدتج ماعي  دتيجابي  فس دلمناك  دلمعني  لالك ينبغس
ن خ   دلمقاهم  م يق   دلةدضح  فس  نجاا هال دلكر   جلع  رد ة دل ةل  دل نظي دفمن خ   ها
دلمع برة دل س  ق م ا فيما يخل دلأشغا   ةدتنجازدا دل برى دلم علق  بال يا   دلأقاقي  دل س 
ة رشي  دتق اماردا    ةجلج دلميال ةف   دلكر  ع بر عام  م   فس نجاا دتق ص ا  الكاق
دلم علق  بالمنشآا دل ي لي   من نةو دلأشغا  دل برى  ب  درج دتم يازدا  ة عميم  من أج  
 امين دلمناك  دلجبلي  ةدلق بي  ةدلصحردةي  ة اد دلمصال  دلمخ ص  ب عبئ  ميال دلر  
 .81/38عرقلا قانةن رق  ةدئ  دل س ةدل س  انا من بين أه  دلع )2(ة قييرها
ةرغ  هال دلأهمي  دل س لعب  ا هال دلكريق  فس دتق ص ا  ت أن هناك بع دلمشا           
ةدلعردقي  فس دلمي دن جعلا بع  دلمشاريل ت  ص   لع دلأه دس دلمرج ة من ا  ع    ق  
ل  م اني  ةالك فيما يخ ،ةفعالي  بع  دل ردقاا دلم علق  ب ح ي  محيكاا دتق ص ا
ة اد  ،دتق ص ا ة اد  يفي  معالج  دلعةدئ  ةدلعيةج دل س  ع ر  دلأردضس دلمرد  دق ص ح ا
معرف  دلمحاصي  دلزردعي  دلقا رة علع  عكا  مر ة ي  عالي  حقج نةعي  دل رب ، ةهاد مرجع  
                                                 
، دل ةرة 9991، مشرةو دل قرير حة  دلظرس دتق صا   ةدتج ماعس للق دقس دلاانس من قن  جلت دلةكنس دتق صا   ةدتج ماعسدلم 1
 ).05.94، ل.ل.(0002، ما  51دلعام  
، 9، دل ةرة 7991للق دقس دلأة  لقن   حة  دلظرس دتق صا   ةدتج ماعس ، مشرةو دل قريرلت دلةكنس دتق صا   ةدتج ماعسدلمج 2
 .7991أ  ةبر 
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جاز ليت دلنصةل دلقانةني  ةدة نما فس  كبيق ا فما  مقاهم  دل ةل  دلمنصةل علي ا تن
 دل يا   دلأقاقي  ل ةفير دلكاق  ةدلميال ةش  دلكر   لع دلمقاحاا ل    ق   بش    بير.
ز ةدلغير  ما ل ةن دعاا دل س نشبا بين أصحاج دتم يابالإضاف   لع ةجة  بع  دلنز       
دلأر  دلممنةح   انا مح  دق غ   من كرس دلغير ة   منح ا فس  كار دتق ص ا عن 








 كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
 
تعتبر الملكية بصفة عامة والعقارية بصفة خاصة من المقومات الأساسية التي يعتمد      
ويعول عليها في بناء النظام الاقتصادي باعتبارها من الثروات الأساسية، لغرض تحقيق التنمية 
السائد من أجل تحقيق النمو يدلوجي توجه السياسي والاالتي يضبطها المشرع حسب ال
 والازدهار.
ومع تطور القواعد التشريعية الخاصة بالتملك وحيازة الأرض وضعت أحكام خاصة تضبط      
فبعد أن كانت الملكية العقارية يتمتع بها مالك واحد  الأراضي والحقوق المفروضة عليها، تنظيم
مالك الرقبة  الذي يحق له التصرف وصاحب حق الانتفاع الذي  تجزأت وأصبح لها مالكان هما
لغرض تأدية الوظيفة الاجتماعية لهذه الملكية  الاستعمال والاستغلال دون التصرفله عنصر 
و حتى لا تترك الملكية بدون مالك من جهة  ،المتمثلة في عدم تعطيل النفع العام هذا من جهة
 أخرى.
حق الانتفاع الذي يثبت للمنتفع   ق المتفرعة عن حق الملكية نجدولعل من أهم هذه الحقو      
قد لقى حق الانتفاع هذا و صر الملكية الاستعمال والاستغلال، يشمل على عنصرين من عناو 
القانون المدني اهتماما بالغا من طرف المشرع الجزائري على غرار حق الملكية بحيث تطرق 
 إلى تنظيم أحكامه.
القانون تشريعات خاصة تطرقت إليه خاصة القانون الذي يتضمن كيفية ثم تلا هذا      
وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم رقم فلاحية التابعة للأملاك الوطنية استغلال الأراضي ال
وذلك لما له من أهمية تنعكس على القطاع الاقتصادي  )1(7891/21/80المؤرخ في  91/78
  خاصة فيما يتعلق بالمجال الفلاحي.
                                                 
 وما يليها) 172، ص.(5002، دار هومة ،الجزائر، مجمع النصوص التشريعية والتظيمية المتعلقة بالعقارعمر حمدي باشا،  1
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تظهر مكانة استغلال الأراضي الفلاحية عند المشرع الجزائري من خلال كثرة القوانين كما     
التي تتعلق بالقطاع الفلاحي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ، مما عكس اهتمام السلطة الجزائرية 
، وهو جانب بالفلاحة، حيث اعتبرتها الأداة الفعالة التي تراهن عليها في تحقيق الاكتفاء الذاتي
وقد مر استغلال  دي بعدما تحقق الاستقلال السياسي، هذامهم في معركة الاستقلال الاقتصا
أين كانت الأراضي ملك للدولة في الغالب  في ظل قانون الثورة الزراعية الأراضي الفلاحية 
 فيد يتمتع فيها بحق الانتفاع فقط.والمست
وأجاز في حالات معينة  لجماعي كأصل عامرورة الاستغلال اوقد نص المشرع على ض     
حيث  ،لضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية استثنائيةلكن بصفة الاستغلال الفردي و 
يلتزم بها كل من قانون الثورة الزراعية على جملة من الالتزامات يجب أن  621في المادة  نص
أن ينضم ، و وشخصيا ة له مباشرةأن يخدم المستحق الأرض الممنوحمستفيد والتي تتمثل في؛ 
إلى الهيئات ومجموعات الاستثمار والتعاونيات التحضيرية أو التعاونيات المحدثة قصد تحسين 
أن يراعي بدقة الالتزامات الخاصة باستثمار ستغلال وتقييم الأراضي الزراعية، شروط الا
ن نطاق التوجيهات أن يضع مخطط زراعته ضمي وفقا لتوجيهات المصالح المختصة، و الأراض
 .لذلك.......إلخ ة بالمخطط وحسب الكيفيات المحددةالمتعلق
من نفس القانون  841وضع المشرع قيودا في المادة  ، فقدأما في إطار الاستغلال الخاص 
في القانون المدني على المستفيدين العمال  منه، كما فرضلأجل تحقيق الأغراض المقصودة 
تمثل في ضرورة بذل الجهد والعناية اللازمة للحفاظ على يدا عاما في الأـراضي الزراعية قي
 الثروة التي بين أيديهم والعمل على تنميتها.
مظاهر الوظيفة  مال أو القيود تشكل مظهرا منهذه الأع وعليه يمكن القول بأن      
ة الشخصية الاجتماعية لحق الملكية الذي لم يعد مجرد وسيلة فردية يحقق أكبر قدر من المنفع
بل آداة جماعية يضمن بواسطتها توازن المجتمع واستقراره، وهو مسعى حرص المشرع الجزائري 
الخاص  3791/10/50المؤرخ في  23/37وكسند للملكية طبقا للمرسوم رقم  ،)1(على تحقيقه
لا يحوز الزراعية التي  بإثبات الملكية الصادر بمناسبة الثورة الزراعية يتم التحقيق في الملكيات
و أن يدعموا ذلك  ،بتصريح لإعلان صفتهم كحائزينسند الملكية فإنهم يقومون أصحابها 
سنة  71بوثائق مكتوبة كوثائق تسديد الضريبة أو غيرها وأن يثبتوا أنهم حائزين للأرض لمدة 
 .1791/11/80على الأقل قبل تاريخ 
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لدية تنتقل اللجنة إلى عين المكان يعلق محتواه بمقر البالذي  وعلى اثر هذا التصريح       
ه قرار يكون قابلا بشأنثم يحرر محضر يصدره الوالي  ،للتحقق من وجود العقار ومساحته
والتي  ،وهذا طبقا للمادة الأولى من المرسوم السابق )1(شهر من تاريخ نشرهللابطال طيلة 
لثورة الزراعية  في تراب نصت على أن اثبات الملكية العقارية الخاصة  أثناء تطبيق قانون ا
وتدابير المادتين  ،بلدية ما يكون  بواسطة إجراءات التحقيق العقاري طبقا لمحتوى  هذا الأمر
بحيث يجب  على واضع اليد  أو الحائز  لأرض فلاحية  خاصة   ،من نفس الأمر 87و 77
           لأمر السابق سنة تسري من تاريخ نشر ا 71أن يثبت قيام واقعة الحيازة الانتفاعية لمدة 
في حساب مدة الحيازة  مع القانون المدني الفرنسي القديم يثير العمل بهذه المدة غموض و هذا 
وحتى أثناء تطبيق ،  2691/21/13المؤرخ في  751/29الساري المفعول بموجب الأمر رقم 
    )2(لمتممالمتضمن القانون المدني المعدل وا 5791/90/62المؤرخ في  85/57الأمر رقم 
 رةكون مباشت؛ فقد فيمكن تقسيمها إلى قسمين أما عن طرق إستغلال الأراضي الفلاحية     
عن طريق منح  ةكون غير مباشر تكزرع الأرض، وجني ثمارها من طرف المالك نفسه، وقد 
 رض ومنحها مزارعة.الانتفاع إلى الغير نظير مقابل، كتأجير الأ
 تسيير استغلال الأراضي الفلاحية: أساليب طرق أهمولعل أيضا من 
 أسلوب التسيير الذاتي  -1
لقد عرفت الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة نظام التسيير الذاتي      
كأسلوب من أساليب استغلالها، إذ منحت الأراضي بدون مقابل وفي شكل استغلالات ينتفع بها 
بعبارة أخرى أن لهم حق انتفاع غير محدد المدة لكنه و ، العمال بصفة جماعية لمدة غير محددة
ية التامة في يتمتع العمال في هذا الأسلوب بالاستقلالو هذا ، )3(غير قابل للتصرف والحجز عليه
في كثير من الأحيان  ، غير أن هذا المبدأ انتقصتجسيدا لمبدأ لا مركزية التسييراتخاذ القرارات 
 09/36طني للإصلاح الزراعي المنشأ بموجب المرسوم رقم خاصة بانحرافات الديوان الو 
 )4(3691مارس 81المؤرخ في 
                                                 
 )27.76(ص.، ص.7002حامين لناحية باتنة، ، منظمة الم20، مجلة المحاماة، العددالمنازعات العقاريةعبد الرحمن دغنوش،  1
، الطبعة الثانية، منشورات بغدادي، آليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريمودي، عبد العزيز مح 2
 )83ص.( ، 0102
، الجريدة الرسمية، 9691الية لسنة المتضمن قانون الم، 8691ديسمبر  03المؤرخ في  456/86من الأمر رقم  7و 5انظر المادة 3
 )451، ص.(8691ديسمبر  13، 601العدد 
 ).701، المرجع السابق، ص.(بن رقية بن يوسف 4
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 نظام التعاونيات -2
 ضي الفلاحية الأسلوب الذي جاء بهمن الأساليب التي اعتمدت كذلك لاستغلال الأرا     
 ولكن الأراضي الفلاحية بدون مقابل لاستغلالها تم منح الذي بموجبهو  ،قانون الثورة الزراعية
) من نفس القانون وهي التمتع بالجنسية 911بعد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (
الجزائرية  والتمتع بالحقوق المدنية ، وأن لا يكون للمستفيد سلوك معادي لحرب التحرير 
الوطنية، واحتراف الفلاحة، وألا يكون عضوا في جماعة تسيير ذاتي أو تعاونية قدماء 
 .المجاهدين
والتعاونية حسب هذا القانون هي شركة مدنية غير حكومية تتمتع بالشخصية المعنوية     
وهي من وجهة نظر المشرع الجزائري آنذاك الإطار الديمقراطي للاستغلال  )1(والاستقلال المالي
فبذلك أدمجت السلطة النظام التعاوني  ،الفلاحي الذي يهدف إلى ترقية مداخيل صغار المنتجين
ن الطرق الممكنة لاستغلال الأراضي الفلاحية بل المحبذة من قبل قانون الثورة الزراعية ضم
والذي يعتبره الطريقة الأساسية لاستغلال الأراضي التابعة للثورة الزراعية أين تحتفظ الدولة 
 بملكية الرقبة وتتنازل عن حق الانتفاع المؤبد لفائدة تعاونيات الثورة الزراعية.
بقي النظام التعاوني محدد النتائج الاقتصادية وقد ردت القيادة السياسية تلك وقد  هذا      
المحدودية إلى كونه غير نابع من إرادة ورغبة المنتجين، وا  نما وفرته السلطة السابقة لكل من 
الشيء الذي جعل من  ،يريد أن يستفيد من الأراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية،
الممركز للقطاع الفلاحي بحيث  يندرج في إطار مضامين التسيير الإداري نمط بيروقراطيالهذا 
رض الإدارة على المنتجين شكل التعاونية، وعدد الأعضاء، وأسلوب التسيير، وكأنه عقد تف
 .)2(إذعان وليس عقد تعاون قائم في الأساس على مبدأ سلطان الإرادة
وعي ضعف للنظام التعاوني ترجع إلى نتائج الاقتصادية ومن جهة أخرى فإن محدودية ال      
 المستفيدين والذي يستنتج من خلال:
                                                 
 المتضمن الثورة الزراعية. 37/17من الأمر رقم  2 المادةنص انظر إلى  1
 )07عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص.(-
 ، مذكرة ماجستير، ""دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون""ملكية الأراضي الفلاحية  علىه عنصر الاستغلال وأثر عبد المجيد بن موسى،  2
 ).98-88(ص.، ص. 8002، جامعة أدرار،م الاجتماعية والعلوم الاسلاميةكلية العلو  قسم الشريعة، تخصص شريعة وقانون،
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التهرب من تطبيق مخطط رشيد وفعال يستخدم جميع طاقات إنتاج المزرعة، لأن ذلك يكلف 
) إلى 03المستفيدين عدد أيام عمل أكبر في العام، مما جعل المزرعة تدور في المتوسط بنسبة(
 ة من طاقتها.) بالمئ04(
الالتجاء الواسع إلى العمال الموسميين حتى في الفصول العادية التي بالإضافة إلى      
يفترض فيها أن يقوم العمال الدائمون أنفسهم بالعمل وهي ظاهرة ناتجة عن تكاسل المتعاونين، 
لم تتم لسن و أو لكون عدد كبير منهم خصوصا في المزارع المسيرة ذاتيا، قد تقدم بهم في ا
 من خلالويظهر ذلك  ،تهاون العمال في أعمال صيانة العتاد الفلاحيمع إحالتهم إلى التقاعد، 
الانشغال بأعمال أخرى زيادة عن قلما يزيد عن ثلاث سنوات، انخفاض عمر هذا العتاد الذي 
خاصة غير أعمال التعاونيات والكسب الخاص فوق أراضيها ككسب المواشي بأعداد كبيرة 
 يتها لبيعها بدعوى انخفاض الأجور.وترب
إلى تأثر الإنتاج على  أدت كل هذه التصرفات مع جمود الإدارة وتعسفاتها البيروقراطية     
حيث بدأ التفكير في إعادة  0891إلى غاية  يات والتي سجلت عجزا سنويا كبيرامستوى التعاون
 .)1(اتيهيكلة الانتفاع المعترف به للتعاونيات وقطاع التسيير الذ
 أسلوب المزرعة -3
حاولت السلطة أن تعالج وضع التعاونيات الفلاحية فاستبدلت مصطلح التعاونية       
وكان هذا التغيير في المصطلح بداية التخلي عن فلسفة النظام التعاوني  ،بمصطلح المزرعة
لأنصار التيار ، لكنها كيفت على أنها اشتراكية ترضية )2(وتأثر واضح بالتسميات اللليبرالية
 نظام الاشتراكي.
تشكلت هذه المزارع من تفكيك التعاونيات الفلاحية تحت مبررين الأول يتمثل في أن قد و      
التفكيك يؤدي إلى الاستغلال العقلاني والمكثف للعقار الفلاحي وذلك بما يتلاءم وقدرات 
ني أديا إلى استغلال جزئي أعضاء التعاونية؛ إذ أثبتت التجربة أن سعة العقار والعجز التق
والمبرر الثاني أن شكل المزارع الصغرى يسهل على السلطة وأفراد التعاونية في التموين للعقار، 
                                                 
 ).09نفس المرجع السابق، ص.( 1
 ).38عمر صدوق، المرجع السابق، ص.( 2
، كلية 31، مجلة أبحاث اقتصادية  وا  دارية، العدد اشكالية تنظيم العقار الفلاحي الجزائري وأهم الخيارات الممكنة  لتطورههير عماري، ز -
 .3102العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، جوان 
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تسمح لها بالصيانة والإصلاح الذاتي دون ممابالتجهيزات الفلاحية البسيطة وقليلة التكلفة، 
 .)1(الاضطرار إلى طلب المعونة من الخارج
 
 حيةالمستثمرة الفلا -4
 ةالمقــــدر و إذا كانــــت الأراضــــي الفلاحيــــة التابعــــة للدولــــة و الصــــالحة للزراعــــة فــــي الجزائــــر       
المتضـمن إعـادة تنظـيم الأراضـي  91/78مليون هكتـار تسـير حسـب قـانون رقـم  8.2مساحتها بـ 
لهــــذا الق ــــانون أت ــــى  بصــــورة عامــــة فــــإن التطبي ــــق المي ــــداني ،الفلاحي ــــة التابعــــة للقطــــاع العمــــومي
صــالحة بــين المســتثمرة الفلاحيــة الجماعيــة و التملــك الفــردي لوســائل الإنتــاج مادامــت الدولــة بالم
 المكونة لذمة المالية للمستثمرة. امتلاك الممتلكات و )2(الانتفاع الدائم تمنح للمستغلين حق
 ويـتم التنـازل عـن هـذا الحـق فـي الملكيـة بمقابـل وهـذا كلـه عـن طريـق العقـد الإداري الـذي يعتبـر 
المرجــع الوحيــد لتنظــيم العلاقــة بــين المســتغل و الدولــة، فالعقــد الإداري يهــدف إلــى الوصــول إلــى 
اســتقرار و أمــن المنتجــين و طمأنــة المســتغلين، طالمــا تــم إخضــاعه لشــكليات التســجيل و الشــهر 
 )3(.العقاري التي تشكل حجة على الغير و تمكن من الحصول على قروض
اول دراســـة العقـــد الإداري مـــن خـــلال تحديـــد شـــروط قيامـــه و تبيـــان و فـــي هـــذا الســـياق نتنـــ      
والدولــة  نطبيعتـه وتحديــد ا ثــار المترتبــة عليـه مـن حقــوق و التزامـات تقـع علــى عـاتق المسـتفيدي
 اتجاه الأراضي الفلاحية مع توضيح الجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات




                                                 
 )19عبد المجيد بن موسى، المرجع السابق، ص.( 1
                                            )1(.p ,8002 rebemeceD,eireglA nE elocirgA reicnoF , rdaM- -
يعتبر مصطلح حق الانتفاع الدائم ليس مصطلح جديد، حيث تم استعمال مصطلحات مشابهة له، وذلك في نصوص التسيير الذاتي  2
(حق انتفاع مؤبد) كما ورد في قانون التوجيه العقاري مصطلح (حق التمتع  (حق الانتفاع غير محدد المدة) وفي قانون الثورة الزراعية
ويخص الأراضي الرعوية والحلفائية، ورغم اختلاف المصطلحات في النص العربي فإن النص  56-46الدائم ) من خلال المادتين 
، غير أن المدلول القانوني لكل elleuteprep ecnassiuoJ eD tiorDالفرنسي  في كل هذه  القوانين استعمل مصطلحا  واحدا وهو
هذه المصطلحات يختلف باختلاف النصوص القانونية التي أوردتها والظروف التي صدرت فيها، للمزيد من التفصيل: انظر ربيعة 
  صبايحي، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز.
 )15، ص (المرجع السابقم، هسمية لنقار بركا 3
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 للمستثمرة الفلاحية. العقد الإداريشروط 
 
تصـرف فـي ملكيـة عقاريـة ملحقـة تكـون بخصـوص  العقـود الإداريـة بصـفة عامـة ابـرام نجـد      
بالأملاك الوطنية على شـكل اتفاقيـة تكـون موقعـة مـن طـرف المسـتفيد مـن جهـة و مـدير مصـالح 
داريـــة و هـــو نفـــس الأمـــر بالنســـبة للعقـــود الإ ،أمـــلاك الدولـــة المخـــتص إقليميـــا مـــن جهـــة أخـــرى
حيـث لا تكـون المسـتثمرة قانونيـا إلا عنـد تـاريخ نشـر  )1(الفردية أو الجماعية للمستثمرات الفلاحية
، و عليه فالعقد الإداري نالعقد الإداري الذي يعد مصدر الحقوق و الواجبات الخاصة بالمستفيدي
 هو الذي يولد المستثمرة الفلاحية سواء كانت جماعية أو فردية.
بنــاء علــى تقــديم عقــد تصــريحي  >>علــى أنــه: 91/78مــن قــانون  21ص المــادة تــنحيــث       
من المعنيين بتكوين جماعة بمبادرة منهم يسلمون عقدا إداريا يحدد قطعة الأرض التـي يمارسـون 
عليهـا حقهــم فـي الانتفـاع الــدائم علـى الشـيوع و بحصـص متسـاوية، و كـذا كيفيـات الـدفع و ذلـك 
 .<<تنظيم  حسب كيفيات محددة عن طريق
المـؤرخ  05/09وقد تم تحديـد مضـمون هـذا العقـد و كيفيـة تحريـره بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم 
المحدد لشروط إعداد العقـد الإداري الـذي يثبـت الحقـوق العقاريـة الممنوحـة  0991فيفري  60في 
 .)2(و كيفيات ذلك 91/78 رقم للمنتجين الفلاحين في إطار القانون
يعـد إعـداد العقـد الإداري مرحلـة هامـة و حاسـمة مـن أجـل  القانون  هذا أحكام ففي إطار تطبيق 
الوصــــول إلــــى اســــتقرار و أمــــن المنتجــــين الفلاحــــين خاصــــة عنــــدما تكــــون المســــتثمرة الفلاحيــــة 
، إذ 3، 9، 01، 11، 73ولاسـيما المـواد  ،الجماعية أو الفردية وفقا لأحكام القـانون سـالف الـذكر
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، 1002.002 ،المعهد الوطني للقضاءمديرية  الدراسات،  ،الملكية في ظل النظام القانوني الجزائري حق سندات اثباتسماعين شامة،  2
 )40ص (
 )60انظر الملحق رقم (-




دون تــأخير  أو المســتفيدين لعقاريــة الممنوحــة فــي هــذا الإطــار للمســتفيديجــب أن تثبــت الحقــوق ا
بموجب عقد إداري، و بمجرد تسليم العقد للمعنيين يرتب آثار في مواجهة طرفيه و بعد نشـره فـي 
 سجل الحفظ العقاري يرتب آثار في مواجهة المستثمرة.
علـق بالمسـتثمرات الفلاحيـة الفرديـة هـذا وتتطلـب عمليـة إعـداد العقـود الإداريـة سـواء فيمـا يت      
و التعليمـــة الوزاري ـــة  )1( 05/09أو الجماعيـــة  ت ـــوافر جمل ـــة مـــن الشـــروط يحـــددها المرســـوم رقـــم 
و المتعلقــــة بالعقــــد المثبــــت للحقــــوق  0991مـــارس  70المؤرخــــة فــــي  021/MSالمشـــتركة رقــــم 
ليمـة الوزاريـة المشـتركة رقـم والتع للمنتجين الفلاحـين، 91/78العقارية الممنوحة في إطار القانون 
العقاريــة بالمســتثمرات  علقــة بالتنــازل عــن الحقــوق العينيــةالمت 2002جويليــة  51المؤرخــة فــي  7
والتـــي تـــم إلغاؤهـــا بالتعليمـــة الوزاري ـــة  91/78الفلاحيـــة الجماعي ـــة والفردي ـــة بموجـــب الق ـــانون رقـــم 
 )2(5002مارس 30ؤرخة في مال
ر القـانوني المحكـم إلا أن عمليـة إعـداد العقـود الإداريـة عرفـت وبالرغم من وجود هذا الإطا      
تأخرا كبيرا على أرض الواقع رغم الاهتمامات الخاصة  التي عنيت بها هذه العملية حيث رفعـت 
وزارة الفلاحة كل المعوقات في هـذا المجـال سـيما المعوقـات الإداريـة منهـا لتحقيـق السـير الحسـن 
 لها.
أية صعوبات في تحديد الطبيعة القانونية لهـذا العقـد بأنـه عقـد إداري لمـا  ا  ذا كانت لا تظهرو     
تتكــون المســتثمرة الفلاحيــة الجماعيــة >> بقولهــا:91/78مــن قــانون رقــم  33نصــت عليــه المــادة 
مـــن القـــانون  31و  21، إلا أن المقارنـــة ب ـــين نـــص المـــادتين <<قانون ـــا عن ـــد نشـــر العقـــد.......
بلغتين العربية و الفرنسية، تبـين لنـا أن  05/09المرسوم التنفيذي رقم  السالف الذكر، و كذا مواد
و أمــام  fitartsinimda etcA مصــطلح عقــد إداري لابــد أن يقابلــه فــي الأصــل مصــطلح 
                                                 
الذي يحدد شروط إعداد العقد الإداري الذي يثبت الحقوق العقارية ، 0991فيفري  60المؤرخ في  05/09م المرسوم التنفيذي رق 1
، 60، الجريدة الرسمية، العددوكيفيات ذلك 7891ديسمبر 80المؤرخ في  91/78ن الفلاحين في إطار القانون الممنوحة للمنتجي
 0991فيفري 70المؤرخ في 
 .50المديرية العامة للأملاك الدولة والحفظ العقاري، مجموعة النصوص، رقم 2
ق العينية العقارية بالمستثمرات الفلاحية والتنازل عن الحق المتضمنة 5002رسما30، المؤرخة في 10التعليمة الوزارية المشتركة رقم -
 ) 621، ص.(5002، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص، الجماعية والفردية
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نتسـاءل عـن الطبيعـة القانونيـة لهـذا العقـد، هـل نحـن بصـدد غتـين، لاخـتلاف معنـى المصـطلحين ب
، فـأي المصـطلحين أصـح  fitartsinimda etcAي عقد إداري أو بصـدد عمـل أو تصـرف إدار 
 33عليـه الـنص العربـي للمـادة  ة، هل نحن بصدد عقد إداري كمـا نـصبالنسبة للمسألة المطروح
   fitartsinimdaمـن قـانون المسـتثمرات الفلاحيـة أم نحـن أمـام عمـل إداري أو تصـرف إداري 
 )1(غة الفرنسية لوفقا لما نصت عليه المادة ب etcA
و تحديـد ا ثــار القانونيـة التـي مـن هـالهـدف مـن تحديـد الطبيعـة القانونيـة لهـذه الوثيقـة و  هـذا     
شــأنها أن تترتــب عليهــا ســيما مــن حيــث مراكــز الأطــراف (الحقــوق و الواجبــات) فاعتبــاره تصــرفا 
اء إداريا مثلا من شأنه أن يتيح للإدارة إمكانيـة سـحبه أو إلغائـه أو تعديلـه دون اللجـوء إلـى القضـ
في حين اعتباره عقدا إداريا مـن شـأنه أن يضـع الأطـراف علـى قـدم المسـاواة، فـامتلاك المسـتثمرة 
الفلاحيـة لعقـدها الإداري المسـجل و المشـهر يجعـل الحقـوق العينيـة الممنوحـة غيـر قابلـة للسـحب 
إلا بموجـب إجـراءات محصـورة فـي اللجـوء إلـى العدالـة عـن طريـق نـزع الملكيـة مـن أجـل المنفعـة 
 .8891من قانون المالية لسنة  35العامة أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 
عمومــا فــإن الأعمــال القانونيــة لــلإدارة العامــة التــي تصــدر بإرادتهــا المنفــردة تتمثــل فــي و        
القــرارات الإداريــة، أمــا النشــاط القــانوني الــذي تقــوم بــه و يصــدر باشــتراك إرادتهــا مــع إرادة أخــرى 
 )2(يتمثل في العقود الإداريةف
على أن منح أرض بعنـوان الثـورة  )3(من قانون الثورة الزراعية 321هذا وقد نصت المادة        
الزراعيـــة يـــتم بوضـــع عقـــد تكـــون بنـــوده مطابقـــة لمضـــمون العقـــود النموذجيـــة للمـــنح و المحـــددة 
مـع شـروط ذلـك العقـد،  لزراعيـة أن يراعـيو يتعين على كل مستحق فـي الثـورة ا ،بموجب مرسوم
 غتين في قانون الثورة الزراعية. لبين النصين ب تالملاحظة أنه لا يوجد تعارض بين المصطلحا
نصـــــت علـــــى  91/78مـــــن القـــــانون رقـــــم  21فـــــي ظـــــل هـــــذا التكييـــــف نجـــــد أن المـــــادة و       
يســــلم للمعنيــــين بنــــاء علــــى تقــــديم عقــــد تصــــريحي تكــــوين جماعــــة بمبــــادرة مــــنهم عقــــد >>أنــــه:
 . <<يا......إدار 
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الـذي يحمـل فـي مضـمونه مبـادف و أفكـار قـانون الثـورة  91/78فالجديد الـذي أتـى بـه قـانون رقـم 
الزراعية على أن عقـد المـنح ذو صـفة إداريـة، وبـين أنـه عقـد إداري دون الخـروج عمـا جـاءت بـه 
 من قانون الثورة الزراعية التي بينت أن المنح يتم بموجب عقد. 321المادة 
تــــتم  91/78وعليــــه يمكــــن القــــول أن مــــنح الحقــــوق المنصــــوص عليهــــا فــــي القــــانون رقــــم        
من القـانون سـالف الـذكر و النصـوص  33و  21بموجب عقد إداري وفقا لما نصت عليه المواد 
 غة العربية.لالتطبيقية له في نصوصها ب
فادة الإداريــة هــي فقــد اعتبــر أن عقــود الاســت فــي هــذا الســياق أمــا بالنســبة لموقــف القضــاء       
بمثابـة قـرارات إداريـة تتضـمن تنـازل الإدارة عـن أمـلاك الدولـة لصـالح الخـواص، وهـي عقـود مـن 
اقترابهــا مــن فرضــية العقــد نــوع خــاص تكــاد تقتــرب مــن مفهــوم القــرار الإداري الفــردي أكثــر مــن 
  الإداري.
ســـنا فعـــل عنـــدما هـــذا ويـــرى الأســـتاذ لحســـين بـــن الشـــيخ آث ملويـــا أن المجلـــس الأعلـــى ح     
لأن الإدارة هـي التـي تقـوم بتحريـر عقـد التنـازل ومـا علـى المـواطن إلـى  ،وصفها بـالمقرر الإداري
لا يمكـن الحـديث شـة البنـود التـي يـنص عليهـا العقـد، و القبول بدفع ثمن المبيع ولا حق له فـي مناق
ه لتنـازل فـي هـذعن فرضية عقـد الإذعـان المنصـوص عليهـا فـي إطـار القـانون المـدني لأن عقـد ا
 الحالة فردي وليس موجه للجمهور.
 13وقد سارت الغرفة الإدارية في المحكمة على نفـس المنـوال فـي قـرار صـادر لهـا بتـاريخ       
بين ذوي حقوق "ر.ع" ضد والي ولاية الجزائر والمتعلقة بإبطال عقد إداري صادر  6991مارس 
قـد  فـي حكـم القـرار الإداري باسـتنادها علـى نـص عن إدارة الأملاك الوطنيـة بـأن اعتبرتـه أي الع
 1002فيفـري  91من قانون الإجراءات المدنية ، وفي قرار لمجلس الدولة المؤرخ في  70المادة 
بإبطـال عقـد الاسـتفادة المطعـون  ىقضـية ورثـة سـوالمية ضـد والـي ولايـة قسـنطينة ومـن معـه قضـ
لاســتفادة لصــالح فريــق حميــدوش بمثابــة ، إذ اعتبــر أن عقــد ا 4991أكتــوبر  9فيــه المــؤرخ فــي 
قرار إداري فهو عقد تنازل وليست فيـه مميـزات أو معـالم العقـد الإداري بـالمفهوم الكلاسـيكي لأنـه 
فهـو وضات مسبقة حول بنـود العقـد ابمثابة تنازل عن ملكية عقارية لصالح لخواص، ولا توجد مف
عطيـت لـه تسـمية عقـد إداري فهـو حقيقـة حتـى وان أو  عقاريـةنقـل بة منفـردة أي قـرار دار تصرف بإ
ة مــن جهــة ولهــذا بــل أمــام مــواطن مــن جهــة وا  دار  قــرار إداري ، ولا نكــون أمــام طــرفين متعاقــدين
ة تصــدر قــرار بالاســتجابة إلــى للاســتفادة مــن قطعــة الأرض والإدار أخــرى ، فــالمواطن يقــدم طلبــا 
مـن الأرض، وعلـى ذلـك فقـد طلبه مع فرض شروط من طرفها، ومن بين تلك الشروط نجد دفع ث
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خاضـع لـدعوى  هأصـاب مجلـس الدولـة حـين وصـف عقـد الاسـتفادة بأنـه قـرار إداريـا وبالتـالي فإنـ
 )1(تجاوز السلطة
 ن:يالموالي هذا المبحث إلى كل من المطلبين نتطرق فيس ومن هذه الطبيعة لهذا العقد    
 .: الشروط المتعلقة بأطراف العقد الإداريالأول  المطلب
 .شروط المتعلقة بمحل العقد الإداريالثاني : ال لمطلبا
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 الأول:  المطلب
 
 العقد الإداريأطراف الشروط المتعلقة ب
 
رادتـين علـى إنشـاء التزامـات يعـد العقــد الإداري كالعقـد المـدني لا يخـرج عـن كونـه توافـق إ       
، وا  ن كانـت أركـان العقـد الإداري هـي نفـس أركـان العقـد المـدني الـذي يقـوم علـى التراضـي ةمعينـ
والتــي تتفـــق فـــي جــزء كبيـــر منهـــا مـــع  ،بــين الطـــرفين  وشـــروط صــحة الرضـــاء والمحـــل والســـبب
الشروط المقررة فـي العقـود الإداريـة ، فـإن العقـد الإداري محـل الدراسـة يتطلـب إفراغـه فـي شـكلية 
 ه في سجل الحفظ العقاري. معينة وتسجيل
 7فـــي  ةالمؤرخـــ 021 /msهـــذا وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد نصـــت التعليمـــة الوزاريـــة رقـــم        
وتتمثــل مجمــل  افرهــا لإمكانيــة الشــروع فــي إعــداده،علــى شــروط مســبقة لابــد مــن تو 0991مــارس 
 هذه الشروط في مايلي:
مكونــات الأســاس العقــاري الممنــوح لكــل صــدور قــرارات الاســتفادة النهائيــة عــن الــولاة المحــددة ل-
 مستثمرة فلاحية بصفة جماعية أو فردية.
تصـــفية الطعـــون المتعلقـــة بتقســـيم إدارة أمـــلاك الدولـــة للممتلكـــات المتنـــازل عنهـــا والمقدمـــة إلـــى -
اللجــان الخاصــة المشــكلة لهــذا الغــرض إلــى جانــب قــرارات الــولاة بموجــب المنشــور المشــترك رقــم 
 والمتعلق بالطعون. 8891نوفمبر 91في  خالمؤر  5161/65/88
 إبرام اتفاقية متعلقة بتسديد مبلغ الممتلكات المحولة بين بنك الفلاحة والمنتجين. -
المســـتثمرات الفلاحيـــة الجماعيـــة، فـــإن علـــى جماعـــة المنتجـــين تعيـــين عضـــو ب أمـــا فيمـــا تتعلـــق
 لممثليها في العقد بواسطة وكالة.
تتمثـل التـي و  ،لحالة المدنية التي تثبت هويتهم وجنسـيتهم الجزائريـةعلى المستفيدين تقديم وثائق او 
فــي شــهادة المــيلاد، وفــي نســخة مصــادق عليهــا عــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة لإثبــات الجنســية 
 .)1(الجزائرية
  91/78مــــن القــــانون رقــــم  01و 9أولا وقبــــل التطــــرق للشــــروط التــــي تضــــمنتها المــــادتين       
أن المسـتفيد باعتبـاره سيكتسـب حقـوق تنشـأ فـي  لابد مـن القـول ،عقد الإداريالمتعلقتين بأطراف ال
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، أن يســـتوفي الشـــروط العامـــة لاكتســـاب الحقـــوق وتحمـــل عليـــه التزامـــات ذمتـــه وبالمقابـــل تفـــرض
 .)1(الواجبات والتي تتمثل في اكتسابه الأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المدنية
عـا بقـواه العقليـة ، لـم سـنة كاملـة متمت 91راشـد بإتمامـه سـن  وذلك بأن يكون المستفيد بالغـا      
والمتمثل في شرط الأهلية بالنسبة إلـى أبنـاء المسـتفيد المتـوفى،  إلا أن هناك إشكال يحجر عليه،
لواجـــــب ت ـــــوافره لصـــــحة دون أن يحـــــدد الق ـــــانون الســـــن ا فإذ أجـــــاز الق ـــــانون إمكانيـــــة الاســـــتخلا
منـه، إلا أنـه عمليـا  04نون المـدني يـتم إعمـال نـص المـادة لكـن بـالرجوع إلـى القـاالاستخلاف،  و 
ومــا لحظنــاه خــلال قيامنــا بالبحــث أن أكثريــة أبنــاء المســتفيدين الــذين اســتخلفوا أبــائهم قصــر لــم 
  )2(سنة 91يتجاوزوا بعد سن 
الاجتمــاعي يــرى أن فــي ســياق الحــديث عــن الســن، فــإن المجلــس الاقتصــادي و ومــا دمنــا        
اع الفلاحـــة ســـيواجه عـــدة مشـــاكل عويصـــة فـــي المســـتقبل، حيـــث يلاحـــظ تقـــدم الخلـــف فـــي قطـــ
 08، أي مــا يعـادل سـنة 05شخصــا تفـوق أعمـارهم  09795 متواصـل فـي سـن قـوى العمـل ، إذ
مـــن عـــددهم الإجمـــالي هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى قـــدر عـــدد الأشـــخاص الـــذين تجـــاوزت 
سـنة  03الـذين تقـل أعمـارهم عـن  شخصـا فـي حـين لا تمثـل نسـبة 056.451سـنة  07أعمـارهم 
مـن إجمـالي عمـال الفلاحـة، وعلـى صـعيد أخـر وفيمـا يخـص مسـتوى العـاملون فـي القطـاع  7إلا 
، فــي حــين لا تزيــد نســبة العــاملين الــذين  % 92الفلاحــي لهــم مســتوى ابتــدائي أو إكمــالي بنســبة 
 .)3( % 1لهم مستوى جامعي عن 
خاصـة  نـص  91/78ليهـا فـي  أحكـام القـانون رقـم وبـالرجوع إلـى الشـروط المنصـوص ع       
تمنح الحقوق المنصوص عليها في هذا القـانون لأشـخاص  >>الذي يقضي بما يلي:  01المادة 
و الـذين لـم تكـن لهـم مواقـف غيـر مشـرفة طـوال حـرب التحريـر  ،ذوي الجنسـية الجزائريـة نطبيعيي
ائمين وغيـــرهم مـــن مســـتخدمي تـــأطير ، وتمـــنح هـــذه الحقـــوق بالدرجـــة الأولـــى للعمـــال الـــدةالوطنيـــ
المســـتثمرات الفلاحيـــة القائمـــة عنـــد تـــاريخ إصـــدار هـــذا القـــانون الحقـــوق لجماعـــات تتكـــون مـــن 
                                                 
 70/08المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  5791سبتمبر 62الموافق  85/57الأمر رقم  من 04المادة نص انظر  1
، القانون 7891ديسمبر 8المؤرخ في  91/78، القانون رقم 3891جانفي 92المؤرخ في  10/38م ، القانون رق0891أوت 90المؤرخ في 
 5002جويلية 02المؤرخ في  01/50، القانون رقم 9891فيفري 7المؤرخ في  10/98، القانون رقم 8891ماي 3المؤرخ في  41/88رقم 
 .7002ماي 31المؤرخ في  50/70والقانون رقم 
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وكذا الفلاحـين الشـباب علـى  ،أشخاص يمارسون مهنة مهندسين وتقنيين فلاحين وعمال موسمين
ر إليهم فـي الفقـرة الأولـى امرات الجماعية من قبل العمال المشالأراضي الزائدة بعد تشكيل المستث
 .<<، تمنح الأولوية للمجاهدين وذوي الحقوقمن هذه المادة 
ســـتخلص أن هنـــاك شـــروط تخـــص الحالـــة الشخصـــية للمســـتفيدين و شـــروط أخـــرى تخـــص ن     
 لذلك سوف نتناول كل من الشروط الشخصية ثم المهنية. ،الحالة المهنية لهم
  
 
 :ولالفرع الأ 
 فيدالشروط الشخصية للمست
 
وتتطلــب هــذه الشــروط أن يكــون المســتفيد شخصــا طبيعيــا، وأن يكــون متمتعــا بالجنســية          
الجزائريــة، وأن لا يكــون لديــه مواقــف غيــر مشــرفة طــوال حــرب التحريــر الــوطني، وبهــذا الترتيــب 
 نقوم بدراسة كل شرط على حده.
 .اأن يكون المستفيد شخصا طبيعي أولا:
شرط أن الاستفادة تكـون للأشـخاص الطبيعيـة فقـط ، فلمـاذا لـم تخـص ويستخلص من هذا ال     
الأشــــخاص المعنويــــة بهــــذا الحــــق بــــل وحتــــى إمكانيــــة اكتســــاب ملكيتهــــا فــــي القــــوانين والمراســــيم 
، فهل هذا راجع لطبيعة الحقوق الممنوحة علـى هـذه )1(التنظيمية الأخرى  والتي قد خصتهم بذلك
داري خصوصــا فيمــا يتعلــق بحــق الانتفــاع الــدائم  أم أنــه راجــع الأراضــي والمترتبــة علــى العقــد الإ
  ?للهدف الذي يصبوا إليه هذا القانون
نعــم؛ حيــث أنــه ومــن جملــة أهدافــه علــى الخصــوص ضــمان اســتغلال الأراضــي الفلاحيــة      
مـــن القـــانون رقـــم  12، و الـــدليل علـــى ذلـــك مـــا نصـــت عليـــه المـــادة  مباشـــرا وشخصـــيااستغلالا
امية المشاركة المباشـرة والشخصـية فـي أشـغال المسـتثمرة ، أي أن المسـتفيد يجـب من إلز  91/78
                                                 
، 46، الجريدة الرسمية، العددالمتعلق بترقية الاستثمار، 9913أكتوبر 50المؤرخ في  21/39انظر المرسوم التشريعي رقم  1
، المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، 1002أوت  02الموافق  30/10، وفي نفس الإطار صدر الأمر رقم 3991أكتوبر01
 .1002أوت  22، 74عدد
والمتعلق بتطوير  1002أوت  02الموافق ل 30/10رقم ، المتضمن الموافقة على الأمر 1002أكتوبر 12المؤرخ  61/10القانون رقم -
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أن يمـــارس شخصـــيا النشـــاط الفلاحـــي داخـــل المســـتثمرة ، ولا يتصـــور ذلـــك إلا فـــي حالـــة كـــون 
 )1(االمستفيد شخصا طبيعي
 أن يكون المستفيد متمتعا بالجنسية الجزائرية.ثانيا: 
بالجنسية الجزائرية، وقد ورد هذا الشرط في كل النصوص لابد على المستفيد أن يتمتع      
 الذاتي في الفلاحة  رالقانونية المنظمة لاستغلال الأراضي الفلاحية الوطنية لاسيما قوانين التسيي
للجزائريين دون  تمنح الأرض أن وقانون الثورة الزراعية ، وا  ن دل ذلك على شيء إنما يدل على
ار أولا التساؤل حول كيفية إثبات الجنسية الجزائرية ، فهل ، وفي هذا السياق يثالأجانب
   ?يستدعى الأمر إخراج شهادة الجنسية أم لا
إن إثبات الجنسية يتم عن طريق بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها أو عن طريق     
  )2(عرضها للمستفيد على مندوب الإصلاحات الزراعية
أم الجنسية المكتسبة هل يعتد فقط بالجنسية الأصلية فرية الجنسية الجزائب وفي حالة التمتع 
أن الإثبات يكون بتقديم بطاقة التعريف الوطنية لا غير من جهة، وأن و سيما  على حد سواء
 النص جاء على إطلاقه من جهة أخرى.
أصلية  ايكفي أن يكون الشخص جزائري الجنسية بغض النظر عن كونه وفي هذا الإطار     
ما  الرأي هذا من شروط ، وما يدعم 91/78 رقم نة خاصة في إطار ما يقتضيه قانو أو مكتسب
الخاصة بالعمال  7891سبتمبر  62المؤرخة في  994 /MSورد في المذكرة الوزارية رقم 
الدائمين الأجانب على مستوى المزارع الاشتراكية، حيث وفي إطار إعادة تنظيم القطاع الفلاحي 
أن العمال الأجانب  7891أكتوبر  91الوزارية للمتابعة المجتمعة يوم  العمومي قررت اللجنة
الذين سبق لهم تقديم طلباتهم لاكتساب الجنسية الجزائرية إلى العدالة أو الذين يتعهدون بتقديمها 
 )3(سيشكلون أعضاء من الجماعات
  أن لا يكون للمستفيد مواقف غير مشرفة طوال حرب التحرير الوطنية: ثالثا
المتعلـق بمـنح  7891جـانفي  52المـؤرخ فـي  101/ MSصدر المنشور الوزاري رقـم لقد        
كانـت لهـم   الـذين والذي يؤكد على اسـتحالة مـنح أراضـي فلاحيـة للأشـخاص ،الأراضي الفلاحية
، وهـو معيـار ثابـت ودائـم عرفتـه كـل النصـوص مشـرفة أثنـاء حـرب التحريـر الوطنيـةمواقـف غيـر 
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لهــذا الســبب تعتبــر غيــر شــرعية كــل عمليــة مــنح لكــل شــخص ارتكــب أفعــالا  ،ةمــن هــذه الطبيعــ
ذلــك يبقــى التســاؤل يطــرح نفســه كيــف يمكــن  إلا أنــه علــى الــرغم مــنعدائيــة  للثــورة المســلحة ، 
  )1(هينإثبات هذا السلوك فإثباته ليس بالأمر ال
لمتعلقـــة بمســـتفيدي ا 3991أفريـــل  01بتـــاريخ  651أصـــدرت وزارة الفلاحـــة التعليمـــة رقـــم  لقـــد   
، وقـد ورد فيهـا نظـرا للفـرا  سـلوك معـادي لحـرب التحريـر الـوطني والذين لهم 91 /78قانون رقم 
وزارة الفلاحـــة ووزارة  >>القـــانوني فـــي هـــذا المجـــال فـــإن فريـــق عمـــل قـــد شـــكل مـــن ممثل ـــين عـــن
للجنــــة ن تتكفــــل هــــذه اوأ ،<<المنظمــــة الوطنيــــة للمجاهــــدين ومنظمــــة أبنــــاء الشــــهداء المجاهــــدين
وتحديد قائمة رسمية بالأشخاص الذين لهم سلوك معادي لحرب التحرير الوطنيـة  بدراسة القضايا
افر فـــيهم الشـــروط وفيمــا عـــداهم فإنـــه يمكـــن أن تمـــنح الحقـــوق لغيـــرهم مـــن الأشـــخاص الـــذين تتـــو 
 المطلوبة الأخرى.
ثمرات الفلاحيـة بمـا فيهـا هذا ولا يمنع ولحين تحديد القائمة أن تعد عقود إدارية لجميع المست     
تلـك التـي شـكك فـي اخـتلاف هـذا الشـرط فـي أحـد مسـتفيديها لأنـه لا يمنــع سـحب حـق الاسـتفادة 
وذلـك طبقـا للتشـريع  ،من المستفيد الذي ثبت رسميا أن له سلوكا معاديـا للثـورة التحريريـة الوطنيـة
 والتنظيم المعمول به.
 2002/60/01المــؤرخ فــي  200.289ادر رقــم وهــو مــا أقــره مجلــس الدولــة فــي قــراره الصــ     
وعارضــــه فــــي أحيان ــــا أخــــرى، حي ــــث فــــي الكثيــــر مــــن المــــرات أصــــدرت الإدارة قــــرارات بســــحب 
الاســتفادة، لكــن الغرفــة الإداريــة للمحكمــة العليــا التــي رفعــت إليهــا بعــض الطعــون ألغــت قــرارات 
داريــة التــي أنشــأت حقــوق الــولاة مســتندة علــى اجتهادهــا المتعلــق بعــدم جــواز ســحب القــرارات الإ
 مكتسـبة بنـاء علـى خطـأ الإدارة ، ويعتبـر هـذا الاجتهـاد منتقـد لأنـه مخـالف لتطبيـق أحكـام قـانون
 لـة القضـائية إلـى حـد السـاعة خاصـة ، ولم ينشر أي قرار من هذه القرارات فـي المج 91/78 رقم
 )2(وأن هناك اختلاف في تحديد هذه الجهة المختصة بهذه الصفة
فـي قضـية والـي تلمسـان ضـد  9991/20/10كمـا صـدر قـرار عـن مجلـس الدولـة بتـاريخ        
بوسـلاح ميلـود الـذي يقضـي فيـه مـن ناحيـة الشـكل بقبـول الاسـتئناف وفـي الموضـوع بتأييـد القـرار 
المســتأنف ، وذلــك بتأســيس قــراره علــى ســببين، أحــدهما وهــو المهــم فــي هــذا الســياق المتمثــل فــي 
 وعليــه فقــد أقــرالمســتثمرة الفلاحيــة،  مــن لــولائي القاضــي بإقصــاء المــدعيانعــدام أســباب القــرار ا
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بوجـود عيـب السـبب و أن مـا تدعيـه الإدارة مـن وجـود تحريـات عميقـة قامـت بهــا  مجلـس الدولـة 
مصـــالح الأمـــن و الإدارة تؤكـــد بـــأن المســـتأنف عليـــه كـــان لـــه ســـلوك معـــادي للثـــورة التحريريـــة لا 
الأخيــرة لـم تحــدد مــا إذا كانــت هنــاك شـهادات لشــهود عيــان  أســاس لــه مـن الصــحة مادامــت هــذه
وا  تيانه سلوك ضد الثورة آنذاك، كمـا لـم تحـدد  ،يثبتون تورط المستأنف عليه أثناء الثورة التحريرية
ر المحررة مـن طرفهـا، إن الإدارة من هي السلطات التي قامت بتلك التحريات و ما هي المحاض
طـلاع عليهـا و دحضـها بـالطرق القانونيـة عنـد الاقتضـاء، ذلـك المسـتأنف عليـه مـن الا تـم تمكـين
أن كل المبررات و الأسباب المؤدية بالولاية إلى إصـدار قرارهـا تعـد فـي حكـم العـدم و هـي مجـرد 
                      )1(أقاويل لا تصلح كسبب لإصدار قرار إداري خاصة و أنها مست بكرامة المستأنف عليه
 هي وحدها مختصة بهـذه التحريـات، وهنـاك مـن يـدخلها ضـمنرى بأن اللجنة فهناك من ي       
المعـدل  62/59مـن الأمـر  67حيث يبرر ذلك  بالاعتماد على نص المادة  ،اختصاص القضاء
ب التحريــر أن تحديــد الســلوك المعــادي لحــر  و المــتمم لقــانون التوجيــه العقــاري التــي تــنص علــى
أثـار حفيظـة أكثريـة  ، إلا أن إدراج هـذا الشـرط)2(يـق التنظـيمالوطني و كيفيات إثباتـه يـتم عـن طر 
إذ كثيــــرا مــــا تــــدخلت المعطيــــات  اعــــات بيــــنهم وبــــين الإدارة المعنيــــة،ولــــد عــــدة نز المســــتفيدين و 
  ية في إثبات الفعل أو عدم إثباته.الشخص
ملـة لو أنه مع مرور الـزمن سيصـبح هـذا الشـرط لـيس لـه أي معنـى نظـرا لشـيخوخة اليـد العاو     
ورغم وجـود ،  )3(التي بدأ يحل محلها الجيل الفلاحي الجديدتي عايشت ثورة التحرير الوطنية، و ال
الحـالات ممـا دفـع إلـى إصـدار التحفظ على هـذا الشـرط إلا أنـه فـي الواقـع مجسـد فـي الكثيـر مـن 
نبثقـة ق بتطهير المسـتثمرات الفلاحيـة الممتعللا 2991أكتوبر  31بتاريخ  184وزاري رقم  منشور
قــد ورد فيــه بــأن المســتفيدين غيــر الات المســتفيدين غيــر الشــرعيين، و حــ 91/78عــن قــانون رقــم 
ا فــي الأرض التــي منحـــت لهــم دون التفرقــة بــين المســتفيد حســن النيـــة و اســتثمر  نالشــرعيين الــذي
مـن طـرف  ض المعنـى بشـخص أخـرد سيء النية تكون لهـم إحـدى الحلـول؛  أولهمـا يعـو والمستفي
ثانيهـا و الذي يتكفل بمصـاريف الاسـتثمار المحـدد مبلغهـا مـن الإدارة ، صلاح الزراعي مندوب الإ
كفــل بصــفة صــريحة بمبــالغ ويت ،أن يفــرض المعنــى بــالأمر علــى الإدارة شخصــا أخــر يحــل محلــه
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مســتثمرة  ة فرديـة، أمــا إذا كـان فـي، وهــذا  إذا كـان المسـتفيد غيـر الشـرعي فــي مسـتثمر الاسـتثمار
 هناك ثلاثة حلول هي: فلاحية جماعية ف
الإدارة تقتـــرح شخصـــا أو عـــدة أشـــخاص يحلــــون محـــل هـــؤلاء المســـتفيدين غيـــر الشــــرعيين أن -
 ويتكفلون بمبالغ الاستثمار المحققة.
 المعنيون هم الذين يقترحون أشخاص يحلون محلهم ويتكفلون بمبالغ الاستثمار. أو -





 الشروط المهنية للمستفيد
 
و  2فقرتها  في 01تعدد المادة  ،بعد التعرض للشروط الخاصة بالحالة الشخصية للمستفيد     
ات من جهة و يلاحظ على هذه المادة أنها ترتب المستفيدين وفق درجالشروط المهنية، و  3
هم العمال الدائمون الدرجة الأولى و  يت من جهة أخرى؛ حيث الفئة الأولى تضم مستفيدأولويا
لهم و  ،مرات الفلاحية القائمة عند إصدار هذا القانونو غيرهم من مستخدمي تأطير المستث
 الأولوية على مستفيدي الدرجة الثانية.
ن ت تتكون من أشـخاص يمارسـو هي جماعاالدرجة الثانية و تضم مستفيدي ف أما الفئة الثانية     
تمـنح لهـم هـذه  الـذين  شـبابالفلاحـين ن، واليموسـميالمهنـة مهندسـين و تقنيـين فلاحيـين كالعمـال 
 الحقوق بعد تشكيل المستثمرات من مستفيدي الدرجة الأولى ووجود أرضي فائضة. 
الحـــالات  ال ـــة مـــنالفئـــة الثالثـــة، تضـــم المجاهـــدون ذوو الحقـــوق و لهـــم الأولويـــة فـــي كـــل حو     
الحالات يجب أن يكون الشخص يمـارس الفلاحـة أو مكـون فـي المجـال  هذه في جميعالسابقة، و 
وعلـى هـذا  ،)2(الزراعي لكون المستفيد يجب أن يمارس شخصيا النشاط الفلاحي داخل المستثمرة
 الأساس نقوم بدراسة كل فئة على حدا وفقا لما يلي:
 لأولى.الفئة الأولى مستفيدي الدرجة ا :أولا
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تضــم كــل مــن العمــال الــدائمون و مســتخدمي تــأطير المســتثمرات الفلاحيــة القائمــة عنــد إصــدار و 
 هذا القانون.
اشـــترط قـــانون رقـــم   حيث"،طبقـــا للمبـــدأ القائـــل "الأرض لمـــن يخـــدمهاوذلـــك العمـــال الـــدائمون: -
و إثبـات هـذه  )1(منه بأن يكون المستفيد عاملا دائما فـي القطـاع الفلاحـي 01في المادة  91/78
هنـاك أي مشـكل لم يكـن  هأنومن الناحية العملية  ، وما يلاحظمستفيدكل  الصفة يقع على عاتق
الـذاتي أو الثـورة الزراعيـة  ركون أن الفلاحين المنتمين إلى نظـام التسـيي ،بشأن إثبات هذه الصفة
ضــرورة أن  لكــن مــع ذلــك، تثــار مســألة ديمومــة النشــاط و 91/78هــم المعنيــين بتطبيــق قــانون 
إذ أن الممارســة الموســمية للفلاحــة لا تمــنح لشــخص حــق العضــوية فــي  حرفــة معتــادة لــه،يتخــذه 
 المستثمرة الفلاحية.
و ل ــــو أن هــــذا الشــــرط  ة المهن ــــةكمــــا أن إقــــرار هــــذا الشــــرط يتطل ــــب التفــــر  الكل ــــي لممارســــ     
قـع علـى عـاتق مديريـة ي، و ةمحتـرم فـي أرض الواقـع إذ أن أكثريـة المسـتفيدين لهـم مهـن متعـددغير 
الفلاحـــــة مراقبـــــة هـــــذا الوضـــــع واتخـــــاذ إجـــــراءات ردعي ـــــة ضـــــد كـــــل مســـــتفيد يرتكـــــب مثـــــل هـــــذه 
ناءين على حالة أقر استث قد 72في نص المادة  91/78والملاحظ أن قانون رقم ،  )2(المخالفات
مـــا حال ـــة وجـــود عجـــز بـــدني مثبـــت قـــانون يمنـــع المســـتفيدين مـــن المشـــاركة ديمومـــة النشـــاط و ه
الحقــوق التــي  لشخصــية فــي أعمــال المســتثمرة مــن حــق المســتفيد فــي العضــوية إذ يحــتفظ بكامــلا
ين فــي إطــار الخدمــة بالنســبة للأشــخاص المجنــد والحالــة الثانيــة ســالف الــذكر.أقرهــا لــه القــانون 
أداء الواجـــب  مـــن إذ تتوقـــف حقـــوقهم إلـــى حـــين الانتهـــاء 72اســـتثنتهم المـــادة والـــذين  ،الوطنيـــة
في هذه الحالة كان على المشرع أن يـرخص لهـؤلاء الشـباب بالعمـل فـي المسـتثمرة فـي و  ،يالوطن
 إطار تأدية الخدمة، على أن تعود حصصهم خلال هذه المدة إلى الخزينة العمومية.
 :91/78مستخدمي تأطير المستثمرات الفلاحية القائمة عند إصدار قانون -
الفلاحية صفتهم، وا  نما المستثمرة  عملهم أو ليس باه بالنسبة لهؤلاء المؤطرينإن ما يشد الانت
 رقم هل يقصد بها المزارع الاشتراكية القائمة قبل صدور القانونفالتي يمارسون عليها نشاطهم، 
؟ أم يقصد بها المستثمرات الفلاحية الجديدة المكونة وفقا لمنشور الوزاري المشترك 91/78
المتعلق بإعادة تنظيم  7891أوت  03ادر بتاريخ (وزارة الداخلية المالية، الفلاحية ) الص
                                                 
 )031(  .ص بن يوسف بن رقية، المرجع السابق، 1
 )102عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص ( 2
 341
 
وذلك بالاعتماد على المنشور الوزاري  ،المستثمرات الفلاحية قبل صدور القانون بثلاثة أشهر
 المذكور أعلاه.
و للقانون مخالف لقانون الثورة الزراعية من جهة  أنه اعتبر المنشور آنذاك قدو هذا        
ا صارخا لمبدأ تدرج القوانين، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد اكانتهالمدني من جهة أخرى، و 
، وعلى هذا الأساس فالمستثمرات الفلاحية القائمة السائدة في تلك الفترة الوضعيةليصحح  جاء
 تثمرات الفلاحية القائمة.وكذا المسأساسا هي المزارع الاشتراكية،  01الواردة في نص المادة 
في نص ح المستثمرات الفلاحية القائمة أن لا يستعمل مصطل عمشر كان على الومن هنا        
باعتبار أن تقدم العملية عرف تفاوتا في مختلف الولايات نظرا  91/78من قانون رقم  01المادة 
 )1(ل الانتهاء من إعادة التنظيم لم تحددالاختلاف الظروف والإمكانيات سيما أن أج
 :ة الثانيةالفئة الثانية مستفيدي الدرج :ثانيا
ائمين ومستخدمي تأطير المستثمرات بعد تشكيل المستثمرات الجماعية من العمال الد    
 الفلاحية القائمة يمكن منح هذه الحقوق على الأرض الزائدة لجماعات تتكون من .
: والمقصود منهم جميع حاملي أشخاص يمارسون مهنة مهندسين وتقنيين فلاحين-أ
هم ففلاحي من مؤسسات التكوين حتى تستفيد المستثمرات من معار الشهادات في الميدان ال
 )2(العلمية
مل في المزرعة خلال العا ه العامل غير الدائم، أي بمعنىوالمقصود ب :سميونو لعمال الما-ب
أوقات زرع  تكون مرتبط بفترة معينة غالبا هو وا  نما ،موسم زراعي، فعمله لا يتسم بالديمومة
الحق في الاستفادة من حق المنح وفق الأولويات المنصوص عليها  لفئة، فلهذه اوجني الثمار
 .91/78من القانون رقم  01في المادة 
حالة  في  إلا أنه ،لدرجة الثانيةايعتبر الفلاحون الشباب من مستفيدي : الفلاحون الشباب-ج
ا من تكوين التنازل عن الحصة في المستثمرة الجماعية تعطى الأولوية للشباب الذين استفادو 
وق العينية العقارية في المتضمنة التنازل عن الحق 7مانصت عليه التعليمة رقم ، وهذا فلاحي
المتضمنة التنازل عن  225ى التعليمة رقم والتي تم تجميدها بمقتض 91/78طار القانون رقم إ
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في خة المؤر  4632رقم  وا  لغائها  بالتعليمة الحصص  فيما يخص الأراضي الفلاحية العمومية
  )1(.7ركة  رقمتلغاء التعليمة  الوزارية المشإ، المتعلقة  ب5002ماي  03
 )2(الفئة الثالثة المجاهدون وذوو الحقوق ثالثا:
تعطى الأولوية في كل هذه الحالات السابقة للمجاهدين وذوي الحقوق ، ويرى الأستاذ بن      
ائما، وفي هذه يكون المجاهد عاملا د، بشرط أن وسف أنه تمنح الأولوية للمجاهدينرقية بن ي
      وبالتالي  ه،غير أن النص جاء على إطلاق ،يفضل على المهندس أو التقني الفلاحي فقط الحالة
ونا في المجال الفلاحي أو ذوي الحقوق ممارسا للفلاحة ومتك ،يفهم أنه يكفي أن يكون مجاهدا
شاط الفلاحي داخل المستثمرة كي يتقدم على أن المستفيد ملزم بالممارسة الشخصية للنباعتبار  
  .91/78من قانون رقم  01باقي الحالات المنصوص عليها في نص المادة 
 5002/11/51بتاريخ  59102مجلس الدولة في قراره الصادر تحت رقم  هذا وقد أقر      
تثنائية تستفيد فئة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء من امتيازات  اس >>والذي نص فيه على:
طبقا للقانون تخول لهم بهذه الصفة الحق في الجمع بين ممارسة وظيفة عمومية والاستفادة 
 )3(<<بأراضي فلاحية
 01وحوصلة لهذه الشروط الشخصية والمهنية التي جاءت منظمة بنص المادة  موكتقيي       
 5أنه بمرور  الأخرى يقول أحد الباحثين ةض النصوص التطبيقيعوب ،91/78من قانون رقم 
 سنوات من دخول هذا القانون حيز التطبيق يمكن تسجيل بعض الملاحظات التالية :
 استفادة الأشخاص من غير الذين ينتمون للعالم الريفي بأراضي فلاحية -
                                                 
 )33.43ق ص.ص (سلمى بقار، المرجع الساب 1
المتعلقة  بالتنازل عن الحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتيجين  2002/70/51المؤرخة في  7ارية المشتركة رقم وز التعليمة ال-
 91/78الفلاحيين بموجب القانون رقم 
، المديرية لفلاحية العموميةالمتضمنة التنازل عن الحصص فيما يخص الأراضي ا 5002جانفي  03المؤرخة في  225التعليمة رقم -
 )13، ص(5002ملاك الوطنية، مجموعة النصوص، العامة للأ
Manif sed eretsini ,NDGD/BDM secnroppaRt sed tnemessiniassa'd xuavart sel rus tere selocirga s 2
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بعض فلاحي المستثمرات مقابل كمية من  اي يقوم بهتمن الباطن ال رانتشار ظاهرة الاتجا-





 العقد الشروط المتعلقة بمحل
  
 نجد أن هذه الشروط تنحصر في محلان 91/78قانون المن  7و 6بالرجوع إلى المادتين       
وثانيها الممتلكات  ،ض الممنوحةالذي يمارس على الأر  الدائم ع، حق الانتفامالهلهذا العقد أو 
من  2/2المادة  مانصت عليه إضافة إلى ،المستثمرة المتنازل عنها إن وجدتالمكونة لذمة 
: بقولها بإعداد العقد الإداري والمتعلق 0991فيفري  6في  خالمؤر  05/09المرسوم التنفيذي رقم 
الممنوح للمنتجين الفلاحيين  الدائم قد الذي تعده الإدارة حق الانتفاع....... وهذا الع>>
...... وكذلك قوام الأملاك  7891ديسمبر  80المؤرخ في  91/78في إطار القانون  نالمعنيي
المتنازل عنها لهم على سبيل التملك الكامل ومبلغها وكيفيات دفع هذا المبلغ عند الاقتضاء 
ازل عنها هو استقرار والسبب في جمع حق الانتفاع الدائم مع حق تملك الأملاك المتن ،<<
، وتعزيز مكانة لفلاحية التابعة للأملاك الوطنيةالمستثمرات المنبثقة عن إعادة تنظيم الأراضي ا










                                                 





 تحديد الأساس العقاري الذي يمارس عليه حق الانتفاع الدائم.
 
على أراضي فلاحية تكون  91/78ينصب حق الانتفاع المكرس بموجب القانون رقم        
من قانون  01إلى 40تتمثل في أصناف متعددة عملت المواد من و  ،ملكيتها تابعة للدولة
أراضي فلاحية خصبة ، ومن هذه الأصناف نجد على تحديدها 52/09التوجيه العقاري رقم 
حيث كان مرد وبة وأخرى ضعيفة الخصوبة، ة الخصأراضي متوسطو أـراضي خصبة، و جدا، 
فالأراضي  هذا التقسيم هو الاعتماد على ضوابط تتعلق بعلم التربة والانحدار والمناخ والسقي.
، ومن أهم مميزاتها أنها أراضي الإنتاجية عالية الخصبة جدا هي تلك الأراضي التي تكون
 عميقة حسنة التربة، مسقية أو قابلة للسقي.
فهي الأراضي متوسطة العمق، تكون مسقية أو قابلة  أما الأراضي الفلاحية الخصبة     
ة لا تحتوي للسقي أو الحسنة العمق غير المسقية الواقعة في المناطق الرطبة أو شبه الرطب
فهي تلك  الأراضي الفلاحية متوسطة الخصوبةأما فيما يتعلق ب على أي عائق طبوغرافي.
تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية والعمق، أو أراضي غير  الأراضي المسقية التي
ولا تحتوي على عوائق طبوغرافية، وهناك  ،ةمسقية متوسطة العمق ونسبة الأمطار فيها متغير 
أراضي غير مسقية تحتوي على عوائق متوسطة طبوغرافية وفي العمق ورسوخها كبير ونسبة 
 الأمطار فيها متغيرة.
غير مسقية متوسطة العمق ونسبة الأمطار فيها متوسطة أو مرتفعة تحتوي  راضيأما الأ   
بأنها فلاحية ضعيفة الخصوبة الراضي هذا وتعرف الأ على عوائق متوسطة في الطبوغرافية.
طبوغرافية كبيرة تتعلق بنسبة الأمطار والعمق والملوحة تلك الأراضي التي تحتوي على عوائق 
 .)1(والانجراف
لا بدا على المشرع أن يصدر تنظيما يحدد ر هذا التصنيف غير كافي عمليا، حيث يعتبو       
بدقة كيفية تصنيف هذه الأراضي ومكان تواجدها، بالإضافة إلى ضرورة أن يرفق هذا التصنيف 
 بخرائط جغرافية تحدد كل صنف على حدا.
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اس عدد المنتجين الذين يحدد المساحة التي يمارس عليها حق الانتفاع الدائم على أسكما       
تتألف منهم المجموعة و قدرتهم على العمل و نوعية الأرض، وبعد ذلك يقوم تقني راسم للحدود 
تحت قيادة اللجنة التقنية المحلية برسم الحدود في الميدان، و يترتب على ذلك إعداد مخطط و 
 تصميم مساحة المستثمرة.
ستوى البلدية التي توجد بها المزرعة و البلديات تكون هذه العمليات موضع إشهار على مو      
ا  ذا وقع نزاع على موقع الحدود أو شغال وتاريخها، و بسير الأ نيينالمجاورة قصد إعلام المع
الشخص الوزير المكلف بالمالية هو  نو كيالقضية إلى العدالة، و  ترفعأرض المطالبة بأية قطعة 
التي )1(من قانون الأملاك الوطنية 521قا للمادة هذا طبو  ،الوحيد الذي يكون طرفا في الخصام
من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية و  01عملا بأحكام المادة  >>تنص على: 
الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط و الأشكال 
مدعيا و مدعى عليه، فيما المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالمثول أمام القضاء 
شريعية يخص الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة مالم تكن هناك أحكام ت
 .<<خاصة.......
 1991نوفمبر  31المؤرخ في  454/19من المرسوم التنفيذي رقم  381كما نصت المادة      
و من هنا تعد  )2(ذلك المحدد لشروط إدارة أملاك الدولة الخاصة و العامة و كيفية تسيرها على
أهم مسألة يبحث و يتحقق منها القاضي هي تحديد الجهة الإدارية المخولة قانونا برفع الدعوى 
أو تكون مدعى عليها، فإذا كان النزاع متعلقا بالملكية فإن المؤهلون قانونا بذلك رئيس البلدية و 
كما لا يحق للبلدية .  )3(التي تتبعهكل بالنسبة للأملاك  ثل القانونيالوالي ووزير المالية و لمم
رها من الأملاك الوطنية منح أي شهادة إدارية منصبة على أراضي المستثمرات الفلاحية باعتبا
 .03/09والقانون رقم  91/78ون رقم للقان وذلك طبقا
وهذا ما قضت به الغرفة العقارية على مستوى المحكمة العليا في قرارها المؤسس أن        
هي من الأملاك الدولة الخاصة وذلك  91/78ضي الفلاحية الممنوحة طبقا للقانون رقم الأرا
                                                 
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية 03/09القانون رقم  1
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وأنه ليس للبلدية أي حق في أن تمنح شهادة على الأراضي التي لا  03/09وفقا للقانون رقم 




 تخصيص الممتلكات المكونة لذمة المزرعة المتنازل عنها.
 
اني والمنشآت المبعدات والأدوات و بتخصيص الم اللجنة الداخلية لإعادة التنظيم تقوم      
وعوامل الإنتاج على أساس جرد المزرعة التي تضبط مسبقا و  ،غير ذلك من الوسائلالموانئ و 
بالتساوي للجماعات المكونة ، وتباع هذه الممتلكات على الشيوع و يوافق عليها الرئيس المسير
كن توزيعها لعدم كفايتها أو لاستحالة توزيعها ( البئر) مإما وسائل الإنتاج التي لا ي ،للمنتجين





 الشكلية في العقد الإداري
 
 
فإنه  91/78لقانون رقم من ا 8لما كان محل العقد هو حق عيني عقاري طبقا للمادة      
من القانون المدني التي  1 مكرر 423يجب إفراغه في شكل رسمي وفقا لما تنص عليه المادة 
زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإضفائها إلى شكل رسمي يجب تحت  >>:على تنص
 .<<قوق إدارية.........في شكل رسميوح طلان تحرير العقود التي تتضمن..طائلة الب
 05/09من المرسوم التنفيذي رقم  3/2المادة  كما تستشف هذه الشكلية أيضا في نص     
المحدد لشروط إعداد العقد الإداري حيث تنص: "يحرر حسب النماذج المرفقة في الملاحق 
 لإشهار و الحفظ العقاريلحدها إن تخص يبأصل هذا المرسوم في نسخة أصلية نسختين أخري
                                                 
 )812.412(ص.، ص.9002، قسم الوثائق، 10، مجلة المحكمة العليا، العدد8002/11/21المؤرخ في  759874القرار رقم  1
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حيث  ،الشهر العقاري و الفلاحية المعنية بعد أن تستوفي إجراءات التسجيلالثانية للمستثمرة  و
العقد يحرر وفق نموذج معين و يخضع لإجراءات التسجيل و الإشهار كباقي العقود  أن
الرسمية، حيث أن كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل 
 )1(حكم، فالشكلية ركن في هذا العقد الرسمي و ليس هناك استثناء لهذا ال
الإدارة المكلفة  هيالجهة التي تعد هذا العقد ألا و  من النص المادة 2هذا وقد بينت الفقرة 
بأملاك الدولة بصفتها موثق الدولة و المتمثلة في شخص المفتش الفرعي لشؤون أملاك الدولة 
خريين تخصص إحداهما للمحافظة و الشؤون العقارية الذي يحرر في نسخة أصلية ونسختين أ
بعد ما تتم إجراءات  كما رأينا سابقا العقارية قصد إشهارها و الثانية للمستثمرة الفلاحية المعنية




 رسوم التسجيل و الإشهار.
 
تعفى العقود الإدارية المحررة  1991من قانون المالية التكميلي لسنة  6و  5طبقا للمادتين      
السالف الذكر من رسوم  91/78من القانون رقم  64و  21وفقا لما تنص عليه المادتين 
ممتلكات الحقوق فإن ملكية  و إذا لم تحترم هذه الإجراءات )3(التسجيل و الإشهار العقاري
ذلك استناد الغير و قارية الأخرى لا تنتقل سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق العينية الع
 ق.م. 397للمادة 
أن رسم الإشهار العقاري  يطبق من جهة  -7-وقد نصت التعليمة الوزارية المشتركة رقم       
 فعلتي يمتلكونها ملكية كاملة بالعلى حق الانتفاع ذاته ومن جهة أخرى على العقارات  ال
 1رسم الإشعار العقاري بنسبة  إن وعاءف 91/78من القانون رقم  13 واستنادا لنص المادة
بالمئة يتمثل في المبلغ  الإجمالي للحقوق العينية  العقارية  المتنازل عنها لأنه مبدئيا يذكر 
                                                 
، الديوان الوطني 3991ديسمبر 61و 51ية للقضاء العقاري، يومي الندوة الوطن، منح الأراضي و السجل العقاري  فرحات عازب، 1
 )16، ص.(للأشغال التربوية
 )77.67ـ، ص.ص (6002، دار الخلدونية، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريجمال بوشنافة،  2
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ق مبلغ واحد شامل في عقد التنازل، إلا أنه يحق للطرفين عند التصريح بالثمن ذكر مبلغ  ح
 الانتفاع  ومبلغ الحقوق العينية  العقارية الممتلكة ملكية تامة كل على حدى.
بالمئة  من القيمة الحقيقية  06ومن المفيد التأكيد من جهة أخرى أن حق الانتفاع  يمثل        
المؤرخة في  6106للوعاء العقاري للمستثمرة الفردية والجماعية، كما تم تبيانه في المذكرة رقم 
 التي عالجت مسألة تحديد حق الرقبة وكذا قيمة حق الانتفاع. 1002/11/5
عقارية تابعة للمستثمرة  فلاحية فردية أو ما ينصب  التنازل عن حقوق عينية وعند      
، وفي كل خرج  مسح الأراضيبالطبع تقديم مستجماعية  تقع بمنطقة  ممسوحة  يجب 
ل  له بل لمدير أملاك الدولة  المختص إقليميا  بطلب الحالات  لا يسلم الدفتر العقاري للمتناز 





 الأثر المترتب على عملية التسجيل والإشهار
 
                يصبح هذا العقد بمثابة سبب من  ،كافة الشروط المشار إليها سابقا بعد استيفاء العقد       
 تتشكل من: ممارس على الأراضي الفلاحية والتيسباب اكتساب حق الانتفاع الأ
 الأراضي التي صارت جزءا لا يتجزأ من الصندوق الوطني للثورة الزراعية.-
 أو الأراضي المؤممة التي كانت محل تعويض مالي.-
 الأراضي المؤممة التي كانت محل تعويض بالمثل.-
أصحابها للصندوق الوطني للثورة الزراعية، وهذا ما تقر بها المادة  الأراضي التي تبرع بها-
 )2(. 40
ا  ذا اختلت أو انعدمت أحد الشروط المذكورة سابقا سواء تعلق الأمر بالشروط الخاصة و      
و يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا  ،بأطراف العقد أو بمحل العقد فإن العقد يكون باطلا
من القانون المدني) و  201مادة للأن تقضي به من تلقاء نفسها طبقا (البطلان و للمحكمة 
                                                 
المتعلقة بالتنازل عن الحقوق العينية العقارية  الممنوحة للمنتجين  الفلاحيين بموجب القانون رقم  7التعليمة الوزارية المشتركة رقم  1
 )13.82ص.( 91/78
 )29ص.( ،1102رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة،  ،حق الانتفاع في التشريع الجزائريجميلة جبار،  2
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د، لكن هذا الأمر لا يكون ممكنا في قاعدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التقاعيعود المت
كيف يمكن لحالات و خاصة في العقود الزمنية، والتساؤل الذي يطرح في هذا السياق جميع ا
حالة التي كان عليها قبل التعاقد إذا اكتشف العيب مثلا بعد ثلاث دان إلى القاعأن يعاد المت
 ؟)1(يالممنح، و كان المستثمر قد استثمر عسنوات من ال
 التالية: في هذه الحالة يكون المستفيد حائزا وليس بمتعاقد و بالتالي تطبق الأحكام     
 
 بالنسبة للمنشآت:-أولا
منشآت بمواد من أقام شخص إذا   >>: على أنه من القانون المدني 487تنص المادة     
عنده على أرض يعلم أنها ملك لغيره دون رضا صاحبها فلصاحب الأرض أن يطلب في أجل 
سنة من اليوم الذي علم فيه إقامة المنشآت إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إذا 
متها في حالة الهدم أو دفع مبلغ يساوي اقتضى الحال ذلك، أو أن يطلب استبقائها مقابل دفع قي
مازاد في ثمن الأرض بسبب وجود منشآت ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها ، إن كان 
ذلك لا يلحق بالأرض ضرار إلا إذا كان اختار صاحب الأرض استبقائها طبقا لأحكام الفقرة 
  .السابقة
 يهق,م يعتقد لحسن نية أن لد 487ها في المادة ارة إليأما إذا كان من أقام المنشآت المش       
ر أن يدفع قيمة الموارد لأرض أن يطلب الإزالة ، وا  نما يخيالحق في إقامتها فليس لصاحب ا
هذا ما لم يطلب صاحب  ،وأجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت
 587و  487وعليه فإن المادتين   ،المدنيمن القانون  587 وهذا طبقا للمادة المنشآت نزعها
، إذ أن صاحب الأرض في يء النيةسائز حسن النية والحائز من القانون المدني تفرق بين الح
لا يستطيع المطالبة بإزالة ما أقيم من منشآت وا  نما يخير بين أن يدفع قيمة  ىالحالة الأول
ما في الحالة الثانية فإن لمالك الأرض، بينبلغا يساوي ما زاد في قيمة الموارد وأجرة العمل أو م
 لمنشآت على نفقة من أقامها.االأرض الحق في المطالبة بإزالة 
 2991أكتوبر  31المؤرخ في  184 /MSور الوزاري رقم وفي هذا المجال صدر المنش      
 نيديحالات المستفونص على  91/78المتعلق بتطهير المستثمرات الفلاحية المنبثقة عن قانون 
وقد ورد فيه  ،العملية من أجل تسوية نهائية لهذه الحالات تبين الإجراءاغير الشرعيين، كما 
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بأن المستفيدين غير الشرعيين الذين استثمروا على الأراضي التي منحت لهم دون التفرقة بين 
 يء النية .مستفيدين حسن النية والمستفيدين سال
 رد الثمار : –ثانيا
ا إذا كان من ق.م.ج فإن الحائز حسن النية يكسب ما يقرضه من ثمار بينم 738طبقا للمادة 
ن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها من الوقت الذي شيء فإنه يكون مسؤولا ع
 أصبحت فيه تلك الصفة.
 :الفرع الثالث
 
 ف القانوني للعقد الإدارييالتكي
 
ح بأنه عقد إداري، وذلك حسب ما نصت عليه عة القانونية لعقد المنيلقد بينا من الطب      
والسبب في إضافة التعاقد ة في نصها باللغة العربية، يالفلاحمن قانون المستثمرات  33المادة 
نوح من طرف الوالي المختص مبعد المنح عن طريق القرار الإداري ( قرار التخصيص الم
لاقة تعاقدية أكثر مرونة لأن قرار هو منح ضمانات أكثر وأقوى للمستفيد وجعل العو ا ) يإقليم
للمادة  وذلك تطبيقا بحتا يتيح للإدارة إمكانية سحبه أو إلغائه أو تعديله االمنح يعتبر قرار إداري
..... الاستفادة من قطعة أرض تفصل  >>يه العقاري في فقرتها الرابعة : من قانون التوج 87
عدد شركائها عن العدد المبين في العقد  من مساحة المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل
أو  نالإداري الأصلي ، وهذا بعد إسقاط الجهة القضائية المختصة حقوق انتفاع المستفيدي
يتم بعد إخضاع العقد الإداري لإجراءات التسجيل  لم ا إذايبواسطة قرار الوالي المختص إقليم
 <<الإشهار العقاري .....و 
 رير العقد لت للوالي حق سحب الاستفادة بموجب قرار إداري قبل تحالمعدلة خو  87فالمادة      
ولا يتم سحب الحق الممنوح إلا عن طريق قد يضع الأطراف على قدم المساواة العنجد أن بينما 
 0991فيفري  6المؤرخ في  15/09رقم  يمن المرسوم التنفيذ 82حيث تنص المادة  ،القضاء
إذا لم تكن الأسباب المذكورة وجيهة >>:  91/78من القانون  82ق المادة المحدد لكيفيات تطبي
أو لم يصل رد من المنتجين الفلاحين المعنيين يرفع الوالي القضية إلى القاضي المختص 
 .)1(<<ب فيهاالمكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقارية وفي تعويض الأضرار المتسب
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قطاع معين ينص صراحة على أن إدارة  إذا كان القانون المتعلق بتنظيم نشاط وبهذا     
وز جفإنه لا ي ،وتسيير وضمان الحفاظ على هذا القطاع هو تحت وصاية هيئة معنية بذاتها
حتما أن تتدخل هيئة أخرى لتعديل أو إلغاء وضعيات قانونية قائمة ، وا  ذا حدث ذلك فإن هذا 
عنه للبطلان ، وفي هذا السياق ويعرض ا ثار القانونية المترتبة  ،التصرف بعد تجاوزا للسلطة
على أن  03استغلال الأراضي الفلاحية في مادته  يقةالمحدد لطر  91/78نص القانون رقم 
الحفاظ على المستثمرات  القاضي هو الهيئة الوحيدة الموكل لها التصريح بأي إجراء من شأنه
ر المستثمرات ويعاقب منه أكدت على أنه يمنع أي تدخل في تسيي 34، كما أن المادة الفلاحية
 على كل مخالفة في هذا الشأن.
وعليه فإن مصدر حق الانتفاع الدائم والأموال المتنازل عنها بصفة كاملة هو العقد       
 قد ساهم في إنشائه.أو الإداري وا  ن كان صادر عن الوالي 
قابل للتنازل  رتب حق انتفاع دائم على الأرضيهو التكيف القانوني لهذا العقد الذي  لذا فما
الحجز من جهة، وحق ملكية الأموال، والممتلكات المكونة لذمة المستثمرة ما عدا و النقل و 
 الأرض من جهة ثانية ؟
 هل هو عقد بيع للحقوق العينية العقارية ؟ أم هو عقد إيجار طويل المدة أو مؤبد ؟
 عقد المنح عقد بيع أولا:
ه يخص حق الانتفاع والممتلكات المكونة لذمة إن محل العقد الإداري كما سبق بيان     
من قانون  70منفصلان لوجدنا بالرجوع إلى المادة نها أن هذان الحقان المستثمرة فلو فرض
المستثمرات الفلاحية والمادة الأولى في فقرتها الثانية أن العقد الذي يتضمن التنازل من 
ملكية الشيء المباع إلى  من خلال لالممتلكات المكونة لذمة المستثمرة هو عقد بيع تتنق
 فيدين على الشيوع  وبحصص متساوية.المست
الذي ضمن منح حق الانتفاع لا يعد بيعا لأن من أهم خصائص عقد البيع أنه  جزءأما ال   
فإذا اشترى شخص مثلا  ،ناقل للملكية، ومنذ انتقالها للمشتري تصبح له سلطة مباشرة عليها
ة فله الحق في أن يتصرف فيما أو يستغلها أو يؤجرها ولا يترتب قطعة أرض صالحة للزراع
 .)1(على عاتقه أي التزام
                                                 
، انظر <<نقديالبيع هو عقد يلتزم بمقضاه البائع أن ينفل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا  آخر في مقابل ثمن >>عقد البيع : 1




فالدولة التي تمثل  ،هذه المميزات لا نجدها متوافرة في العقد الإداري أو عقد المنح     
المجموعة الوطنية لم تتنازل عن كافة عناصر ملكية الأرض بل منحة حق الانتفاع بصفة 
 التي تنص 91/78ن القانون رقم م 1/6ظت بملكية الرقبة وهذا بموجب المادة دائمة واحتف
بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل  نمنتجين الفلاحين المعنييللتمنح الدولة    >>:على
 .<<التي تتألف منها المستثمرة  يالأراض
ن حق امتلاك جميع منح المنتجين الفلاحيمنه على أن الدولة ت 70وتضييف المادة     
 .ضماعدا الأر  ةالممتلكات المكونة لذمة المستثمر 
لما يتمتع به من بالنظر وذلك الانتفاع أصبح ملكا للمستفيدين حتى وا  ن اعتبرنا أن حق       
وكذا عدم تحويلها عن طابعها  ،مثلا عدم إيجار الأرض ؛بشروط منها ، إلا أنه قيدمميزات
أو تخصيص مباني  ،من الأراضي المخصصة لفائدة الغيرأو التخلي عن جزء  ،الفلاحي
 .الاستغلال الفلاحي لأعمال لا صلة لها بالفلاحة
 91/78ون من القان 6فالمادة  ،لم يتطرق المشرع إلى موضوع الثمن إضافة إلى ذلك      
، وتتميز هذه الأخيرة بأنها زهيدة أي لا تتناسب مع قيمة حق تنص على إتاوة وليس ثمن
أن دفع و   ،خدمة الفالمبلغ الذي يدفعه المستفيد كل سنة يكون زهيدا حتى يتمكن من  ،نتفاعالا
وما  لالإتاوة أبدي ، فلو  كان العقد عقد بيع لما وضعت الدولة شروطا في كيفية الاستغلا
 .اشترطت دفع إتاوة بصفة أبدية
دائم وحصته في الأموال ذلك فإن حصة المستفيد تتكون من حق الانتفاع ال زيادة على      
 )1( 91/78من قانون  13المتنازل عنها وهي وحدة واحدة لا تتجزأ طبقا للمادة 
  عقد المنح عقد إيجارثانيا:
، ولا ومن أهم مميزاته أنه مؤقتعقود الإدارة لا من عقود التصرف، عد عقد الإيجار من ي      
كل من المؤجر والمستأجر  جانب يترتب عنه أي حق عيني على الشيء المؤجر بل ينشئ في
منه نجد  82و 8و 6د خاصة الموا 91/78، وبالرجوع إلى نصوص القانون رقم حقا شخصيا
أن العقد الإداري أو عقد  يجار والعقد الإداري محل الدراسة، إذبين عقد الإ اختلاف جوهري
 زهيدة سنوية.مقابله إتاوة عبارة عن عقد مؤبد يرتب حقا عينيا عقاريا يدفع هو المنح 
الانتفاع حق أن هذا العقد ليس إيجار عادي، إلا أن مسألة منح  يمكننا استخلاص وعليه      
نتج عن عقود مختلفة هي عادة إيجارات تتمثل فيما يسمى باللغة على مال عقاري يمكن أن ت
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ن أن إلا أن السند القانوني للمستغل الفلاحي يمك  egayaten 'a emref 'a xuabالفرنسية 
من أنواع   euqitoétyhpme liabغة الفرنسية لينتج أيضا عن إيجار من نوع خاص يدعى ب
 )1(الإيجارات
 هذه الإيجارات المذكورة؟ فهل يمكن إضفاء على العقد الإداري صفة أحد       
عبارة عن إيجار هو طبيعة هذه الإيجارات يمكن القول أن العقد الإداري البحث عن من خلال 
 euqito'etyhpme liab el )2(ع خاص يدعى بلإمفييتوزمن نو 
 تعريفه: -
لامفيتيوز عبارة عن عقد يمنح بموجبه المؤجر للمستأجر أو ما يسمى باللغة عقد إيجار ا
سنة مقابل دفع إتاوة عادة ما  99إلى  81لمدة طويلة تتراوح بين   eso'etyhpm'elالفرنسية 
عليه يمنح هذا الإيجار ، و ها بالحفاظ على العقار و تطوير تكون زهيدة، كما يلتزم المستأجر أيض
ويتمثل هدفه في تحسين هذا  ،من مالك الأساس العقاري لمستغل يلتزم بإصلاحه وزراعته
 الأساس العقاري  بمغارس أو بناء.
 ممن لهم حق التصرف . إلا لبحق عيني لا يمكن أن يقأنه  :ومن خصائصه
 العقاري.يخضع للشكلية و الإشهار كما -
 يجب أن يحرر في شكل رسمي.و -
 .مبلغ الإتاوة لابد أن يكون زهيد-
 خلال مدة الإيجار يمكن التنازل عن الحق العيني.-
 حق طلب تجديد عقد الإيجار. etoétyhpme'lليس لـ -
تقريبا مع خصائص حق الانتفـاع الممنـوح  ومن هنا نستنتج مدى تطابق هذه الخصائص        
 الإداري إلا فيما يتعلق بالمدة كما سبق القول. بموجب العقد
الهــدف منــه هــو ســد ، و خلاصــة القــول أن التكييــف القــانوني لهــذا العقــد هــو إيجــار مؤبــدو         
حاجة اقتصادية و اجتماعية، فالحاجة الاقتصـادية هـي اسـتغلال الأرض التـي لا تسـتطيع الدولـة 
أن تبقـى  بمعنـى جـة الاجتماعيـة فـي رهينـة الدولـةاسـتغلالها فتؤجرهـا لمـن يسـتطيع ذلـك، أمـا الحا
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، وقـد كيـف القضـاء هـذا العقـد علـى )1(يسـتغلهابـين مـن مع جعل حق الملكيـة يتجـزأ بينهـا و مالكة 
  2991العليا بتاريخ جويلية  ةأنه عقد استفادة و ليس عقد إيجار في قراره الصادر المحكم
مــن  21د الإداري المنصــوص عليــه فــي المــادة يمكــن القــول أن عقــد المــنح أو العقــوعليـه        
يتضــمن عقــدين أو لهــا عقــد بيــع بالنســبة للأمــوال المتنــازل عنــه بصــفة مطلقــة  91/78القــانون 
مســتفيدين الــذين للأن الدولــة منحــت حــق الانتفــاع  ، إذيوثانيهــا عقــد إيجــار مؤبــد علــى الأراضــ
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قدم الملـف إلـى مديريـة أمـلاك ة اللازمة لإبرام العقد الإداري يبمجرد توافر الشروط القانوني       
يتكـــون مـــن القــرار الـــولائي المحـــدد لمكونـــات الأســاس العقـــاري الممنـــوح لمســـتثمرة والـــذي  ،الدولــة
نسـخة مـن الاتفاقيـة و ، ومحاضـر تعيـين الحـدود، ططـات المسـاحةديـة، ومخفلاحية جماعيـة أو فر 
متلكـــات بتســـديد مبـــالغ الم ةالمبرمـــة بـــين وكالـــة بنـــك الفلاحـــة التنميـــة الريفيـــة والمنتجـــين المتعلقـــ
نســخة مــن الوكالــة المتعلقــة بتعيــين العضــو الــذي يمثــل المســتثمرة و ، المتنــازل عنهــا بصــفة كاملــة
شـــرة دون وجــود أي عراقيـــل أو العقــد الإداري مبا بـــرمنســيتهم ليوالوثــائق التــي تثبـــت هــو يـــتهم وج
 صعاب.
تـم مـن خلالهـا الميدانية صدرت قرارات التخصـيص الولائيـة و  حيث في الكثير من الحالات      
ســنوات الأخيــرة بعــد  5، حيــث شــهدت خــلال ل دون أن تكــون هنــاك عقــود إداريــةعمليــة اســتغلا
را في سير هـذه العمليـة الإداريـة والتـي تمثـل مرحلـة حاسـمة تأخرا كبي 91/78صدور القانون رقم 
ملـف فقـط  000271مسـتثمرة أودع  00009المنتجيين ، حيـث أنـه مـن حـوالي مجمـوع  رلاستقرا
الفلاحــين مــن ضــمن  فقــط للمنتجــين  0009إعــداد وتســليم لــدى مصــالح أمــلاك الدولــة ، وقــد تــم 
 عقد على مستوى ولايتين فقط. 0003
سلبا على الاستثمارات وعلى أرضـي المسـتثمرات الفلاحيـة أثرت الة المقلقة والمؤثرة هذه الح     
الناتجـة عـن عـدم الـتحكم فـي العمليـة بســبب مجموعـة مـن الصـعوبات مصــدرها الإدارة مـن جهــة 
ســيما المشــاكل البيروقراطيــة التــي تعــد المعــوق الأول للاســتثمارات ، وبعــض المنتجــين الفلاحــين 
ومــن أهــم هــذه  ،الإداريــة مالمحســوس بعمليــة إعــداد عقــوده هتمــامهمبب عــدم امـن جهــة ثانيــة بســ
الصعوبات التـي كـان مصـدرها الإدارة المكلفـة بالعمليـة هـي عـدم التحقيـق فـي التظلمـات المتعلقـة 
 .)1(بالتقويم الممتلكات المتنازل عنها من طرف اللجان المختصة 
عــدم تعــين عضــو مــن كــل مجموعــة منتجــين  ثــل فــيأمــا بالنســبة للمنتجيــين الفلاحيــين فيتم        
رفــض يــة بالنســبة لمعظــم المســتثمرات ، و لتمثــيلهم فــي العقــد الإداري للمســتثمرة الفلاحيــة الجماع
المنتجــــين الفلاحيــــين و الاتفاقيــــة اللازمــــة لضــــمان دفــــع ثمــــن الممتلكــــات المتنــــازل عنهــــا بســــبب 
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صـعوبات وا  تمـام السـير الحسـن لعمليـة وللـتخلص مـن هـذه ال اعتراضـهم علـى مبلغهـا أو قوامهـا ،
 2991أكتـوبر  31المـؤرخ فـي  674 /MSإعـداد العقـود الإداريـة ، وضـع المنشـور الـوزاري رقـم 
حلــول لهــذه الوضــعية أهمهــا تشــكيل الملفــات والتــي تكــون مــن اختصــاص المصــالح اللامركزيــة 
الدولـة ثـم قيـام هـذه الأخيـرة  للإدارة الفلاحية في الولاية ثم إيداع هذه الملفات لدى مصـالح أمـلاك
بإعـداد العقـود الإداريـة وتحويلهـا إلـى مصـالح التسـجيل والشـهر العقـاري ، وفـي هـذا الإطـار نجـد 
فــي ســجل  ةلــم يحــدد فتــرة زمنيــة لشــهر العقــد الإداري المكــون للمســتثمر  91/78أن القــانون رقــم 
 )1(الحفظ العقاري
رتــــب حقــــوق و ي يــــة وفقــــا للشــــروط التــــي ذكرناهــــاوبمجــــرد تســــليم المســــتفيدون العقــــود الإدار      
وذلـك لاعتبـار أن العقـد الإداري المشـهر الـذي يمـنح للمسـتثمرة  ،التزامات علـى عـاتق المسـتفيدين
وهو كذلك  حق عينـي  ،الفلاحية الفردية هو عقد رسمي  يثبت حق الانتفاع الدائم  على الأرض
ستفيد الصفة في ممارسـة كـل الـدعاوى القضـائية على العقار متفرع عن الملكية العقارية يمنح للم
ولهــذا ا ســاس ســنتناول فــي هــذا المبحــث ا ثــار المترتبــة عــن العقــد   )2(لحمايــة حقــه فــي ذلــك
 ما يلي:ذلك وفق و  الإداري المنشئ للمستثمرة الفلاحية
  المترتبة عن العقد الإداري المطلب الأول: الحقوق
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لاســــتغلال الأراضــــي الفلاحيــــة التابعــــة للأمــــلاك  إن أهــــم حــــق يترتــــب عــــن العقــــد الإداري      
، حيــث أن الدولـة لا تتنــازل عـن كافـة عناصـر الملكيــة   هـو حـق الانتفــاع الــدائم الوطنيـة الخاصـة
والـــذي لمنتجيـــين الفلاحيـــين، إذ تمـــنحهم  فقـــط حـــق الاســـتعمال والاســـتغلال دون حـــق التصـــرف ل
تفظت به لنفسها، وهو ما يعرف بملكية الرقبـة، كمـا أنـه ينقـل ملكيـة الأمـوال الأخـرى الموجـودة حا
 المطلـب وعلى هذا الأسـاس قمنـا بتقسـيم ودراسـة هـذا ، )1(على أراضي المستثمرة  ماعدا الأرض
  روع وفق مايلي:ف إلى
 الفرع الأول: حق الانتفاع الدائم 
 مرة.: حق الملكية على مجموع الأملاك المتواجدة على المستثالفرع الثاني
 : حق الرقبةالفرع الثالث
 الفرع الرابع: التمتع بحقوق الارتفاق




 حق الانتفاع الدائم
 
إلى  كل من تعريف حق الانتفاع الدائم وبيان المقصود منه  ناول من خلال هذا الفرعسنت    
 ثم إلى توضيح  خصائصه ومميزاته، إضافة إلى  تمييزه عن غيره من الجقوق المشابهة له 
 ت التي يتمتع بها.وذلك استنادا إلى المميزا
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 ولا: تعريف حق الانتفاع الدائمأ
 يترتــبفإنــه  91/78المحــددة بموجــب القــانون رقــم منظمــة لهــذا الحــق و بنــاء علــى الأحكــام ال     
عـن  فيهـا هـذه الأخيـرة  والتـي تنازلـت ،الحـق علـى الأراضـي الفلاحيـة التابعـة ملكيتهـا للدولـة هـذا
لفائـــدة المســـتفيدين، علمـــا أن هـــذا الحـــق كـــان المشـــرع قـــد بـــادر بتنظـــيم  فـــي الانتفـــاع منهـــا هـــاحق
ان أول نــص تشــريعي تنــاول حــق الانتفــاع الممــارس علــى الأراضــي فكــ ،أحكامــه منــذ الاســتقلال
المتعلـق  8691/21/03المـؤرخ فـي  356/86الفلاحيـة التابعـة للأمـلاك الوطنيـة هـو الأمـر رقـم 
لكن هذا الأمر لم يتطرق إلـى تعريـف الحـق بـل اقتصـرت نصوصـه  ،بالتسيير الذاتي في الفلاحة
تمـــنح الدول ـــة >>من ـــه عل ـــى مـــا يل ـــي: 20ادة التشـــريعية عل ـــى ذكـــر خصائصـــه، حيـــث تـــنص المـــ
الاســـتغلالات الفلاحي ـــة المســـيرة ذاتي ـــا إل ـــى مجموعـــات العمـــال للإنتف ـــاع بهـــا لمـــدة غيـــر محـــددة، 
 .<<والاستفادة من جزء من ثمارها ومنتجاتها حسب أعمالهم
بحيـث تـنص المـادة  تطرقـت إلـى خصـائص هـذا الحـق،فامـن نفـس الأمـر  6و 5أمـا المـادة      
لا يجـوز التصـرف فـي الأراضـي ومبـاني الاسـتغلالات الفلاحيـة المسـيرة ذاتيـا، >>أنـه:  على 50
، فـي حـين المـادة <<يجـوز اسـتغلالها إلا بصـفة جماعيـةأو امتلاكها بالتقادم أو إيجارها، كمـا لا 
لاسـتغلال الفلاحـي المسـير لا يجـوز حجـز الأمـوال المنقولـة والعقاريـة التابعـة ل >>تـنص علـى 6
 <<ذاتيا
يمكـن القـول أن مـن خصـائص هـذا الحـق أنـه حـق يمـنح  هـذه المـوادمـن خـلال نصـوص ف       
وهـو غيـر محـدد المـدة، يمـنح بالمجـان، لكنـه  ،لفائدة مجموعات العمال متى توفرت فيهم الشـروط
 بموجب القانون المدني. ير قابل للنقل أو التنازل والحجزغ
المـــــؤرخ فـــــي  37/17لأمـــــر زراعيـــــة بموجـــــب اتـــــلا صـــــدور هـــــذا الأمـــــر قـــــانون الثـــــورة ال      
بصـفة مؤبـدة باعتبـاره حـق و حيث تنازلت الدولة عن هذا الحـق بـدون أي مقابـل ، 1791/11/80
 منـه 421، وذلـك حسـب نـص المـادة قابـل للانتقـال يـورث لعمـود النسـب مـن الـذكور دون الإنـاث
أسـاس الانتفـاع المؤبـد  تمنح أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية علـى >>على: التي تنص
فحســب هــذا الــنص يمكننــا أن نعــرف  ،<<ويمكـن انتقالهــا إلــى فــرع ذكــر لعمــود النســب المســتحق
 : حق الانتفاع الممارس على الأراضي الفلاحية التابعة ملكيتها للدولة على أنه
ة حـق عينـي مؤبـد غيـر محـدد بأجـل تمنحـه الدولـة لفائـدة مسـتغلي الأراضـي الفلاحيـة التابعـ  >>
للصندوق الوطني للثورة الزراعية بدون مقابل، بموجب هذا الحق يمنـع المسـتفيدون مـن التصـرف 
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في هذه الأراضـي أو حجزهـا أو توقيـع رهـون عليهـا، أو عقـود إيجـار أو مزارعـة عليهـا، بحيـث لا 
 .<<يملك المنتفع سوى استغلال الشيء بصفة شخصية وعلى الشيوع
ــ إلا 37/17لـم يلـغ صـراحة قـانون الثـورة الزراعيـة رقـم  91/78م وبالرغم من أن قانون رقـ       
هذا الأخيـر فـي المجـال الزراعـي، حيـث كـان هـذا  أحكام مغايرة لتلك المحددة بموجب أنه تضمن
بمقابــل  91/78الحــق يمــنح بالمجــان فــي قــانون الثــورة الزراعيــة ليصــبح مــنح الحــق فــي قــانون 
تقــال عــن طــرق الميــراث، إذا كــان هــذا الحــق يــورث يضــاف إلــى ذلــك خاصــية أخــرى تتعلــق بالان
لعمود النسب من الذكور دون الإناث حتـى يضـمن المشـرع وبطريـق الانتقـال الاسـتغلال المباشـر 
هـو حـق  91/78والشخصـي لـلأرض، فـي حـين نجـد حـق الانتفـاع المكـرس بموجـب القـانون رقـم 
 ق الميراث للذكور والإناث.يقابل للانتقال عن طر 
المشــار إليهمـا، إلا أن هنـاك خاصــية  لقـانونينرغـم اخـتلاف خصـائص هـذا الحـق فــي او         
تمثلــت فــي اســتغلال الحــق علــى الشــيوع تحقيقــا  لقــانونينمشــتركة تطــرق إليهــا المشــرع فــي كــلا ا
 .)1(للنظام السياسي والاقتصادي المنتهج آنذاك
نقـــول بأنـــه حـــق عينـــي  )2( 91/78حـــق الانتفـــاع  بموجـــب القـــانون رقـــم  فهـــومولتوضـــيح م      
مـنح مقابـل دفـع أتـاوى مـن طـرف المسـتفيدين، ويمـنح علـى مجمـل الأراضـي التـي تتكـون يعقاري 
يمارس علـى الشـيوع وبحصـص و  -الجماعية كأصل أو فردية كاستثناء–منها المستثمرة الفلاحية 
تشــريع وهــذا شــيء جديــد فــي ال ة علــى الطــابع الجمــاعي للاســتغلال،متســاوية مــن أجــل المحافظــ
الجزائـري لأن حـق الملكيــة المنصـوص عليــه فـي القـانون المــدني يتضـمن ملكيــة الرقبـة والانتفــاع 
نص على ملكية حق الانتفاع دون حـق الرقبـة ، وعليـه لا يمكـن تحديـد  91 /78بينما قانون رقم 
العامـة أو تجريد حق الانتفاع الدائم من صاحبه إلا وفقا لإجراءات نزع الملكيـة مـن أجـل المنفعـة 
، لأن حق الانتفاع هـو حـق مؤبـد علـى د المستفيد عقد إداري مسجل ومشهرخصوصا إذا كان بي
  )3( .الأرض االأراضي الممنوحة وملكية تامة على الأموال الأخرى ما عد
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وهـــذا مـــا قضـــت بـــه الغرفـــة العقاريـــة علـــى مســـتوى المحكمـــة العليـــا بنصـــها علـــى المبـــدأ        
المستثمرة الفلاحية، التنـازل عـن حـق الانتفـاع الـدائم والمنشـآت للمسـتفيد يتم في إطار  >>التالي:
إلا أن هنـــاك مجموعـــة مـــن العـــرائض وصـــلت وزارة الفلاحـــة مـــن طـــرف مســـتفيدي )1(<<بمقابـــل 
المســــتثمرات الفلاحيــــة يحتجــــون بموجبهــــا عــــن مــــنح أراضــــيهم أو أجــــزاء منهــــا إلــــى المســــتثمرين 
مخطـط التعميـر، أو أنهـا جـزء مـن فـي  الأراضـي أدرجـت العموميين أو الخواص، بحجة أن هـذه 
لـذلك أوجـدت التعليمـة  )2(المتعلـق بالتهيئـة و التعميـر 92/09 رقـم المحيط العمرانـي طبقـا للقـانون
و المتعلقـة بإدمـاج أراضـي  3991مـاي  22المؤرخـة فـي    MPS /631الوزاريـة المشـتركة رقـم
خـل المنـاطق العمرانيـة مواصـلة مـنح العقـود الإداريـة المسـتثمرات الفلاحيـة و الجماعيـة الفرديـة دا
  )3(للمستثمرات الفلاحية للمستفيدين كحلول سريعة مبدئية لهذه التجاوزات
حيث أنه في حالـة دمـج هـذه الأراضـي ضـمن قطـاع التعميـر، فـإن التشـريع المعمـول بـه لا       
إلــى ذلــك كــون قواعــد و  أضــف ،يبــين نتــائج مثــل هــذا التصــرف علــى حقــوق المنتجــين الفلاحــين
شـروط اسـترجاع الدولــة لهــذه الأراضـي فــي مثـل هــذه القضـايا أو الحــالات بوصــفها مالكـة الرقبــة 
ليســت منظمــة تنظيمــا قانونيــا كافيــا، و اللجــوء إلــى إجــراءات خاصــة بإلغــاء قــرار التخصــيص أو 
ولية الدولــة يرتــب مســؤ ، و العقــد الإداري فــي مثــل هــذه الحــالات يمثــل تعســفا فــي اســتعمال الحــق
هــذا اســتناد إلــى المرســوم ، و باعتبــار أنهــا فــي هــذه الحالــة هــي المســؤولة عــن تحمــل التعويضــات
المحــــدد لشــــروط و كيفيــــات اســــترجاع  3002ســــبتمبر  61الموافــــق لـــــ  313/30التنفيــــذي رقــــم 
هـــو ماصـــرح بـــه و  ،)4(الأراضــي الفلاحيـــة التابعـــة للأمـــلاك الوطنيــة المدمجـــة فـــي قطـــاع عمرانــي
المتعلــق بقضــية والــي  5002/70/21الصــادر بتــاريخ  710  198الدولــة فــي قــراره رقــم مجلــس 
ولاية الطارف ضد ( ق.ص) و من معه، وذلـك بمناسـبة إدمـاج أرض فلاحيـة ممنوحـة فـي إطـار 
بإدماجهــا فــي القطــاع العمرانــي بموجــب أدوات التعميــر  و التــي تــم إصــدار قــرار 91/78انون قــ
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ر فيـــه مجلـــس الدولـــة بـــأن الـــوالي هـــو الشـــخص المخـــول بســـلطة و الـــذي أقـــ ،مقابـــل التعـــويض
 . )1(الاسترجاع و هو من يتحمل التعويض
المتعل ـــق برقاب ـــة    46/mpsحماي ـــة أكب ـــر للعقـــار الفلاحـــي صـــدر منشـــور رقـــم  ولتكـــريس      
ذات الوجهـــة الفلاحيـــة يتضـــمن حلـــولا فيمـــا يخـــص مـــنح الأراضـــي وحمايـــة الأراضـــي الفلاحيـــة و 
التعميــــر  إطــــار المخطــــط التــــوجيهي للتهيئــــة و  تواجــــدة ضــــمن المحــــيط العمرانــــي فــــيالفلاحيــــة الم
 مخطط شغل الأراضي، وذلك وفق مايلي:و 
 .91/78الأراضي الفلاحية غير الممنوحة طبقا للقانون  /1
و غيــر موجهــة للنشــاط  91/78كــل أرض فلاحيــة تابعــة للدولــة غيــر مســتغلة طبقــا للقــانون رقــم 
خــل منطقــة عمرانيــة يمكــن تحويلهــا للغــرض الــذي حددتــه أدوات التهيئــة و الفلاحــي و موجــودة دا
 و ذلك بموجب قرار من الوالي. ،التعمير
بموجــب قــرار ولائــي عنــدما يكــون  ،91/78الأراضييي الفلاحييية المسييتغلة طبقييا للقييانون رقييم  /2
ددتــه تخصـيص جــزء مـن الأراضــي الفلاحيـة التابعــة للمسـتثمرة الفلاحيــة لصـالح الغــرض الــذي ح
التهيئة و التعمير لا يؤثر على مردودية المستثمرة، فإن تغيير مشتملات الحقـوق العينيـة العقاريـة 
 )2(يكون بموجب قرار تعديل من الوالي المختص إقليميا
فإن التغييـر يـتم بموجـب قـرار مـن  ،وعندما يمس التخصيص كل أراضي المستثمرة الفلاحية     
 ون الفلاحين مسبقا وبصفة عادلة سواء ماليا أو عقاريا.وض المنتجعالوالي شريطة أن ي
، مهمـــا كانـــت بمقتضيييى عقيييد إداري 91/78الأراضيييي الفلاحيييية المسيييتغلة طبقيييا للقيييانون  /3
فــإن  ،المســاحات المعنيــة و الأغــراض المحــددة مــن طــرف المخطــط التــوجيهي للتهيئــة و التعميــر
افة إلـــى عمليـــات اســـترجاع الأراضـــي إضـــ ،إجـــراءات نـــزع الملكيـــة مـــن أجـــل المنفعـــة العموميـــة
 الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية هما السبيلان لتحقيق هذه الأغراض.
إلا أنــه حقيقــة تعــرف الأراضــي الفلاحيــة الكثيــر مــن المنازعــات فــي هــذا المجــال خصوصــا     
للجــوء يـتم إيجــاد حلـول لهـا فاســتدعى الأمـر ا لـم التــيضـي المدمجــة فــي القطـاع العمرانـي، و الأرا
 إلى القضاء.
                                                 
 )931.041( .ص.، ص 5002، منشورات الساحل، 7لة مجلس الدولة، عدد جم 1
 )531(.سلمى بقار، المرجع السابق، ص  2
 )191.091(  .بن يوسف بن رقية، المرجع السابق، ص -
 461
 
لاجتماعي في تطور النشـاط الزراعـي أقـر أنـه بمجـرد هذا وفي تقرير للمجلس الاقتصادي وا     
إضـــافة إصـــدار قـــانون التوجيـــه الفلاحـــي ســـوف تحـــل إشـــكالية الأراضـــي الفلاحيـــة التـــي يهـــددها 
  )1(العمران في أقرب الأجال
 الدائم: مميزات حق الانتفاعثانيا: 
بمجموعـــة مـــن الخصـــائص مـــن بينهـــا صـــفة الـــدوام، وقابليتـــه للنقـــل،  الـــدائم فـــاعحـــق الانتيتميـــز 
 والتنازل والحجز، لذلك سنقوم بدراسة هذه الخصائص وفق مايلي:
 : حق دائم/1
حق الانتفاع الوارد على استغلال الأراضي  91/78قانون رقم المن  6حسب نص المادة        
المنصــوص  صــة هــو حــق دائــم يختلــف عــن حــق الانتفــاعالفلاحيــة التابعــة لأمــلاك الوطنيــة الخا
 مؤقت وينتهي بوفاة المنتفع. الذي هو ، هذا الأخيرعليه في القانون المدني
 : حق قابل للنقل /2
فــي حالـــة تعـــدد و  ،حيــث لا ينتهـــي بوفــاة المســـتفيد بـــل ينتقــل إلـــى الورثــة الـــذكور والإنـــاث       
وا واحــد مــنهم ليمـثلهم فــي الحقـوق و الواجبــات، كمــا الورثـة وذوي الحقــوق يمكـن لهــؤلاء أن يختـار 
 )2(يمكنهم أن يتنازلوا بمقابل أو بدون مقابل لأحدهم إذا كان بمقتضى الفلاحة
ورثــة بيــع  حصــتهم طبقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي و فــي الحالــة القصــوى يمكــن لل      
ورثــة يعتبــر المــال فــي أي عنــد عــدم وجــود ، و 91/78مــن القــانون رقــم  54و  90و  01المــواد 
هـذه الخاصـية الجزائـري، و فـي من القانون المـدني  337أي لا وراث له طبقا للمادة حالة شغور 
و التـي أطرافهـا  3002/10/91الصـادر بتـاريخ  864042أقرت المحكمة العليا في القضـية رقـم 
وقـــه ( ب.ن ) ضـــد ( ب.ع ) ومـــن معـــه بأنـــه يحـــق للأرملـــة الحلـــول محـــل زوجهـــا فـــي نفـــس حق
وواجباته للاستغلال الجماعي للأراضي التابعـة للأمـلاك الوطنيـة فـي إطـار المسـتثمرات الفلاحيـة 
 .)3(7891/21/80المؤرخ في  91/78من القانون رقم  42و  32تطبيقا لأحكام المادتين 
 يمنح بمقابل:/3
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مقابـل يـدفع فـي كمـا يمـنح بد فإنـه لا ينتهـي بوفـاة المسـتفيد، هـذا الحـق هـو حـق مؤبـ مـا دام      
المـؤرخ  33/88شـكل إتـاوة يحـدد وعاؤهـا قـانون الماليـة، وتـم ذلـك لأول مـرة بموجـب القـانون رقـم 
 .)1(9891المتضمن قانون المالية لسنة  8891/21/13في 
 مـا الايجـارات طويلـةيشـبه إلـى حـد  لخاصية التي يتمتع بها هذا الحق جعلت منـه حقـاهذه ا     
ق تمكـين المسـتأجر مـن الانتفـاع بالعقـار يـها تأجير حقوق عينيـة عـن طر يكون محلوالتي ، المدة 
  .سنة مقابل دفع إتاوة 99سنة ولا تزيد عن  81المملوك للمالك لمدة لا تقل عن 
تعــد مثــل هــذه العقــود بمثابــة آداة قانونيــة  فعالــة لتعميــر الممتلكــات وزيــادة الثــروة، إذ  وبهــذا     
لبور مهملة بـدون تعميـر، ممـا يـنعكس سـلبا علـى المـوارد الاقتصـادية  لولاها لبقية أكثر الأراضي ا
   )2(الأساسية لأية دولة
 : حق قابل للتنازل/4
أدوات صــة هــو التنــازل عــن حــق الاســتغلال و إن المقصــود بالتنــازل عــن الحصــص أو الح      
للمسـتفيدين العمـل بمـا فيهـا المحـلات السـكنية علـى الأرض الفلاحيـة، غيـر أن الأصـل لا يجـوز 
، لأنهـم مـن جهـة مرتبطـون جماعية أن يتنازلوا عن حصصهم للغير إذا كانوا في مستثمرة فلاحية
ر كـــل واحـــد مـــنهم مـــن طـــرف يـــعقـــد جماعـــة أنشـــئوا بموجـــب شـــركة أشـــخاص مدنيـــة، فلقـــد أختب
و مــــن جهــــة أخــــرى أن حصصــــه ملــــك  ،الجماعــــة للعمــــل ســــويا بنــــاء علــــى اعتبــــارات شخصــــية
   )3(المشرع أجاز لهم التصرف في حقهم بعوض أو بدون عوضللمستثمرة، غير أن 
وما تجدر الملاحظة إليه أن مصير عقود التنازل عن حق الانتفـاع الموثقـة  وغيـر المشـهرة      
أبقـى  هـؤلاء الفلاحـين  المسـتثمرين   ، 5002جـانفي 81المـؤرخ فـي  10أثناء صدور المقرر رقم 
مــن الناحيــة القانونيــة المحضــة و بعــة للدولــة بعقــود  لا ترقــى يشــغلون  المســتثمرات  الفلاحيــة التا
كـان هـذا سـبب كـاف هـذا الأمـر ميـدانيا إلـى سـندات  مقبولـة  طبقـا لقـانون الشـهر العقـاري، لكـن 
لتقاعس  الكثير من الفلاحين عن خدمة  الأرض الفلاحية محـل التنـازل  لانعـدام الأمـن العقـاري 
ممـا اثـر سـلبا علـى المـردود   ،العقـاريل ملكيـة  الحـق العينـي المنشود  لديهم  بسبب تخلف انتقـا
 الفلاحي والإنتاج الفلاحي الوطني.
                                                 
 .8891ديسمبر 13،الموافق 45الجريدة الرسمية، العدد ،9891المتضمن قانون المالية  لسنة ، 8891ديسمبر 13المؤرخ في  33/88القانون رقم  1
 )24-14جميلة جبار، المرجع السابق، ص.ص.( 2
 )601ليلى زروقي، المرجع السابق، ص ( 3
 .5002، منشورات الساحل، 70، مجلة مجلس الدولة، العددمنازعات القضائية في المستثمرات الفلاحيةالعريشي،  أعمر-
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سـارع الكثيـر مـن هـؤلاء الفلاحـين إداريـا وقضـائيا إلـى طلـب شـهر  الإشـكالاتفـي ظـل هـذه و     
ن  هذه العقود الموثقة  المسجلة  وغير المشهرة محتجين فـي ذلـك  أن المعاملـة  تمـت طبقـا للقـانو 
م المحــــافظين  وأمــــام ضــــابط عمــــومي وهــــو الموثــــق أمــــام رفــــض ادعائهــــا  وقبولهــــا  للشــــهر أمــــا
ن  أو رفــض الطلــب قضــائيا بــدعوى أن المعاملــة  العقاريــة باطلــة  لتخلــف  العقــاريين  المختصــي
     قـانون مـدني جزائـري 397ا  المـادة ركن الشهر طبقـا للقواعـد العامـة فـي القـانون العقـاري لا سـيم
د شكلت هذه المادة سندا قويا  لموقف معظم  المحـاكم  والمجـالس تحـت رقابـة المحكمـة العليـا وق
واتجهــت إلــى بطــلان  عقــود البيــع  الــواردة علــى المســتثمرات الفلاحيــة  التــي لــم  ،ومجلـس الدولــة
حــــق عينــــي عقــــاري يتطلــــب الشــــكلية   تــــراع إجــــراء الشــــهر العقــــاري لكــــون حــــق الانتفــــاع الــــدائم 
شـكالية تراجـع الكثيـر مـن وبسـبب هـذه الارسمية  وشهر بالمحافظـة العقاريـة،  قانونا من المطلوبة
ن المتنـازلين  المهملـين  لأراضـي الدولـة  عـن التزامـاتهم الموثقـة بعـد سـنوات  مـن تخلـيهم  الفلاحي
 عنها ورفعهم لدعاوى قضائية  بهذه المستثمرات الفلاحية على حساب المستثمرين الحقيقيين.
إن الاســتجابة إلــى طلــب الفلاحــين المســتثمرين  الــذين اشــتروا حــق الانتفــاع الــدائم بعقــود       
كــــان تقــــديرا  2002/70/51المؤرخــــة فــــي  70موثقــــة  غيــــر مشــــهرة  فــــي إطــــار التعليمــــة رقــــم 
للاستثمارات  التـي قـاموا بهـا قبـل الفصـل  فـي مسـألة الطـرد بوصـف هـذا العقـد  الموثـق الرسـمي 
صـية  بـين طرفيـه ولحسـن سـير العدالـة  وللموازنـة بـين حقـوق جميـع الأطـراف  رتـب التزامـات شخ
  )1(تم اللجوء إلى خبرة فنية أطالت مدة النزاع  وجنبت الكثير من الفلاحين أحكام الطرد
هذا وقد صدرت تعليمة تلزم بضرورة تفتيش العقود المشهرة  المتضمنة التنازل عـن الحقـوق      
لمتعلقة بالمستثمرات  الفلاحية الجماعية والفردية، وكنتائج لهذه العملية  يجـب العينية  العقارية  ا
أن تجــــرد  فــــي الوثــــائق  المطابقــــة للنمــــوذجين المــــرفقين بهــــذه التعليمــــة، والــــذين يتعلقــــان الأول  
)  وا خـر بالمسـتثمرات الفلاحيـة iac-بالمستثمرات الفلاحية الجماعية، استثمار معنونة (م ف ج
أن تكتـــب إلزامي ـــا  أن  )، وفـــي عمـــود ملاحظـــات يجـــبiac، اســـتثمار معنون ـــة (م ف فالفرديـــة 
شهاره بصفة قانونية أو غير قانونية عند الاقتضـاء محتـوى المخالفـة توضـح فـي الخانـة العقد تم إ
     )2(المخصصة لها
                                                 
، الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الفلاحي وأثرها على التنمية في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز ربيعة صبايحي، 1
 )7، ص.(حقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم الحقوق، كلية ال4102مارس  90الجزائر، يوم 
المتعلقة بتفتيش العقود المشهرة المتضمنة التنازل عن الحقوق العينية العقارية ، 5002فيفري  50المؤرخة في  556التعليمة رقم  2
 )711.511، ص(5002مجموعة النصوص، ، المديرية العامة للأملاك الوطنية، المتعلقة  بالمستثمرات الفلاحية  الجماعية والفردية
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ا هـو حـق قابـل للتقيـيم عكـس مـ 91/78وعليه نلاحظ بأن حق الانتفاع بموجب قـانون رقـم       
هو عليه الأـمر بالنسبة لحق الانتفاع في القواعد العامـة، إذ يصـعب تقيـيم هـذا الأخيـر مـادام أنـه 
ومـن بـين النصـوص القانونيـة  نتفع،حق مؤقت ينتهي بانتهاء الأجل المحدد أو بوفاة الشخص الم
 التي تناولت تحديد قيمة حق الانتفاع نجد ما يلي:
عنـدما  :تطيرق إليى مسيألة التعيويض عين حيق الانتفياع الذي)1( 1002قانون المالية لسنة /1
مـــر المعــدل والمــتمم لقـــانون مــن الأ 30يكــون هــذا الأـــخير محـــل اســترجاع تطبيقــا لـــنص المــادة 
مـن  3عنـدما يسـتفيد المالـك الأصـلي تطبيقـا لأحكـام المـادة >>التي تنص على و ه العقاري التوجي
المـؤرخ  52/09ي يعدل ويـتمم القـانون رقـم الذ 5991سبتمبر  82المؤرخ في  62/59الأمر رقم 
والمتضــمن التوجيــه العقــاري مــن تعــويض مــالي عــادل  ومنصــف، يجــب  0991نــوفمبر  81فــي 
أـــن يكــون التعــويض مناســبا للقيمــة التجاريــة لــلأرض المعنيــة كأراضــي فلاحيــة ويحــدد مــن قبــل 
الاعتــراض علــى نتــائج هــذا الــوزارات المكلفــة بالماليــة والجماعــات المحليــة والفلاحــة، وفــي حال ــة 
التقيـيم، يحـدد مبلـغ التعـويض مـن قبـل السـلطة القضـائية المختصـة كمـا هـو معمـول بـه فـي حالـة 
 .<<نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
إذ بموجبه تم تحديـد قيمـة التعـويض المـالي المـرتبط بضـياع  )2(60/29المرسوم التنفيذي رقم /2
منــه:  30حســب مــا تكرســه المــادة و  ســترجاع لفائــدة المســتفيدين،حــق الانتفــاع المعنــي بعمليــة الا
يحــــدد التعــــويض المــــالي المــــرتبط بضــــياع الحقــــوق الحقيقيــــة العقاريــــة التــــي تمنحهــــا الدولــــة >>
 أعلاه استنادا إلى:  2للمستفيدين الزراعيين المذكورين في المادة 
 أدناه. 4الهكتار الواحد المحدد في المادة  ةقيم-
 لية للممارسة الأعمال الزراعية في القطعة المعنية من الأملاك الوطنية.المدة الفع-
 مميزات الأراضي عند تقويمها-
مــــن القــــانون رقــــم  18و 08المنطقــــة ذات الإمكانيــــة الزراعيــــة كمــــا هــــي محــــددة فــــي المــــادتين -
يضــاف و ، )3(<<9891المتضــمن قـانون الماليــة لســنة و  8891ديســمبر  13المـؤرخ فــي  33/88
من المرسوم التي تطرقت إلى نسب التعويض المتزايدة والتـي يـتم  40ذا النص نص المادة إلى ه
                                                 
ديسمبر  92، 08، الجريدة الرسمية،  العدد 1002المتضمن قانون المالية  لسنة  0002ديسمبر 32،المؤرخ في  60/0002القانون رقم  1
 .0002
من  921مادة يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في ال ،2991جانفي 4المؤرخ في  60/29المرسوم التنفيذي رقم  2
 .2991جانفي 8، 20، الجريدة الرسمية، العدد1991والمتضمن قانون المالية لسنة  0991ديسمبر  13المؤرخ في  63/09القانون رقم 




أعـلاه، يحـدد المبلـغ الـذي  3عمـلا بأحكـام المـادة  >>فيها مراعـاة سـنوات الاسـتغلال حيـث تـنص
 يدفع بمقتضى التعويض لكل مستفيد بتطبيق النسب ا تية:
 ة. بالمئ 51سنوات ..... 4شغل الأـراضي يقل عن -
 بالمئة. 03سنوات .... 01إلى  4شغل الأراضي من -
 بالمئة. 04....... 02إلى   01شغل الأراضي من -
 .<<بالمئة 05.....سنة.... 02شغل الأراضي  يفوق -
كما أخذ بعين الاعتبار في مسألة التعويض طبيعـة مميـزات الأرض الفلاحيـة مـا إذا كانـت       
 :تتمثل في فأما عن شروط التنازل  ،ويض وفق ذلكر مسقية ليكون التعمسقية أو غي
 01أن يتم التنازل لصـالح الأشـخاص الـذين تتـوافر فـيهم الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة -
 91/78من القانون رقم  54و  9و 
إذا كـان المتنـازل عضـوا فـي  ،قيـة الأعضـاء فـي المسـتثمرة مسـبقاأن ينال المتنازل إليه رضـاء ب-
ا  ذا تم التنازل رغـم معارضـة الجماعـة فـإن العقـد يكـون ، و ة جماعية باستثناء الدولةمستثمرة فلاحي
 باطلا بطلانا مطلقا.
أن يــــدون هــــذا التغيــــر فــــي عقــــد رســــمي يخضــــع لإجــــراءات التســــجيل و الشــــهر العقــــاري لــــدى -
 . 91/78من القانون رقم  53و  93المحافظة العقارية طبقا للمادة 
الحصص خلال السنوات الخمس الأولى  ابتداءا  من تاريخ  تكـوين كما  لا يجوز التنازل عن -
كمــا   91،/78مــن القــانون رقــم  32وذلــك طبقــا للمــادة  ،المســتثمرة الفلاحيــة إلا فــي حالــة الوفــاة
  )1(يحظر تملك أكثر من حصة واحدة
لكنــه أن المشــرع جعــل مــن التنــازل جــائز قانونيــا و بــ وباســتقراء شــروط التنــازل يمكــن القــول      
غير محقق واقعيا، سيما الشرط المتعلق بضرورة أن يتم التنازل عن الحصص إلا لصـالح عمـال 
القطاع الفلاحي، والشرط الخاص بأن ينال المتنازل له قبول الأعضاء ا خرين وهو مـا لا يمكـن 
 .)2(توقع حصوله عمليا
حصــص إذ أن هنــاك موقفــه بــين قبــول و رفــض التنــازل عــن الفــي غيــر أن القضــاء تــأرجح      
بإلغـاء والـذي تـنص فيـه  0002أكتـوبر  12فـي  مجلـس قضـاءل الغرفـة الإداريـة قـرار صـادر عـن
العقـــد الإداري المتضـــمن تخصـــيص قطعـــة أرض فلاحيـــة لصـــالح المســـتفيد فـــي إطـــار مســـتثمرة 
                                                 
 )5صبايحي، المرجع السابق، ص.(ربيعة  1
 )951جميلة جبار، المرجع السابق، ص.( 2
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فلاحيـة جماعيـة بسـبب تنازلــه عـن حصـته لصــالح الغيـر دون أن تراعـى فيــه مــدى تـوافر شــروط 
لا تمنــع التنــازل بــل  91/78 رقــم قــانوناللأن أحكــام  ، وذلــكن الحصــة لصــالح الغيــرالتنــازل عــ
ة إلـــى وجـــود التعليمـــة الوزاريـــة المشـــتركة المتعلقـــة بالتنـــازل عـــن الحقـــوق تـــه بشـــروط، إضـــافز اأج
إلا أن مجلـــس  )1(91/78العينيـــة العقاريـــة الممنوحـــة للمنتحيـــين الفلاحيـــين بموجـــب القـــانون رقـــم 
أقــر بــأن عمليــة التنــازل عــن حــق  1002/70/90الصــادر بتــاريخ  300 535ه الدولــة فــي قــرار 
عد عمـل غيـر قـانوني يسـتوجب إسـقاط الحـق عقارية في إطار مستثمرة فلاحية ي الانتفاع لتعاونية
في العضوية قضائيا حيث أن المستفيد من المستثمرة الفلاحية كان ملزمـا باسـتعمال هـذه القطعـة 
يجـب علـى أي حـال تحويـل هـذه الأرض عـن وجهتهـا الفلاحيـة لأن ذلـك الأرضـية الفلاحيـة و لا 
وثبـت بمعاينـة محضـر قضـائي أنـه يوجـد  ،يدخل تحت طائلة فقدان الحقـوق و هـو مـا جـرى فعـلا
بنايــة و فــي طريــق الإنجــاز و لهــذه فإنــه مــن الثابــت قضــائيا إبطــال عمليــة التنــازل و كــذا إســقاط 
 .)2(العضوية بالنسبة للمستفيد
التنــازل عــن الحصــص أقــر ب 91/78 مــع كــل هــذا فالمشــرع الجزائــري بمقتضــى قــانون رقــمو     
 : بشروط قانونية معينة أهمهاولكن 
ولكـــن ســـتثمرة الفلاحيـــة والتـــي تســـري ابتـــداء مـــن تـــاريخ تكـــوين الم سييينوات  5انقضييياء ميييدة -1
هــذا  منــه ضـاعف المشـرع مـن 48نـص المـادة  فـي 52/09وجيـه العقـاري رقــم بموجــب قـانون الت
لا يجــوز التنـازل عـن الحصــص >>مــس سـنوات حيـث صـبح عشــر ســنوات بــدل مـن خالميعـاد لي
إلا فـي حالـة الوفـاة أو خـلال  7891/21/80المـؤرخ فـي  91/78المكتسـبة فـي إطـار قـانون رقـم 
 .<<الفلاحية الجماعية أو الفردية سنوات العشر الأولى ابتداء من تاريخ تكوين المستثمرة
المعدل والمتمم لقانون التوجيه العقاري ألغى المشـرع مـدة  62/59ور الأمر رقم بصد إلا أن     
منـه والتـي تـنص  21ادة وهـذا ماتؤكـده المـ ،التنـازل نهائيـا وأصـبح التنـازل غيـر مقيـد بشـرط المـدة
المـــؤرخ فـــي  52/09قـــم مـــن قـــانون التوجيـــه العقـــاري ر  48تلغـــى جميـــع أحكـــام المـــادة >>علـــى: 
 <<0991/11/81
                                                 
، ملتقى وطني حول القانون العقاري، شروط واجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم في قانون المستثمرات الفلاحية، بن يوسف بن رقية 1
، 20، رقم 24لقانونية  والاقتصادية  والسياسية، الجزء، عدد خاص، كلية الحقوق، المجلة الجزائرية للعلوم ا1002أفريل 71و 61يومي 
 )21( .ص  ،0002جامعة الجزائر،
 )031.821، ص ص .( 2002، مطبعة الديوان، 1مجلة مجلس الدولة، عدد  2
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ســـنوات  5عـــن حـــق الانتفـــاع بمـــدة  لـــذا نتســـاءل لمـــاذا حـــرص المشـــرع علـــى تقييـــد التنـــازل      
 ضاعف هذه المدة ليستبعدها نهائيا فيما بعد؟ف
لعل الحكمة التي كان يتوخاهـا المشـرع مـن وراء تقييـد التنـازل عـن حـق الانتفـاع بمـدة محـددة هـو 
حيــة لمــنعهم مــن المضــاربة بالعقــار ســد البــاب فــي وجــه الفلاحــين المســتفيدون مــن الأراضــي الفلا
الفلاحـي فـي بدايـة الأمـر، لكـن ونظـرا لمـا أفـرزه الواقـع عنـد تطبيـق هـذه النصـوص مـن منازعـات 
بـين أعضـاء المسـتثمرة الفلاحيـة، سـيما الجماعيـة منهــا والتـي أرهقـت كاهـل القضـاء أقـر المشـرع 
ب فـي التنـازل عـن حقـه، حتـى نـدما يكـون أحـد الأعضـاء يرغـبمـدة ع قيـدكانيـة التنـازل غيـر المإم
 يكون ذلك كحل لمعالجة الخلافات التي قد تقع بينه وبين بقية الأعضاء.
وهـذا ربمـا  ،ولكن وبالرغم من كل ذلك لا تزال المنازعات من هذا النوع تطـرح بحـدة أمـام القضـاء
فظــة راجــع إلــى ســبب آخــر يكمــن حســب اعتقادنــا فــي تقييــد المشــرع المســتغليين الفلاحيــين بالمحا
علـى الطـابع الجمـاعي عنـد الاسـتغلال، باعتبـارهم متمتعـين بحـق انتفـاع يمارسـونه علـى الشـيوع، 
ذلــك أن هــذا الأســلوب فــي الاســتغلال أصــبح لا يتماشــى مــع الاختيــارات السياســية والاقتصــادية 
الذي تبنـى مـن خلالـه  9891المنتهجة من طرف المشرع الجزائري خصوصا بعد صدور دستور 
الــذي كــرس أســلوب الاســتغلال  91/78ام اقتصــاد الســوق، فــي حــين أن قــانون رقــم المشــرع نظــ
 .)1(الذي اعتنقى الاشتراكية 6791الجماعي صدر في ظل دستور 
 حق قابل للحجز:-5
و تطبـق هنـا إجـراءات الحجـز علـى  ،طالمـا أنـه حـق عينـي عقـاري فهـو قابـل للحجـز عليـه      
كـأن يكـون ضـرورة تـوافر فـي الشـخص الراسـي عليـه  بالإضـافة إلـى وجـود شـروط أخـرى ،العقـار
كذلك فـي حالـة  ،91/78من القانون  42و  9و  01المزاد الشروط المنصوص عليها في المواد 
و  3ما إذا انصب الحجز على أموال المستثمرة الجماعية فإن الراسي عليهم المزاد ألا يقلـوا عـن 
 )2(91/78من القانون رقم  93قا للمادة ذلك للمحافظة على الطابع الجماعي للمستثمرة طب
                                                 
 )851-751(ص.جميلة جبار، المرجع السابق، ص. 1
 )51.41( .ص .سابق، ص ، المرجع الشروط و إجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائمبن يوسف بن رقية،  2
 .5002، منشورات الساحل، 7مجلة مجلس الدولة، العدد  لمنازعات القضائية  في المستثمرات الفلاحية،أعمر عريشي، ا-
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إلا أنــــه و منعــــا لتوقيــــع الحجــــز علــــى المســــتثمرة تتــــدخل الدولــــة عــــن طريــــق الجماعــــات       
المختصـة لشـراء حصـص المـدينين ممارسـة بـذلك حـق الشـفعة علـى شـرط أن يـتم ذلـك قبـل البـدء 
  )1(في إجراءات الحجز
 خرىلثا: تمييز حق الانتفاع عن بقية الحقوق الأثا
 بمجموعـة مـن الخصـائص والمميـزات التـي تميـزه عـن غيـره مـن الحقـوق الانتفاعتمييز حق ي     
ويختلـف  ن قـد يشـترك معهـم فـي بعـض النقـاط،يـوحـق الارتفـاق وحـق الحكـر، أ ،حق الاسـتعمالك
  لذا سنحاول التمييز بينهما من خلال مايلي: معهم في نقاط أخرى
 تعمال تمييز حق الانتفاع عن حق الاس/1
لــم يتطــرق المشــرع الجزائــري كغيــره مــن التشــريعات الأخــرى إلــى تعريــف حــق الاســتعمال مكتفيــا 
مـن القـانون المـدني، ومـن بـين التعريفـات  758إلـى 558بتنظـيم أحكـام هـذا الحـق فـي المـواد مـن 
 أنــه >>الفقهيــة لحــق الاســتعمال نجــد تعريــف الــدكتور عبــد الــرزاق الســنهوري الــذي يعرفــه علــى 
عينـي يتقـرر لشـخص علـى شـيء مملـوك لغيـره ويخـول صـاحب هـذا الحـق اسـتعمال الشـيء حـق 
نقـاط اشـتراك  ، وعليه يمكن القول مـن خـلال تعريـف حـق الاسـتعمال بـأن هنـاك<<لنفسه ولأسرته
 .و اختلاف بين الحقين
ى تسـري علـوالتـي علـى أن القواعـد المنظمـة لأحكـام حـق الانتفـاع  578المادة  تنص حيث      
تســـري عل ـــى القواعـــد الخاصـــة بحـــق الانتفـــاع علـــى حـــق الاســـتعمال وحـــق  >>ق الاســـتعمال حـــ
 <<ت لا تتعارض مع الأحكام السابقةالسكن متى كان
الدراسة أو حق الاسـتعمال  فكل هذه الحقوق سواء تعلق الأمر بحق الانتفاع بأوجهه المتعددة قيد 
كما أن أصحاب هـذه  ،يء مملوك للغيرأن هذه الحقوق ترد على شهما من طبيعة واحدة ، ذلك 
لأن هـذا الأخيـر يمارسـه مالـك  ،الحقوق لا يمارسون سوى عنصر الاستعمال دون حـق التصـرف
 الشيء.
إلا أن حــــق الاســــتعمال يتفــــرع عــــن حــــق الانتفــــاع، حيــــث أن هــــذا الأخيــــر يشــــمل عنصــــر     
نصـر الاسـتعمال الاستعمال والاستغلال فـي حـين أن صـاحب حـق الاسـتعمال لا يمـارس سـوى ع
لأنـه لا يملـك سـوى سـلطة  ،دون الاسـتغلال فـلا يجـوز لـه أن يـؤجر الشـيء المسـتعمل إلـى الغيـر
تهـــي بمـــوت فـــي حـــين أن حـــق الانتفـــاع الممـــارس علـــى الأراضـــي الفلاحيـــة لا ين الاســـتغلال، ،
                                                 
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 20العدد، المتضمن التوجيه العقاري 52/09حق الشفعة في إطار القانون رقم  عبد الرزاق زوينة،  1
 )051.941ص.ص (  ،9991،قتصادية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائروالا
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يشــمل كــل مــن عنصــر الاســتعمال والاســتغلال هــذين العنصــرين  صــاحب الحــق لأنــه حــق مؤبــد
شــــروط قانوني ــــة محــــددة ســــلفا يترت ــــب عــــن الإخــــلال بهــــذه الشــــروط ســــقوط الحــــق فــــي مقي ــــدين ب
 .)1(الانتفاع
يشترك حق الانتفاع الممارس على الأراضي الفلاحية التابعة ملكيتها للدولة بموجب و هذا     
في القانون المدني من حيث طبيعة المال  المنصوص عليهوحق الاستعمال  91/78قانون 
 ر أن هذه الحقوق ترد على عقار وليس منقول.محل الحق باعتبا
في حين أن حق  ،محل تنازل إلا بناء على شرط صحيح ومبرر قويولا يكون حق الاستعمال 
 .)2(هو حق قابل للتنازل والحجز  91/78الانتفاع في التشريع الخاص بقانون رقم 
 التمييز بين حق الانتفاع وحق الارتفاق:/2
مــــــن القــــــانون المــــــدني  768المــــــادة ري حــــــق الارتفــــــاق بموجــــــب عــــــرف المشــــــرع الجزائــــــ      
الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعـة عقـار لفائـدة عقـار آخـر لشـخص آخـر ويجـوز أن يترتـب >>بأنه:
 .<<لاستعمال الذي خصص له هذا المالالارتفاق على مال إذا كان لا يتعارض مع ا
فبالنسـبة   ،الارتفـاق خاصـية الـدوام حـق الانتفـاع وحـقالأحكـام التـي يشـترك فيهـا  من بينو       
تابعـــة ملكيتهـــا للدولـــة بموجـــب القـــانون رقـــم اللحـــق الانتفـــاع الممـــارس علـــى الأراضـــي الفلاحيـــة 
الميـراث، ممـا يفيـد أنـه  تفـاق  الــذي نجـد مـن بـين أسـباب كسـبههـو حـق دائـم، وحـق الار  91/78
يجـوز أن يقتـرن وهـو يتمتـع  مـن القـانون المـدني، كمـا 868حق دائـم حسـب مـا تشـير إليـه المـادة 
بهذه الصفة بأجل واقف أو فاسخ، إذ يحق لمالك العقـار أن يرتـب علـى عقـاره حـق ارتفـاق لفائـدة 
ينشــأ إلا عنــد حلولــه وهــذا الأجــل هــو  الأجــل  نعقــار آخــر ويحــدد لبدايــة حــق الارتفــاق أجــلا لا
 .)3(الواقف، أو يضرب لنهايته أـجلا وهذا هو الأجل الفاسخ
 ز بين حق الانتفاع وحق الحكر: التميي/3
حـق عينـي يـرد علـى أرض موقوفـة  وقفـا عامـا  >>حق الحكر على أنـه: لمشرع الجزائرييعرف ا
تكون معطلة، يخول هـذا الحـق لصـاحبه اسـتعمال واسـتغلال الأرض بإقامـة بنـاء أو أغـراس لمـدة 
     <<بالبنــاء والغــرس محــددة مقابــل دفــع إيجــار ســنوي يحــدد فــي العقــد المنشــأ للحــق نظيــر انتفاعــه
قوفــة وقفــا وهــو حــق قابــل للتوريــث أثنــاء ســريان العقــد، ولا يمكــن أن يكــون محــل الحــق أرض مو 
                                                 
 )94-84جميلة جبار، المرجع السابق، ص.ص.( 1
 )05نفس المرجع ، ص.( 2
 ).25نفس المرجع، ص.( 3
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خضـع أحكامـه للقـانون المــدني حسـب مــا تقتضـي بـه المـادة الأولـى خاصــا لأن الوقـف الخــاص ت
 (1)70/10من القانون رقم  2ب المادة من قانون الأوقاف المعدلة بموج
الحكر وحق الانتفاع بأوجه متعددة حيث ل هذا التعريف يمكننا أن نقارن بين حق ومن خلا     
وكذا الالتزامات الملقاة على عاتق المستفيد أو المحتكر  ،في مبلغ الأجرةشترك كل منهما ي
يكون التزام كل من المستفيد والمحتكر التزاما ، حيث بالإضافة إلى ملكيات البناءات والأغراس
كما أن  ،ثل في استغلال محل الحق، ذلك أن عدم الاستغلال يترتب عنه زوال الحقايجابيا يتم
الحق في تملك ما أنجزه الأراضي الفلاحية يخولان لصاحبه حق الانتفاع الممارس على 
في حق الانتفاع و  ،المستفيد، وتتمثل هذه الانجازات في كل من أغراس ومباني باستثناء الأرض
قف كون هذا الأخير يتمتع امن الأغراس والمباني ملكا باسم الو الناجم عن الوقف يجعل 
بالشخصية المعنوية، وا  ن كان لا بد من التذكير أن تملك الاغراس والمباني بموجب حق الحكر 
هو حكم غير منصوص عليه صراحة عند المشرع الجزائري، بل هو مستنبط من الشريعة 
 الاسلامية.
س الناجم عن ممارسة الحق على أرض فلاحية ملكيتها تابعة وحق تملك البناءات والأغرا     
للدولة يشمل ما أقامه الشخص من انجازات بعد تكوين المستثمرة الفلاحية، أو بعد دفع قيمتها 
 .لموجودة على الأرض قبل الاستفادةإذا ما تعلق الأمر بالممتلكات ا
راضي الفلاحية يقبلان الانتقال بالإضافة إلى أن حق الحكر وحق الانتفاع الممارس على الأ 
اء سريان عن طريق الميراث من حيث المبدأ، إلا أن حق الحكر لا يكون قابلا للتوريث إلا أثن
محددة المدة، بينما حق الانتفاع الممارس على الأراضي الفلاحية باعتباره العقد كونه من العقود 
 حقا مؤبدا يكون قابلا للتوريث.
أسباب الزوال، حيث أن تلاف بين الحقان محل المقارنة في المحل و الاخ أما من حيث      
حق الانتفاع يكون محله أرضا فلاحية تابعة ملكيتها للدولة، أما محل حق الحكر فيكون أرضا 
وهي الأراضي البور غير صالحة للزراعة  ،موقوفة تتميز بمميزات طبيعية كونها أرضا معطلة
 بأشغال الاستصلاح.يكون الغرض من تحكيرها القيام و 
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كمـا يختلفـان مـن حيـث الصـفة ذلـك أن حـق الحكـر هـو حـق مؤقـت، بينمـا حـق الانتفـاع فـي هـذا 




 حق الملكية على مجموع الأملاك المتواجدة على المستثمرة.
 
عــد الأرض لصــالح  اتتنــازل الدولــة عــن كــل الممتلكــات الأخــرى المكونــة لذمــة المســتثمرة مــ    
الحــق فــي المطالبــة بــأي ضــمان  مــالي، دون أن يكــون لهــؤلاء المنتجــين مقابــلهــؤلاء المنتجــين ب
للعيــوب الخفيــة أو التخريــب أو الغلطــات فــي التعيــين أو لأســباب أخــرى علــى عكــس مــا نصــت 
اعـات مـا أن الممتلكـات المحققـة مـن قبـل الجممـن القـانون المـدني الجزائـري، ك 973عليـه المـادة 





 حق الرقبة (ملكية الرقبة )
 
والاسـتغلال، هـذا الأخيـر  الاسـتعمالل الملكية في عناصرها الثلاثـة وهـي التصـرف و تتمث        
لتصـرف أو مـا يسـمى بملكيـة الرقبـة لا يعنـي شـيئا أهم عنصر فـي الملكيـة، بينمـا حـق ا الذي يعد
مجـردا وهـو سـلطة المالـك علـى الشـئ فهـو لـذلك سـلطة شخصـية تبـدو فـي حيـز القـوة و لا تعنـي 
الفعـل، لــذا فـإن حـق الملكيـة يمثـل فـي عناصـر حـق الانتفـاع أكثـر منـه مـن  حيـزشـيئا كبيـرا فـي 
 مجرد ملكية الرقبة.
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مــن قــانون  6احتفظــت بملكيــة الرقبــة طبقــا للمــادة نتفــاع و تنازلــت الدولــة عــن حــق الا قــدو       
تمـنح الدولـة المنتجـين الفلاحـين بهـذا القـانون حـق الانتفـاع الـدائم  >>التي تقضي بأنـه:  91/78
مــن نفــس القــانون  7المــادة  ثــم أضــافت <<راضــي التــي تتــألف منهــا المســتثمرةعلــى مجمــل الأ
ونـة لذمـة المسـتثمرة الامتلاك جميع الممتلكات المك تمنح الدولة المنتجين الفلاحين حق>>على: 
، وبذلك يكون موضوع أو محل الحق هو الانتفـاع بالأراضـي الفلاحيـة التابعـة <<ما عدا الأرض
ملكيتها للدولة لتكون ممارسة هـذا الحـق مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بوسـائل الإنتـاج، وهـو مـا اصـطلح 
ل مــن وســائل الإنتــاج أن حصــة المســتفيد تتشــك عليــه المشــرع الجزائــري بمصــطلح الحصــة  كــون
بشرط أن لا يستعمل هذا الحق استعمالا تحرمـه القـوانين كتغييـر الوجهـة الفلاحيـة وحق الانتفاع، 
للأرض محل الحق مثلا، علما أن استعمال الحق من دون مراعاة المميـزات الطبيعيـة لهـذا النـوع 
حسن استعمالها واستغلالها، ومن أجل ذلـك عمـل من الأراضي قد يعرضه للزوال وللأبد، إذا لم ي
علـى تكـريس جملـة مـن الالتزامـات تقـع علـى عـاتق المسـتفيد  91/78المشرع وبموجب قانون رقم 
كـــان الغـــرض منهـــا المحافظـــة علـــى الطـــابع الفلاحـــي لهـــذا النـــوع مـــن الأراضـــي وحتـــى لا يكـــون 
   )1(الاستغلال والاستعمال معارضا لطبيعة هذا النوع من الأراضي
تملك الرقبة من طرف الدولة يسمح لها بممارسة حق الشفعة عند التنازل عن الحصـص، و       
كما أنهـا تحـتفظ بملكيـة الأشـياء الثمينـة و الأثريـة التـي يمكـن اكتشـافها فـي بـاطن الأرض، و فـي 
هــذه الحالــة يجــب علــى المســتفيد إخطــار مديريــة أمــلاك الدولــة عنــد العثــور علــى شــيئ مــن هــذا 
 8مكـرر  061إلـى  4مكـرر  061لقبيل و إلا تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في المـواد ا
 .)2(من قانون العقوبات
قــد أقــر بملكيتــين علــى أرض فلاحيــة  91/78علــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أن قــانون و       
فـي  ول لـه الحـق غير أن هذا الحق لا يخ  )3(واحدة، ملكية الرقبة للدولة و حق الانتفاع للمستفيد
قسمة الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية وذلك حسب ما أقرت به الغرفـة العقاريـة للمحكمـة العليـا 
أي بأنـــــه لا يمكـــــن قســـــمة الوعـــــاء العقـــــاري  1102/30/01بت ـــــاريخ  756646فـــــي قرارهـــــا رقـــــم 
  )4(للمستثمرة الفلاحية
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 تمتع بحقوق الارتفاقال
 
ع حقـوق الارتفـاق  إلـى و تكليف يقع على عقار معـين لمنفعـة عقـار آخـر، وتتفـر الارتفاق ه      
أو قانونية أو ارتفاقات تعاقدية؛ فالارتفاقـات الطبيعيـة  أن تكون ارتفاقات طبيعية ؛عدة أـنواع منها
هي حقوق الارتفاق المترتبة لمسيل الأمطـار فـي الأراضـي العاليـة علـى الأراضـي الواطئـة، وحـق 
 ياه ليس مقصورا على الأراضي الفلاحية بل هو شامل لجميع أنواع الأراضي.إسالة الم
نـوع مـن الإجـازة القانونيـة كحـق المطـل القـانوني، وتختلـف هـذه  أما الارتفاقات القانونية فهي     
والـذي يكـون فيـه تقييـد حـق الملكيـة تعبيـرا عـن إرادة  ،الارتفاقـات عـن الارتفاقـات المتعلـق بالمطـل
ولا يعتبـر فـتح  .ن وتراضـيهما حـول الارتفـاق الـذي تعاقـدا عليـه وفـي حـدود هـذا الارتفـاقالمتعاقـدي
المطــل علــى واجهــة العقــار المجــاور مــن حقــوق الارتفــاق القانونيــة،   إلا فــي الحــدود التــي يعينهــا 
 القانون. 
 هـــي حقـــوق ارتفـــاق تنشـــأ باتفـــاق يحصـــل بـــين أصـــحاب العقـــاراتبينمـــا الارتفاقـــات الاتفاقيـــة     
المرتفقـة ، بحيـث يجـوز لمـالكي العقـارات أن يحــدثوا عليهـا أو لمنفعتهــا مـا شـاءوا مـن الارتفاقـات 
بشرط أن لا تفرض على الشخص أو لمنفعة شخص، بل على الأرض وا  لا كانت مخالفة للنظـام 
 العام.
وهـذا حسـب  وبما أن حق الارتفاق هو حق عيني وجب إخضاع نقل ملكيته في شـكل رسـمي    









                                                 





 حق الاستفادة من القروض
 
الأراضي الفلاحية التابعة المتعلق باستغلال  91/78من تطبيق القانون رقم  للمستفيدين      
والدعم، ولكن بعد توافر جملة من الشروط المتمثلة  لقروضالحق في الحصول على ا للدولة
 في:
 يكون بحوزة المستفيد قرار الاستفادة مسلم إليه من قبل الوالي.أن -
أن تكون المستثمرة الفلاحية الجماعية مكونة حسب القانون بما لا يقل عدد أعضائها عن -
 ثلاثة أشخاص يعملون بصفة تضامنية.
 ت المحلية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.فتح حساب لدى الوكالا-
 أن يفوض أعضاء المستثمرة أحدهم لدى وكالة البنك الفلاحي.-
 يكون ، وعلى المستثمرة الفلاحية الجماعية وبواسطة نائبها أن تطلب القرض من هذه الوكالة-
 ).1(في شكل مطبوعة يسحبها المفوض من تلك الوكالة هذا المطلب
بتاريخ  047556تحت رقم  قرار عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا قد صدرهذا و      
في قضية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضد المستثمرة الفلاحية الجماعية  1102/60/61
يحق للبنك التوقف عن تسديد أقساط القرض ممنوح للمستثمرة  >>والذي تضمن المبدأ التالي:
 )2(فاديا لعدم إرجاع القرضفلاحية، ومطالبتها بضمانات أخرى ت
الجهاز المصرفي لم يأخذ  بالعقود الإدارية  الإطار تجدر الملاحظة أنإلا أن في هذا      
(السندات) كضمانات  في منح القروض بأنواعها كرهن حيازي بدلا من الرهن العقاري الذي 
لتنازل بطريقة غير يبقى ضمن الممتلكات العامة  للدولة، مما دفع  ببعض المستفيدين  إلى ا
، إلى المتعاملين الخواص دون الدخول معهم في شراكةوذلك عملا بتأجير  الأرض   ،مباشرة
وبهذا الشكل لم يؤخذ بها كسندات ضمان من أجل الحصول على المصادر الخارجية  للتمويل 
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انجاز  تقليدية فيالفلاحية  وتحولها إلى استخدام وسائل هذا ما زاد في تهميش المستثمرات 
     )1(العمليات الزراعية أو ترك الأراضي دون استغلالها




 العقد الإداري نالمترتبة ع الالتزامــات
 
من أهم الالتزامات التي تترتب على عاتق المستفيد بعد تسلمه للعقد الإداري المحدد       
هي  ،الأموال المتنازل عنها بصفة مطلقةم و مارس عليها حق الانتفاع الدائلقطعة الأرض التي ي
الإتاوة، كما رتب المشرع وجود التزامات أخرى كالالتزام ع ثمن الممتلكات المتنازل عنها و دف
المحافظة على وحدة المستثمرة و خصية ومباشرة، و بالمشاركة في أشغال المستثمرة بصفة ش
ن بضمان التعويض عن حق الانتفاع استمراريتها، وبالمقابل تلتزم الدولة تجاه المستفيدي
في حالة التجريد ضمن الحالات المحددة قانونا أو عند إعادة الأراضي  له مالكين باعتبارهم 
منحها للمستفيدين في  تم المؤممة أو التي كانت تحت حماية الدولة إلى ملاكها الأصليين بعدما





 المستفيد عاتق الالتزامات الملقاة على
 
انشاء مجموعة من الالتزامات على عاتق الإداري للمستثمرة الفلاحية  يترتب على ابرام العقد
وة، والمشاركة دفع ثمن الممتلكات المتنازل عنها، ودفع مبلغ الإتا ؛المستفيد والتي من بينها
الشخصية في أعمال المستثمرة الفلاحية....وغيرها من الالتزامات التي سنحاول تناولها من 
  خلال مايلي:
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 أولا: دفع ثمن الممتلكات المتنازل عنها:
يـتم دفـع ثمـن الممتلكـات المتنـازل عنهـا فـي أجـل يضـبط بموجـب اتفـاق بـين المسـتفيدين فـي      
أو الفردي، و البنك الفلاحـي للتنميـة الريفيـة، غيـر أن تقـيم عمليـة مـنح  حالة الاستغلال الجماعي
العقــود الإداريــة لصـــالح المســتحقين الفلاحـــين تبــين بـــأن هنــاك عـــدة مســتثمرات لـــم يــتم تطهيرهـــا 
بسبب عدم دفـع هـذه المبـالغ، إذ أن الـبعض مـن المسـتفيدين قـد طعنـوا فـي ثمـن الأمـوال المتنـازل 
 يمضي الاتفاقية مع البنك على أساس عدم اقتناعه بمحتوى الأملاك  عنها و البعض ا خر لم
إجـراءات تتعلـق عـدة ولقد أدت هذه التصرفات إلى ضـياع الكثيـر مـن الوسـائل، و بهـذا صـدرت  
 .)1(بإسقاط الحق في الاستفادة 
 ويمكن تصنيف حالات الرفض من قبل المستفيدين ضمن حالتين:     
ن فـــي ثمنهـــا أو محتواهـــا: هنـــاك بعـــض المســـتفيدين الـــذين تقـــدموا حالـــة الممتلكـــات التـــي طعـــ-1
هـذه الجهـة الإداريـة  مـع علـى و ،بطعون أمام الولاة تخص ثمن الممتلكـات أو مـا تعلـق بمحتواهـا
إلا أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمراجعة الطعـون المقدمـة إليهـا مـن قبـل لجنـة مختصـة، ثـم 
بــالأمر، وبعــد اســتيفاء هــذه الإجــراءات يقــع إلزامــا علــى عــاتق  بعــدها توجــه الإجابــة إلــى المعنــي
 المستفيدين دفع ثمن الممتلكات.
حالة الممتلكات التي لم يطعن في ثمنها: في مثل هذه الحالة قد يرفض المستفيدون دفع ثمـن -2
علــى الــولاة إخطــار المســتفيدين  ه لابــدومــن ثمــ ،الممتلكــات دون ممارســة إجــراء الطعــن الإداري
معنيين بدفع ثمـن هـذه الممتلكـات وا  لا اتخـذت فـي حقهـم إجـراءات إسـقاط حـق الانتفـاع، وتجـدر ال
تثمرة  تكون ملكا لأصحابها، وعـدا الإشارة في هذا الصدد أن الممتلكات المحققة بعد تكوين المس
 .  )2( 91/78قانون رقمالمن  30الفقرة  70تنص عليه المادة طبقا لما 
 دفع الإتاوة .: ثانيا
أي أنـه لا  ،يحـدد قـانون الماليـة مبلـغ الإتـاوة الــذي يـدفع كـل سـنة وهـو عبـارة عـن مبلـغ زهيــد    
يتناســب مــع قيمــة الانتفــاع بــالأرض، و الســبب فــي ذلــك هــو أن يلتــزم المســتفيد بالمحافظــة علــى 
 طابعها الفلاحي و تنفيذ كل عمل من شأنه أن يرفع قيمتها وتحسين الإنتاج و الإنتاجية .
ولا يســتطيع المســتفيد التهــرب مــن دفعهــا عنــد إهمالــه لــلأرض أو ضــياع جــزء منهــا أو فــي       
حالة جفاف أو حدوث كـوارث طبيعيـة، ولهـذا تكيـف هـذه الأرض مـن الناحيـة الشـرعية علـى أنهـا 
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أراضي خراج لأن الإتاوة هـي عبـارة عـن ضـريبة علـى الأرض لا علـى الإنتـاج فهـي تختلـف عـن 
 العشور .
الإتاوة يختلف باختلاف الإمكانيات الفلاحية وأصناف الأراضـي فيمـا إذا كانـت مسـقية ومبلغ     
المتضــمن قــانون الماليــة،  33/88رقــم مــن القــانون  18و 08أو جافــة وهــذا مــا تؤكــده المادتــان 
تحــدد ســنويا عــن الهكتــار الواحــد الإتــاوة المنصــوص عليهــا فــي >>تــنص علــى  08حيــث المــادة
المتضــمن ضــبط كيفيــة اســتغلال  7891/21/2المــؤرخ فــي  91/78رقــم  مــن القــانون 60المــادة 
الأراضـــي الفلاحيـــة  وتحديـــد حقـــوق المنتجـــين وواجبـــاتهم حســـب الإمكانيـــات الفلاحيـــة وأصـــناف 
 الأراضي المسقية أو الجافة كمايلي:
 أصناف الأراضى                     المناطق 
 )1(<<الجافة المسقية -أ-
 دج 027   دج 002.1    
ويبقــى الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســه: هـــل تســـتطيع إدارة أمـــلاك الدولــة أن تأجـــل تســـليم العقـــد      
 الإداري عندما لا يسدد المستفيدون هذه المبالغ؟
والمتعلقـة  1991/80/42المؤرخـة فـي  121وزاريـة رقـم العليمـة تفي هذا المجال صدرت الو      
تسـديد الإتـاوة لا يكـون سـببا فـي تأجيـل تسـليم العقـود  بتسليم العقود الإدارية التي تقضي بأن عـدم
مـارس  13خـر أجـل لـدفعها ويكـون آ ،الإدارية على أن تدفع الإتاوة سنويا إلى إدارة أملاك الدولـة
ولا يمكـن الإعفـاء مـن الـدفع بسـبب إهمــال الأرض أو ضـياع جـزء منهـا، أو حالـة مـن كـل سـنة، 
مقابل يكون للدولة حق امتيـاز علـى مـا هـو موجـود حدوث كوارث طبيعية أو حالة جفاف، وفي ال
فـي حالـة عـدم  )2(على الأرض الممنوحة للمستفيد من منقـول قابـل للحجـز ومـن محصـول زراعـي
ؤدي إلـى فسـخ العقـد يـ يعـد سـببا، عـدم دفـع تسـديد الإتـاوة دفـع الإتـاوة ، لكـن الشـيء الملاحـظ أن
بينمـا القـانون الريفـي الفرنسـي فقـد اعتبـر أن  التشريع لم يشير إلـى ذلـك ، حقيقة نجد أن الإداري،
، وفـي هـذا السـياق يمكـن رفـع دعـاوى قضـائية أصـلية أمـام  )3(عـدم دفعهـا يـؤدي إلـى إلغـاء العقـد
أعضـــاء الغرفـــة الإداريـــة علـــى مســـتوى المجلـــس القضـــائي المعنـــي بـــذلك والتـــي ترمـــي إلـــى إلـــزام 
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ين فــي ذلــك للنصــوص القانونيــة المتعلقــة المســتثمرات  الفلاحيــة  بــدفع أـــتاوى الاســتغلال مســتند
بـــذلك، وعنـــد صـــدور قـــرارات الإلـــزام فإنـــه يتعـــين تنفيـــدها علـــى الفـــور، إلا أنـــه فـــي حالـــة امتنـــاع 
المســتثمرات الفلاحيــة دفــع المســتحقات  يتوجــب اللجــوء إلــى الجهــة القضــائية المختصــة للمطالبــة 
   )1(مباشرة بإلغاء عقود الاستفادة
 4002/90/60الصــادر بتــاريخ  110 987ق أكــدا مجلــس الدولــة فــي قــراره وفـي هــذا الســيا     
فـي قضـية المسـتثمرة الفلاحيـة الجماعيـة (م.م) ضـد مديريـة أمـلاك الدولـة للولايـة الطـارف، حيـث 
أكد على ضرورة دفع الأتاوى مقابل منح حق الانتفاع الدائم للمستفيدين، هذه الأتـاوى التـي يحـدد 
 .)2(ا و تخصيصها في قوانين المالية وعاؤها و كيفية تحصيله
علــى تــوفير حمايــة والحفــاظ علــى الأراضــي الفلاحيــة تــم الــدعوة إلــى  كــذلك  وبهــدف الســهر    
والتـــي تتعل ـــق بكـــل ال ـــدعاوى القضـــائية  9002جـــوان 03تحدي ـــد الوضـــعيات الموقوفـــة إل ـــى غاي ـــة 
لاحيــين الــذين أخلــوا المرفوعــة مــن طــرف مصــالح الولايــة  مــن أجــل إســقاط حقــوق المنتجــين  الف
تــي لــم يقمــن حيــة اللالفلابالتزامــاتهم وكــذا بكــل الــدعاوى القضــائية  المرفوعــة ضــد المســتثمرات ا
وفــــي اجتمــــاع منعقــــد حــــول دراســــة الــــديون المتراكمــــة  علــــى ، )3(وات حــــق الانتفــــاعبتســــديد إتــــا
  ،الفلاحيـــةالمســـتثمرات الفلاحيـــة بســـبب عـــدم دفـــع الإت ـــاوة الســـنوية  المســـتحقة  عـــن الأراضـــي  
علمـا أنـه تمـت المتابعـة القضـائية  8002ديسمبر 13دج إلى غاية  000.000.591والتي بلغت 
 للبعض منها من أجل الزامها بتسديد الديون الموضوعة على عاتقها.
إن الإدارة  ا علـــى مصـــالح الخزينـــة العموميـــة  فـــوبهـــدف تثمـــين  مـــوارد أمـــلاك الدولـــة  وحفاظـــ   
ولكـــن حســـب الكيفيـــة   ،نع فـــي مـــنح المســـتثمرات المدان ـــة جـــداول تســـديدالمركزيـــة لاتـــرى أي مـــا
 التالية:
 دج يكون التسديد فوري.000.001بالنسبة للمستثمرات  المدانة بمبالغ تساوي أو تقل عن -
 000.005دج وتقـل أو تسـاوي مبلـغ  000.001فيمـا يخـص المسـتثمرات المدانـة بمبـالغ تفـوق -
 يصل إلى مدة أقصاها سنة واحدة.دج فيكون التسديد بمنح جدول 
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 000.000.1دج وتقــل أو تســاوي مبلــغ  000.005بالنســبة للمســتثمرات المدانــة بميــالغ تفــوق -
 سنوات. 30دج فيكون التسديد في خلال مدة أـقصاها 
وتقـــــــل أو تســـــــاوي مبلـــــــغ  000.000.1وفيمـــــــا يخـــــــص المســـــــتثمرات المدانـــــــة بمبـــــــالغ تفـــــــوق -
 سنوات .3ل مدة أقصاها دج يكون التسديد خلا000.000.2
فيكـون التسـديد بالتقسـيط يصـل  000.000.2أمـا فيمـا يتعلـق بالمسـتثمرات المدانـة بمبـالغ تفـوق -
 سنوات.4إلى مدة أقصاها 
 ة  مايلي:اكما يتعين مراع      
 المطروحة أمامها.يتعين انتظار الفصل في القضايا  بالنسبة للمستثمرات المتابعة أمام القضاء-
داول تســديد  بالكيفيــة ســابقة الــذكر عنــدما تبــدي  هــذه المســتثمرات  الاســتعداد  والنيــة تمــنح جــ-
الحسنة  لتسديد  ما عليها من ديون وتقديم تعهد كتابي ممضي ومؤشر عليه مـن طـرف  الأمـين 
الولائي  لاتحاد الفلاحين  وكـذا مـن طـرف رئـيس الغرفـة الفلاحيـة بموجبـه تقـوم المسـتثمرة بتسـديد 
بالمئـة مـن  02و 01تسـديد الفـوري يتـراوح مـا بـين الو ي الأجل المحدد في جـدول التسـديد، فالدين 
     )1(المبلغ الباقي للتحصيل عند إمضاء التعهد
 المشاركة في أشغال المستثمرة الفلاحية بصفة شخصية و مباشرة:ثالثا
هو ذلك المجهود يقصد بالمشاركة في أعمال المستثمرة الفلاحية بصفة شخصية و مباشرة      
، )2(الإرادي الذي يستطيع أن يقوم به العضو و يمكن أن تنتفع به المستثمرة في ممارسة نشاطها
من  024وبالتالي لا يجوز أن تكون الحصة مجرد نفوذ سياسي يتمتع به المستفيد طبقا للمادة 
الأرض >>لقائل ل الشخصي تكريسا للمبدأ اقانون المدني و إنما يجب أن يتعهد بتقديم العمال
لذا يجب على المستفيد أن يسهر و يحافظ على مصالح المستثمرة مثلما يفعله ، <<لمن يخدمها
في تدابير مصالحه الخاصة فلا ينزل على هذا القدر من العناية ( عناية الرجل العادي ) كما 
العمل  لمقدار 91/78الإشارة إلى عدم تحديد نصوص القانون المدني و لا قانون رقم  رتجد
  )3(لفظ العمل على إطلاقه تم إيرادالذي يقوم به المستفيد إنما 
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أمثـــل بصـــفة جماعيـــة و علـــى  لالا الأراضـــي الفلاحيـــة اســـتغ لبهـــذا تترتـــب إلزاميـــة اســـتغلاو     
وقــد  و تنفيــذ كــل عمــل مــن شــأنه أن يزيــد مــن قيمتهــا، هــذا ،الشــيوع إذا كانــت مســتثمرة جماعيــة
أن يكــون الاســتغلال بصـــفة علــى  52/09التوجيــه العقــاري رقــم قــانون مــن  2/84نصــت المــادة
الـذي لازال  91/78هذا القانون لم يلغي صراحة قانون رقـم مباشرة أو غير مباشرة، مع العلم أن 
ســاري المفعــول، وبهــذا الطــرح نلمــس التنــاقض والتضــارب بــين هــذين القــانونين، علمــا أن المــادة 
مـذكورة أعـلاه تخاطـب المسـتثمر الفعلـي سـواء كـان مباشـر مـن قـانون التوجيـه العقـاري ال 20/84
أو غير مباشـر، كمـا لـو كـان مالكـا لحقـوق عينيـة عقاريـة( بالنسـبة لمالـك الأرض ملكيـة خاصـة) 
 ).الفلاحية التابعة ملكيتها للدولةأو حائزا لها (كما هو الشأن بالنسبة للأراضي 
ســبق ذكــره وعلــى الشــيوع، يكمــل هــذا  علــى أن يكــون هــذا الاســتغلال بصــفة جماعيــة كمــا     
الالتــزام التزامــا آخــر يتعلــق بالعمــل علــى رفــع الإنتــاج والإنتاجيــة بهــدف تلبيــة الحاجــات الغذائيــة 
 . )1(للسكان واحتياجات الاقتصاد الوطني
وفـي حالـة مخالفـة هـذا الالتـزام يترتـب عنـه عـدم المطالبـة بـالتعويض عـن نشـاط المسـتثمرة       
بتــــــاريخ  647014ت بــــــه الغرفــــــة العقاريــــــة للمجكمــــــة العليــــــا فــــــي الملــــــف رقــــــم وفقــــــا لمــــــا أقــــــر 
 لا >>، أين نصت علـى المبـدأ التـالي:م) ومن معه-ر) ضد(ب-في قضية (ر  7002/01/01
حـــق فـــي التعويضـــات  الناجمـــة عـــن نشـــاط المســـتثمرة الفلاحيـــة الجماعيـــة إلا لمـــن شـــارك فـــي 
 )2(<<الأشغال مباشرة وشخصيا وفي الإطار الجماعي
إنتــاج خيــرات خدمــة للأمــة و للاقتصــاد الــوطني، بحيــث أنــه لا  علــى المســتغلكمــا يجــب       
يؤجرها لأن شخصيته محل اعتبار، إلا أنه و للأسف الشديد تم الإخـلال بهـذا الشـرط فـي الكثيـر 
من المستثمرات الفلاحية  سواء الجماعية منها أو الفردية ولعل السبب في ذلـك عنـد الـبعض هـو 
بأنـه يمكـن معالجـة المسـائل  فقـه القـانونجانـب مـن  يـرىلـذلك بيعة ملكية العقار فـي حـد ذاتـه، ط
المتعلقــــة بالعقــــار الفلاحــــي مــــن خــــلال تطبيــــق مشــــروع قــــانون يتضــــمن بيــــع أو إدراج الأراضــــي 
الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الذي درسه وصادق عليه مجلـس الـوزراء، إلا أن الحكومـة بعـد 
بقصـــر  5991أوت  8لإعلامـــي حـــول العقـــار الفلاحـــي الـــذي نظمتـــه وزارة الفلاحـــة يـــوم اليـــوم ا
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الثقافة قررت إعادة النظـر فـي مشـروع هـذا الأمـر المتعلـق بخوصصـة الأراضـي الفلاحيـة التابعـة 
للدولــة مــن أجــل دراســة إضــافية و تقيــيم مــدى أثــره علــى الميــدان، و قــد اكتفــت الحكومــة بإدخــال 
 62/59موجــــب الأمــــر رقــــم ب المتضــــمن التوجيــــه العقــــاري 52/09ون رقــــم تعــــديلات علــــى القــــان
 . )1(فقط
بخصـوص هــذا الالتـزام نقـول أن المشـاركة فـي أشـغال المسـتثمرة الفلاحيـة الجماعيـة و وأخيـر     
بصفة شخصية و مباشرة لا تعفي المستفيد من تقديم حصته لرأسمال المستثمرة المتمثلة فـي حـق 
مـوال المتنـازل عنهـا بصـفة مطلقـة إن وجـدت، و بهـذه الكيفيـة تصـبح للعضـو الانتفاع الدائم و الأ
 .)2(صفة مزدوجة، أي أنه عامل وشريك في نفس الوقت
 المحافظة على وحدة المستثمرة الفلاحية الجماعية واستمرارها. :رابعا
ن يتعــين علــى أعضــاء المســتثمرة اســتغلالا أمثــل بصــفة جماعيــة وعلــى الشــيوع فمنهمــا تكــ     
النزاعـات داخـل المسـتثمرة فإنـه لا يمكـن بـأي حــال مـن الأحـوال أن تـؤدي إلـى القسـمة ولا يحــول 
انسحاب أحد الأعضاء سوف دفع التعويض لـه أو لورثـة عـن حصـته التـي تخلـى عنهـا ، ويكـون 
 هذا وديا أو عن طريق القضاء في حالة نشوب نزاع .
ب ـــه إلا فـــي حـــدود التـــي رســـمها المرســـوم وعلي ـــه فـــإن تجزئ ـــة أراضـــي مســـتثمرة فلاحي ـــة لا يســـمح 
تضــــمن شــــروط تجزئ ــــة الأراضــــي موال 7991ديســــمبر  02المــــؤرخ فــــي  094/79التنفيــــذي رقــــم 
  )3(الفلاحية
وعلي ـــه فالأصـــل عـــدم جـــواز تجزئ ـــة أراضـــي المســـتثمرة الفلاحي ـــة الجماعي ـــة لأن ق ـــانون رقـــم      
تضــت الضــرورة تجزئــة أراضــي يشــترط الاســتغلال الجماعيــة وعلــى الشــيوع ، لكــن إذا اق 91/78
أعضـــاء لكـــل مســـتثمرة جديـــدة ناتجـــة عـــن المســـتثمرة  3المســـتثمرة فايجـــب احتـــرام الحـــد الأدنـــى 
 )4(الأصلية
هــــذا ولا يعــــد تقســــيم العمــــل بــــين أعضــــاء المســــتثمرة الفلاحيــــة  الجماعيــــة مساســــا بالطــــابع      
الجمـاعي القـانوني لاسـتغلال ثـروات المسـتثمرة وذلـك حسـب قـرار الغرفـة العقاريـة للمحكمـة العليـا 
، كمـــا لا يجـــوز فـــي حالـــة المســـتثمرة الجماعيـــة  )5(0102/20/11بتـــاريخ  270475تحـــت رقـــم 
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ان بعـض الأعضـاء مـن حقـوقهم وبالتـالي بطـلان هـذا الاتفـاق، وذلـك مـا أقرتـه الاتفـاق علـى حرمـ
مــن خــلال  0002/60/82المــؤرخ فــي  921691المحكمــة العليــا فــي قرارهــا الصــادر تحــت رقــم 
و مـن أعضـاء المسـتثمرة الفلاحيـة الجماعيـة ضـلا يمكـن حرمـان ع >>المبـدأ الـذي اعتمدتـه وهـو
، كمــا تســتفيد المســتثمرة الجماعيــة  )1(<<بــاقي الأعضــاء مــن حــق الانتفــاع  بموجــب مجــرد اتفــاق
المـؤرخ  157645وهـذا طبقـا لقـرار المحكمـة العليـا الصـادر تحـت رقـم  ،الحـائزة مـن ثمـار الحيـازة
 )2(9002/01/51في 
 خامسا: منع إيجار الأرض أو تحويل وجهتها الفلاحية
طة الاسـتغلال وهـي منـع ايجـار نص المشرع الجزائري على بعض القيود التي ترد على سـل      
ل لا صــــلة لهــــا و تجزئتهــــا، أو تخصــــيص مبــــاني لأعمــــاالأرض أو تحويــــل وجهتهــــا الفلاحيــــة أ
وم رقـم مـن المرسـ 40القيود حددتها المـادة وهذه  الإنتاج،بالفلاحة أو عدم المساهمة المباشرة في 
 )3(.91/78رقم  من القانون 82والمتعلق بتطبيق المادة  0991/20/60المؤرخ في  15/09
المشــار  15/09ومــن أجــل مراقبــة الاســتغلال الأمثــل للأراضــي وعــدم خــرق أحكــام المرســوم رقــم 
أعلاه تتولى الدولة عن طريق المديريات الفلاحية بالولايـات وتحـت سـلطة الـوالي القيـام بالزيـارات 
تخاذ التدابير اللازمـة الميدانية عن طريق التفتيش ومعاينة المخالفات ثم رفع  تقرير إلى الوالي لا
عنــد الاقتضــاء والتــي يمكــن أن تــذهب إلــى حــد إســقاط حقــوق المســتفيدين وحــل المســتثمرة ســواء 
تعلــق الأمــر بالبنــاء غيــر الشــرعي أو التــأجير أو عــدم الاســتغلال أو حتــى عنــدما يتعلــق الأمــر 
  .)4(91/78بالتنازل لأشخاص لا تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها القانون رقم 
فـي الواقـع الاعتـداء الصـارخ لمسـاحات كبيـرة مـن الأراضـي الفلاحيـة وبـالرغم مـن ذلـك نجـد      
ســواء مــن قبــل الخــواص أو مــن قبــل بعــض المســؤولين ممــن لا يقــدرون قيمــة هــذه الثــروة التــي 
تتنــاقص يومــا بعــد يــوم بإقامــة المشــاريع الســكنية عليهــا  وغيرهــا مــن المرافــق بــدعوى حــل أزمــة 
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فتحل أزمة بإحداث أزمـة أخـرى أخطـر منهـا وهـي إتـلاف مسـاحات واسـعة مـن الأراضـي السكن، 




 ملقاة على عاتق الدولةاللتزامات الا 
 
 
ي ق الدولة كطرف في العقد الإدار تنحصر مجموعة الالتزامات المفروضة على عات     
كنزع ه للأساب القانونية مرة الفلاحية في التعويض عن حق الانتفاع في حالة التجريد منثللمست
وكذا الالتزام بالقيام بالإجراءات الإدارية  ،الملكية من أجل المنفعة العامة ...وغيرها من الحالات
  اسة كل التزام من هذه الالتزامات وفق مايلي:حاول در ، ومن هنا نالعقد الإداريابرام لتسهيل 
 
 في حالة التجريد منه. الدائم أولا: التعويض عن حق الانتفاع
ولا يتسـنى لهـا ذلـك  ،تلتـزم الدولـة بتعـويض المسـتفيدين فـي حالـة تجريـدهم مـن حـق الانتفـاع     
مـن قـانون  24لمـادة حسـب نـص اوذلـك إلا ضـمن الحـالات والشـروط المنصـوص عليهـا قانونـا، 
لا يمكـن أن تكـون الحقـوق العقاريـة التـي تمنحهـا الدولـة للمنتجـين الفلاحـين فـي >>: 91/78رقـم 
إطار هذا القانون موضوع تحديد أو تجريد مـن الملكيـة إلا ضـمن الحـالات والشـروط المنصـوص 
أو  ، أو بتعويض المستفيدين في حالة إعادة الأراضـي المؤممـة<<عليها في التشريع المعمول به
تكمـن صـور التعـويض عـن حـق الانتفـاع ماية الدولة إلى ملاكها الأصليين، و الموضوعة تحت ح
 المحددة قانونا في الحالات التالية:
 التعويض عن حق الانتفاع في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.-1
 العمراني.التعويض عن حق الانتفاع في حالة استرجاع الأراضي المدمجة في القطاع -2
التعـــويض عــــن حـــق الانتفــــاع فـــي حالــــة اســـترجاع الأراضــــي المؤممـــة أو الموضــــوعة تحــــت -3
 الحماية.
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 التعويض عن حق الانتفاع في حالة التجريد من أجل المنفعة العمومية:/1
إن إجراء نزع الملكية من أجل تحقيق المنفعة العموميـة طريـق اسـتثنائي لاكتسـاب الأمـلاك       
قارية، ولا يتسنى للإدارة انتهـاج هـذا الأسـلوب إلا إذا أدت الوسـائل الوديـة إلـى نتيجـة والحقوق الع
 1991/40/71المـؤرخ فـي  11/19مـن القـانون رقـم  10/20سلبية، وهـذا مـا يؤكـده نـص المـادة 
 .)1(المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
يـة مـن أجـل تحقيـق المنفعـة العموميـة بمثابـة أداة تخـول لـلإدارة وعليـه يكـون إجـراء نـزع الملك     
صـلاحيات إجبـار الفـرد علـى التنـازل عـن حـق الانتفـاع الممـارس علـى الأراضـي الفلاحيـة لفائـدة 
هيئــات أو مؤسســات مختلفــة، بغيــة تحقيــق عمليــات تتعلــق بإنشــاء تجهيــزات جماعيــة و منشــآت 
 وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية.
قابل تنازل الفـرد عـن حـق الانتفـاع، تلتـزم الدولـة بتعـويض المسـتفيد تعويضـا مسـبقا يكـون وم     
 المشــار إليــه أعــلاه والتــي تــنص 11/19مــن القــانون رقــم  12عــادلا ومنصــفا طبقــا لــنص المــادة 
يجــب أن يكـون مبلـغ التعـويض عـن نـزع الملكيـة عـادلا ومنصـفا بحيـث يغطـي كـل مــا >>: علـى
وفـي الحالـة التـي يكـون فيهـا نـزع ، …<<ه مـن كسـب بسـبب نـزع الملكيـةلحقه من ضرر وما فات
الملكية يمس بجزء من العقار أو الحقوق العينية يجوز للمالك أن يطالب باسترجاع الجـزء البـاقي 
 من القانون السابق. 22المادة المستعمل وهو ما تؤكده غير
قاضــي الإداري بالفصــل فــي يخــتص الفحالــة وجــود منازعــة حــول مقــدار التعــويض  أمــا فــي    
هـــذا ويـــتم الارتكـــاز عنـــد كـــل عمليـــة تقيـــيم علـــى عناصـــر مقارنـــة فعالـــة  وغيـــر قابلـــة  ، )2(ذلـــك
ئـات  عموميـة، معلومـات صفقات  منجزة من قبل مصالح أــو هيللإحتجاج كنتائج المزاد العلني، 
عــن مــا يقــال أكيــدة مســتخرجة  مــن بحــوث معمقــة لــدى محترفــي العقــار بمــا فيهــا تلــك الناجمــة 
غة الفلاحيـة التـي يمكـن أن تكـون ملكيتهـا بذات الصـ أو ومايروى، وفي مجـال الأراضـي الفلاحيـة
 وفق مايلي: فيها العملأن يتم لا بد  تابعة للدولة أو للخواص
يتعـين تقييمهـا كأراضـي فلاحيـة حتـى : قابيل للتعمييرالأراضي فلاحية تقيع خيارج المحييط غيير -
 فلاحة.وا  ن لم تكن مستعملة لل
                                                 
، الجريدة الرسمية، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، 1991أفريل  72المؤرخ في  11/19القانون رقم  1
المتعلق بتحديد  11/19يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  3991جويلية 72الموافق  681/39، وهناك المرسوم رقم 1991ماي 8، 12العدد
 .. 3991/80/10، 15القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، الجريدة الرسمية، العدد 
داري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع ‘دور القاضي الإ للمزيد من التفاصيل حول ذلك، انظر: ليلى زروقي، 2
 ) 31، ص.(3002، الديوان الوطني للأشغال، 3، مجلة مجلس الدولة، العدد عة العامةالملكية الخاصة للمنف
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: وفــي هــذه الحالــة  يتعــين التفريــق بــين أراضييي فلاحييية مدمجيية فييي المحيييط القابييل للتعمييير-
 الأراضي التابعة للخواص والأراضي التابعة للقطاع العمومي.
: يجــب تقيــيم هــذه الأراضــي علــى أســاس أنهــا أراضــي قطييع أرضييية فلاحييية تابعيية للخييواص-
 القيمة التجارية لهذا الصنف من العقارات ويجب أن يمثل مبلغ التعويض ،صالحة للبناء
 91/78طبقـــا لأحكـــام القـــانون القـــانون رقـــم  قطيييع أراضيييي فلاحيييية تابعييية للقطييياع العميييومي:-
تغييـر  فـي والنصوص التطبيقية له، فإنه لا يمكن للمستثمرات الفلاحية الفردية أوالجماعية إجراء 
 وجهة الأراضي الفلاحية.
ن يــتم علــى أســاس أنهــا أراضــي فلاحيــة مثلمــا  يجــب   أهــذه الأراضــي ومــن هنــا فــإن تقيــيم        
مــن قــانون  35هــو الحــال فــي مجــال اســترجاع الأراضــي الفلاحيــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 
دولة  استرجاع الأراضي التابعـة للأمـلاك لليمكن  >>والتي تنص على:   )1(8991المالية لسنة 
إذا كانــت هــذه الأراضــي  مدمجــة فــي قطــاع  91/78 الوطنيــة الممنوحــة فــي إطــار القــانون رقــم
عمراني  بموجب أدوات التعمير  المصادق عليها  طبقـا للتشـريع السـاري المفعـول، بعـد أخـذ رأي  
المجلس الشعبي الولائي ......وا  ذا لم يستفد المنتفع من حـق الشـفعة  ، كمـا هـو منصـوص عليـه 
عـــة عامـــة يســـتفيد نفلإقامـــة مشـــاريع ذات م  فـــي الفقـــرة الســـابقة أو ل ـــم يخصـــص الوعـــاء العقـــاري
ع الملكيـة مـن منصــفا  وعـادلا كمـا هـو الحـال فـي نـز المنتفـع مـن يـوم الاسـترداد تعويضــا مسـبقا و 
  <<أجل المنفعة العامة....
المـؤرخ  681/39مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  33أحكـام المـادة أن كما تجدر الملاحظة إلـى      
تراعـى   >>السالف الذكر والتـي تـنص علـى  11/19للقانون رقم المطبق  3991جويلية 72في 
القيمة الناجمـة  عـن التصـريحات  التـي يـدلي بهـا المسـاهمون فـي الضـريبة  والتقـديرات  الإداريـة 
التي تغدو نهائيـة  بموجـب القـوانين الجبائيـة  وفـق التنظـيم الخـاص  بـالأملاك الوطنيـة  المعمـول 
 .<<المخصصة للمالكين والتجار والصناعيين والحرفيينبه  وذلك لتقدير التعويضات 
بمناســـبة    وعليـــه يتعـــين  الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار القـــيم المصـــرح بهـــا مـــن طـــرف المســـاهمون     
)سـنوات ابتـداء مـن تـاريخ الإعـلان عـن المنفعـة العامـة  30ف لا يتعـدى (ر قات مبرمة  فـي ظـصف
 )2(بالمئة 01مبلغ التعويض على أساس نسبة بتحديد   ي يجب أن يتم تحيينها عند القيامالذ
                                                 
 .7991ديسمبر 13، 98، الجريدة الرسمية، العدد8991المتضمن قانون المالية لسنة ، 7991ديسمبر 13المؤرخ في  20/79القانون رقم  1
ع الملكية  من أجل ز ت إدارة أملاك الدولة  المعدة في إطار نالمتعلقة بتقييماـ 2500أكتوبر 51المؤرخة في  8046المذكرة رقم  2
 )59.19(ص.، ص.5002لمديرية العامة للأملاك الوطنيةـ مجموعة النصوص، ، ايةالمتفعة العموم
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بكيفيـات تعـويض الحـائزين علـى حـق انتفـاع متعلقـة فـي هـذا الشـأن هـذا وقـد صـدرت مـذكرة      
من الناحية القانونيـة بمجـرد اتخـاذ والموجهة لإنجاز مشاريع تنموية، حيث   عن الأراضي فلاحية
الأجزاء من أراضي فلاحيـة حسـب الإجـراء  قرار الاقتطاع  لايوجد أي مانع  على أن يتم اقتطاع
 التالي:
أرض فلاحيية تابعية لأمييلاك الخاصية للدوليية محيل حييق الانتفياع الييدائم  غييير مكييرس بعقييد /1
  إداري:
قــانوني لاقتطــاع هــذا النــوع مــن الأراضــي الفلاحيــة  بحيــث  قوفــي هــذه الحالــة  لا يوجــد أي عــائ
خــذ مــن طــرف الــوالي  لفائــدة متء  قــرار المــنح اليتعــين فقــط اتخــاذ التــدابير اللازمــة  قصــد إلغــا
المستثمرة الفلاحية  المعنية، ويبقى معلوما  أنه يجب  منح تعـويض لصـالح المنتجـين  فـي حالـة 
 ما إذا قاموا بإنجاز إستثمارات.
أرض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة محل مينح حيق الانتفياع  اليدائم المكيرس  بعقيد /2
  إداري:
ه الحالـــة تكمـــن العمليـــة فـــي اكتســـاب وبصـــفة وديـــة الحقـــوق العينيـــة التـــي هـــي بحـــوزة  فـــي هـــذو 
المنتجــين  الفلاحــين علــى أســاس عقــود إداريــة مقابــل تعــويض محــدد مــن طــرف مديريــة أمــلاك 
    )1(الدولة
  التعويض عن حق الانتفاع إذا ما كانت الأراضي محل إدماج ضمن القطاع العمراني:/2
إذا مــا  91/78جاع الحقــوق العينيــة العقاريــة الممنوحــة فــي إطــار القــانون رقــم يمكــن للدولــة اســتر 
وفقا لأدوات التعمير المنصـوص عليهـا قانونـا بعـد أخـذ مدمجة في القطاع العمراني، وذلك كانت 
 .)2(رأي المجلس الشعبي الولائي، على أن يستفيد المعنيين بهذا الاسترجاع من تعويض
ون التوجيــه العقــاري مــن قــان 63ي مــن زحــف الاســمنت تقضــي المــادة ولحمايــة هــذه الأراضــ     
القــانون هــو الــذي يــرخص بتحويــل أي أرض فلاحيــة خصــبة جــدا أو >>: علمــا أن 52/09رقــم 
خصـبة إلـى صـنف الأراضـي القابلـة للتعميـر... ويحـدد القـانون القيـود التقنيـة والماليـة التـي يجـب 
 <<رافق إنجاز عملية التحويل حتماأن ت
                                                 
المتضمنة كيفيات تعويض الحائزين  لحق الانتفاع  عن أراضي  6002أوت  31المؤرخة في  2426/1426/0426المذكرة رقم  1
 )59.39(.ص، ص.6002، المديرية العامة للأملاك الدولة، مجموعة النصوص، الموجهة لإنجاز مشاريع تنمويةفلاحية و 
,3991/50/22,632N,elleiretsinimretnI noitcurtsnI snad noitarsetni’d tejbo I.A.E te C.A.E sed serreT 2
 noitasinabru’d eruetces sel.
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تقضــي  5002فــي ديســمبر 51وفــي هــذا الإطــار لجــأت الحكومــة إلــى إصــدار تعليمــة رقــم       
بـــاللجوء إلـــى اســـترجاع الأراضـــي الفلاحيـــة ضـــعيفة المردوديـــة أو الخصـــوبة علـــى مســـتوى ولايـــة 
الجزائــر العاصــمة، حيــث تشــكلت لجنــة وزاريــة مشــتركة تقــوم بالمعاينــة والموافقــة علــى الأراضــي 
هكتــارا مــن  704لتعليمــة المشــار إليهــا أعــلاه تمــت الموافقــة علــى اســترجاع المعنيــة، وبصــدور ا
هكتـارا  551هكتـارا متواجـدة بعـدة بلـديات بالعاصـمة وتبقـى  265الأراضـي الفلاحيـة بعـد معاينـة 
 من الأراضي لم يتم الموافقة عليها.
طـاع السـكن الـذي هكتـارا مـن المسـاحة الإجماليـة المعنيـة إلـى ق 042وقـد تـم توجيـه مـا قـدره      
آلاف هكتـار مـن مسـاحة الأراضـي الفلاحيـة  30أخـذ حصـة الأسـد مـن المشـاريع، فيمـا خصـص 
 .)1(لصالح مشروع توسيع المطار الدولي وجزء آخر لإنجاز المدينة الجديدة سيدي عبد الله
قــــرار لاســــترجاع أراضــــي فلاحيــــة موجــــودة ضــــمن المخطــــط  39حيــــث أصــــدرت ولايــــة الجزائــــر 
 812ملفا مـن ضـمن  041عمران، بعد مصادقة المجلس الشعبي لولاية الجزائر على التوجيهي لل
 .4002ملفا قدم له منذ انطلاق عملية استرجاع العقار الفلاحي بداية 
ومنــــه نقــــول أن حاجــــة الدولــــة لتوســــيع العمــــران جعلتهــــا تــــوازن بــــين هــــذه الضــــرورة وضــــرورة    
ف أراضــي فلاحيــة ضــعيفة الخصــوبة ، ولــم المحافظــة علــى الطــابع الفلاحــي عــن طريــق اســتهدا
      اضـــي خصـــبة جـــدا أو ذات خصـــوبة عاليـــةتنصـــب البـــرامج الســـكنية والمرافـــق العموميـــة علـــى أر 
ورغم كل هذا لا تزال إجراءات إصدار قرارات الاسترجاع تسيير بخطـوات ثقيلـة جـدا، ممـا تسـبب 
رات الفلاحيـة علـى عمليـة فـي تعطيـل انطـلاق المشـاريع نظـرا لاعتـراض بعـض أصـحاب المسـتثم
 استرجاع العقار الفلاحي، وكذا طريقة التقييم التي يتم بموجبها التعويض.
وحتـــــى  يكـــــون هـــــذا التجريـــــد قـــــانوني، يجـــــب علـــــى الإدارة المعنيـــــة أن تتبـــــع كافـــــة الإجـــــراءات 
 المنصوص عليها قانونا وا  لا تعرض قرار نزع الملكية للإلغاء.
المتعلقـة بتحديـد الشـروط وكيفيـات   4002جويليـة 02مؤرخـة فـي ال 2573مذكرة  رقـم الوفي      
استرجاع الأراضي الفلاحية  التابعة للأمـلاك الوطنيـة المدمجـة  فـي قطـاع عمرانـي والتـي نصـت 
إنجـاز  فـيعلى إنشاء لجنة ولائية  لدراسة  الملفات  المودعة من قبل الإدارة التقنيـة التـي ترغـب 
لجنــة بســميت و يترأســها والــي الولايــة  التــييــة  التابعــة للمســتثمرة؛ مشــاريعها فــوق الأراضــي الفلاح
مديريـة  فيهـا استرجاع  الأراضي الفلاحية التابعة للأمـلاك الوطنيـة  تضـم مختلـف  المصـالح بمـا
                                                 
 )861جميلة جبار، المرجع السابق، ص.( 1
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دراسة الملـف علـى يتم و هذا    أملاك الدولة التي يمكن أن يكون لها رأي حول عملية الاسترجاع
 مرحلتين تتمثل في:
 قبل اللجنة الولائية: من سة الملف درا-1
مــن قبــل الإدارة التقنيــة (صــاحبة المشــروع) علــى ثــلاث ز دراســة هــذا الملــف المرســل إليهــا وترتكــ
 نقاط أساسية:
 *تحديد مدى ملائمة إقامة المشروع  بالنسبة للتصنييف القطعة الأرضية.
 ها قانونا.*التحقق من مدى ملائمة المشروع مع أدوات التعمير  الموافق علي
ملــف يضــم يشــترط تكــوين لهــذا لأمــلاك الواجــب اســترجاعها، إضــافة *القيــام بتحديــد الحقــوق وا
بطاقــة تقنيــة تحــدد طبيعــة المشــروع و ضــعية المشــروع، و مخطــط يبــين  و كيفيــة تمويــل المشــروع، 
لا ل إضــافة إلــى هــذا  تقــوم اللجنــة التقنيــة  ســالفة الــذكر  بإبــداء رأيهــا فــي أجــا،وأهميتــه وموقعه
وقـد يترتـب  إنجـازه مـن قبـل الإدارة التقنيـة،  فـض المشـروع  المقتـرحيومـا  بقبـول أو ر  51تتجاوز 
 على هذه الدراسة أمرين:
: وفــي هــذه الحالــة  يــتم مباشــرة  إلغــاء كــل مــاتم إعــداده حالــة رفــض المشــروع مــن قبــل اللجنــة/1
 بشأن هذا المشروع.
ي هذه الحالة  يقوم الـوالي (رئـيس اللجنـة) بعـرض المشروع من قبل اللجنة: وف في حالة قبول /2
 الملف على المجلس الشعبي الولائي.
 : جلس الشعبي الولائيدراسة الملف من قبل الم-2
بعدما يتم قبول المشروع من قبل اللجنة الولائية يقوم الـوالي (رئـيس اللجنـة)  بعـرض الملـف علـى 
علــى هــذا المجلــس إبــداء رأيــه  بقبــول أو  المجلــس الشــعبي الــولائي للبــت فيــه، حيــث أنــه ينبغــي
رفــض المشــروع  فــي أجــل لا يتعــدى شــهر واحــد مــن تــاريخ إخطــار الــوالي لــه، وقــد يكــون هنــاك 
رفــض للملــف وقــد يكــون قبــول، وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة يكــون قبــول المجلــس الشــعبي الــولائي 
 احد.للملف  بإبداء رأيه بالموافقة في الأجل المحدد قانونا وهو شهر و 
وفيما يخص الحقوق الممنوحة لأصحاب المستثمرة الفلاحية؛ إذا اشـتمل الاسـترجاع لجـزء        
هـــام مـــن أراضــــي المســـتثمرة وبقــــي جـــزء لا يســــمح ببقائهـــا، ففــــي هـــذه الحالــــة  يمكـــن لأعضــــاء 
المســـتثمرة  المعنيــــة بعمليــــة الاســــترجاع أن يطلبــــوا  مـــن الــــوالي الإســــترجاع لفائــــدة الدولــــة بــــاقي 
 ي لهم عليها حق عيني عقاري.لتي بقملاك االأ
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وكــان يتعــين علــى   ،وا  ذا لــم يكــن الوعــاء العقــاري مخصصــا لعمليــات ذات منفعــة عموميــة     
الدولة  التنازل على القطعة الأرضية المسترجعة  كاملة أو جزء منها وعلى حالتها إلى أشـخاص 
فــإن أصـحاب حــق  ،وع اسـتثماريطبيعـين أو معنـويين خاضــعين  للقـانون الخــاص لإنجــاز  مشــر 
الانتفــاع  المعنيــين  يســتفيدون مــن حــق الشــفعة شــريطة  أن يتعهــدوا إذا رغبــوا  فــي ممارســة هــذا 
الحــق بإنجــاز المشــروع  المقــرر ضــمن الشــروط والأشــكال نفســها، ولهــذا يتعــين  قبــل إعــداد عقــد 
فــي اســتعمال حقهــم فــي  التنــازل  دعــوة  أعضــاء المســتثمرة المعنيــة  لمعرفــة إن كــانوا يرغبــون 
الشـفعة  أم لا وتبلـيغهم بالأجـل المحدد(شـهر واحـد) وأن عـدم الـرد يعنـي تخلـي عـن ممارسـة هـذا 
 الحق.
وبمجــرد إصــدار قــرار الاســترجاع مــن قبــل الــوالي يصــدر الــوالي  قــرار اســترجاع  الأرض       
الفلاحيــة، حيــث أنــه يــتم الفلاحيــة  المعنيــة لصــالح الدولــة بــإقتراح مــن المــدير الــولائي للمصــالح 
وموقعهــا، المشــروع المقــرر إنجــازه  علــى  فــي القــرار ســعة القطعــة  الأرضــية المســترجعة  تحديــد
سطحها وكذا مبلغ التعويض الذي ينبغي أن يتزامن  تحديده وقت إصدار القرار، كما ينبغـي  أن 
للتعــويض قيمــة أنــه ســيتم احتمــالا خصــم مــن المبلــغ الإجمــالي يتضــمن القــرار فقــرة تــنص علــى 
شــراء الأغــراس  وكــذا قيمــة  و المبــالغ الغيــر المدفوعــة  لبنــك البــدر مقابــل تحويــل ملكيــة المبــاني 
 الأتاوة المتعلقة بمنح حق الإنتفاع. مؤخرات
إضافة  لهذا ينبغي  على الوالي أن يبلغ  القرار سالف الـذكر إلـى الإدارة المعنيـة بالمشـروع       
وكـذا مديريـة أمـلاك  ،لمعنيـين، مـدير المصـالح الفلاحيـة، مـدير التعميـرإلـى أعضـاء المسـتثمرة  ا
 الدولة.
ن يغطي مبلغ يستلزم  أ 313/30من المرسوم التنفيذي رقم  50طبقا لنص المادة و      
من طرف مديرية أملاك الدولة  كل الضرر الناجم عن عملية الاسترجاع  التعويض المحدد 
ويض قيمة حق الانتفاع  كحق عيني  عقاري محاز من طرف وبالتالي يتعين  أن يشمل التع
المنتجين  الفلاحيين  وكذا احتمالا قيمة  الاستثمارات (البنايات والأغراس) المنجزة  من طرفهم 
يتم تقييمه على أساس أنه أرض فلاحية أو التي اكتسبوها من الدولة وعليه فالوعاء العقاري 
 وليس أرض عمرانية.
: فــي هــذه الحالــة  يتعــين تقيــيم  فقــط الوعــاء عقييارات مبنييية أو أغييراسود فييي حاليية عييدم وجيي
العقاري كأرض فلاحية  وحسب طـرق التقيـيم التقليديـة المطبقـة علـى هـذا النـوع مـن الأراضـي ألا 
 دودية.ر وهي طريقة المقارنة أو الم
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يمــة التجاريــة بالمئــة مــن الق 06قيمــة حــق الانتفــاع الــدائم الــذي يمثــل وبعــد ذلــك يتعــين اســتخراج 
 للقطعة الأرضية الفلاحية.
فــي حالــة  مــا إذا كانــت  العقــارات المبنيــة  المتواجــدة  علــى  :فييي حاليية وجييود عقييارات مبنييية-
فـــــإن تحديـــــد قيمـــــة   ،ســـــطح  الأرض الفلاحيـــــة المعنيـــــة لا تؤســـــس ملكـــــا  للمســـــتثمرة  الفلاحيـــــة
 النص عليه سابقا.التعويض  يقتصر على الوعاء العقاري فقط  ويتم تحديده  وفق 
مــن العقــارات  المبنيــة هــي ملــك للمســتثمرة  الفلاحيــة فيســتلزم  حينئــذا أمــا إذا كانــت كــل أو جــزء 
بالمئـــة  مـــن قيمتـــه التجاريـــة) قيمـــة  06عاء  العقـــاري(دإضـــافة إلـــى مبلـــغ التعـــويض الخـــاص بالـــ
 ن.أو المنتجين  الفلاحيين المعنيي المباني  والأغراس التي تشكل  ملكا للمنتج
علـى أسـاس طريقـة التقيـيم التقيـيم بالمقارنـة وا  ذا اسـتلزم الأمـر وقيمـة المبـاني تحـدد حسـب طريقـة 
 المسماة إعادة البناء من جديد عندما يكون تاريخ بناؤها نوعا ما حديث.
  :أما فيما يخص الأغراس-
وهــذا بأخــذ   ،فقيمتهــا تحــدد ســيما علــى أســاس مبــالغ  الاسـتثمارات الناجمــة  مــع تحيينهــا احتمــالا
بعين الاعتبار حالة الأغراس (فترة الاسـتثمار، فتـرة أحسـن انتـاج ، فتـرة انتـاج ضـعيف أو غزيـر، 
وبمجـرد تحديـد قيمـة التعـويض يـتم تبليغهـا لكـل مـن الـوالي ومـدير المصـالح الفلاحيـة مـع تبلـيغهم  
فـي يجـب خصـمه  احتمـالا بـالمبلغ الـذي يمثـل مـؤخرات دفـع إتـاوة حـق الانتفـاع الإجمـالي  والـذي
الوقـت المناســب مـن طــرف مــدير المصــالح الفلاحـة مــن مبلـغ التعــويض وصـبه فــي نـاتج أمــلاك 
 الدولة.
المســمى  203-840تحديــد  حســاب الخزينــة رقــم  313/30حيــث تقــرر بموجــب المرســوم       
تعــــويض بصــــدد الأمــــلاك  المرصــــودة للصــــندوق  الــــوطني للثــــورة الزراعيــــة للتكفــــل  بــــالتعويض 
ي، وبعــدما يــتم إشــهار قــرار  الاســترجاع المتضــمن قيمــة التعــويض الواجــب منحهــا  لأفــراد المــال
المستثمرة  الفلاحيـة مـن جـراء عمليـة اسـترجاع يقـوم الـوالي بـإبلا   كـل الأطـراف  المعنيـة  بهـذه 
العملية  حيث يتكفل مدير المصالح الفلاحية  المسند إليه  عمليـة التكفـل  بـالتعويض بمـنح مبلـغ 
تعويض لأفراد المستثمرة  المعنية على عاتق الحساب الخاص للخزينة، وقبل دفع المبلـغ لا بـدا ال
 المبالغ المستحقة لفائدة الدولة. أفراد المستثمرة قد سددوا كل أن من التأكد من
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لفلاحيــــة  خصــــمها مــــن مبلــــغ وفــــي حالــــة عــــدم تســــديدها  كليــــة يتعــــين علــــى مــــدير المصــــالح ا 
 )1(دفعها للجهات المعنية للبنك البدر وأملاك الدولةالإجمالي  و التعويض 
السـابقة خاصـة فـي المـذكرة وضـحت مـا جـاء فـي  أخـرى مـذكرة وفي نفس الإطار صـدرت       
الجانــب الــذي يتعلــق بقبــول المشــروع مــن قبـــل كــل مــن اللجنــة الولائيــة وكــذا المجلــس  الشـــعبي 
حيــة  المعنيــة لصــالح الدولــة بــإقتراح مــن صــدر الــوالي قــرار اســترجاع الأرض الفلاإثــم  ،الــولائي
والـذي قـد ينجـر عنـه بعـض الصـعوبات  التـي قـد تعيـق السـير  ،المدير الولائي للمصالح الفلاحيـة
ن مديريـة أمـلاك الدولـة لهـا أولويـة الاقتـراح بـدل مـن إالحسن  لهذه العملية، ولتفادي أي إشكال فـ
       )2(الفلاحية مديرية الفلاحة ليصدر الوالي قرار استرجاع الأرض
وبــالرغم مــن هــذه الإجــراءات المتخــذة، إلا أن الميــدان أفــرز العديــد مــن النزاعــات حــول هــذه      
الأراضــــي التــــي أدمجــــت فــــي المحــــيط العمرانــــي، بحيــــث فــــي الكثيــــر مــــن الحــــالات يكــــون مبلــــغ 
ن ومــن حيــث التطبيــق فــي هــذا الســياق صــدر قــرار عــ عــويض ضــئيل لا يقبــل بــه المســتفيدون،الت
فـي  91/78مجلس الدولة يقر بإمكانيـة دمـج الأراضـي الفلاحيـة الممنوحـة فـي إطـار القـانون رقـم 
والـــوالي هـــو المخـــول بالاســـترجاع وهـــو مـــن يتحمـــل  ،القطـــاع العمرانـــي بموجـــب أدوات التعميـــر
وكــذلك القــرار رقــم ،  )3(5002/70/21بتــاريخ  198710وذلــك بمقتضــى القــرار رقــم ، التعــويض
والــذي أقــر فيــه بــأن عمليــة إدمــاج الأراضــي التابعــة للأمــلاك  7002/60/72خ بتــاري 839430
الخاصة للدولـة الممنوحـة للاسـتغلال المسـتثمرات  الفلاحيـة فـي القطـاع العمرانـي  لا تعـد شـرعية 
مـن  6و 5إلا إذا تمـت بموجـب قـرار اسـترجاع ولائـي مسـتوفي لكافـة الشـروط المحـددة فـي المـواد 
رى يعتبـــر خـــوبالتـــالي كـــل اســـترجاع لمســـتثمرة فلاحيـــة بكيفيـــة أ 313/30م المرســـوم التنفيـــذي رقـــ
مخـالف للقـانون ممـا يفـتح المجـال لأعضـائها فـي المطالبـة بعـدم التعـرض لهـم فـي شـغل الأمـاكن 
  )4(وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن حرمانهم من الاستغلال
                                                 
المتضمنة تحديد الشروط وكيفيات  استرجاع الأراضي الفلاحية  التابعة للأملاك  4002جويلية 02المؤرخة في  2573المذكرة رقم  1
  الوطنية  المدمجة في القطاع العمراني
 313/30فيذي رقم لمتمضمنة استرجاع الأراضي الفلاحية في اطار  المرسوم التنا 6002ماي 6المؤرخة في   2003المذكرة رقم  -
 .3002سبتمبر 61المؤرخ في 
المتعلقة  شروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة ، 5002جويلية  32المؤرخة في  7064،8064،9064المذكرة رقم  2
 )67.57، المديرية العامة للأملاك الوطنية،مجموعة النصوص، ص.( .للأيملاك الوطنية المدمجة في القطاع العمراني
 .5002ـ منشورات الساحل،7مجلة مجلس الدولة، العدد  3
 )121.811، ص.(9002، منشورات الساحل، 9مجلة مجلس الدولة، العدد 4
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طـــار اضـــي الفلاحيـــة فـــي إن اســـترجاع الأر هـــذا ويضـــاف إلـــى أن التعـــويض الـــذي يمـــنح عـــ     
يتعلـــق فقـــط  بالمســـتثمرات الفلاحيـــة الغيـــر حـــائزة علـــى عقـــود  313/30المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 
الانتفــاع  الـــدائم وبهـــذا الشـــكل فلاداعـــي  لوضـــع حيــز التنفيـــذ إجـــراء  الاســـترجاع (قـــرار الـــوالي، 
قطعـة الفلاحيـة، التعـويض) ويكفـي فقـط إلغـاء القـرار المتخـذ مـن طـرف الـوالي  المتضـمن مـنح ال
وعليـه فـي حالـة وجـود منتجـين فلاحيـين يسـتغلون بإنتظـام الأراضـي الممنوحـة لهـم دون حصـولهم  
جــة عــن نطــاق إرادتهــم مــثلا كتــأخر تســببت فيــه ر اخعلــى العقــد الإداري لأســباب موضــوعية أو 
داريـــة الإدارة، أو وجـــود نزاعـــات مختلفـــة...الخ، فإنـــه لـــيس هنـــاك أي مـــانع مـــن إعـــداد العقـــود الإ
وذلـك بـاقتراح  ،مصـادقة الـوالي علـى قـرارات المـنح الأصـليةفائـدتهم علـى سـبيل التسـوية شـريطة ل
 من طرف مدير مصالح الفلاحة.
وبمجرد أن تصبح المستثمرة الفلاحية حائزة على عقد إداري، فإن اجراءات التعـويض يمكـن      
   )1(أن تستكمل
اع الأراضييي المؤمميية أو الموضييوعة تحييت التعييويض عيين حييق الانتفيياع فييي حاليية اسييترج/3
 حماية الدولة:
من أهم ما جاء به قـانون التوجيـه العقـاري هـو إلغـاء قـانون الثـورة الزراعيـة، كمـا نـص علـى      
إعادة الأراضـي المؤممـة والتـي حافظـت علـى طابعهـا الفلاحـي ضـمن شـروط ضـبطها فـي المـادة 
 62/59لتوجي ـــه العقـــاري بموجـــب الأــــمر رقـــم منـــه، لكـــن وبعـــد التعـــديل الـــذي عرفـــه قـــانون ا 67
امتــد الاســترجاع ليشــمل الأراضــي المتبــرع بهــا لفائــدة صــندوق الثــورة  5991/21/52المــؤرخ فــي 
 861/36الزراعية وكذا الأراضي الفلاحية التي وضعت تحـت حمايـة الدولـة تطبيقـا لمرسـوم رقـم 
حيان من المعمرين أثناء الثـورة ، لأن أصحابها اكتسبوها في أغلب الأ3691/50/90المؤرخ في 
 التحريرية أو مباشرة بعد الاستقلال.
وفي إطار هذا التعديل حاول المشرع التكيف مع الواقع عـن طريـق التكفـل بالمنازعـات التـي      
 62/59وكــذا الأــمر المعــدل لــه رقــم  52/09يفرزهــا تطبيــق كــل مــن قــانون التوجيــه العقـاري رقــم 
بحيـــث تلتـــزم الدولـــة بـــالتعويض عـــن حـــق الانتفـــاع لفائـــدة  عـــويضعـــن طريـــق وضـــع ضـــوابط للت
ملاكهـا الأصـليين لأن الأراضـي ن عمليـة اسـترجاع الأراضـي مـن قبـل المسـتفيدين المتضـررين مـ
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أو  91/78المؤممــة والأراضــي المتبــرع بهــا وزعــت علــى المســتفيدين ســواء فــي إطــار قــانون رقــم 
 .)1(ي المعنية بموجب هذا الأخيرما لم يتم استصلاح الأراض 81/38قانون رقم 
 ثانيا: الالتزام بإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم العقد الإداري
شــروط إعــداد العقــد الإداري الــذي  0991/20/60المــؤرخ فــي  05/09رقــم كــرس المرســوم     
مــؤرخ فــي ال 91/78قــانون رقــم الطــار الممنوحــة للمنتجــين الفلاحــين فــي إيثبــت الحقــوق العقاريــة 
جـراءات الإداريـة المتعلقـة بتسـليم الإالدولـة بإتمـام  فيـه موالذي تلتز وكيفيات ذلك،   7891/21/80
العقــد الإداري لفائــدة المســتفيدين حيــث تلــزم إدارة أمــلاك الدولــة ومــن دون تــأخير بتحريــر العقــد 
ه إذا مــا كانــت ، غيــر أنــ)2(مــن المرســوم المــذكور أعــلاه 20الإداري، هــذا مــا تشــير إليــه المــادة 
فيهـا  تالأرض محل العقد موضوع نـزاع قضـائي وجـب تأجيـل تسـليم العقـد الإداري إلـى غايـة البـ
ويحـــرر العقـــد فـــي نســـخة أصـــلية ونســـختين أخـــرتين تخصـــص إحـــداهما  50حســـب نـــص المـــادة 
للإشـــهار والحفـــظ العقـــاري والثاني ـــة للمســـتثمرة الفلاحيـــة المعنيـــة، كمـــا يحـــدد هـــذا العقـــد الأســـاس 
وكذا قوام الأمـلاك المتنـازل عنهـا لهـم  ،قاري الذي يمارس عليه حق الانتفاع الممنوح للمنتجينالع
على سبيل التملك  مبلغها و كيفيات الدفع عند الاقتضاء مـع ضـرورة اسـتيفاء إجـراءات التسـجيل 
مــن  30و 20والشــهر العقــاري مــادام أن محــل العقــد  هــو حــق عينــي وهــو مــا تقضــي بــه المــواد 
 .السابق المرجع
ومثــل هــذا الالتــزام يتوقــف عليــه شــهر العقــد الإداري فــي المحافظــة العقاريــة، لكــي تصــبح      
 .نفس المرسوم 30المستثمرة الفلاحية لها وجود قانوني وذلك حسب المادة 
لكــن وقبــل إعــداد العقــد الإداري لا يتمتـــع المســتفيدين ســوى بحــق اســتغلال الأرض، كمـــا لا     
رتـب ل يعـد قـرار بمثابـة رخصـة اسـتغلال يفـاع للمسـتفيدين باعتبـاره حقـا عقاريـا، بـينتقـل حـق الانت
حقوق للمستفيدين في مواجهة الإدارة، وبالتالي لا يجوز أن تتعمد الإدارة التقصير في عـدم إتمـام 
الإجــراءات الإداريــة، حتــى لا يكــون المســتفيدون عرضــة لإجــراء الســحب الإداري لقــرار الاســتفادة 
المشـار  62/59من الأمـر رقـم  50الفقرة 60لوالي المختص حسب ما تشير إليه المادة من قبل ا
 إليه سابقا.
ولا  ،والمتبــرع بهــا  حــالات معينــةوا  ن كــان هــذا الإجــراء حســب وجهــة نظرنــا يقتصــر علــى      
، كمـــا أن النظريـــة العامـــة للقـــرارات لاتينبغـــي بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن يمتـــد لغيـــر هـــذه الحـــا
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يــة تقضــي بأنــه لا يجــوز المســاس بــالمراكز القانونيــة المشــروعة والمكتســبة بواســطة إجــراء الإدار 
الســـحب، ولا يمكـــن ســـحب القـــرار الإداري المشـــروع إلا ضـــمن الحـــالات المحـــددة قانونـــا كحالـــة 
استرجاع الأراضي المؤممة والمتبرع بها لصندوق الثورة الزراعية ولا يقتصر الأمر علـى القـرارات 
لا يجوز للإدارة سحبها خارج ا جال المحـددة  بحيث بل حتى القرارات غير المشروعة المشروعة
 .        )1(قانونا
 
   
 :الثالث المبحث
 
 لمستثمرة الفلاحيةتكوين ا 
 
علــى أن المســتثمرة الفلاحيــة الجماعيــة تتكــون  91/78مــن القــانون رقــم  33تــنص المــادة       
ون فـي سـجل مـن هـذا القـان 21اري المنصـوص عليـه فـي المـادة قانونا عند تاريخ نشـر العقـد الإد
داري فــي ســجل للمســتثمرة هــو أثــر لنشــر العقــد الإ يأن الوجــود القــانون الحفــظ العقــاري ، بمعنــى
،  وهــذا مــا نحــاول تناولــه مــن خــلال المطلبيــين د لهــا قانونــا قبــل نشــرهو وجــالحفــظ العقــاري، ولا 
اء المســـتثمرة الفلاحيـــة فـــي المطلـــب الأول، والوجـــود المـــواليين، بحيـــث نتطـــرق إلـــى أركـــان انشـــ
  القانوني للمستثمرة الفلاحية في المطلب الثاني.
 
 : المطلب الأول
 
 أركان انشاء المستثمرة الفلاحية 
 
من القانون المدني على أنها عبارة عن عقد   614تعرف الشركة المدنية في المادة     
تباريان  أو أكثر على المساهمة في نشاط  مشترك بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اع
بتقديم حصة من عمل أومال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو 
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، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك، ومن بلو  هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة
التي تتمثل في أركان موضوعية عامة خلال هذا التعريف نستنتج أن للشركة أركان لقيامها، و 
وخاصة، بالإضافة إلى ركن الشكلية كي تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا، وحتى أن هذه 
الشخصية لا تكون حجة على الغير  إلا بعد استيفاء اجراءات الإشهار التي ينص عليها 
ها مجموعة من الأركان، وبما أن المستثمرة الفلاحية هي شركة مدنية، يتطلب تأسيس ،)1(القانون
  لابد من التطرق إليها من خلال مايلي: 
 
 :الفرع الأول
 الأركان الموضوعية العامة
 
لا يخــرج العقــد الإداري عــن كونــه توافــق إرادتــين علــى انشــاء أثــر قــانوني معــين، لــذلك فــإن      
فة إلـى ركـن إضـا أركانـه هـي نفـس أركـان العقـد المـدني الـذي يقـوم علـى الرضـا والمحـل والسـبب،
والتـــي ســـوف تعـــدد الشـــركاء، وركـــن اقتســـام الأربـــاح وتحمـــل الخســـائر....وغيرها مـــن الأركـــان،  
 وفقا لما يلي: انتناوله
الفلاحيـة الجماعيـة  الممثلـة  مسـتثمرةوهـو توافـق أو تطـابق إرادة المنتجـين لإنشـاء ال الرضيا  أولا:
فـي حالـة المسـتثمرة الفلاحيـة الفرديـة وكيلهــا  المعـين عـن طريـق وكالـة خاصـة، أو المسـتفيد فـي 
والدولــة الممثلــة بمــدير أمــلاك الدولــة المعنيــة وبحضــور المفــتش  الفرعــي لشــؤون أمــلاك الدولــة 
  .والشؤون العقارية الذي يعد العقد 
هنـاك  كـان وا  نيتمثـل فـي اسـتغلال أرض فلاحيـة،  وهـو القيـام بمشـروع اقتصـادي المحيل ثانييا: 
همـــا حـــق الانتفـــاع الـــدائم  الـــذي يمـــارس علـــى الأرص الممنوحـــة وثانيهمـــا محــلان لهـــذا العقـــد أول
مـــن  2/2وهـــذا اســـتنادا للمـــادة   ،الممتلكـــات المكونـــة لذمـــة المســـتثمرة المتنـــازل عنهـــا إن وجـــدت
المتعلق بإعداد العقد الإداري، والسبب فـي جمـع هـذا المحـلان فـي  50/09المرسوم التنفيذي رقم 
مستثمرات المنبثقة  عن إعـادة تنظـيم الأراضـي الفلاحيـة التابعـة للأمـلاك هذا العقد هو استقرار ال
 الوطنية، وتعزيز مكانة المستفيدين التي حددها هذا القانون. 
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  السبب ثالثا:
تحقي ـــــق الأربـــــاح واقتســـــامها عـــــن طري ـــــق اســـــتغلال ف ـــــرع مـــــن ف ـــــروع النشـــــاط وهـــــو الرغب ـــــة ف ـــــي 
إن كـان سـبب الالتـزام هـو اسـتغلال الأراضـي ، ويجب أن يكـون السـبب مشـروعا، فـ)1(الاقتصادي
الفلاحيــة التابعــة للأمــلاك الخاصــة، فإنــه يتعــين علــى أعضــاء المســتثمرة  الفلاحيــة اســتغلال كــل 
اســــتغلالا أمــــثلا بصــــفة جماعيــــة وعلــــى الشــــيوع والمحافظــــة علــــى طابعهــــا  الفلاحيــــة الأـــــراضي
مـن القـانون رقــم  81طبقــا للمـادة  وتنفيـذ أي عمـل مــن شــأنه أن يزيــد فـي قيمتهــا وهــذا  ،الفلاحـي




 الأركان الموضوعية الخاصة
 
اء الذين يقومون ركن تعدد الشرك ؛منها خاصةتقوم أي شركة على أركان موضوعية        
والتي تكون في هذا الشأن المساهمة في أعمال  ،رة الفلاحيةبتقديم حصص للشركة أو المستثم
المستثمرة بصفة شخصية ودائمة، إضافة إلى ركن اقتسام الأرباح والخسائر، وعليه سنقوم 
 بدراسة هذه الأركان وفق مايلي:
ى أنــه " يكــون ثلاثــة علــ 91/  78مــن القــانون رقــم 11حيــث تــنص المــادة  :أولا: تعييدد الشييركاء
 أو أكثر باختيار متبادل منهم ، جماعة قصد إنشاء مستثمرة فلاحية جماعية " حيينمنتجين فلا
التــي يقــدمونها لتكــوين رأس مــال المســتثمرة فــي  نتتمثــل حصــص المســتفيدي :ثانيييا: الحصييص 
حـق امـتلاك الممتلكـات المكونـة لذمـة المسـتثمرة  و الحقوق العينية العقارية ، حـق الانتفـاع الـدائم ، 
 ضها وقبول المخاطر والنتائج التي تسفر عنهاوتحقيق أغرا
 ثالثا: اقتسام الأرباح و الخسائر  
 جميع المستغلين في الأرباح ويتحملوا الخسائر بالقسط. يجب أن يستفيد 
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ا ييقـــدمون عقـــدا تصـــريح ينيـــعلـــى أن المعن 91/78رقـــم  مـــن القـــانون 21نصـــت المـــادة        
عرفـي فيمـا بيـنهم لحـين  بمثابـة عقـد الـذي يمكـن اعتبـارهو مـنهم ،  ةجماعية بمبادر  مستثمرة تكوينب
الفلاحيـة قانونـا أي  ةالسـبيل الوحيـد لخلـق المسـتثمر  هذا الأخيـر الـذي يعـد سليمهم العقد الإداري،ت
ا لا لشخصـية المعنويـة ، لكـن هـذاانوني فـي مواجهـة الغيـر ، حيـث تمـنح  لهـا يصبح لها وجود قـ
إذ لا يمكـن  ،بالشـركات المدنيـة علـى العقـود الإداريـة ةالمتعلقـ  العامـة ني إسـقاط نفـس الأحكـاميع
للشــركة ينشــأ  يعقــد تأسيســي للمســتثمرة الفلاحيــة ، فالعقــد التأسيســو كأنــه اعتبــار العقــد الإداري 
حــق  ههم بموجبــبـين المســتفيدين بينمــا العقــد الإداري هــو عقــد بــين المســتفيدين والدولــة التــي تمــنح
 الانتفاع الدائم على الأرض وحق امتلاك الممتلكات ماعدا الأرض.
صـــفة الشـــركة المدنيـــة وتســـيير وفـــق  يعنـــي أن المســـتثمرات الفلاحيـــة تطبـــع عليهـــاو هـــذا        
مــن  12كة المدنيــة للأشــخاص دون أن تكــون شــركات حقيقيــة، وهــذا طبقــا للمــادة ظــاهر الشــر م
اســتغلالا شخصــيا  الفلاحيــة  بــد أن يكــون الاســتغلال فــي المســتثمرةلاكمــا  ،91/78القــانون رقــم 
وبالتالي فإن أي إيجار مهما كانت طبيعته يعد لاغيا ولا أثر له ولا مجـال لتطبيـق  ،للمستفيد فقط
  )1(من القانون التجاري الجزائري 671و371أحكام المادتين 
ء الشـــركة مـــن بينهـــا ؟ مـــوت أحـــد ا  ذا كـــان القـــانون المـــدني قـــد نـــص علـــى أســـباب انقضـــاو       
انســحاب أحــد الشــركاء، ســيما شــركات أو  الحجــز علــى أحــد الشــركاء أو إعســاره، أو  الشــركاء، 
قـد نـص علـى اسـتمرارية هـذه الشـركة  91/78الأشخاص، حيث العبرة بالشركاء فإن القـانون رقـم 
عــدة العامــة المطبقــة جــاءت باســتثناء للقا 22رغــم وقــوع أحــد الأســباب المــذكورة حيــث أن المــادة 
على شركات الأشخاص، و رغم أن الشخص محل اعتبار بصفته كفلاح و بعمله المباشـر الـذي 
يقدمه و كذا الشروط الأخرى التي يجب أن تتوافر فيه، إلا أن المشرع لم يربط مصـير المسـتثمرة 
 هأكدتـ وهـذا مـابمصير الشريك فخروجه من الشركة لا يرتب حلها و هو استثناء للقاعـدة العامـة، 
اسـتمرار حيـاة المسـتثمرة كشـخص اعتبـاري بكامـل  مـن خـلال 91/78من القـانون رقـم  23المادة 
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اختيــاري أو إجبــاري بإســقاط  بشــكل الماليــة رغــم خــروج أحــد الأعضــاء مــن الشــركة ســواء اذمتهــ
  )1(حقه
      
 :ثانيالمطلب ال
 
 الوجود القانوني للمستثمرة الفلاحية
 
 أنالطبيعيــة القانونيــة لهــذه المســتثمرات حيــث  91/78مــن القــانون رقــم  31دة حــددت المــا      
هــو  نكــون العمــل الــذي يقــوم بــه المســتفيديل ذلــكشــركة أشــخاص مدنيــة هــي  لمســتثمرة الفلاحيــةا
عمل مدني وليس تجـاري واقـع علـى عقـار تـابع لأمـلاك الوطنيـة ، وبهـذا نكـون بـين أمـرين يتعـدد 
لكليهمــا لكوننــا أمــام عقـد إداري منصــب علــى عقــار فلاحــي تــابع لأمــلاك فيهمــا التنظــيم القــانوني 
 عتها القانونية شركة مدنية.يالوطنية الخاصة مشكلا بذلك مستثمرة فلاحية طب
أصـلية قانونيـة فـي الاشـتراك والتعاقـد والالتـزام فـي  صـفة الفلاحيـة ةومن ثم تصبح للمستثمر       
ذمـــة ماليـــة مســـتقلة عـــن ذمـــم  لهـــا كـــذلكو انون المـــدني، والقـــ 91/78حـــدود مـــا أقـــراه قـــانون رقـــم 
ب يعبــر عــن ئــ، ونا االشــركاء( المســتفيدين) ومــوطن وهــو المكــان الــذي يوجــد فيــه مركــز إداراتهــ
در عـن المحكمـة العليـا تحـت رقـم الأخير صـ هذا السياقارتها ، كما تملك حق التقاضي، وفي إد
مــــن الثابــــت قانونـــــا أن -1 >>التــــالي: بالمبــــدأ فيــــه تــــم الأخــــذ 0002/4/62بتــــاريخ  042591
المستثمرة الفلاحية تتمتـع بالشخصـية المعنويـة كشـركة مدنيـة ويحـق لهـا بالتـالي ممارسـة الـدعاوى 
وأنـه لا مـانع  عندئـذ   ،الرامية إلى حماية حق الانتفاع الدائم على الأراضي التابعة ملكيتها للدولـة
مـــن قــــانون  70ال ولا مخالفـــة للمــــادة مـــن تمســـك القاضــــي المـــدني باختصاصــــه فـــي هـــذا المجــــ
 الاجراءات المدنية .
التأكـد  مـن أراضـي المسـتثمرة الطاعنـة  دونإن القضاء للمستثمرة المطعون ضدها على جـزء -2
مــــــن أن المصــــــالح الإداريــــــة المختصــــــة  قامــــــت بتنصــــــيب كــــــل مســــــتثمرة علــــــى حــــــدى علــــــى 
اوزا للسلطة الأمر الذي يعـرض جرة وتالأرض(الوعاء العقاري) الممنوحة لها يعد حلولا محل الإدا
  .)2(القرار المطعون فيه للنقض
                                                 
 وما يليها) 87سلمى بقار، المرجع السابق، ص.( 1
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وعليــه فالمســتثمرة الفلاحيــة شـــركة مدنيــة تكــون فيهــا علاقـــة المنتجــين فيمــا بيــنهم علاقـــة        
، وهنــاك قــرار قضــائي آخــر صــادر عــن تعاقديــة تخضــع للأركــان العامــة والخاصــة بعقــد الشــركة
قضــت  لــذيوا 8991/21/61المــؤرخ فــي  140481دأ تحــت رقــم المحكمــة العليــا يؤكــد هــذا المبــ
مـن المقـرر قانونـا أنـه يجـب اطـلاع النائـب العـام علـى القضـايا التـي تتعلـق بالدولـة   >>:بأنـه فيـه
والجماعـــات المحليـــة....ومن المقـــرر أيضـــا أن المســـتثمرة الفلاحيـــة هـــي شـــركة أشـــخاص مدنيـــة 
ط والالتـــزام  والتعاقـــد طبقـــا للقـــانون المـــدني و أحكـــام تتمتـــع بكامـــل الأهليـــة القانونيـــة فـــي الاشـــترا
 )1(<<التشريع المعمول به
 وبهـــذا فالمســــتثمرة ســـواء كانــــت فرديـــة أو جماعيــــة هـــي شــــركة مدنيـــة تقــــوم علـــى أركــــان       
 موضوعية عامة وخاصة وشكلية.
 
            
 : المبحث الرابع
 
 .مرةالمستث الجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتزامات 
 
علــى أن عــدم احتــرام، وكــذا عــدم الوفــاء  91/78مــن القــانون رقــم  92و82تــنص المــادتين       
فقـــدان الحقـــوق، و دفـــع  يترتـــب عنـــهبالالتزامـــات المفروضـــة علـــى عـــاتق المســـتفيدين يمكـــن أن 
تعــويض عــن الضــرر النــاجم عــن ذلــك ســواء لصــالح الدولــة، أو لصــالح الأعضــاء ا خــرين فــي 
حالـة  علـى مـن القـانون السـالف الـذكر 82حيث تنص المادة  ،الفلاحية الجماعية حالة المستثمرة
عــدم احتـــرام جماعـــة المنتجـــين التــي تتكـــون منهـــا المســـتثمرة الفلاحيــة الجماعيـــة لالتزاماتهـــا، أمـــا 
فإنهــا تخــص بالــذكر حالــة عــدم الوفــاء بالالتزامــات مــن قبــل  91/78مــن القــانون رقــم  92المــادة 
 فلاحية .عضو في مستثمرة 
غير أن كلا من المادتين تعتبـران جـزاءان مترتبـان عـن الإخـلال بالالتزامـات اتجـاه المسـتثمرة     
حول طبيعة الجهة المختصة بمسألة إسقاط العضوية فـي  ثار اشكالوفي هذا السياق يالفلاحية، 
ذ اسـتنادا إلـى تداخل الاختصاص فيها بين الإدارة و القضاء، إيحيث  ،حالة الإخلال بالالتزامات
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المحــدد لكيفيــات  0991فيفــري  6الموافــق لـــ  15/09مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  5نــص المــادة 
التـــي تـــنص علـــى أنـــه عع يضـــطلع بالبحـــث عـــن و  )1( 91/78مـــن القـــانون  82تطبيـــق المـــادة 
أعــوان  7891ديســمبر  8المــؤرخ فــي 91/78المخالفــات و حــالات الإخــلال بأحكــام القــانون رقــم 
يجـب علـى هـؤلاء الأعـوان و لتقنية الفلاحية الذين يعينهم قصدا الـوالي المخـتص إقليميـا، مصالح ا
أن يرفعوا تقرير إلى الوالي عـن مهامهــم الخاصـة بالبحـث عـن المخالفـات و الاخـلالات المسـجلة 
         >> في كل مستثمرة جماعية أو فردية و تحديدها
التي تقضي بأنـه: عع إذا لـم تكـن الأسـباب مـذكورة من نفس المرسوم  8إضافة إلى المادة       
وجيهـــة أو لـــم يصـــل رد مـــن المنتجـــين الفلاحـــين المعنيـــين، يرفـــع الـــوالي القضـــية إلـــى القاضـــي 
المختص بالنظر في سقوط الحقوق العقارية و في تعـويض الأضـرار المتسـبب فيهـا .وو، و فـي 
عضـوية، هـل هـو القاضـي المخـتص هذا الإطار يثار التساؤل حول مـن يملـك صـلاحية إسـقاط ال
 و المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقارية أو الوالي ؟
الأمـر الأول أن الجهـة المختصـة  للإجابة عن هذا التساؤل لا بد مـن التمييـز بـين أمـرين ؟      
مـــن المرســـوم  8المكلفـــة بإســـقاط الحقـــوق أو العضـــوية هـــو القضـــاء اســـتنادا إلـــى الـــنص المـــادة و 
ذكر، وهـذا متـى كانـت المســتثمرة الفلاحيـة جماعيــة أو فرديـة مسـتوفية لجميـع الشــروط السـالف الـ
القانونيــة خصوصــا فيمــا يتعلــق بشــهر العقــد الإداري، وهــذا مــا صــرحت بــه المحكمــة العليــا فــي 
الكثيــر مــن القــرارات حيــث اعتبــرت أن دور الــوالي يتجســد فــي رفــع دعــوى إســقاط العضــوية فقــط 
 دون الفصل فيها .
الإدارة ومن هنا إذا كان القانون المتعلق بتنظيم نشاط قطاع معين يـنص صـراحة علـى أن       
لا  ، وبالتـاليينة بذاتهاالمعهيئة ال هذه هو تحت وصايةفن الحفاظ على هذا القطاع وتضم تسيير
يجــوز حتمــا أن تتــدخل هيئــة أخــرى لتعــديل أو إلغــاء وضــعيات قانونيــة قائمــة، و إذا حــدث ذلــك 
وهذا ما قضـى بـه  ، يعد متجاوزا للسلطة ويعرض ا ثار القانونية المترتبة عنه للبطلان التصرف
فـــــي قضـــــية د.ش ضـــــد والـــــي ســـــوق أهـــــراس بت ـــــاريخ  01717مجلـــــس الدول ـــــة فـــــي القـــــرار رقـــــم 
من نصـوص القـانون  34و المادة  03، إذ استند مجلس الدولة على نص المادة 1991/70/28
ســوق أهــراس قــد أقــدم علــى شــطب الطــاعن مــن المســتثمرة  ، حيــث أن الســيد والــي91/78رقــم 
                                                 
المتضمن ضبط  91/78من القانون  82المحدد لكيفيات تطبيق المادة  0991/80/60المؤرخ في  15/09المرسوم التنفيذي رقم  1
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الفلاحيـــة، وبهـــذا الشـــكل يكـــون قـــد خـــالف القـــانون لممارســـة حـــق هـــو مـــن اختصـــاص الســـلطة 
 القضائية مما يتعين إبطاله .
المتعلــق  016102تحــت رقــم  0002/01/52وفــي قــرار صــادر عــن المحكمــة العليــا بتــاريخ    
فيـه بـأن الـوالي هـو المؤهـل لرفـع الـدعوى إسـقاط العضـوية بقضـية (م.م) ضـد (م.ر) الـذي أقـرت 
 )1(أمام الجهة القضائية المختصة في إطار الإخلال بالالتزامات المستثمرة الفلاحية 
في قضية (ش.م) ضد ورثـة  6002/50/71بتاريخ  612843ونفس الشئ في قرار آخر رقم    
ا أن الـوالي هـو المكلـف برفـع دعـوى إسـقاط المستثمرة الفلاحية الجماعية، إذ بينـت المحكمـة العليـ
حقوق عقارية، وقد تم تأكيـد ذلـك أيضـا فـي قـرار صـادر عـن مجلـس الدولـة عنـد نظـره فـي القـرار 
ي أقـــــر و اعتبـــــر فيـــــه أن إقصـــــاء عضـــــوية المتعلـــــق بالمســـــتثمرة الفلاحيـــــة الـــــذ 792051رقـــــم 
 )2(عن طريق القضاء لا عن طريق الإدارة  تكون المستفيدين
الأمر الثاني فهو يتعلق بالوالي كجهة مختصة في إسقاط العضوية و يكون هذا فـي حالـة أما    
مــن  6انعــدام العقــد الإداري المشــهر، إذ يخــتص الــوالي بإســقاط حقــوق المســتفيدين طبقــا للمــادة 
تــنص هــذه المــادة علــى: عع  حيــث ،52/09المعــدل و المــتمم للقــانون رقــم  62/59الأمــر رقــم 
علــى النحــو ا تــي، و  0991نــوفمبر  81المــؤرخ فــي  52/09ن القــانون رقــم مــ 87تعــدل المــادة 
تضـمن الدولـة الحقـوق الممنوحـة للمسـتفدين فـي إطـار القـانون رقـم  >> علـى:  87تـنص المـادة 
المعنيـين بعمليـات اسـترجاع الأراضـي، و فـي هـذا الإطـار  7891ديسـمبر  8المؤرخ في  91/78
الموزعـة......، الاسـتفادة  رعـة أرض جديـدة مـن الأراضـي غيـهـؤلاء إمـا الاسـتفادة مـن قطليمكـن 
مــن قطعــة أرض تفصــل مــن مســاحة المســتثمرة الفلاحيــة الجماعيــة التــي يقــل عــدد شــركائها عــن 
العــدد المبــين فــي العقــد الإداري الأصــلي، و هــذا بعــد إســقاط الجهــة القضــائية المختصــة حقــوق 
مختص إقليميا إذا لم يـتم بعـد إخضـاع العقـد الإداري ، أو بواسطة قرار الوالي النانتفاع المستفيدي
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 الإجراءات المتبعة لإسقاط الحقوق في حالة الإخلال بالالتزامات
 
 منها ؛نوعين من الإجراءات فإننا نستنتج 91/78قانون رقم المن  92 و 82للمادتين  طبقا     
ما يتعلق بالإجراءات المتبعة عند إخلال الجماعة التي تتكون منها المستثمرة الفلاحية الجماعية 
وا  جراءات متبعة في حالة الإخلال من طرف أحد الأعضاء أو مجموعة من  ،لالتزاماتها






 عة في حالة إخلال المستثمرة للالتزامات .الإجراءات المتب
 
أي المستثمرة  ويقصد بحالة إخلال المستثمرة للالتزامات أي أن الاخلال بهذه الأخيرة     
يكون من طرف جميع أعضاء المستثمرة الفلاحية، مما يترتب عنه بعض الأثار التي  الفلاحية
 سوف نحاول تناولها من خلال مايلي:
 : ط الحقوقحالات إسقا :أولا
عع يمكن أن يترتـب عـن عـدم احتـرام  :على أنه 91/78من القانون رقم  82تنص المادة        
الجماعة التي تتكون منها المستثمرة الفلاحية الجماعية لالتزاماتهـا فقـدان الحقـوق و دفـع تعـويض 
قـا يوتطب، ووقا للطـرق القانونيـة يوذلك تطب ،عن الضرر أو التلف أو نقص القيمة لصالح الدولة
المحــدد لكيفيــات  0991فيفــري  6المــؤرخ فــي  15/09وم التنفيــذي رقــم لهــذه المــادة صــدر المرســ
يبــين الشــروط التــي يحكــم فيهــا بفقــدان الحقــوق  )1(مــن القــانون الســالف الــذكر 82تطبيــق المــادة 
كمــــا يعمــــم تطبيــــق أحكامــــه علــــى أعضــــاء المســــتثمرات الفلاحيــــة ،  82العقاريــــة عمــــلا بالمــــادة 
أي  91/78مـــن القـــانون رقـــم  64الجماعيـــة و الفرديـــة و علـــى المنتجـــين المـــذكورين فـــي المـــادة 
المنتجين المستفيدين مـن تخصـيص فـردي طبقـا لقـانون الثـورة الزراعيـة، حيـث حـدد هـذا المرسـوم 
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المخالفات التي تؤدي إلى فقـدان الحقـوق علـى كـل جماعـة مسـتغلين أو كـل مسـتغل فـردي نتيجـة 
و  91/78مـــن القـــانون رقـــم  12و91و 21الالتزامـــات الناجمـــة عـــن أحكـــام المـــواد عـــدم احتـــرام 
 من القانون نفسه. 61تين الأولى و في المادقررة استناد إلى الأهداف العامة الواردة الم
ا يمكــن أن لمنتجــين يبــين أن تقــديم الإخــلال بهــفتحليــل الواجبــات المــذكورة علــى عــاتق ا        
التنفيــذي المــذكور أعــلاه ،  الأشــخاص المكلفــون بتطبيــق المرســوم  يختلــف حســب درجــة صــرامة
 )1(ة لأن تشـــكل حـــالات اســـقاط الحقـــوقمـــن المرســـوم توضـــح الأوضـــاع القابلـــ 4ولهـــذا  فالمـــادة 
 المتمثلة على الخصوص فيما يلي:
 إيجار الأراضي مهما يكن شكل الصفقة و شروطها . -1
، وهــذا مــا أقــرت بــه مــؤدي لإســقاط حــق الانتفــاع يعتبــر إيجــار الأراضــي الفلاحيــة ســبب       
نصــــــها ب 2002/40/42بتــــــاريخ  572622 رقــــــم المحكمــــــة العليــــــا فــــــي قرارهــــــا الصــــــادر تحــــــت
ط الحـق فـي مواجهـة كـل جماعـة أو مسـتثمر شخصـي يقـوم بتـأجير الأراضـي التابعـة يسق>>على
 .للأملاك الوطنية مهما كانت الأشكال وشروط المعاملة
ويترتـب  ،قضاء بإقرار مبدأ الإيجار الواقع على هذه الأراضـي يعـد خرقـا للقـانونومن ثم ال       
 )2(<<عنه بطلان العقد وابطال القرار المطعون فيه
 )3( تحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية-2
الأرض الفلاحيـــة هـــي كـــل أرض تنـــتج بتـــدخل يـــد الإنســـان ســـنويا أو إخـــلال عـــدة ســـنوات       
و  )4(ر أو الحيـــوان أو يســـتهلك فـــي الصـــناعة اســـتهلاكا مباشـــرا أو تحويلـــه إنتاجـــا يســـتهلكه البشـــ
بالتـــالي فـــإن كـــل عمـــل مـــن شـــأنه أن يخـــالف هـــذه الأهـــداف يعـــد مخالفـــة تســـتوجب إســـقاط حـــق 
 63البناء عليها خلافـا لمـا تقتضـيه المـادة بالإنتفاع و تحويل الأرض عن وجهتها غالبا ما يكون 
بتحويـل أي أرض فلاحيـة  خصلتـي تقـرر بـأن القـانون هـو الـذي يـر او  ،من قانون التوجيه العقاري
و لكـن تبقـى الإشـكالية مطروحـة أمـام عـدم  ،خصبة جدا أو خصبة إلى صنف أرض قابلـة للبنـاء
مــن  01صــدور أي تنظــيم يحــدد كيفيــة تطبيــق الأراضــي الفلاحيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
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 علــى ةاديــصــعوبة تطبيــق الأحكــام الســابقة و ز  الشــيئ الــذي يرتــب عنــه ،قــانون التوجيــه العقــاري
 )1(خطوة التعدي على الأراضي الفلاحية 
المتضمن  0002أكتوبر  12وفي هذا الإطار صدر قرار عن مجلس قضاء وهران بتاريخ       
وذلـك  ،إلغـاء عقـد الاسـتفادة يخـص مسـتثمرة فلاحيـة بسـبب تحويـل الأرض عـن وجهتهـا الفلاحيـة
رقـم فيمـا يخـص تهـديم البنـاء الفوضـوي المقـام بالمسـتثمرة الفلاحيـة فـإن قـانون  أمـا بالبنـاء عليهـا.
 لم ينص على تلك الحالة. 91/78
مبـادرة منــه أم يجـب اللجـوء بهنـا يمكـن التسـاؤل هـل يمكـن للـوالي أن يقـوم بتهــديم المسـكن و      
لدولـة و أن  المخـتص بإصـدار أمـر الهـدم مـادام أن الأرض هـي ملـك كونـهإلـى القضـاء العقـاري 
القضـاء المخـتص بتسـليم رخصـة  إلـىو فـي حالـة اللجـوء  ،المسـتفيد لا يملــك سـوى حـق الإنتفـاع
 4991مــاي  81المــؤرخ فــي  70/49البنــاء، هنــاك اتجــاه يــرى بتطبيــق المرســوم التشــريعي رقــم 
الـــذي يحـــدد قواعـــد إجرائيـــة متعلقـــة بمعاينـــات المخالفـــات و رفـــع و  ،المتعلـــق بالمهنـــدس المعمـــاري
 )2(الدعوى إلى القاضي الإستعجالي الإداري لتثبيت المخالفات التي تحررها شرطة التعمير
 التخلي عن جزء من الأراضي المخصصة لفائدة الغير. -3
إن التخلي الجزئي أو الكلي عن الأرض المخصصة من طرف المستغلين الفلاحـين لفائـدة       
معنويــة، حيــث أن الطبيعيــة أو الشــخاص تخلــي للألتزامــات، ســواء تــم الالغيــر يعتبــر إخــلالا بالا
   )3(التخلي عن الأراضي الفلاحية لصالح البلديات يعتبر إخلالا بالالتزامات أيضا 
  تخصيص مباني الاستغلال الفلاحي لأعمال لا صلة لها بالفلاحة -4
 الفلاحيــة،لــه تحويلهــا عــن أغراضــها  رغــم أن المبــاني هــي ملــك للمســتفيد إلا أنــه لا يجــوز      
كما أن أي انجاز يتم فوق الأرض الفلاحيـة يجـب أن يسـاهم فـي ارتفـاع الطاقـة الإنتاجيـة لهـا، و 
زت مــن أجلهــا يعــد  بالتــالي فــإن أي نشــاط يهــدف إلــى تحويــل البنايــات عــن الأغــراض التــي أنــج
    )4( .إسقاط حق الانتفاع هيترتب عنو إخلالا بالالتزامات 
  ير في المستثمرة الإنتاج و التسي ة في أعمالعدم المساهمة و المباشر -5
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المـؤرخ فـي  597191هـذا الاخـلال بـالالتزام صـدر قـرار عـن المحكمـة العليـا تحـت رقـم  فـي     
يقضـــــي بأن ـــــه مـــــن المقـــــرر قانون ـــــا أن الأراضـــــي التابعـــــة للمســـــتثمرات الفلاحي ـــــة  9991/21/22
 ن أعضاء الجماعة.الجماعية  تستغل جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بي
وعليــه فـإن القضــاء للمطعـون ضــده بحقــه فــي الأربـاح المحققــة دون التأكـد مــن المشـاركة مباشــرة 
  )1(وشخصيا ضمن الإطار الجماعي هو قرار مشوب بالقصور في الأسباب
 تعمد عدم استغلال الأراضي عند توافر الشروط و الوسائل اللازمة لذلك . -6
راضـــي الفلاحيـــة فعـــلا تعســـفيا فـــي اســـتغلال الحـــق نظـــرا للأهميـــة يشـــكل عـــدم اســـتغلال الأ     
و فــي هــذا المجــال تعــد الأراضــي  ،الاقتصــادية و الوطنيــة و الاجتماعيــة المنوطــة بهــذه الأرضــي
الفلاحيـة غيـر المسـتثمرة (غيـر مسـتغلة) كـل قطعـة أرض تثبـت علانيـة أنهـا لـم تسـتغل اسـتغلالا 
مــن قـانون التوجيـه  94متعـاقبين علـى الأقـل طبقــا للمـادة  فلاحيـا فعليـا و لمـدة موسـمين فلاحيـين
تتمثــــل فــــي أعــــوان  )2(و تعــــاين حالــــة عــــدم الاســــتثمار الفعلــــي هيئــــة معتمــــدة خاصــــة  ،العقــــاري
المصــالح التقنيــة الفلاحيــة الــذين يعيــنهم قصــد الــوالي المخــتص إقليميــا للبحــث عــن المخالفــات و 
و علـــى الهياكـــل المكلفـــة أن تتقيـــد بالمخالفـــات ، 91/78حـــالات الإخـــلال بأحكـــام القـــانون رقـــم 
التــي ترتــب إســقاط حقــوق المنتجــين فإنــه لا يمكــن إثــارة مخالفــة  15/09المحــددة بالمرســوم رقــم 
  )3(أخرى للمطالبة بإسقاط حق الانتقام كتورط في جريمة مثلا
 الأعوان المكلفون بالمعاينة:ثانيا
لفــات و الإخــلال بالواجبــات هــم رئــيس المصــلحة الأعــوان المؤهلــون للبحــث و تحديــد المخا     
  المكلفـــة بالفلاحـــة، رؤســـاء مكاتـــب المصـــلحة المكلفـــة بالفلاحـــة منـــدبوا دوائـــر الفلاحـــة، المنـــدبون
الذي يلتزم بتقديمـه عنـد كـل تـدخل و  ن هؤلاء الأعوان بقرار من الوالييتم تعيو  ،ديون للفلاحةالبل
وذلـك بـإجراء زيـارات ميدانيـة و انجـاز  ،بـة المسـتمرةيجـب علـى هـؤلاء الأعـوان ممارسـة حـق الرقا
تقريـر يبلـغ إلـى الـوالي عـن مهـامهم الخاصـة بالبحـث عـن المخالفـات و الاخـلالات المسـجلة فـي 
كطعـن مسـبق ، و كل مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية و تحديدها بأمر الوالي استناد إلى التقرير
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  المـادة  تعيينهـا لهـذا الغـرض حسـب نـص يـتم ن لجنـةبـأن يسـتمع إلـى المنتجـين الفلاحـين المعنيـي
 15/09رقم من المرسوم  1/ 6
 :  تكوين لجنة ولائية –1
ير المســـتثمرة ، يجـــب أن تنصـــب لجنـــة الاستشـــارة يتفاديـــا لعرقلـــة الإنتـــاج واضـــطراب تســـ      
ؤون مفـتش فرعـي لشـو ا ، تنمية نشاطات الـري والفلاحـة رئيسـمتكونة من رئيس قسم الوالمصالحة 
الأمر ، وثـلاث ممثلـين بـأمـلاك الدولـة والشـؤون العقاريـة عضـو المجلـس الشـعبي البلـدي المعنـي 
تســتعين هــذه اللجنــة عنــد الحاجــة بكــل شــخص أو مصــلحة مختصــة قصــد  كمــاهــذا و  ،للفلاحــين
الاســــتماع إل ــــى المنتجــــين الفلاحــــين و العناصــــر المشــــكلة للإخــــلاص الملاحــــظ خــــلال المعاين ــــة، 
فـي  ئهاعلى ضو  والتي ،صل إليهاز تقرير للوالي عن النتائج المتو ا  نجاو ر ولائهم ، المعنيين وتقدي
للمعنيـين مـن أجـل وضـع  ةاللازمـ تبتوجيه الإنذارا الوالي إخلال بهذا القانون يقومحالة ملاحظة 
، كمــا 15/09مــن مرســوم رقــم  2/60حــد لهــا فــي آجــال تتفــق مــع طبيعــة المخالفــة طبقــا للمــادة 
فـويض مـدير الولايـة للفلاحـة  القيـام بـالإجراءات  المسـبقة فـي إطـار معاينـة إهمـال يجوز للـوالي ت
بتــــاريخ  793410وذلــــك مــــا أقــــر بــــه مجلــــس الدولــــة فــــي قــــراره الصــــادر تحــــت رقــــم  ،المســــتثمرة
يجـــب القيـــام مـــن جديـــد بمعاينـــة حال ـــة  الســـابقة لـــة الإنـــذاروعنـــد انتهـــاء مه  ،)1( 5002/20/10
وهــذا مـــا يتعلــق بالمخالفــات المرتكبــة مـــن طــرف المســتفيدين، فمــاذا عـــن  ،)2(التنفيــذ لهــذا القــرار
 التعدي الذي يكون بفعل مؤسسات عمومية أو هيئات إدارية يحكمها القانون العام ؟
فــي الســنوات الأخيــرة  ظهــرتمثــل هــذا التعــدي يعــد أخطــر مــن اعتــداء الخــواص، بحيــث       
حي والمملوك للدولـة مـن طـرف البلـديات، رغـم أن تجاوزات خطيرة استهدفت الوعاء العقاري الفلا
لأرض ولـم يخـول لهـا البلدية لا تملـك حـق التصـرف فـي هـذه الأراضـي، باعتبارهـا ليسـت مالكـة لـ
لتــدخل فــي تســييرها، بحيــث مــس الاعتــداء جــزء مــن أراضــي المســتثمرات الفلاحيــة المشــرع حــق ا
از بنـاءات مـن طـرف البلديـة نفسـها خـارج عهـا للخـواص للبنـاء عليهـا أو إنجـببي قـام  بتجزئتها، ثـم
تطبيق أدوات التهيئة والتعمير، أو بتواطؤ مـن المسـتفيدين الـذين وقعـوا لـرئيس البلديـة علـى تنـازل 
غير مشروع مقابل الحصول على قطعة أرض معدة للبناء، ولم تتدخل السـلطات المكلفـة بحمايـة 
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يمـات التـي صـدرت فـي هـذا المجـال مـن أجـل الأراضي الفلاحية في تلك الفترة، رغم ترسـانة التعل
 .)1(المحافظة على الطابع الفلاحي لهذه الأراضي
 الالتجاء إلى القضاء:-2 
يجــب علــى الــوالي فــي حالــة  التــي تــم الحــديث عنهــا ســابقا  وعلــى أســاس المعاينــة الثانيــة       
 ،لـى القاضـي المخـتصجـه إالمـدة المحــددة فـي الإنــذار أن يتو اسـتمرار المخالفـة أو الإخـلال بعـد 
ة رسـمية تثبـت وجـود ويطلب منه أن يجرى بواسطة عون تنفيذي أو محضـر تـابع للمحكمـة معاينـ
علــى أن يقــوم هــذا الأخيــر بتبليغهــا إلــى الــوالي و المنتجــين الفلاحــين المعنيــين، و حالــة الإخــلال 
طـلاع الـوالي بواسـطة يوما ابتـداء مـن يـوم تبليـغ المعاينـة لإ 51للمنتجين الفلاحين المعنيين مهلة 
 )2(رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام
عــذار و أســباب واقــع مخالفــة أحكــام القــانون فــإذا كانــت الــدلائل تتضــمن أســباب عــدم تنفيــذ الإو 
مقبولة، أو لم تكـن وجيهـة، أو عـدم وجـود جيين غير المقدمة و الأسباب المذكورة من طرف المنت
ي دعــوى أمــام الجهــة القضــائية المختصــة بواســطة عريضـــة رد فــي المهلــة القانونيــة، يرفــع الــوال
مســـببة و مدعمـــة بكـــل الوثـــائق اللازمـــة لطلـــب إســـقاط الحقـــوق العقاريـــة للمجموعـــة أو المســـتغل 
 )3(الفردي المعني
الاقتضـاء يـتم دفـع التعويضـات اللازمـة فـي حالـة التلـف و إلحـاق الأضـرار أو نقـص  دوعنـ      
الحقوق و يصبح الحكم نهائيا بعدا اسـتفاء كافـة طـرق الطعـن فـإن  و عندما يحكم بإسقاط ،القيمة
ية تصـبح منحلـة وتصـفى وكنتيجـة للحـل يترتـب علـى التصـفية بيـع إلزامـي لحقـوق نالمستثمرة المع
جماعـــة المســـتغليين أو المســـتغل الفـــردي المجـــردين مـــن حقـــوقهم للفائـــدة بـــدلاء حســـب الشـــروط 
 )4(91/78لقانون رقم من ا 43و  23و  13المحددة في المواد 
يـين المجـردين مـن حقـوقهم فـي أقـرب مليـات التصـفية يجـب اسـتبدال المنتجوعندما تنتهي ع      
، حتـى لا 91/78مـن القـانون رقـم  42.11.01ا جال طبقـا وحسـب الشـروط المحـددة فـي المـواد 
 ري.المنصوص عليها في هذا القانون حتى في حالة البيع الإجبا تكون مخالفة للقواعد
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كثيرا مـا يكتفـي الـوالي بإصـدار قـرار بإسـقاط فـا ،نـادرا مـا تحترمهـا الإدارة ميـدانيا وهـذه الإجـراءات
و القضـــاء الإداري فـــي  ،لطةالســـ عيـــب تجـــاوزحـــق الانتف ـــاع لكـــن عـــدت هـــذه القـــرارات مشـــوبة ب
فـي ومـع هـذا يخـتص الـوالي بإسـقاط العضـوية ، )1(ها في كل مرة رفع له الأمـريغيلستقر اجتهاد م
وهــذا  ي محــل إجــراءات تســجيل وشــهر عقــاري،المســتثمرة الفلاحيــة عنــدما لا يكــون العقــد الإدار 
وبالتـالي  52/09عــدل والمـتمم للقـانون رقـم مال 62/59مـن القـانون رقـم  60بالإسـتناد إلـى المـادة 
مــــن القــــانون رقــــم  82المحــــدد لكيفيــــات تطبيــــق المــــادة  15/09نجــــد أن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 
مجلـس ت بـه الغرفـة الثالثـة علـى مسـتوى غير قابل للتطبيق في هذه الحالة، وهذا ما أقـر  91/78
و الغرفـة الرابعـة لمجلـس الدولــة فـي  )2(3002/20/40المـؤرخ فـي  4677رقـم  االدولـة فـي قرارهـ
والـذي أقـرت فيـه بـأن الـوالي يكـون فـي حالـة انعـدام  4002/20/01بتـاريخ  062700القـرار رقـم 
 )3(.شهر مختصا للنطق بسقوط المستفيدينعقد إداري م
أخيـرا يمكــن القــول أن الإجــراءات و الأحكــام المطبقــة فــي حالــة الإخــلال بالالتزامــات وفقــا و       
هـــا المرســـوم التنفيـــذي رقـــم التـــي نـــص علي، و  91/78مـــن القـــانون رقـــم  82لمـــادة لمـــا تقتضـــيه ا
 ســالف الــذكر 0991جــوان  71 المــؤرخ فــي 923/msالمنشــور الــوزاري المشــترك رقــم و  15/09
تخـــص المســـتثمرات الفلاحيـــة التـــي تملـــك عقـــود إداريـــة، غيـــر أنـــه أخـــذا بعـــين الاعتبـــار الت ـــأخر 
الملحــوظ الــذي عرفتــه عمليــات إعــداد العقــود الإداريــة الخاصــة بالمســتثمرات الفلاحيــة كــان مــن 
 284/msالضـــروري إيجـــاد إجـــراءات أخـــرى، و فـــي هـــذا الصـــدد صـــدر المنشـــور الـــوزاري رقـــم 
 علق بإخلال المنتجين بالالتزامات.و المت 2991أكتوبر  31المؤرخ في 
حيــث أقــر مجموعــة مــن الإجــراءات تتمثــل فــي إعــداد العــون المكلــف بهــذه المهمــة تقريــرا       
  يـــتم ،مســـببا مشـــتملا علـــى أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الأدلـــة و الإثباتـــات ( وثـــائق، تصـــريحات....)
حات الفلاحية الذي يعمل بهذه المهمة تقـدير درجـة خطـورة الإخـلالات تبليغه إلى مندوب الإصلا
جـه إنـذاران ثـم يو عقوبة من إنذار إلـى إسـقاط الحقـوق، تراوح الالعقوبة المقرر لها، و يمكن أن ت و
و بعـــد مـــرور  ،يومـــا 51متتـــاليين إلـــى عن ـــوان المنتجـــين الفلاحـــين المعني ـــين تفصـــل بينهمـــا مـــدة 
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 وروفــ ،ل المعـاين، يـتم إســقاط الحقـوق و يبلـغ المعنيــين بــالأمر بــذلكا  ذا ثبـت تواصـل الإخــلاشـهر 
 )1(.ذلك تتم معاينة حالة الأماكن من طرف المصالح الفلاحية
ليه بالنسبة لحالات التلـف أو الإلحـاق الأضـرار أو نقـص القيمـة التـي وما تجدر الملاحظة إ     
حــــين بالتزامــــاتهم مــــثلا كحالــــة رفــــض تلحــــق المســــتثمرة الفلاحيــــة نتيجــــة إخــــلال المنتجــــين الفلا
المســـــتفيدين غيـــــر الشـــــرعيين مغـــــادرة الأمكنـــــة، وجـــــب علـــــى الـــــوالي بنـــــاء علـــــى تقريـــــر منـــــدوب 
 ضـــائية المختصـــة علـــى وجـــه الإســـتعجالالإصـــلاحات الفلاحيـــة أن يرفـــع دعـــوى أمـــام الجهـــة الق
ن كـان إسـقاط لطـردهم مـن الأمكنـة و كـذا دفـع التعويضـات اللازمـة التـي أخـذت بعـين الاعتبـار إ
 075/pdm/49الحقوق يمس جميع المستفيدين أولا، حيث صدر المنشور الوزاري المشترك رقـم 
و المتعلـق بــإخلال المنتجــين الفلاحــين بـالتزامتهم الــذي يبــين بعــض  4991مــاي  82المـؤرخ فــي 
 النقاط منها:
علـى الي بنـاء فـي هـذه الحالـة يقـوم الـو  عندما يمس إسقاط الحقيوق كيل المسيتغلين الفلاحيين:-
تقريـــر منـــدوب الإصـــلاحات الفلاحيـــة برفـــع الـــدعوى أمـــام الجهـــة القضـــائية المختصـــة مـــن أجـــل 
و ذلــك حســب الإجــراءات و  ،تصــليح التلــف أو الأضــرار أو نقــص القيمــة التــي لحقــت المســتثمرة
و  0991فيفــري  60المــؤرخ فــي  15/09الأحكــام المنصــوص عليهــا فــي المرســوم التنفيــذي رقــم 
 )2( 0991جوان  71المؤرخ في  923 /msالوزاري المشترك رقم  المنشور
فــي هــذه الحالــة فــإن المســتغلين و  عنييدما لا يمييس إسييقاط الحقييوق كييل المسييتغلين الفلاحييين-
جميـع الأمـلاك المتنـازل  الفلاحين غيـر المعنيـين بإسـقاط ملزمـون علـى وجـه التضـامن بـدفع قيمـة
لحـــاق الضـــرر أو التلـــف أو إســـبب بســـقطت حقـــوقهم علـــيهم مقاضـــاة المســـتغلين الـــذين أعليهـــا، و 
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 الإجراءات المتبعة في حالة إخلال أحد أعضاء المستثمرة بالالتزامات.
 
 9891أفريل  81الصادر بتاريخ  15/98من المرسوم التنفيذي رقم  2/3بالرجوع إلى المادة
نجد أن الشخص أو الأشخاص الذين )1( 91/78من قانون رقم  92لمادة المتعلق بتطبيق ا
أحد أعضاء المستثمرة أو عدد هو لمحكمة الواقع بدائرتها العقار يتولون رفع الدعوى أمام ا
 منهم.
هــو  الكــن لمــا كانــت للمســتثمرة الفلاحيــة الجماعيــة شخصــية معنويــة فــإن المنتــدب لإداراتهــ      
المســتفيدين أو المســتفيد الــذي أخــل بــالالتزام، و قبــل رفــع الــدعوى إلــى الــذي يرفــع الــدعوى ضــد 
 قـــدةحضـــور الجلســـات المنعلوذلـــك  ،الجهـــة القضـــائية المختصـــة لابـــد مـــن إشـــعار الولايـــة مســـبقا
للاستماع إلى فصول المحاكمة أو لتلقي التوضيحات اللازمة حول القضايا التي تهـم المسـتفيدين 
وفـي  )2(يطلبها القاضي فهي لا تحضـر بصـفتها طرفـا فـي الخصـومة أو لتقديم الاستفسارات التي
إطــار الحــديث عــن تمتــع المســتثمرة الفلاحيــة بالشخصــية المعنويــة، ونشــوء المســتثمرة عــن طريــق 
رسمي يثبت حق الانتفـاع الـدائم علـى الأرض و  دقد الإداري المشهر الذي يمنح لها و هو عقعال
فـي  الكاملـة عـن الملكيـة العقاريـة يمـنح للمسـتفيد الصـفة هـو كـذلك حـق عينـي علـى العقـار متفـرع
 ممارسة كل الدعاوى القضائية لحماية حقه في ذلك.
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 المطلب الثييانييي
 
 القاضي المختص بالنظر في إسقاط الحقوق.
 
مــن القــانون رقــم  92و  82بيــق المــادتين كيفيــات تطللقــد بينــت المراســيم التنفيذيــة المحــددة       
أن إسقاط حق أحد المنتجين الفلاحين المكونين للمستثمرة الفلاحيـة أو الحـل الكلـي لهـذه  91/78
الأخيـرة يـتم عـن طريـق القاضـي المخـتص دون أن تبـين بوضـوح مـن هـو القاضـي المخـتص فـي 
حيـث  ء الذي يخلـق غموضـاختصة بذلك الشيإسقاط هذه الحقوق أو ما هي الجهة القضائية الم
لا يعرف المنتجون الفلاحون الجهة القضائية التي يقصدونها من أجل تسوية المنازعـات العقاريـة 
لـــب مـــع الغيـــر أو مـــع الإدارة، و هـــذا يتط بيـــنهمالتـــي تعترضـــهم فـــي حيـــاتهم العمليـــة ســـواء فيمـــا 
 .مراجعة هذه الوضعية و توضيحها
لتـــي تنشـــأ بـــين المنتجـــين الفلاحـــين أنفســـهم لا تثيـــر أي حيـــث أنـــه إذا كانـــت المنازعـــات ا      
مثلمــا مــاتم فــي القــرار الصــادر عــن الغرفــة  إشــكال، نظــرا لكــون القاضــي المــدني هــو المخــتص
وال ــــذي أق ــــرت في ــــه ب ــــأن  9002/01/51بت ــــاريخ  157645العقاري ــــة للمحكمــــة العلي ــــا تحــــت رقــــم 
لحيــازة، وا  ن تــم التعليــق علــى هــذا القــرار المســتثمرة الفلاحيــة الجماعيــة الحــائزة تســتفيد مــن ثمــار ا
وذلك من خلال المسألة القانونية التي يثيرها  والتي تتعلق بإمكانية  التمسك بالحيـازة علـى أرض 
 لة  الخاصة موضوع حق انتفاع دائم.تابعة لأملاك الدو 
أن المســتثمرة فــالقراءة الجيــدة للقــرار  تبــين أن القضــاة  أقــروا بتطبيــق أحكــام الحيــازة، مــع        
مجـرد وضـع يـد ممـا يسـتبعد تطبيـق هـذه النصـوص، حيـث أن  هـيالفلاحية من الناحية القانونيـة 
إلـى إمكانيـة التمسـك بالتقـادم  يـؤديأن تبنـي موقـف مغـاير كمـا فعلـت المحكمـة العليـا  مـن شـأنه 
ة المكســب فــي الأراضــي موضــوع حــق انتفــاع دائــم، إلا أنــه يجــب التــذكير إذا كانــت هنــاك حاجــ
مـن القـانون  138لذلك بأنه ليس لأحـد أن يكسـب بالتقـادم علـى خـلاف سـنده...وهذا طبقـا للمـادة 
المــدني، وبهــذا فمثــل هــذا الموقــف كفيــل بــأن يتســبب فــي انحرافــات قانونيــة قــد تــؤدي إلــى إعــادة 
فة عامـــة وقـــانون صـــب الوطنيـــة النظـــر فـــي المبـــادف القانونيـــة التـــي يرتكـــز عليهـــا قـــانون الأمـــلاك
       .)1(ازة بصفة خاصةالحي
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الدولـة طرفـا  اكـون بصـدد حـل المسـتثمرة التـي تكـون فيهـنعندما  المشكل يطرحوبالمقابل         
فـي قـانون الإجـراءات  عليه نصوصأصليا لكونها الطرف المتضرر، عملا بالمعيار العضوي الم
تـي تنشــب بـين أعضــائها أو فبالنسـبة للمنازعــات المتعلقـة بالمسـتثمرات الفلاحيــة سـواء ال المدنيـة،
مـن  العقاريـة بمـا فيهـا حـق الانتفـاع،  حتـى مـع الدولـة أو مـن يمثلهـا و المتصـلة بإسـقاط الحقـوق
ولـيس القاضـي الإداري كمـا ورد فـي منشـور صـادر  بهـا المفروض أن القاضـي المـدني المخـتص
 . )1(عن وزارة الفلاحة
اص بـــأي نـــص قــانوني المهـــم إذا تعلـــق لأن القاضــي الإداري لـــم يخــول لـــه هـــذا الاختصــ       
 تحـتوفي قرار صادر عن المحكمة العليـا حيث جاء بالطعن في قرار صادر عن الوالي،  الأمر
لمالكة في النزاع وذلـك بنصـها بضرورة إدخال الجهة ا 9991/40/82المؤرخ في  536681رقم 
ورئــيس المجلــس الشــعبي  مــن المقــرر أن الــوزير المكلــف بالماليــة والــوالي>>المبــدأ التــالي: علــى
البلدي يتولوا تمثيل الدولة والجماعـات المحليـة فـي الـدعاوى القضـائية المتعلقـة بـالأملاك الوطنيـة 
 طبقا للقانون.
والـــوالي ورئـــيس المجلـــس الـــوزير المكلـــف بالماليـــة أيضـــا أنـــه يخـــتص ومـــن المقـــرر قانونـــا       
شــكال المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الشــعبي البلــدي كــل واحــد فيمــا يخصــه وفقــا للشــروط والأ
التابعــة للأمــلاك عى ومــدعى عليــه فيمــا يخــص الأمــلاك المعمــول بــه بــالمثول أمــام القضــاء مــد
 )2(.<<الوطنية الخاصة
وكجهاز قائم على إدارة أملاك الدولة والتي تتضمن مجموعة من المصـالح  تمثـل  تنظيمـا       
رة علــى تنســيق  العمــل بــين مختلــف  هيئاتهــا ســواء تعمــل هــذه الإدا، بحيــث إداريــا وهيكليــا  لهــا
الــرئيس الإداري  المركزيــة أو اللامركزيــة؛ فعلــى المســتوى المركــزي نجــد  وزيــر الماليــة  باعتبــاره
ويتـولى  عمليـة التنسـيق    ،ويقـوم  بتنفيــذهافـي حــدود السياسـة العامـة للدولـة  الأعلـى فـي الـوزارة 
والمديرية العامة للأملاك الوطنية  وهي التـي تشـرف علـى كـل بين الوحدات الإدارية التابعة لها، 
 مة.العمليات  التي تخص الأملاك الوطنية  ويوجد مقرها بالجزائر العاص
 ،وتتضــمن كــل مــن مديريــة أمــلاك الدولــة  والمديريــة الفرعيــة  لمنازعــات أمــلاك الدولــةهــذا     
والمديريــة الفرعيــة  للمتلكــات العموميــة   والتــي تشــتمل علــى مديريــة تثمــين الأمــلاك التابعــة للدولــة
الفلاحيــة والتــي تكلــف  بتحديــد  كيفيــات  إعــداد  وجــرد الممتلكــات العموميــة الفلاحيــة  وتوحيــده  
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مراقبــة و فــي جــرد عــام وطنــي، والعمــل علــى تناســق  وتحســين منــاهج تقيــيم الأراضــي الفلاحيــة، 
غيـــر إلـــى المديريـــة الفرعيـــة للعقـــار لإضـــافة التقييمـــات المتعلقـــة بالممتلكـــات  الفلاحيـــة للدولـــة، با
 ...وغيرها من المديريات.الفلاحي 
لمصالح أمـلاك الدولـة علـى المسـتوى المحلـي فتتضـمن  المفتشـية  الجهويـة  لأمـلاك أما بالنسبة 
 )1(الدولة والحفظ العقاري والمديرية الولائية لأملاك الدولة 
القاضـي العـادي بـدل مـن القاضـي الإداري فـي إختصـاص المتعلق ب التكييف ويوضح هذا       
المشــرع الــذي يحــاول فــي هــذا القــانون أن يخضــع المنازعــات إلــى  اســقاط العضــوية تكريســا لنيــة
سلبيات التـي الو تقيد سلطة الإدارة لتفادي  ،القاضي العادي لإعطاء الضمانات أكثر للمستفيدين
 أصـــدرت وزارة الفلاحـــة أن إلاة الزراعيـــة، أفرزهـــا التســـيير الإداري للمســـتثمرات فـــي ق ـــانون الثـــور 
علـى أن القاضـي المخـتص بإسـقاط  15/09مـن المرسـوم رقـم  8منشـورا للـولاة فسـرت فيـه المـادة 
الحقوق العينية العقارية هو القاضي الإداري و وجهـتهم لرفـع الـدعوى المتعلقـة بحـل المسـتثمرة أو 
ن هذا التفسير لم يقبله القاضـي الإداري الـذي إسقاط حق المستفيد إلى غرفة الإدارية المحلية، لك
  )2(.صرح بعدم اختصاصه
    
 الفرع الأول: 
 
 اسقاط الحقوق من المستثمرة
 
للقاضي المدني حق الخروج عن الحيـاد ليتـدخل  91/78 قمر  من القانون 03خولت المادة       
الاجتمـاعي للوظيفـة التـي  إيجابيا و يتخذ مبـادرة شخصـية للمحافظـة علـى المسـتثمرة نظـرا للطـابع
ععدون الإخـــــلال بـــــالقرار القضـــــائي المتعل ـــــق  علـــــى: تؤديهـــــا الأراضـــــي الفلاحيـــــة حي ـــــث تـــــنص
إجـراء كفيـل من هذا القانون، يجـوز للقاضـي اتخـاذ كـل  52،72،82،92بالموضوع بصدد المواد 
 بحماية المستثمرة وو .
 حيـث مان حمايـة المسـتثمرة، يطلـب منـه لضـتصور أن يفصل القاضي العادي بما لـم  مما يعني
القاضــي العــادي فيصــعب بينمــا المخــول لــه،  ييفعــل ذلــك القاضــي الإداري نظــرا لــدور الإيجــاب
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تصــــور ذلــــك خاصــــة و أن نــــص المــــادة لــــم يوضــــح بدقــــة الصــــلاحيات الجديــــدة التــــي خولهــــا 
  )1(.للقاضي
لجديــد، حيــث قــام و إن كــان بصــفة عامــة أخــص إنفــراد العدالــة بتقــدير المجــال الاقتصــادي ا    
بتقدير الحقوق و التصرفات في الميدان الفلاحي مـن خـلال مـنح المسـتفيدين حـق الانتفـاع الـدائم 
جميـع الممتلكـات المكونـة لذمـة المسـتثمرة مـا لمـنح المسـتثمرين حـق الامـتلاك  و علـى الأراضـي،
للمنتجــين،  ر الممتلكــات المحققــة مــن قبــل الجماعــات بعــد تكوينهــا ملكــااعتبــ كمــاالأرض،  اعــد
 ،ير المسـتثمرات الفلاحيـة الجماعيـة منهـا و الفرديـةفـي إدارة و تسـ منـع أي شـخص مـن التـدخلو 
ء المــدني و الجزائــي فــي حالــة مخالفــة المبــادف و الالتزامــات الــواردة فــي اتوقيــع الجــز ب كمــا أقــر
ضــي لتقــدير فإنهــا تتــيح المجــال واســعا للقا لعناصــر بعــد تقليصــها لــدور الإدارةالقــانون، و هــذه ا
فتنصــــب هــــذه الســــلطة  حقــــوق وتصــــرفات المســــتثمرين و الإدارة و المتعــــاملين مــــع المســــتثمرة،
التقديريــة علــى الحقــوق و التصــرفات لأطــراف العلاقــة الناشــئة فــي ظــل الــنمط الجديــد لاســتغلال 
 .91/78القطاع الفلاحي العمومي وفقا لأحكام قانون 
حتـــى يكـــون القاضـــي ملمـــا المنضـــمة للقطـــاع، و القضـــاء للنصـــوص  بوعمـــلا علـــى اســـتيعا     
الشــيء الــذي ســينعكس إيجابيــا علــى نوعيــة  ،إلمامــا شــاملا بأحكــام و مقتضــيات هــذه النصــوص
الأحكــام و القــرارات التــي يصــدرها قامــت وزارة العــدل و فــي إطــار برامجهــا بتكــوين مجموعــة مــن 
ي القضــــايا التــــي يكــــون فــــي المــــادة العقاريـــة، و هــــذا مــــن أجــــل الـــتحكم فــــ همالقضـــاة بتخصيصــــ
موضوعها العقار، و الحقوق العينية الأصلية و التبعية الواردة عليه، علمـا أنـه يوجـد عـدد معتبـر 
مـــن القضـــايا علـــى المســـتوى الجهـــات القضـــائية لمختلـــف مســـتوياتها تتعلـــق بالمنازعـــات العقاريـــة 
 تتطلب اليوم الإسراع للفصل فيها في أحسن ا جال. ، والتيالفلاحية
للإشــارة إن هـــؤلاء القضـــاة الـــذين تلقـــوا تكوينـــا فـــي المـــادة العقاريـــة مـــن الناحيـــة النظريـــة و و      
ة فـي الميـدان يـو لتجسيد هذه الغا ،التطبيقية موزعون على مختلف المحاكم و المجالس القضائية
تــم إنشــاء حاليــا فــروع متخصصــة فــي المــادة العقاريــة علــى مســتوى المحــاكم، فــي انتظــار إنشــاء 
 تقبلا محــاكم عقاريـة مســتقلة قائمـة بــذاتها علـى غــرار تجربــة دول أخــرى، هـذه المحــاكم تتــولىمسـ
المنازعـات التـي يكـون موضـوعها عقـارا أو حقـوق عينيـة عقاريـة النظر بذاتها في جميع القضايا و 
 .)2(أصلية أو تبعية سواء تعلق الأمر بالعقارات ذات الطابع السكني أو الفلاحي
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 .الحقوق  الأثر المترتب على إسقاط
 
 الأثـر يترتـب التعـويض للمسـتثمرة الفلاحيـةو  الانتفـاع الـدائم حـقعند صدور الحكم بإسـقاط       
حقهــم، إذ  بحلــول الهيئـة العموميــة المكلفـة بــالتنظيم العقـاري محــل الأعضـاء الــذين سـقط المتعلـق
ه أو اســتخلاف العضــو الــذي يســقط حقــمرة بمشــاركة الدولــة إلــى غايــة أن المســتثمرة تبقــى مســت
الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المرســوم التنفيــذي أحكــام أن  الأعضــاء الــذين ســقط حقهــم، إلا
، فمــا هــو )1(فقــط تخــص أعضــاء المســتثمرات الفلاحيــة الــذين بحــوزتهم عقــود إداريــة 15/98رقــم 
 ة.الحل بالنسبة للمستثمرات التي لا تملك سوى قرارات التخصيص الإداري
قــانون  مــن 4/87المــادة  نــص هــذا الســؤال يــتم عــن طريــق الاعتمــاد علــى إن الجــواب عــن     
المتعلـــق بـــإخلال  284/ MSإضـــافة إلـــى المنشـــور رقـــم  ) 2( ،المـــتممالتوجيـــه العقـــاري المعـــدل و 
هم ، حيـــث نجـــد أن الوضـــع  الـــواقعي علـــى الـــرغم مـــن الإحالـــة إلـــى القـــانون المنتجـــين لالتزامـــات
نظـرا لحداثـة إنشـاء الهيئـة  ،يـر عـدة تعقيـدات فـي هـذا السـياقلنسبة لإسقاط الحقوق يثبا والمنشور
حـــل المســـتفيدين الـــذين ســـقطت المخولـــة لممارســـة حـــق الشـــفعة و ذات الاختصـــاص بـــالحلول م
 .91/78من قانون رقم  92و 82طبقا للمادة و ذلك  حقوقهم
يـــؤثر ســـلبا علـــى مـــردود هـــذا مـــا ة، و فـــي الكثيـــر مـــن الطعـــون القضـــائي ائبـــةالدولـــة غإلا أن      
و يحــدث كثيــرا أن يــؤدي إلــى تقســيم المســتثمرة فــي الواقــع، بحيــث يســتغل كــل عضــو  ،المســتثمرة
 )3(.الجزء الذي يتحصل عليه باتفاق الشركاء
تســتطيع أن  التنــازل، حيــث  حالــةمحــل العضــو فــي المســتثمرة فــي  لدولــة هــذا وقــد تحــل  ا     
لتمـارس حـق الشـفعة حسـب مـا تقضـي بـه النصـوص القانونيـة  فـي هـذا تحـل محـل المتنـازل إليـه 
المجال بواسطة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وكل تغييـر يطـرأ علـى المسـتثمرة الفلاحيـة لا 
 سيما ما تعلق بالعضوية، وجب إثباته بعقد رسمي مرفق لإجراء الشهر.
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ق القضـاء آثـار قانونيـة أخـرى يـلاحيـة عـن طر بينما يترتب عن انتهاء حـق الانتفـاع بالمسـتثمرة الف
والــذي  ،أهمهــا عــودة حــق الانتفــاع محــل الإســقاط القضــائي إلــى الدولــة باعتبارهــا مالكــة للرقبــة
يترتــب عليــه أن القضــاء الإداري هــو المخــتص بالفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بملكيــة أراضــي 
 .)1(مالكة الرقبة مستثمرات الفلاحية باعتبارهاال
وفــي هــذه الحالــة تقــوم الدولــة بإعــادة توزيــع هــذا الحــق علــى مســتفيد جديــد يكــون مــن بــين        
تطبيقــا لقــانون التوجيــه العقــاري رقــم ين كــان حــق انتفــاعهم محــل اســترجاع وهــذا المســتفيدين الــذ
إلا أنـــه ورغـــم كـــل هـــذا فق ـــد ل ـــوحظ أن العديـــد مـــن القـــرارات القضـــائية المعـــدل والمـــتمم،  52/09
ومـن أجـل تـدارك  )2(لتـي نطقـت بإسـقاط الحـق اتجـاه المنتجـين الفلاحـين لـم يـتم تنفيـذهاالنهائيـة  ا
الـذي يعتـري العضـوية فـي المسـتثمرة الفلاحيـة الجماعيـة بعـد الحكـم بإسـقاط حـق الانتفـاع  قصالن
ن ثــلاث أعضــاء كمــا هــو ضــد أحــد الأعضــاء، إذ لا ينبغــي أن يقــل عــدد أعضــاء المســتثمرة عــ
للدولـة ولبقيـة الأعضـاء الحـق فـي التعـويض عـن الأضـرار التـي نجمـت جـراء ينشـأ  محـدد قانونـا،
الأفعال المرتكبة من قبل المستفيد الذي أسقط حقه، مع شـهر الحكـم القضـائي الممهـور بالصـيغة 
 .)3(التنفيذية الذي يقضي بإسقاط الحق أمام المحافظة العقارية المختصة
ســـتثمرة ومـــنح حـــق ملكيـــة الممتلكـــات الســـطحية وتنـــازل الدولـــة عـــن حـــق الانتفـــاع مـــن الم     
لهـا بالمقابـل ممارسـة حـق الشـفعة عـن الحصـص المتنـازل عنهـا  الموجـودة علـى المسـتثمرة يخـول
فيدين عند استغلالهم للأرض، ومن هنا يجب إدخـال الجهـة المالكـة  فـي لكي تراقب أعمال المست
الأمــر أو الــدعوى بالملكيــة، وهــذا مــا الــدعوى المرفوعــة علــى المســتثمرة الفلاحيــة  عنــدما يتعلــق 
، وكـذلك فـي )4(9991/40/82بتـاريخ  536681أقـرت بـه المحكمـة العليـا فـي قراراهـا تحـت رقـم 
أيــن أكــدت علــى أنــه لا يتمتــع أعضــاء المســـتثمرة  7002/50/90بتــاريخ  228993القــرار رقــم 
تقاضــــي، إذا كانــــت الفلاحيــــة الجماعيــــة المســــتفيدون مــــن مجــــرد حــــق الانتفــــاع الــــدائم  بصــــفة ال
  )5(.المنازعة متعلقة بملكية الدولة لأـرض المستثمرة
راءات القيـام بهـا، كمـا لاننسـى وفي هذا السياق سنحاول التطرق إلى حـالات الأخـذ بالشـفعة، واجـ
  ضح  ماهي ا ثار المترتبة عن ذلك؟و أن ن
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 أولا: حالات الأخذ بالشفعة
حــق الأخــذ بالشــفعة فــي هــذا المجــال بنــاء علــى نــص لقــد كــرس المشــرع الجزائــري للدولــة        
لا يمكــن التنــازل عــن الحصــة إلا لصـــالح  >>التــي تــنص:  91/78مــن قــانون رقــم  42المــادة 
ر عمــال القطــاع الفلاحــي  وتعطــى الأولويــة فــي هــذا الإطــار للشــباب الــذين اســتفادوا مــن تطــوي
ميـــع الحـــالات أن للدولـــة فـــي جفلاحـــي وللعـــاملين ضـــمن المســـتثمرة الفلاحيـــة الجماعيـــة، ويمكـــن 
إذ أجـاز المشـرع للدولـة ممارسـة حـق الشـفعة بصـفتها مالكـة للرقبـة طبقـا ، <<تمارس حق الشفعة
مـــن القـــانون المـــدني، علـــى أن يمـــارس هـــذا الحـــق بواســـطة الـــديوان الـــوطني  597لـــنص المـــادة 
 للأراضي الفلاحية.
ق الشـفعة فـي حـالات متعـددة كرسـتها الدولـة مـن ممارسـة حـ المشـرع الجزائـري مكن هذا وقد     
 عدة نصوص قانونية عبر تشريعات مختلفة أهم هذه الحالات هي:
 .42المستفيدين بناء على نص المادة وجود تنازل عن طريق البيع لأحد /1
حيث يتم إسقاط حق الانتفاع من  ،عدم احترام أعضاء المستثمرة للالتزامات المقررة قانونا/2
 .الشفعةفي   هاتمارس الدولة حقية المختصة، لكي ضائطرف الهيئة الق
وجود معاملات عقارية غير مشروعة تنصب على أراضي فلاحية إما لعدم إضفاء الرسمية  /3
عليها أو من شأن هذه المعاملات أن تلحق ضررا بقابلية الأراضي للاستثمار أو تؤدي إلى 
عارض بحجمها مع مقاييس التوجيه تغيير الوجهة الفلاحية أو تسبب في تكوين أراضي قد تت
 )1(العقاري
وجود بيع عن طريق المزاد العلني نتيجة عدم استثمار الأرض بعد أن تثبت حالة عدم /4
من قانون التوجيه  25و15إليه المادتين  تر اشأما  هوو  ،الاستثمار وينذر بذلك المستفيد
 العقاري.
فــــي حالــــة وجــــود  75لــــنص المــــادة  يجــــوز للمــــلاك المجــــاورين ممارســــة حــــق الشــــفعة تطبيقــــا/5
 بغية تحسين الهيكل العقاري للمستثمرة. 55معاملات عقارية غير مشروعة طبقا لأحكام المادة 
وبعـدما عرضـنا حـالات الأخـذ بالشـفعة نـذكر بالحالـة التـي تكـون فيهـا الشـفعة كسـبب مـن أسـباب 
ه الخصـوص فـي حالـة كسـب حـق الانتفـاع الممـارس علـى الأراضـي الفلاحيـة والمتمثلـة علـى وجـ
                                                 
 ).59-49(ص.جميلة جبار، المرجع السابق، ص. 1
، الملتقى الوطني الأول حول إشكالات العقار الفلاحي وأثرها على د القانونية المتعلقة بإستغلال الأراضي الفلاحيةقيو ال آمال فكيري،-
 )21، ص.(، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة4102مارس 90التنمية في الجزائر، يوم 
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ق البيـع مـن قبـل المسـتفيدين، إذ تمـارس فـي هـذه الحالـة الدولـة حـق الشـفعة يـوجود تنازل عن طر 
وتصـبح بعـدها مالكـة ملكيـة تامـة لـلأرض، بعـد أن كانـت مالكـة لرقبـة فقـط أمـا الحـالات الأخـرى 
 تخص الشفعة عندما تكون سبب من أسباب اكتساب الملكية.
 بالشفعةثانيا: إجراءات الأخذ 
مـن  597تتحقق حالات الأخذ بالشفعة للشفيع حسب المراتب المشـار إليهـا بموجـب المـادة       
وذلــك فــي حالــة تعــدد أصــحاب الحــق  ،مالــك الرقبــة، الشــريك فــي الشــيوعنون المــدني وهــم؛ القــا
العينــي علــى العقــار كمــا لوكــان العقــار مملــوك لعــدة أشــخاص ملكيــة  شــائعة أي دون تحديــد أو 
 .از لنصيب كل منهم في العقارإفر 
فهــو فــي حالــة مــا إذا كــان العقــار محمــل بحــق الانتفــاع  وبــاع مالــك  صــاحب حــق الانتفــاعأمــا  
ويضـاف ، )1(الرقبة  حقه كله أو بعضه، كان لصاحب حق الانتفاع  أن يشفع في الرقبـة المبيعـة
مـن  75حسـب نـص المـادة إلى هذه المراتب الثلاث الملاك المجاورون في المستثمرات الفلاحية 
 .52/09قانون التوجيه العقاري رقم 
بارهـا مالكـة تنلاحـظ أن الدولـة تحـوز المرتبـة الأولـى فـي ممارسـة حـق الشـفعة باع ومن هنا      
الـديوان الـوطني للأراضـي الفلاحيـة، أمـا المرتبـة الثانيـة فـلا تثبـت لأي عضـو  فـيللرقبة والممثلـة 
مـن قـانون رقـم  2/9م المـادة اع أحـدهم حـق الانتفـاع عمـلا بأحكـامن أعضاء المستثمرة، إذا مـا بـ
ولأن إدخـال شـخص غريـب عـن ، وهـذا حتـى لا يحـوز المسـتفيد أكثـر مـن حصـة واحـدة، 91/78
ولوكــان يتمتــع بصــفة فــلاح وفــي ذلــك ضــرر لهــم ، أعضــاء المســتثمرة  يجعلهــم غيــر راضــين بــه
 .)2(والشفعة شرعت لإزالة الضرر وليس العكس
ذلك نـرى مـن الأجـدر تمكـين المنتفـع أو المسـتفيد مـن الاسـتحواذ علـى أكثـر مـن حصـة إذا لـ     
مــا رغــب فــي ذلــك تماشــيا ونظــام اقتصــاد الســوق المنــتهج مــن قبــل الدولــة بعــد صــدور دســتور 
أصـــبح لا يســـاير الاختي ـــارات الاقتصـــادية والسياســـية المنتهجـــة،  91/78، لأن قـــانون )3( 9891
 ختيار سياسي مناقض لما تعيشه الجزائر حاليا.باعتباره صدر في ظل ا
                                                 
، منشأة "شرح تفصيلي لدعوى الشفعة دعوى قسمة المال الشائع"ضوء القضاء والفقه، الشفعة والقسمة فيعبد الحميد الشواربي،  1
 ومايليها) 33المعارف، الاسكندرية، ص.(
الطبعة  ،شفعة،" بين الشريعة الاسلامية والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة  العليا ومجلس الدولة"الأحمد خالدي،  2
 )601ص.( ،6002زائر، الأولى، دار هومة، الج
 .9891/30/10، المؤرخة في 90، الجريدة الرسمية، عدد9891دستور  3
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 عقـار أن يتبعـا جملـة مـن الإجـراءاتوللأخذ بالشفعة وجب على كل مـن البـائع والمشـتري لل      
أهمهـا أن يتقــدما بتصــريح علــى نيتهمـا فــي التعاقــد قبــل إبــرام التصـرف، يكــون هــذا التصــريح فــي 
ق يمكـن لهـذه الهيئـة أن تغيـر الـثمن المتفـو  الفلاحيـة، شـكل رسـمي إلـى الـديوان الـوطني للأراضـي
ا يشكل خروجا عن قواعد الشفعة الواردة في القانون المدني علـى هم عليه بين البائع والمشتري، 
 أن يكون قبول ممارسة حق الشفعة حسب الحالتين:
د قبـول الهيئـة المعنيـة بـالثمن المحـدد فـي التصـريح بنيـة التصـرف، وفـي هـذه الحالـة ينعقـد العقـ-
 )1(.بين البائع والهيئة المعنية بإبرامه في شكل رسمي
قبــول الهيئــة المعنيــة للعــرض مبــدئيا مــع عرضــها لــثمن أقــل مــن الــثمن المصــرح بــه، وفــي هــذه -
إمـا أن يقبـل البـائع بـذلك فينعقـد العقـد، ويبقـى علـى الأطـراف  الة يمكن تصور إحدى الحلـول؛الح
 إفراغه في شكل رسمي.
عرض، وهنا يكون مـن حـق الهيئـة العموميـة أن تلجـأ إلـى القضـاء لتحديـد ثمـن أو يرفض البائع ال
 العقار المعروض للبيع.
رقا لأحكـام الشـفعة مـن قبـل البـائع والمشـتري الفلاحية خوكل معاملة تمت على الأرض هذا      
 تكــون باطلــة وعديمــة الأثــر تجــاه الــديوان الــوطني للأراضــي الفلاحيــة، الــذي يمكنــه طلــب إبطــال
 65التصـرف والحلـول محـل المشـتري بـأثر رجعـي علـى أن يـدفع ثمنـا عـادلا وفقـا لأحكـام المـادة 
كــل معاملــة تمــت بخــرق أحكــام >>التــي تــنص علــى:  52/09مــن قــانون التوجيــه العقــاري رقــم 
أعـلاه باطلـة وعديمـة الأثـر . ويمكـن فـي هـذه الحالـة الموافقـة علـى نقـل الملكيـة الـذي  55المـادة 
 .<<لعمومية المؤهلة بدفع ثمن عادلاملة إلى الهيئة اتحققه المع
مـــدير أمـــلاك الدولـــة للولايـــة وأن  بلـــغومتـــى تـــوفرت هـــذه الشـــروط يجـــب علـــى الموثـــق أن ي      
يتضمن ذلك العمل العناصر الأساسية المتعلقة بعملية التنازل، لا سيما هوية الأطـراف أي هويـة 
العينيـــة العقاريـــة المــراد بيعهـــا والمتمثلـــة فـــي حـــق  كــل مـــن البـــائع والمشـــتري، مــع تعيـــين الحقـــوق
الانتفــاع، وكــذا الــثمن المتفــق عليــه ليــتمكن مــدير أمــلاك الدولــة مــن طلــب ممارســة حــق الأخــذ 
لـولائي المكلـف بالفلاحـة بالشفعة لصالح الدولة، كما يجب على هـذا الأخيـر أن يستشـير المـدير ا
 يوما. 03ي أجل وأن يعلم الموثق بالقرار المتخذ ف والتعمير،
                                                 
 )79، المرجع السابق، ص.(جبار جميلة 1
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مــن مشــروع المرســوم المتعلــق بالشــفعة علــى أنــه عنــد  31و 21و 01حيــث تــنص المــواد       
مـــا إيومـــا لإعـــلام الموثـــق عـــن نيتهـــا،  06فـــإن للهيئـــة العموميـــة مهلـــة  ،تســـليم رســـالة الإخطـــار
لبيـع الموثـق علـى إجـراء ا تشـعر الهيئـة الأولـىحالة الفي ف ،ممارسة حق الشفعة أو العدول عنهاب
فإنـه يجـب عليهـا إخطـار الموثـق برسـالة موصـى  وهـي الحالـة الثانيـة عنـد التخلـي أمـالصـالحها، 
عدم الرد بعد المهلة المحددة قانونا يجب على الموثق أن يبـين فـي مضـمون فى حالة  أما ،عليها
  ل أو عدم الرد تحت طائلة البطلان.العقد المثبت للمعاملة العدو 
لان الرغبـة فـي الأخـذ بالشـفعة يبـدأ مـن تـاريخ الإنـذار الـذي يوجهـه إليـه غيـر أن إجـراء إعـ      
 )1( .الموثق وا  لا سقط حقه في الشفعة
كمـــــا يجـــــب عل ـــــى الهيئ ـــــة المؤهل ـــــة لممارســـــة حـــــق الشـــــفعة باســـــم الدول ـــــة أن ت ـــــودع ال ـــــثمن      
شـفعة بـة فـي اللـى الأكثـر مـن تـاريخ التصـريح بالرغوالمصاريف لدى الموثق خلال ثلاثين يوما ع
مـن القــانون  2/108وقبـل رفـع دعــوى الشـفعة وا  لا سـقط الحــق فـي الأخـذ بهــا طبقـا لـنص المــادة 
 .)2(المدني
 ثالثا: الآثار المترتبة على ممارسة حق الشفعة
تبعا لحالات الأخذ بالشفعة المشار إليها أعلاه، يترتب على ممارسة حق الشـفعة مـن قبـل الدولـة 
 ا ثار التالية:
، كمـا هـو مبـين فـي كـل مـن الانتفاع من المستفيد المتنازل عن حقيه إليى الدوليةانتقال حق /1
باعتبار أن الدولـة مالكـة للرقبـة، وبالتـالي تكـون  انية والرابعة من حالات الشفعةالحالة الأولى والث
في هذه الحالات الشفعة كسبب من أسباب كسب حق الانتفاع الممارس على الأراضي الفلاحيـة 
ولة، إذ تصبح الدولة مالكة  للأرض ملكية تامة بالنسبة للحصة  التي كانت محل بيـع التابعة للد
ومالكـــة للرقبـــة بالنســـبة لبقيـــة الحصـــص المشـــاعة الخاصـــة بالمســـتفيدين   ،مـــن طـــرف المســـتفيد
 ا خرين.
تؤدي الشفعة إلى كسب ملكية الأرض التابعة للخواص باعتبارهيا أراضيي فلاحيية خصيبة أو /2
ا هو مبين في الحالة  الثالثة والخامسة والسادسـة، رغـم أن الدولـة فـي هـذه الحالـة كمخصبة جدا 
من القانون المدني، إذ تمـارس الدولـة  597ليست من أصحاب المراتب المحددين بموجب المادة 
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حــق الشــفعة مــن أجــل المحافظــة علــى الأراضــي الفلاحيــة التــي تتميــز بخصــوبة جيــدة، حتــى لا 
                      )1(ارية التي تنصب عليها إلى تغيير وجهتها الفلاحيةتؤدي المعاملات العق
فـتح  ىوعليه نجد أن تقريـر حـق الشـفعة واسـتعماله فـي السـوق العقاريـة الفلاحيـة يهـدف إلـ       
يب الفلاحــين الــذين نزعــت ملكيــاتهم الشــباب وا  عــادة تنصــملكيــة العقاريــة لفائــدة الفلاحــين مجـال ال
مـع  المستثمر المستأجر في حالة بيع الأرض التي يستغلها تدعيما لخدمـة الأرضذلك لصالح  و 
توســـيع وتحســـين قـــدرات المســـتثمرات الفلاحيـــة بمـــا يتماشـــى  والتطـــور فـــي طـــرق الاســـتغلال مـــع 
فــرض حمايــة للمســتثمرات الفلاحيــة  مــن خطــر التهديــد  وتوســيع المنشــآت القاعديــة حــين انجــاز 
  )2(المشاريع العمومية
فإنه تم تجميد  وارتباطه بحق الشفعة، حق الانتفاععن  التنازل وفي إطار الحديث عن       
المؤرخ في  70عملية التنازل عن حق الانتفاع الدائم  بموجب مقرر رئيس الحكومة  رقم 
المتضمن تجميد عملية التنازل عن حق الانتفاع الدائم  بالمستثمرات الفلاحية  5002/10/81
وجملة الاجراءات الردعية قد لإشكالات أهمها أن هذه التعليمة نه العديد من اوالذي تولدت ع
ل عمل بحيث بدلا عن تفعي  52/09أغفلت  التدابير الإجرائية لقانون التوجيه العقاري رقم 
ون رقم من قان 52المادة المصالح الفلاحية المختصة وفرق إثبات المخالفات طبقا لأحكام 
المتعلقة بإسقاط حقوق المنتجين الفلاحين تم تعطيل   15/09رقم يذي والمرسوم التنف 91/78
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وحداته تدريجيا إلى وحدات  خلال تحويل منقامت الدولة بإعادة هيكلة القطاع العام لقد        
فردية تضم ثلاثة أين تم إنشاء مستثمرات فلاحية جماعية و  7891 وذلك منذ سنة ،مستقلة
ذلك بمقتضى القانون رقم و بالاستقلال التام في تسيير شؤونهم  يتمتعون والذين ،فلاحين فأكثر
 المتعلق بتحديد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. 91/78
والبيروقراطية لمركزية الشديدة الفلاحي من ار القطاع يتحر  هبفضلتم  هذا الأخير الذي      
اج في القطاع الإنتتقوم بوضع سياسات لتوجيه الدولة  أصبحت حيث ،تطورهالتي كانت تعرقل 
ألف وحدة انتاج على  82تم تأسيس أكثر من  ، إذ من خلالهمما يساهم في مجال التنمية
  .مليون هكتار 3.2مساحة تقدر ب
القانون القاضي  هذا تطبيق من خلال ت فيه الدولةالذي شرع الإصلاحهذا أن  إلا      
شكل ب لم يطور القطاع الفلاحي ميدانيا بطريقة الانتفاع الدائمباستغلال الأراضي الفلاحية 
ة  ايرادات  الدولة ؤدي إلى زيادمداخيل أغلب المستثمرين، كما أنه لم يحسن ولم ي جذري وكبير
من عوبة استيعابه بالإضافة إلى صالانتفاع الدائم،  حق وذلك بسبب  الغموض الذي يكتنف
أنفسهم، الأمر الذي آدى إلى كثرة ، ومن المستفيدين المحيط الاقتصادي(المؤسسات المالية)
أن استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة عن  حيث ، هذه الأراضي حول مـآل اتالمزايد
لاحين للفالوضع غير الواضح  ؛المشاكل من بينهاعدد من  ق حق الانتفاع الدائم قد أنشأطري
البنوك ف ، التعامل معهم خاصة  فيما يتعلق بالحصول على القروضوالذي انعكس على كيفية 
بت بأن لهم حق انتفاع ثولا يكفي تقديم وثائق ت، ملكيتهم لهذه الأراضيتطالبهم  بسندات تثبت 
 دائم عليها.
ع غياب الرقابة الفعلية  للدولة حين بدفع الإتاوة السنوية معدم قيام الفلابالإضافة إلى      
لها  والذي كشف عن نتائج خطيرة أهمها تغير الوجهة الفلاحية للأراضي الواجب استغلا
والسبب في ذلك ظهور العديد من الثغرات في مواد هذا وتحولت إلى مساحات اسمنتية، 
 ، وأدت بخروج هذا القانونة أضرت بالقطاع غيرات عديدالقانون، والتي استغلت فيما بعد في ت
عن مسلكه الصحيح، وذلك في ظل الجهود والفراغات القانونية وتخلي المصالح العمومية عن 
سوقا مفتوحة للمضاربة د أـصبحت معظم الأراضي الفلاحية فق متابعة أعمال هذه المستثمرات،
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حات الشاسعة التي بقيت دون ضف إلى ذلك المسا جار،بيع أو الإيوالمتاجرة عن طريق ال
استغلال، الشيئ الذي أدى إلى تحول أصحابها من المستثمرين إلى ممارسين لأعمال 
 حجتهم في ذلك أن القوانين التي تضبط عملهم لم تكن لتضمن لهم الإستقرار ونشاطات أخرى 
وبهذا  ،ولن تؤول إليهم بحكم القانونبينهم الشعور أن هذه الأراضي ليست ملكهم  حيث رسخ
ثارت إشكالية تملك العقار الفلاحي  كهاجس رئيسي  في وجه المستثمرين  الذين تحولت 
 .تملك الأرضعامل مع الأرض ووسائل الاستثمار إلى البحث عن كيفية قضيتهم  من مجرد الت
في أي وقت، وبالتالي   منهاخير غير مالك للأرض ويمكن طرده في الأكون الفلاح  يرى نفسه 
ما  هذاو  ،الفلاحية التي يقومون باستغلالهابتملك أراضي الدولة طالبات الفلاحين زادت م
ما دفع إلى م زل عن أي جزء من أراضيها للخواصالدولة مساسا بسيادتها رافضة التنااعتبرته 
العمومية من خلال لاح والصالح العام للأملاك توجه السياسة الحالية  للتوفيق بين إرادة الف
المخطط ويجسد أهداف حية لقدرات المستثمرات الفلال أفضل ن يسمح باستغلاإعداد قانو 
  الوطني للتنمية الفلاحية وهو ما جرى في التعديلات اللاحقة.
وجدير بالذكر أن صيغة  حق الانتفاع الدائم  لم تكن  هي المشكل  الحقيقي بقدر  ماهو      
بالإضافة إلى  ،ء  الوطن في ظرف وجيزفي الاستعجال والتسرع  في تعميمه على كافة  أنحا
 ها بسبب عدم اختصاص المؤسسات وتواطؤ مسؤولي بطال مفعول أثر النصوص القانونيةإ
على الشأن هذا ما ترك القائمين  زاءات المقررة في حالة المخالفات.والج ،وغياب العقوبات
طريقيتين  لتسيير   الفلاحي يفكرون في البحث عن طريقة جديدة  للاستغلال حيث تم إقتراح
 هما البيع أو الإيجار.  الفلاحية الأراضي
استجابة لإقتراحات صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى تطبيق  الأمر وتم هذا      
لكن هذا الإجراء (بيع الأراضي الفلاحية) اصطدام   ،الخوصصة من خلال بيع الأملاك الوطنيةـ
السياسية عملية بيع الأراضي الفلاحية واعتبرتها إذ رفضت معظم الأحزاب الشعب، بممثلي 
يمكن  للدولة أن تضمن  الحد  وأنه نية) بدلا من حق الانتفاع الدائممساسا بالمبادف الوط
الأدنى لتوفر الإنتاج الغذائي  والفلاحي للمواطنين في حالة  عدم  استجابة  القطاع الخاص 
 للطلب الوطني من الغذاء.
تعتبر  الوطني الاقتصادي والاجتماعي الإيجار فحسب رأي المجلس صيغةة لأما بالنسب     
لمالية وبتطابقها مع الحالة ا طبيق، بحيث تمتاز بتجاوز صعوبات التقييمسهل في التالأ
ية متنوعة وراهنة، فضلا على أنه ، إضافة إلى ذلك  تعد سوق إخبارية  حقيقالحاليين للمستغلين
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نا لها من خلال تأجيرها للمنتجين  بدل منحهم تلك الأراضي  مجاسيمكن الدولة من رفع  مداخي
القطاع دون اللجوء  إلى مداخيل  بحيث يمكن  توفير كل متطلباتبالطريقة المعمول بها سابقا، 
       يل التي تحصلها منه.على المداخقد طورت القطاع اعتمادا   وتكون الدولة  بذلك ،المحروقات
في هذه  المستثمرين  يشعرون  بأن لهم حق التأجير هذه  ستجعل  عملية بالإضافة إلى أن
سيبذلون   الأرض، فيكون ذلك عاملا من عوامل الاستقرار والطمأنة وضمان  المستقبل، بحيث
 ى ربح.أقصى جهودهم لتحقيق أقص
 ودونية للمستفيدي من ابرام عقكما أن صيغة الكراء  بالمناولة عبر إتاحة الإمكانية القان     
ويكون ذلك عبر  إعادة  ،الإنتاجي في الزراعةالاستغلال م أطراف أخرى مهمتهكراء لصالح 
يسمح  بالحد من  ة سوفالاعتبار لصيغ الشراكة في الاستغلال الزراعي كالمساقاة والمزارع
بسبب الإشكالية العقارية وضيق والعوائق  القائمة حاليا في وجه المبادرة الإنتاجية الصعوبات 
 .في القطاع التابع  للدولة الأوضاع القانونيةفرص التي تتيحها ال
في خطاب ألقاه أمام الولاة  في شهر  الأمر رئيس الجمهوريةبين هاتين الصيغتين حسم  لكن 
وا  نما تمنح عن  ،أعلن أن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة لن تباع ولن تؤجرو  0002ماي 
      .30/01ل القانون رقم وهو ماحصل من خلا ،طريق الامتياز
 





 الثاني:  الباب
 
 واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة تنظيم حق الملكية
 
 )1(المتضمن التوجيه العقاري 0991/11/81المؤرخ في  52/09القانون رقم  يشكل       
 ،توجهات أكثر عقلانية وواقعيةلوفق  وذلك ،ةالعقاريالملكية تنظيم مجال في  اجديد إصلاحا
والتي  ،ضي الفلاحية التي عانت أكثر من غيرها من التنظيمات المتعاقبةخاصة في مجال الأرا
كانت لا تعير الاهتمام الكافي لأهم المحفزات الدافعة للإنتاج والاستثمار والاستقرار، ولعل أهم 
واعتباره قانون  ،لمسألة الملكية العقاريةلقانون هو قيامه على مفهوم جديد ما جاء به هذا ا
حقوق وواجبات  توضيحعلى  وكذلك ،لى تصنيف دقيق وواضح لنوعية العقارإطاري ينطوي ع
 .ينأو معنوي نالملاك سواء أكانوا أشخاصا طبيعيي
تابعة للأملاك الوطنية الخاصة وتزامنا مع صدور هذا القانون كانت الأراضي الفلاحية ال      
 التابعة للدولة ي الفلاحيةالمتعلق بكيفية استغلال الأراض 91/78القانون رقم ير بمقتضى تس
  . )2( المتعلق بالأملاك الوطنية 03/09 وبالقانون رقم
                                                 
 ن مجموعة من النصوص القانونية والتطبيقية التي لها علاقة بموضوع الدراسة وهي:صدر في إطار هذا القانو  1
 المتعلق بالأملاك الوطنية. 03/09القانون رقم -
المتعلق  52/09من القانون  93المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة  452/19المرسوم التنفيذي رقم -
 ري.بالتوجيه العقا
المؤرخ في  933/90المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  78/69المرسوم التنفيذي رقم -
  9002أكتوبر22
المتعلق  52/09الذي يعدل ويتمم القانون رقم  62/59من الأمر رقم  11يحدد كيفيات تطبيق المادة  911/69المرسوم التنفيذي رقم -
 بالتوجيه العقاري.
الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة  وكذلك إجراءات اثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية المعدل  484/79المرسوم التنفيذي رقم -
 .2102فيفري 02الموافق  38/21والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية. 094/79المرسوم رقم -
 )58-48(ص.ص. المرجع السابق، ار علوي،عم 2
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 لقانون سالف الذكرا لالمسير وفق بعد مرور مدة من تنظيم القطاع الفلاحي العامولكن و        
ي ضااتضح أن حق الانتفاع الدائم بالأـرض لم يتمكن من تحفيز المستفيدين لاستثمار الأر 
كما أن العقار الفلاحي رغم السياسات المتعددة لا يزال يعاني من التجاوزات  ،الفلاحية
 والنزاعات التي تعيق سير المستثمرات الفلاحية، لذلك تم الشروع في المرحلة الثانية من التطهير
م القانون مالذي يعدل ويت5991سبتمبر 52الموافق ل 62/59الأمر رقم وذلك بموجب  ،العقاري
للإصلاحات السياسية نتيجة هذا الأخير الذي كان  ،)1(التوجيه العقاري متضمنالو  52/09رقم 
 .9891فيفري32دستور  تي عرفتها الجزائر خاصة بعد صدورالوالاقتصادية 
قبل صدور هذا  العديد من التجاربقبل هذه المرحلة  حيث عاش الوعاء العقاري الفلاحي     
على تطور القطاع من التسيير الذاتي إلى الثورة الزراعية سلبي الـثر الأالتي كان لها و  ،القانون
الإصلاح الأخير نقطة تحول هذا  ويعد ،ثم إعادة الهيكلة إلى إعادة تنظيم المستثمرات الفلاحية
 ته والتي لم تكن معلنة بشكل صريح.خوصص إلىمما أدى  بصفة عامة للقطاع
 الفلاحي برمته التي مست القطاع مجموعة من التجاوزات على هذا وقد أسفر هذا الإصلاح
، يضاف إلى ذلك عدم قدرة هذا التنظيم على بلوغ الأهداف في أهم شيء وهو العقار الفلاحيو 
التي كان يتضمنها، وأمام هذا الوضع كان لا بد من إعادة النظر في النقائص  منه المسطرة
ة اقتصادية جيدة، وعلى ومحاولة تداركها من أجل تحقيق تنمي 91/78 رقم التي صاحبت قانون
. حيث أن من دوافع صدوره )2(المتضمن التوجيه العقاري 52/09رقم  هذا الأساس جاء قانون
م المستثمرات أنه جاء على اثر النتائج السلبية التي تم تحقيقها بعد سنتين من إعادة تنظي
 .)3(91/78انون رقم الفلاحية من خلال ق
المتعلق بالثورة  37/17مر رقم الأمترتبة عن أخرى وهناك من رأى وجود إشكالات       
والذي قد غير القطاع الفلاحي من نظام قائم على أساس الملكية الخاصة إلى قطاع الزراعية، 
والذي تم من خلاله تأميم الملكية العقارية الخاصة للملاك  ،قائم على العدالة الاجتماعية
تمنح لأناس محرومون من فشرة  وشخصية بطريقة مباالخواص الذين لا يخدمون أراضيهم 
، هذه الأخيرة نيات الثورة الزراعيةو اتسمى تععية الخاصة وتكون بذلك تعاونيات الملكية الزرا
                                                 
 )611، المرجع السابق، ص.( عبه فريد 1
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية  ،، أطروحة دكتوراهراشكالية العقار الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائ كمال حوشين، 2
 ).881، ص.(7002-6002، جامعة الجزائر، وعلوم التسيير
 )63عبان أعمر، المرجع السابق، ص(سعيد ش 3
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ومن هنا تترتب مشكلة الحيازة المنصوص  ،91/78التي تم استغلالها بمقتضى القانون رقم 
كان قد يد من أمر الثورة الزراعية لمستفن الأذلك و  ،من القانون المدني 314عليها في المادة 
حيازة وكانت حيازته هادئة المقرر كشرط لل من حاز العقار الفلاحي أكثر من سنة بكثير
قوم أساسا يو  ،نظم السوق العقاريةعقاري يتوجيه ضرورة صدور قانون  مما أسفر إلى، )1(وعلنية
 .)2(لة أمام القانونسوي كافة الأطراف المتعامى الملكية الفردية طبقا لدستور ويعل
تطابق التشريع العقاري مع الأحكام يهدف إلى تحقيق  52/09رقم  القانونوبهذا جاء       
أي ضمان حق  ،الدستورية الجديدة لا سيما في مجال تحديد الملكية العقارية العمومية والخاصة
 .)3(من الدستور 71دة وهذا طبقا للما ،الملكية التابعة للأملاك الوطنية وضمان الملكية الخاصة
بالإضافة إلى أن هذا القانون فتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص من أجل أن يؤدي      
دوره في الاقتصاد الوطني الفلاحي، حيث رد المشرع الجزائري الاعتبار للملكية العقارية 
الأهداف  حقق بعضيلكنه من أجل أن  ،الخاصة من خلال إرجاع الأراضي لملاكها الأصليين
على ضرورة أن تؤدي تلك الملكية وظيفتها أيضا فإنه نص  ،الاقتصادية والاجتماعية
شروعيتها بمدى وهو ما يظهر من خلال تعريفه للملكية العقارية حيث ربط م ،الاجتماعية
 .)4(تحقيق الغاية منها
ة الخاصة ار للملكيفبإعادة الاعتب ،أما بالنسبة لكيفية استغلال الأراضي التابعة للخواص      
ن كانت الاستثناء، كان لازما على المشرع والتي أصبحت الأصل بعد أ عن طريق هذا القانون
الجزائري أن يضمن بالوسائل القانونية الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية المسترجعة من قبل 
 المالكين الأصليين، والحفاظ على وجهتها الفلاحية .
ع المشرع فيما يتعلق باستغلال الأرض إلى القواعد العامة، وهو ما من أجل ذلك رجو       
، فإلى جانب الاستغلال المباشر الذي يتولاه المالك منه )84يفهم من الفقرة الثانية من المادة (
بنفسه يمكن لكل مالك أن يقدم أرضه للغير من أجل أن يستغلها، وتكون الأرض في هذه 
كما يجوز  ،وعليه فيمكن لمن يملك أرضا أن يؤجرها للغير مباشر،الحالة مستغلة استغلالا غير 
                                                 
، ملتقى قضاة الغرف الإدارية، وزارة العدل، الديوان الوطني المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون المستثمرات الفلاحيةرشيد معلم،  1
 .2991للأشغال التربوية، 
 ).191-871ناصر لباد ، المرجع السابق، ص.ص.( 2
  9891/30/10، مؤرخة في 90دد، الجريدة الرسمية، الع9891ر دستو  3
، ""دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون عنصر الاستغلال وأثره على ملكية الأراضي الفلاحيةوسى، عبد المجيد بن م 4
 )18، ص.(8002الجزائري""، مذكرة ماجستير، تخصص شريعة وقانون،ـ قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والاسلامية،
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أيضا أن يقدمها كحصة في شركة مع الغير الذي يكون على عاتقه إما تقديم الموارد المالية 
    )1(الضرورية للاستغلال أو يقدم عمله وخبرته كحصة في تلك الشركة
ل في العقار من المضاربة والتصرفات وتعتبر هذه القواعد خطوة لازمة لتطهير التعام       
وحماية سوق المتعاملين بما فيها حقوق الدولة وحماية الأراضي الفلاحية من أشكال  ،الفوضوية
وغير العقلاني للأراضي الفلاحية وتحديد طبيعة  ،التعدي الناجمة عن التوسيع العمراني
فكل هذه جميع هذه الأراضي، ع ضمان استغلال الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية م
الغايات والأهداف تضمنها قانون التوجيه العقاري حيث نص على تطبيق الأملاك العقارية بما 
ونزع  ،وطرق تدخل الدولة من حق الشفعة ،وحرية المعاملات العقارية ،فيها الملكية الخاصة
 .)2(ة لملاكها الأصليينا  عادة الأراضي المؤممو تشجيع استثمار الأراضي، و  ،الملكية العقارية
أثير التساؤل حولها، لماذا لة من مراحل التطهير العقاري والتي هذه الأخيرة التي عدت أهم مرح
لم تبدأ السلطة بإرجاع الأراضي المؤممة لملاكها الأصليين قبل إعادة هيكلة القطاع الفلاحي 
 الإشتراكي؟
يتم الاعتماد على مسألة تغيير  لا بدا أنه أن للإجابة على هذا التساؤل وهناك من يرى       
كان سيسمح على الأقل الذي  52/09وقانون رقم  91/78الترتيب الزمني لصدور قانون رقم 
من الناحية التقنية بالسير العادي لكلتا العمليتين، إلا أن السلطة قررت أولا إعادة هيكلة القطاع 
خلال الذي سيحدث، لكن أيضا للطابع الفلاحي الاشتراكي رغم أنها انتبهت ليس فقط للإ
نتفاع للغير. التمييزي للإجراء المتمثل في منح الأراضي المنزوعة من ملاكها على سبيل الا
إخفاء أهدافها الرئيسية ، فاستعملت مؤثر من الحديث عن إلغاء التأميم كأنما السلطة متخوفة
 .)3(تراكيوذلك بالبدء بإعادة هيكلة القطاع الفلاحي الإش
وبالمقابل يرى اتجاه أخر أن عملية الرد جاءت بصفة متسرعة وغير مخططة، وهو ما        
قد ينجر عنه من الناحية العملية خلق بؤرة جديدة للتوتر داخل النظام القانوني للعقار الفلاحي 
وهو ما  ،والذي يشكو أصلا من فوضى تشريعية وتنظيمية قد تتعقد أكثر مع تطبيق هذه العملية
 .)4(ني مشكلة إضافية للقطاع الفلاحي هو في غنى عنهايع
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المحققة آنذاك سواء  نتائج الضعيفةوال 91/78بسبب المشاكل المترتبة عن القانون رقم و        
بسبب الأخطاء الواردة فيه أو التطبيق الخاطئ لنصوصه وعدم قدراته على التحفيز أكثر على 
وحل  ،بد من تصحيح الوضع وتوضيح بعض المفاهيمكان لا  ،الإنتاج والرفع من الإنتاجية
يؤسس خصيصا عن طريق إحداث قانون جديد  )1(اللبس وسد الثغرات التي كانت موجودة
أوت  30المؤرخ في  61/80لإعادة تنظيم الملكية العقارية الفلاحية وذلك بمقتضى القانون رقم 
الريف، وذلك من خلال تحقيق  والذي يسطر محاور التنمية المستدامة للفلاحة وعالم 8002
 وازنة بين جميع الأقاليم. مة ومتسجتنمية من
الديوان للأراضي تأكيد على دور الالعقار الفلاحي بتنظيم كما تقرر دعم إصلاح       
 30/01مقتضى القانون رقم انون الإمتياز الفلاحي الذي جاء بق  بسن ذلكالفلاحية، وعزز 
حدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الذي ي 0102/80/51المؤرخ في 
، والذي 91/78للأملاك الخاصة للدولة، هذا الأخير الذي جاء متضمنا إلغاء القانون رقم 
لتنويع  الفلاحية إستغلال الأراضيبسمح للفلاحين يبموجبه أيضا يتم التوقيع على دفتر شروط 
ة الدخول في شراكة للإستفادة من الخبرة وانجاز كما لهم أحقي سنة، 04استثماراتهم على مدى 
 .سكناتهم الريفية
 لمنطق قسمنا هذا الباب إلى فصلين:ومن هذا ا
اعادة تنظيم حق الملكية العقارية الفلاحية وذلك بمقتضى  الفصل الأول؛ بحيث تناولنا في 
ظيم استغلال اعادة تن، وفي الفصل الثاني المتعلق بالتوجيه العقاري 52/09القانون رقم 
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات  30/01الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وذلك طبقا للقانون رقم 
  استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.  
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 الفلاحية إعادة تنظيم حق الملكية العقارية
 
التي عقاري تجسيدا للمبادئ الدستورية ه الالمتعلق بالتوجي 52/09القانون رقم  لقد جاء       
الإطار المرجعي  يعتبر إذبالنسبة للملكية العقارية،  9891تبناها المؤسس الدستوري في دستور 
لملكية والمحدد لكيفية استعمالها واستغلالها والتصرف فيها، فالمتصفح لنصوص هذه الالمنظم 
لنسبة للعقار الفلاحي، أما بالنسبة لبقية العقارات هذا القانون يتبين له فعلا أنه قانون مرجعي با
ونص على القواعد  ،ةالملكيهذه الأخرى فقد نجد أن المشرع الجزائري قد اكتفى بتحديد أصناف 
 العامة المطبقة عليها، وأحال على القوانين الخاصة التي تحكمها أو أحال على نصوص سوف
وجهة يخص الأراضي الفلاحية أو ذات الأما فيما  تطبق عليها حسب طبيعتها ووجهتها،
ووضعت لها ضوابط وقيود وا  جراءات لم يتضمنها القانون  ،هاتتناول الفلاحية فإن معظم أحكامه
تحديدا كضرورة اشتراط السند الحيازي، وا  نشاء حق الشفعة الإدارية للدولة، وا  لزام  ،المدني
القيود على المعاملات العقارية بصفة المالك باستغلال الأرض الفلاحية استغلالا أمثل، ورفع 
المؤرخ  62/47والأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية رقم  ،عامة بإلغاء قانون الثورة الزراعية
 .)1(....وغيرها من الأحكام4791فيفري  02في 
يعتبر قانون التوجيه العقاري حلقة من ضمن السلسلة المتواصلة من القوانين الهامة و هذا      
تتخذها لتوضيح الرابطة القانونية والشرعية بين الإنسان  أن مصيرية التي ما اتفكت الدولةوال
وتأتي هاته الحماية نتيجة لما آلت إليه هذه الرابطة من انحلال  ،والأرض سواء كفرد أو جماعة
آدى إلى فتورها نتيجة الأساليب الملتوية، وعليه أصبح لزاما سن تشريع جديد لنظر في هذه 
 .)2(علاقة من جديد ال
والنتائج الهزيلة المحققة آنذاك  91/78إذ أن بسبب المشاكل المترتبة عن القانون رقم       
سواء بسبب الأخطاء الواردة فيه أو التطبيق الخاطئ لنصوصه وعدم قدراته على التحفيز أكثر 
                                                 
 )11ليلى زروقي، المرجع السابق،  ص( 1
 )36، ص.(5002، مجلس الأمة، الجزائرـ 8لماني، العدد ، مجلة الفكر البر قراءة في قانون التوجيه العقاريعمر حمدي باشا، -
 )84، المرجع السابق، ص.(مزغد ابراهيم 2
 432
 
ض المفاهيم وحل كان لا بد من تصحيح الوضع وتوضيح بع ،على الإنتاج والرفع من الإنتاجية
اللبس وسد الثغرات التي كانت موجودة عن طريق إحداث قانون جديد في أقل من سنتين من 
 صدور هذا القانون في  أهدافنحصرت ومن هنا ا )1(52/09القانون الأول وهو القانون رقم 
إجراءات استغلالها والتعامل وضبط  ،تحديد وتصنيف الأملاك العقارية العمومية والخاصة
حماية المستثمرات الفلاحية الواقعة في الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة إضافة إلى عها، م
لا يسمح بالبناء عليها إلا بعد الحصول على رخصة حسب الأشكال والشروط التي التي و 
وقف عمليات تحويل الأراضي ، )2(تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير وحق البناء
تحويل الأراضي الفلاحية إلى بقانون الوحيد الذي يرخص ال عها الفلاحي، فهوفلاحية عن طابال
 .)3(صنف الأراضي القابلة للتعمير
وضع جميع الأراضي الفلاحية حيز الاستغلال وضمان الاستثمار كما هدف إلى         
تبر هي الفعلي والمباشر فيها نظرا لأهمية الأرض ومكانتها بالنسبة للقطاع الفلاحي، حيث تع
قتصادية وبذلك تؤدي الأرض وظيفتها الا ،القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها القطاع
دم استثمار الأراضي الفلاحية عأن  52/09ويعتبر قانون رقم  هذا بها، هوالاجتماعية المنوط
د على كل مالك لعقار عبارة عن عمل تعسفي يعيق التنمية الفلاحية، ومن ثم كان لا بهو 
قام المشرع بإدراج إجراء قانوني  في  لتزاموتجسيدا لفعالية هذا الإ ،الفلاحية الأرض استغلال
حالة عدم الاستثمار وهو تدخل بعض الهيئات العمومية الممثلة في الدولة بهدف القيام ببعض 
 الإجراءات.
ضي القضاء على بعض التنظيمات السابقة خاصة تلك المتعلقة بتأميم أرابالإضافة إلى       
الخواص بموجب قانون الثورة الزراعية أو الأراضي المتبرع بها للدولة مع إيجاد حلول للنزاعات 
 ةالزراعيالمتعلقة بالعقارات الفلاحية خاصة تلك المتعلقة بالأراضي المؤممة في إطار الثورة 
بروا واعت ،ملاكها الأصليين باسترجاعها بحيث طال 91/78والتي أعيد توزيعها بموجب قانون 
        )4(وحان وقت استرجاعهاعلى ورق أن تنازلهم عنها كان حبرا 
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وبهذا فإن أهم ما جاء به قانون التوجيه العقاري في هذا الإطار هو إلغاء الأمر       
يشكل مكسبا هاما للملكية الفلاحية الخاصة ذلك أن مبادئ  والذي ،المتضمن الثورة الزراعية
ولأدل على ذلك  ،دف منها القضاء على كل أشكال الملكية الخاصةوغايات هذا الأمر كان اله
 )1(فكرة التأميم التي تم بموجبها الاستحواذ على آلاف الهكتارات
تراجع بشكل صريح عن الاختيار  الجزائري نجد من خلال هذا القانون أن المشرع ومن هنا     
، إذ تجسد هذا التوجه خاصة في رد الاشتراكي بكل ما يحمله من قيم ومعتقدات وأنظمة قانونية
من الباب الثالث من  67المادة في  على ذلك ؤممة لملاكها الأصليين حيث نصالأراضي الم
 .القانون
ني المجال واسعا أمام القطاع الخاص من أجل أن يؤدي دوره في الاقتصاد الوط كما فتح     
رية إذ لم يكتفي فقط بالقيود الواردة في مفهوما جديدا للملكية العقا أيضا أحدث ، كما قدالفلاحي
نه في استعمال ملكه، إذ يجب عليه أن لا يمكن للمالك أن يخرج ع ابل حدد إطار  ،القانون
يستعمل ملكيته وفقا لطبيعتها أو الغرض المخصص لها خاصة وأن النصوص اللاحقة لهذا 
 )2( .التعريف تؤكد هذا المفهوم وتدعمه
 ل أن أحكام قانون التوجيه العقاري جاءت تطابقا مع الأحكام الدستوريةومن هنا يمكن القو      
من  71حيث جاء في المادة  ،لا سيما في مجال تحديد الملكية العقارية العمومية والخاصة
باطن الأرض والمناجم على  ؛ملك المجموعة الوطنية وتشتململاك الوطنية هي لأأن االدستور 
للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك  والمقالع والموارد الطبيعية
 الوطنية والبحرية والمياه والغابات.
كما تشتمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجوي والبريد والموصلات السلكية       
 واللاسلكية وأملاك أخرى محددة في القانون.
الأملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من  >>:على أن من نفس الدستور 81وتضيف المادة 
الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية ليتم تسيير الأملاك 
 من الدستور 94فيما يخص الملكية الخاصة فقد نصت المادة  ، أما<<الوطنية طبقا للقانون
                                                 
 )94ابراهيم مزعد، المرجع السابق ،ص.( 1
 )86-66ابراهيم مزعد، المرجع السابق،ص.ص.( 2
 632
 
ق الإرث مضمون، الأملاك الوقفية وأملاك الملكية الخاصة مضمونة، ح>>يلي:على ما
 )1(<<الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها
المتعلق بالأملاك الوطنية للدولة على إخراج  03/09وفي نفس السياق عمل قانون رقم        
ستشف من لي ،الأملاك العقارية الفلاحية من الدومين العام للدولة إلى الأملاك الخاصة للدولة
ذلك موقف المشرع الجزائري الذي قد اتبع فيه مسارا مرنا في تنظيم عملية استغلال العقار 
الفلاحي من خلال إلغائه لكل القوانين المتعارضة مع الملكية الخاصة مثل الأمر المنظم للثورة 
حه على حي وفتوالتي تعتبر خطوة أولى لإعادة تنظيم عملية استغلال العقار الفلا ،الزراعية
من حيث تسهيل دخول المستثمرين الوطنيين أو الأجانب في عملية مجمل الاستثمارات 
    ) 2(استغلاله
هذا ويؤكد قانون التوجيه العقاري على تحرير الملكية العقارية الخاصة من القيود التي       
ية التي تضمنها كانت تخضع لها في السابق أي تأكيد مبدأ حرية البيع والشراء للأراضي الفلاح
 )3(المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 81/38القانون رقم 
وهذا حسب  ،ير المبنيةغالخاصة  النظام القانوني للملكية العقارية على إضافة إلى نصه      
يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق >>:بنصها على 92المادة  ما جاء به في
 55وهو ما نصت عليه أيضا المادة<< سمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري العينية عقد ر 
تنجز المعاملات العقارية........في شكل عقود  >>القانون حيث جاء فيها:  نفس  من 1فقرة
لعرش التي لم تصنف كنظام وضح الأحكام القانونية الخاصة  بأراضي اكما ، <<رسمية 
من قانون التوجيه العقاري والتي  58يص عليها في المادة بل جاء التنص  ،بذاته لمستققانوني 
وهو تطبيق  ،معتبرة أن أراضي العرش هي ملك للدولة 62/59عدلت بمقضى الأمر رقم 
طى منها سوى حق الانتفاع، مما أعملكا للدولة ولم يكن للمستفيدين  لأن أراضي العرش صحيح
 91/78طار أحكام القانون رقم فلاحية في إلهم المشرع أولوية الاستفادة من إقامة مستثمرات 
  )4(المتعلق بضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية
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يء من هذه الأحكام بشسنحاول من خلال هذا الفصل توضيح  ماسبقومن خلال       
 وفق مايلي: موضوع الدراسةالتفصيل والتي لها علاقة ب
 لكية العقارية الفلاحيةمفهوم الم المبحث الأول:
 أدوات مراقبة استغلال الملكية العقارية الفلاحية المبحث الثاني:
 اجراءات صدور قرار ارجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليينالمبحث الثالث:


























 الفلاحية مفهوم الملكية العقارية
 
في التشريعات  مقصور على المالك وحده، وقد كان من قبل حق ذاتي يعد حق الملكية       
ن الغير سواء الأفراد أو أي أن المالك يتمتع بملكه دون أي تدخل أو قيد م القديمة حقا مطلقا،
م عليه من مبادئ اقتصادية واجتماعية ولكن مع ظهور النظم الاشتراكية وما تقو الإدارة، 
وتنظيم الدولة لها على أساس  ،تقليص الملكية الفرديةلالملكية الجماعية والدعوة  قديسكت
 تم وضع ينات الجديدة لهذه التيارات فإنهوكنتيجة لمجارات التقن ،تدخل في الاقتصادالضرورة 
كما جعلت لها  ،ارية بصفة خاصةعدة قيود على الملكية الفردية بصفة عامة والملكية العق
  )1(وظيفة اجتماعية على المالك القيام بها لكي يستحق الحماية القانونية لحقه
فيفري 32من دستور  94وفي هذا الإطار نص المؤسس الدستوري الجزائري في المادة       
مدني من التقنين ال 476على أن الملكية الخاصة مضمونة، وعرف المشرع في المادة  9891
....حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه >>حق الملكية بأنه:
في نص  هاالمتعلق بالتوجيه العقاري فإنه عرف 52/09، أما القانون رقم <<القوانين والأنظمة
اري الملكية العقارية الخاصة هي الحق في التمتع والتصرف في المال العق >>:بقوله 72المادة 
 . <<أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها
وعليه نجد أن تعريف الملكية العامة والملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري        
تقترب كثيرا من مفهومها لدى المشرع الفرنسي الذي اعتمد فيه على إبراز أهم العناصر أو 
لكن عاد وأقر  ،ا هذا الحق لصحابه رغم إعطائه الصفة المطلقة للملكيةالسلطات التي يمنحه
، أما بالنسبة للتشريع المصري فهو أيضا بوجوب ألا تستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة
يز من خلال ذلك بين أملاك الدولة العامة مركز على طبيعة الحق الذي تمنحه الملكية، ف
بحيث  ،ملاك الدولة الخاصة كالأموال الخاصة التي للأفرادأأن  وأملاك الدولة الخاصة وهو
كما يجوز حجزها وامتلاكها بالتقادم بخلاف  ،يجوز بيعها  والتصرف فيها بجميع التصرفات
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جز أو الحهذه الأخيرة التي لا يجوز التصرف فيها  ،أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة
   )1(عليها ّأو تملكها بالتقادم
ومن هنا استغنى المشرع الجزائري عن الصفة المطلقة للملكية تماشيا مع المفهوم        
وحسب أنصار هذه النظرية التي ، )2(الحديث لحق الملكية والذي يجعل منه وظيفة اجتماعية
أخذ بها التشريع الجزائري نجد أن الملكية وظيفة اجتماعية فهي ليست مجرد صفة جديدة أو 
ولكنها تعد تعبيرا عن الحقيقة في القانون الوضعي، حيث فقدت  ،لملكيةوصف يضاف إلى ا
مانعا كما كان يتصور  الملكية معناها الذي كانت تنصرف إليه من قبل، إذ لم تعد حقا مطلقا
 منها سابقا.
تتجه إلى إنقاص من أنها وما نلاحظه حتى في الاتجاهات التشريعية في البلاد الرأسمالية      
وذلك باستبعاد الكثير من الأموال ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة من نطاق  ،الملكيةقيمة حق 
الملكية الخاصة، إذ أن هناك اتجاها يرغب في إنهائه والحد من صفته كحق دائم مؤبد، إذا لم 
 .  )3(يقم المالك بدوره في جعل الملكية تؤدي وظيفتها الاجتماعية
الملكية الخاصة  الكثير من الفقهاء والشراح إلى القول أن وبين هذا الرأي الغالب ذهب     
له وظيفته الاجتماعية، وفي هذا  ، وا  نما هي حقولا مجرد وظيفة اجتماعيةليست حقا مطلقا 
إذا كان حق الملكية يجب أن يكون ذاتيا فإن استعماله يجب أن   >>الصدد يقول الأستاذ مازو
الك أن يقيم في اعتباره وزنا لمصالح الغير، ويستطيع ومعنى ذلك أن على الم ،يكون اجتماعيا
إذا كان قد نسى، وهذا هو الذي يبرر القيود التي تحد من  ذلك المشرع أن يرغمه على أن يفعل
 . << إطلاق حق الملكية...
لا يمكن أن يعيش  ،ما يؤكد صحة هذا القول أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه ولعل     
حقيقا مجتمع ولكن ليحيا حياة اجتماعية لا بد من تنازله عن بعض حقوقه تبمعزل عن أفراد ال
وبهذا يكون للمالك الحق في أن يستعمل ملكه بما يشبع حاجاته للتضامن بين أفراد المجتمع، 
الخاصة إلا أن عليه في المقابل واجب حفظ حقوق الغير والإسهام في إشباع حاجات 
 .)4(مجتمعه
                                                 
، الطبعة الثانية، المطبعة العالمية، ، الجزء الأول""الحقوق العينية الأصلية"" شرح القانون المدني الجديد، ،محمد كامل مرسى باشا 1
 )221، ص.(1591القاهرة، 
 )93ص.(، المرجع السابقمريم بورابة،  2
 )04نفس المراجع، ص.( 3
 )57-47(ص.ابراهيم مزعد، المرجع السابق،ص. 4
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جزائري التعريف الفقهي الحديث للملكية بحيث حدد معالم حق الملكية وبهذا ساير المشرع ال
وربطها بالغاية التي شرع الحق من أجلها، ولم يكتفي بإضافة صفة الوظيفة الاجتماعية  على 
الملكية فحسب بل وسع من مجالها ليشمل الأراضي الفلاحية ويجد الوصف أساسه في أمرين 
 اثنين:
راضي الفلاحية هي ملكية من أجل الاستغلال، بحيث يهدف المالك ن مجال ملكية الأ: أأولا
حيث تعتبر الأرض  ،فيها لخدمة الأرض من أجل الإثراء لا لحسابه فقط بل لحساب المجتمع
وهذا بسبب المكانة الإستراتجية التي تتمتع بها في مجال السياسة  ،وسيلة لخدمة المجتمع
 الاكتفاء الذاتي في الغذاء.والاقتصاد، إذ من خلالها تحقق الدولة 
والتي لا تستعمل إلا وفقا  ،لقانونية الخاصة للملكية الفلاحية: وهو راجع إلى الطبيعة اثانيا
الأوفر لإشباع الحاجات الغذائية وتخفيض  ها الذي يتمثل في الإنتاج الفلاحيلطبيعتها وغرض
  )1(فاتورتها
ولى على تحديد مفهوم الأملاك العقارية وبهذا ينصب مضمون هذا القانون بالدرجة الأ     
، هذا الأخير  37/17 رقم  والذي كان مقيدا في الأمر ي ظل غامضا طيلة الفترات السابقةالذ
الذي وضع حد أقصى لملكية الأراضي الفلاحية، إذ  بإلغائه بموجب قانون التوجيه العقاري تم 
تحديد المساحة قام ب ، حيث نجده)2(يةإلغاء نظام الحد الأقصى المحدد في ظل الثورة الزراع
بالتملك الخاص للأرض الزراعية وفق معيار طاقة عمل المالك وعائلته الفلاحية المعنية 
وفق معايير محددة بدقة تختلف حسب كل منطقة  من الوطن معنية   وتحقيق دخل كاف للعائلة
يكون قد رفع هذا القيد بموجب ، إلا أن قانون التوجيه العقاري قانون الثورة الزراعية ربتدابي
 .منه في إطار عدم تغيير الوجهة الفلاحية للأرض ومقاييس التوجيه العقاري 57و 55المادتين 
                                                 
 )24-14(ص.،ص. مريم بورابة، المرجع السابق 1
 )63ليلى طلبة، المرجع السابق ،ص.(-
*منذ صدور قانون التوجيه العقاري لم يصدر تنظيم يحدد بدقة كيفية تصنيف الأراضي الفلاحية ومكان تواجدها ماعدا ماتضمنه المرسوم 
على  4خير أحال بموجب مادته الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، هذا الأ 7991/21/02المؤرخ في  094/79التنفيذي رقم 
 التي حددت أصناف الأراضي الجافة والمسقية 9891المتضمن قانون المالية  لسنة  33/88من القانون رقم  18و 08المادتين 




أحكام الأمر رقم  57قانون التوجيه العقاري والذي يلغي صراحة في نص المادة غير أـن      
القصوى الجائز امتلاكها من  المتضمن الثورة الزراعية يكون قد وضع حدا لتقييد النسبة 37/17
 .)1(الأراضي الفلاحية
فإن بدل البحث على  0991هذا وتجدر الإشارة إلى أنه عكس النظام القانوني السائد قبل      
يتم التفكير في وضع حد أدنى الذي لا يجوز  ،وضع حد أقصى لملكية الأراضي الفلاحية
س نظام المساحة المرجعية حسب كل صنف ، وهذا بتأسيلفته في امتلاك الأراضي الفلاحيةمخا
وهذا خدمة للمستثمرة الفلاحية العصرية وحفاظا ، من أصناف الأراضي إذ لا يجوز النزول عنه
 8معتبرة تقدر بفمساحة الأراضي الفلاحية التابعة للملكية الخاصة ، )2(على وحدتها الفلاحية
حية التابعة للأملاك الوطنية مليون هكتار من الأراضي الفلا 5.2ملايين هكتار مقابل 
ة ووجوب تمتع العقاريرة إدخال هذه الأراضي ضمن السوق وبالتالي يقتضي  ضرو ، الخاصة





 الفلاحية تصنيف الملكية العقارية
 
العقار الفلاحي  من قانون التوجيه العقاري 4عرف المشرع الجزائري في نص المادة       
الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج  >>:بمايلي
بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان، أو يستهلك في 
 .<<استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله الصناعة
 :كن ايراد بعض الملاحظات من بينهاهذا التعريف يم من خلالف
                                                 
، مذكرة ماجستير، فرع القانون العقاري، كلية الحقوق، فعالية آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريفريد بقة،  1
 )82، ص.(3102.4102)، 1جامعة الجزائر(
 )07-96سماعين شامة، المرجع السابق ،ص.ص.( 2
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والذي  ،من خلال هذا التعريف الجانب القانوني للعقار الفلاحي الجزائري ل المشرعاهمإ-
تي تميل إلى علم يتمحور أساسا حول حق الملكية، إذ جاء ببعض المصطلحات التقنية ال
 أكثر ما تفسر العلاقة القانونية التي يتألف منها العقار الفلاحي. الفلاحي الاقتصاد
ركز المشرع على مبدأ الأرض المنتجة محل مبدأ الأرض لمن يخدمها، حيث أن المبدأ الأول -
هتم أساسا بعامل الإنتاج أيا كان يبل  ،فترض فيه الخدمة الشخصية والمباشرة للأرضيلا 
وهذا طبقا لما  ،عليه، فالمهم عند الدولة إشباع رغبات المستهلكين مصدره أو طريقة الحصول
 من قانون التوجيه العقاري. 4أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 
ومع كل هذا فللمشرع وجهته في ذلك، بحيث نجده يدرج هذا القانون ككل ضمن القوام       
بمعنى أنه يسعى من خلال هذا  ،منه 3كما نصت على ذلك المادة  التقني للأملاك العقارية
يحدد كيفية استعمالها و النص إلى تكييف قانون التوجيه العقاري كإطار مرجعي للملكية العقارية 
 .  )1(واستغلالها والتصرف فيها
وقد أوجد المشرع  ،عملية تصنيف الأراضي الفلاحية هي عملية تقنية محضةكما أن      
قائم على  لتصنيفذات الوجهة الفلاحية، فاو  الفلاحية راضيالجزائري تصنيفين أساسيين للأ
في حين  ؛52/09 رقم أساس التركيبة الجيولوجية للتربة وهو التصنيف المشار إليه في قانون
يقوم الثاني على أساس المناخ السائد وكذا خضوع الأرض من عدمه للنظام السقي وهو 




 التصنيف التقني (الطوبوغرافي)
 
 
يقصد بتصنيف العقار تجميع مساحات عقارية في مجموعات متشابهة أو متقاربة فيما       
ئصها الطبيعية من تضاريس ومناخ أو من حيث أغراضها التي بينها سواء من حيث خصا
لية ذات صبغة فنية لها أهميتها في تهيئة العقار الأمر الذي يجعل من هذه العم تستخدم فيها،
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وتحضيره لاستخدامه في الأغراض التي تحقق أفضل المنافع للفرد والمجتمع بصرف النظر عن 
 المعايير المعتمدة أساس للمفاضلة بين المنفعة الخاصة والمنفعة الاجتماعية أو العامة.
مقتضى نص المادة الخامسة من قانون صنف المشرع الجزائري الأراضي الفلاحية بهذا و     
 وهي: التوجيه العقاري إلى ثلاثة أصناف
  أولا: أراضي فلاحية خصبة جدا 
 .خصبة فلاحية ثانيا: أراضي
 ثالثا: أراضي متوسطة الخصوبة.
 رابعا: أراضي ضعيفة الخصوبة 
بهدف  ويستند هذا التصنييف حسب المشرع إلى ضوابط علم التربة، والمناخ، والسقي     
 عادل لحقوق المستفيدين وواجباتهم.  تحديد 
وذلك تبعا ، ويمكن تصنيف العقار طبقا لما جاء به قانون التوجيه العقاري إلى سبعة أصناف
 لتشابه خصائصها الطبيعية والغرض منها في آن واحد.
دورة  خلال ةالمستخدموهي تلك الأراضي : العقار الفلاحي والعقارات ذات الصبغة الفلاحية-1
زراعية لإنتاج محاصيل زراعية تستهلك مباشرة، أو بتصنيعها، وتتحدد طبيعة المحاصيل 
وكميتها ونوعيتها إضافة إلى عناصر بشرية ومادية على طبيعة العقار بما في ذلك نوعية تربته 
 ومناخها وتضاريسها بما يعني ترتيبها أو تصنيفها.
العقار الرعوي هو الذي يستخدم في توفير علف ية: العقار الرعوي والعقار ذو الصبغة الرعو -2
خلال فترة و مصدرين لتغذية الحيوان ك ،الحيوانات سواء كان ذلك بالعشب الطبيعي أو بالأشجار
) 001متوسطة قد يتعرض لعوامل التعرية بفعل قساواة الطبيعة وقلة الأمطار التي تقل عن (
 ملم أو تزيد عنها .
) 01: تتحدد مساحة العقار الغابي في حدود (ت ذات الصبغة الغابيةالعقار الغابي والعقارا-3
) شجرة في الهكتار الواحد في المناطق 003هكتارات تكون مغطاة بنباتات كثافتها تزيد عن (
) شجرة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي قد تتحول إلى 001الرطبة وشبه الرطبة و(
إلى تدخل الإنسان بالقطع والقلع أو بالحرق أو حتى  عقارات ذات صبغة غابية إذا تعرضت
 .)1(الرعي بشكل فوضوي مضر
                                                 
، مجلس 3، مجلة الفكر البرلماني، العددالثروة الغابية في الجزائرللمزيد من النفصيل حول أحكام النظام الغابي، راجع: محمد بوشكير،  1
 )16.15، ص(.3002الأمة الجزائر، 
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ويتمثل في مساحات تغطيها الحلفاء بشكل رئيسي قد تتحول أو تتدهور  العقار الحلفاوي: -4
 طبيعتها بفعل عوامل بشرية ، الرعي الفوضوي والحرق...الخ، وعوامل طبيعية كالانجراف مثلا.
هي المساحات التي تقع في مناطق لا تتعدى نسبة الأمطار فيها وي: والعقار الصحرا-5
 ملم) ويقع هذا الصنف عادة في القسم الجنوبي للوطن.001(
: هو كل مساحة أو رقعة عقارية بها بنايات ذات استعمال العقار العامر أو القابل للتعمير-6
لمخصصة للبناء في الآجال سكني أو أي استعمال آخر، أما إذا كانت المساحات العقارية ا
وذلك حسب ما يحدده مخطط التوجيه للتهيئة والتعمير على مستوى خلية ، المتوسطة والطويلة
 المجتمع الأساسية البلدية ""فيطلق عليها العقار القابل للتعمير"".
أو  به : وهي تلك المساحات التي يتعين المحافظة عليها وحمايتها لما تتمتعالعقار المحمي-7
تميز به من قيم تاريخية أو ثقافية أو أثرية أو غيرها مما يدخل ضمن قيم المجتمع ت
 .)1(وحضارته
 وما يلاحظ على هذا التقسيم مايلي:      
اخراج المشرع الجزائري العقار الرعوي من نطاق الاستغلال الفلاحي، والتفطن إلى مخاطر -
، وعليه نجد 81/38أساس القانون رقم سياسة الاستصلاح في الأراضي الرعوية المنجزة على 
أن المشرع بهذا الاخراج يسعى إلى وقف الاستغلال العشوائي للأراضي الرعوية التي تتميز 
 بضعف توازنها الايكولوجي.
كما أخرج المشرع من خلال هذا القانون من نطاق العقار الفلاحي الأراضي الغابية والتي -
لذي يختلف نوعا ما عن التعريف الذي جاء به القانون رقم عرفها وفق المفهوم السابق ذكره، وا
منه حيث  8للغابات في المادة والمتعلق بالنظام العام  4891جوان  32المؤرخ في  21/48
 <<أرض مغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات في حالة عادية >>على أنها: تنص 
ا يحدد بشكل علمي أماكن كم ،وانطلاقا من ذلك نجد أنه يوسع من نطاق الأرض الغابية
وبهذا الشكل يساعد الدولة على تجسيد الحماية الكافية للأراضي الغابية خاصة في  تواجدها،
الملاك لنباتات الغابية الممارسة من قبل ظل تنامي ظاهرة إحلال الزراعات المعاشية محل ا
 المجاورين.
                                                 
، مذكرة ماجستير، فرع التخطيط والتنمية، كلية العلوم لتسيير إلى حتمية انتهاج أسلوب التخطيطالعقار من الندرة وسوء ا مختار حديد، 1
 )92-72، ص. ص.(2002-1002، جامعة الجزائر،وعلوم التسيير الاقتصادية
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راضي الفلاحية القابلة وبالنسبة للأراضي الصحراوية فقد أدراجها المشرع ضمن الأ-
، هذا الأخير لم يعد يتلاءم وظروف الوقت 81/38للاستصلاح والخاضعة لأحكام القانون رقم 
الذي يحدد شروط التنازل عن  982/29الراهن مما آدى إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
 هذا ومن، 384/79سوم رقم صحراوية في المساحات الاستصلاحية، والمر الأراضي ال
المفروض أن يقوم التنظيم بوضع وتحديد بدقة كل صنف من الأصناف المذكورة على حدا، 
 غير أن هناك تأخير كبير في نشر تلك النصوص.
 الثاني: الفرع
 يف الوارد على آساس استفادة الأرض من الريالتصن
 
لكل نوع وهذا بجعله  ،هو مطابق للتصنيف السابق 9891 إن التصنيف الوارد في قانون المالية
من أنواع الأراضي منطقة قائمة بحد ذاتها على أن يتم تقسيمها إلى صنفين حسب استفادتها 
 )1(، وهي أراضي مسقية وجافةمن نظام الري من عدمه
 : الأراضي المسقيةأولا
 ثانيا: الأراضي الجافة
 
 أصناف الأراضي رمز المنطقة نوع التربة
 (الجافة) (المسقية)
 2 1 أ جدا الأراضي الخصبة
 2 1 ب الأراضي الخصبة
 2 1 ج الخصب الأراضي متوسطة





                                                 
تضمنه المرسوم  منذ صدور قانون التوجيه العقاري لم يصدر تنظيم يحدد كيفية تصنيف الأراضي الفلاحية ومكان تواجدها ما عدا ما 1
 40الذي يحدد  شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، هذا المرسوم أحال بموجب مادته  7991/21/02المؤرخ في  094/79التنفيذي رقم 
، 45،جر، العدد 9891والمتضمن قانون المالية لسنة  2891/21/13بتاريخ  33/88من القانون رقم  18و 08على المادتين  





 التصنيف الوارد على أساس طبيعة ملكية الأرض
 
 فيما يلي: )1(قسم المشرع العقار الفلاحي إلى ثلاثة أصناف قانونية تتمثل
 الوطنية:الفلاحية الأملاك أولا: 
وتخضع لأحكام القانون  ،والخاصة للدولة أو الجماعات المحلية ن من الأملاك العموميةوتتكو 
 المتعلق بالأملاك الوطنية. 0991/21/1المؤرخ في  03/09رقم 
 خاصة:الالفلاحية  الأملاكثانيا: 
وتخضع لقواعد العامة  ،9891تعتبر الملكية العقارية الخاصة مضمونة من قبل دستور 
في إطار القانون المدني بحيث تسمح لصاحبها بحق التمتع والتصرف في  المنصوص عليها
 .المال العقاري أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها
 الوقفية: الفلاحية الأملاكثالثا:
وهي الأملاك التي حبسها المالك بمحض إرادته لأغراض خيرية أو ذات منفعة عامة وتخضع 




 قارية الفلاحيةإثبات الملكية الع
 
ذلك لأن الحق يتجرد من قيمته  إذا لم يقم الدليل و الاثبات أهمية خاصة  تحتل قواعد      
دليل عليه   على المصدر الذي نشأ عنه، والدليل وحده الذي يحمي الحق ويجعله  مفيد، وما لا 
لحق ، والاثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام هو والعدم سواء، فالدليل إذن هو قوة ا
بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت أثارها، وبهذا فإن محل القضاء 
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حق والمصادر الاثبات ليس هو الحق المدعي به وا  نما هو المصدر القانوني  الذي ينشئ هذا ال
  )1(التي تنشئ الحقوق لا تعدو أن تكون إما تصرف قانونيا و إما واقعة مادية
وعلى هذا الآساس نتعرض لدراسة اثبات الملكية العقارية الفلاحية وفق ماجاء به قانون       
التوجيه العقاري، باعتباره يستهدف تطهير الأوعية العقارية الفلاحية من خلال وضع استقرار 
ها كبير من خلال الاصلاحات التي شمل، والتي عرفت في الآونة الأخيرة اهتمام هذه الملكيةل
مسح الأراضي، وذلك انطلاقا من أن وضعية العقار الفلاحي المعقدة التي تعد سببا مباشرا  دور
في اختلال وتدهور القطاع الفلاحي لا يمكن إيجاد حل لها إلا في إطار إنجاز المسح العام 
اضي الذي يعتبر وسيلة أساسية وفعالة من أجل التسوية النهائية للمسألة العقارية في جميع ر للأ
 .)2(جوانبها  ومن ثم تسوية وضعية العقار الفلاحي
فمن خلال إجراء عمليات مسح الأراضي والوثائق المترتبة عليها يتم التوصل إلى تطهير       
ساهمة في حل مشكلة العقار من جذورها، كما أن ومنه الم ،التراث العقاري الفلاحي ومعرفته
الطموح إلى تحقيق تنمية فلاحية مخططة ووضع قرارات حاسمة والاسراع في تحديد سياسة 
عقارية حقيقية للتكفل بمسألة العقار الفلاحي لتثمين وحماية الممتلكات العقارية الوطنية 
لا يمكن أن يتم إلا بالإلمام بحقيقة  ،والاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية والموارد المائية
الأوضاع، لأن صنع القرارات الحاسمة لا يتأتى إلا على أساس معطيات حديثة وواقعية 
وبطبيعة الحال هذا الأمر يكون من خلال إجراء عمليات مسح الأراضي والوصول إلى انشاء 
 في كل بلدية.بنك معطيات يحتوي على معلومات تقنية وقانونية حول تجزئة الأراضي 
هذا لا شك مسح الأراضي في التنمية الفلاحية مهم وأساسي و ومنه يمكن القول أن دور      
ق وتعزيز تدابير أن كل الأعمال التي تهدف إلى تطبييظهر هذا الدور من خلال فيه، حيث 
وا  جراء دراسات التهيئة العقارية لا يمكن أن تتم دون الاعتماد على  الإصلاح الفلاحي
ة، كما أن تدخلات الدولة (المالية أو المادية) في ينات تحدد بصفة دقيقة المناطق المعططمخ
المجال الفلاحي (مساعدات ، قروض) تصبح سريعة وبسيطة التنفيذ وقليلة التكلفة إذا اعتمدت 
 على مخططات مسح الأراضي وسجلاته.
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على الصعيد الفردي في هذا على الصعيد الجماعي، ويظهر كذلك دور مسح الأراضي       
أن المؤسسات المالية قبل الموافقة على أي معاملة مالية (قروض، رهن) تشترط الوثائق الثبوتية 
مع العلم أن جزء لا يستهان به من ي موضوع  هذه المعاملة المالية، أو سندات الملكية للأراض
 .)1(العقارات بحوزة أصحابها بدون سندات رسمية
جلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى القول أن الدور الفعال الذي كان توصل المقد و      
ينتظر من مسح الأراضي أن يلعبه لم يحققه نتيجة الدور المحدود لمصالح هذا الأخير التي لم 
تتمكن بعد من مسح وتغطية الاقليم الوطني، وبالتالي أعيب على أعمالها أنها محتشمة وبسيطة 
 إلى تكفل فعال بالتنمية الفلاحية.وتعرقل أي جهد يرمي 
الأول، فرع الفلاحية في ال كيفية اثبات الملكية العقارية هنا نتناول من خلال هذا المبحثومن 
 الثاني. فرعفي ال آليات تطهير الملكية العقارية الفلاحيةو 
     
 الأول: الفرع
 الخاصةاثبات الملكية العقارية الفلاحية كيفية 
 
العقار في تحقيق النمو والازدهار في المجتمع، فإن المنازعات تكثر وتتعدد ية لأهمنظرا       
حوله خاصة في إطار اثباته، والذي يعرف العديد من التطورات الخاضعة لطبيعة النظام السائد 
يرتكز على التغيير القائم من الملكية الجماعية إلى الملكية الفردية، وذلك من  حيثفي الدولة 
المشرع نظام الشهر العيني أساسه المسح العقاري في بلد يتمتع بمساحات شاسعة خلال تبني 
 لم تحرر لها عقود.و غير ممسوحة وهي  ،من ترابه
طرق اثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة نحاول دراسة  لفرعوعليه من خلال هذا ا
  والمناطق غير الممسوحة.
 
 المناطق غير الممسوحةاثبات الملكية العقارية في أولا: 
إن الملكية العقارية الفلاحية الخاصة يتم إثباتها في قانون التوجيه العقاري كأصل عام        
يثبت  يتال ةالأـخير  ه، هذتتمثل في عقود رسمية غير الممسوحة بسندات توثيقيةفي المناطق 
لقاه  من ذوي موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم لديه أو مات افيه
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كعقد البيع العقاري وعقد  )1(وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه ،الشأن
التبادل؛ وفي عقود احتفالية كعقد الهبة وعقد الوصية؛ وفي عقود تصريحية كعقد الشهرة 
طرف ضابط  بينما يعرف العقد العرفي على أنه ذلك العقد الذي لا يحرر من والشهادة التوثيقية
،  وأن يكون من أطراف العقد  ، والشرط الوحيد لصحته أن يكون موقععمومي أو موظف عام
ومن ثمة تكون حجيته على أطراف العقد ، بالنسبة للغير له تاريخ ثابت حتى يمكن الاحتجاج به
 .)2(دون الغير
 م تثبيت الوعد بالبيعتمثلة في حكالأحكام والقرارات القضائية الم ومن بين وسائل الاثبات     
وحكم رسو المزاد، وحكم بثبوت حق الشفعة، وحكم تثبيت صحة العقد العرفي، وحكم تكريس 
 الملكية على أساس التقادم المكسب.
تي يقصد منها تلك المحررات التي تتولى تحريرها الإدارة العمومية وال أما السندات الإدارية     
 والتي حررات الناقلة للملكية العقاريةموال ،لفائدة الغير  في ملكيتها العقاريةتصرف بمناسبة 
وعقود التنازل في إطار  ،تشتمل على العقود الإدارية كعقد التنازل في إطار عقود الاستصلاح
 .)3(عقود الامتياز، أما القرارات الإدارية فمنها شهادة الملكية
 اثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحةثانيا: 
والتي تعد بمثابة السند القانوني  )4(ةتر العقارياالدف لممسوحةالمناطق ا بر وسيلة الاثبات فيتعت
بعد الانتهاء  من عملية  المسح ر الحق في التصرف فيه واستغلاله الذي يعطي لمالك العقا
والتي من شأنها احداث تغيير في جميع التصرفات الناقلة للملكية  والذي يدون فيه ،العقاري
، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر رقم لمركز القانوني للملكية العقاريةا
الدفتر العقاري  >>أن: من خلال المبدأ الذي أقرته وهو 0002/60/82المؤرخ في  029791
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المحرر على أساس مجموعة البطاقات العقارية للبلدية  ومسح الأراضي يشكل  المنطلق الوحيد 
الحال الدفتر  لما يعتبروا قضاة المجلس في قضيةينة في نشأة الملكية العقارية و لإقامة الب
، هذا وتخضع  )1(<<سندا لإثبات الملكية يكونون قد خالفوا القانون ليس العقاري المستظهر به
عملية تسليم الدفتر العقاري لأحكام الجباية العقارية  والتي تساهم بشكل كبير في تمويل الخزينة 
حيث أقر المشرع الجزائري  الرسوم العقارية عند المطالبة بالدفتر العقاري في قانون  ،وميةالعم
والمتمثلة ، وفرق فيها بين ثلاث عقارات 3002/21/82الصادر بتاريخ  4002المالية  لسنة 
للأراضي المبنية أو  بالنسبة للحصص المبنية التابعة للعقارات المشتركة للملكية، وبالنسبة أيضا
، وبالنسبة للعقارات الفلاحية، هذه الأخيرة التي حددت فيها الجباية العقارية لتسليم غير المبنية
 الدفتر العقاري وفق مايلي:
 دج. 0001هكتارات  يدفع رسم  قدره  5إذا كانت مساحة الأرض تقل عن -
م هكتارات يدفع رس 01هكتارات  وتقل عن مساحة  5إذا كانت مساحة  الأرض تزيد عن -
 دج.0002قدره 
 دج. 0003هكتارات يدفع رسم قدره  01إذا كانت مساحة الأرض تزيد عن -
مع الملاحظة أن جميع الرسوم المذكورة أعلاه لا تطبق إذا تعلق الأمر بعقارات تابعة للدولة أو 
صايتها، وهذا و بع الإداري  والموضوعة تحت الولاية أو البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطا
المتضمن قانون المالية لسنة  22/30من القانون رقم  5فقرة  353أكدت عليه المادة  ما
والحجية لة لدرجة كبيرة مقارنة بالأهمية ، والشيء الملاحظ على هذه الرسوم أنها معقو 4002
      )2(التي يحتويها الدفتر العقاري المسلم للمالك
من قانون  35المادة نص طار ما تضمنه في هذا الإ أيضا وما تجدر الملاحظة إليه       
ومدته بموجب نص  التوجيه العقاري في مسألة الإيجار الفلاحي الذي يجب تحديد شروطه
لأنه ومنذ تطبيق قانون الثورة الزراعية في بداية السبعينات لم تنظم الإيجارات الفلاحية  ،خاص
 يقا لمبدأ الأرض لمن يخدمهاة تطبلأنها كانت ممنوع ،لا بنص خاص ولا في القانون المدني
 1مكرر 423وهذا يعد مخالف لأحكام المادة  ،والمشرع أجاز إبرام هذه الإيجارات بعقود عرفية
من القانون المدني التي تنص على أن الإيجارات  الفلاحية يجب أن تحرر في شكل رسمي 
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محكمة العليا في قرارها ، وهذا ما أقرت به الغرفة العقارية على مستوى ال)1(تحت طائلة البطلان
والذي قضت فيه بأنه يمكن تحرير عقود الإيجار  4002/70/52بتاريخ  940852تحت رقم 
من القانون المدني ونص المادة  1مكرر 423وذلك طبقا للمادة  ،الفلاحي في شكل عقود عرفية
خ في المؤر  101332، وحتى أيضا في قرار آخر تحت رقم )2(من قانون التوجيه العقاري 35
  )3(2002/70/71
هذا من خلال تحليل مضمون قانون التوجيه العقاري ينبغي الإشارة إلى خلفية انفرد بها و        
لم تتوفر في القوانين السابقة المتعلقة بالعقار، كون أن هذا القانون ليس قانون فلاحي  القانون
حي والعمراني، فهو تنظيم محظ لأنه يتناول الوعاء العقاري ككل المبني وغير المبني الفلا
، كما نص على أن ).4(عقاري كلي وشامل، غير أنه خصص جزءا هاما منه للعقار الفلاحي
الرسمية وقواعد الشهر  الخاصة شرطعلى الملكية العقارية الفلاحية  يراعى في التصرف الوارد
يث عدم من حتخص طبيعة الأرض الفلاحية ذاتها  أن مع ضوابط أرداها المشرعالعقاري 
 55بقا للمادة الالحاق  بها أضرار  تمس قابليتها  للاستثمار أو تغيير في وجهتها الفلاحية  ط
    )5(ممارسة حق الشفعة  للدولة  وللديوان الوطني للأراضي الفلاحية والتي منحت ،منه
 
 الثاني: الفرع
 آليات تطهير الملكية العقارية الفلاحية
 
شهادة  أيضا لملكية العقارية في ظل تطبيق قانون التوجيه العقاريتعتبر من بين آليات تطهير ا
الذي يسن إجراءات اثبات التقادم  253/38، وعقد الشهرة بمقتضى المرسوم رقم الحيازة
تسليم سندات الملكية عن المكسب وا  عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، إضافة إلى 
المتضمن المعاينة وتسليم سندات  20/70وء القانون رقم وذلك على ض ،قيق العقاريالتحطريق 
 الملكية عن طريق التحقيق العقاري.
 دراسة كل من هذه الآليات وفق مايلي: فرعوعلى هذا الأساس سنحاول في هذا ال
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 شهادة الحيازة.أولا: 
وما ترتب  ،يتعد شهادة الحيازة أداة لتطهير الوعاء العقاري الموروث عن العهد الاستعمار       
 عن ذلك من استغلال غير مشروع  للأراضي مما أدى بالمشرع  الجزائري  إلى محاولة اثبات
من  93وذلك بمقتضى المادة  ،الملكية العقارية عن طريق منح شهادة حيازة للمالك الظاهر
  (1)52/09القانون رقم 
لحيازة العقارية  مرتبطة  باإجراء شهادة الحيازة للحائز أن يمارس الصلاحيات ال هذا ويحقق     
يسمح للسلطات العمومية اتخاذ  كما  ،فيما بعد على سند الملكية الحصول ه فيويدعم حق
المحاز  الوضعية القانونية للعقار واص بصفة فردية أو جماعية بتصفيةإجراءات تساعد الخ
وتشجيع عمليات  ،السجل العقاري البلدي ورفع طاقة الاستثمار في الأراضي الفلاحية ينوتكو 
مرحلة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي هذا وقد اقتضت  هة للبناء أو السكن.القروض الرهينة الموج
وتنمية العقار الفلاحي التابع للخواص من أجل تشجيع العمومي البدء في عملية التنازل 
اسة وتجسيد آلية الحيازة من أجل الشروع في تدعيم سيستثمار في الأراضي الفلاحية الا
تؤدي إلى ترتيب الحق في و ، القروض الفلاحية كما تساهم في تفعيل المسح العام للأراضي
 قة الفلاح.الحصول على بطا
يد البحري بتاريخ ار الصادر عن وزارة الفلاحة  والصمن القر  30حيث نجد أن المادة        
لقة  بهم  ونموذج الذي يحدد كيفيات  تسجيل الفلاحين  ومسك السجلات المتع 6991ماي 52
في سجل الفلاحة  حب شهادة الحيازة الحق في التسجيل لصا تخول بطاقة الفلاحة المهنية
للحصول على بطاقة فلاح، إذ اشترطت المادة المذكورة سابقا أن يقدم ضمن الملف إما سند 
 .)2(جماعيةأو عقد إداري في حالة المستثمرات الفردية وال الملكية أو عقد إيجار أو شهادة حيازة
وتتمثل في مجموعة من الشروط الموضوعية والشروط  شروط تسليم شهادة الحيازة:-1
 الشكلية.
                                                 
 )994(.p, tic po ,bibhgez nessaH 1
 ومايليها) 39ص( ،3102ر،ة، الجزائ، دار هومآليات تطهير الملكية العقارية الخاصةانظر كذلك : عمر حمدي باشا،  2
مذكرة ماجستير، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق،  ،الكتابة الرسمية والتسجيل والشهر في نقل الملكية العقاريةكريمة بلقاضي ، -
 )421ص.( 4002.5002جامعة الجزائر، 
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جب أن يكون العقار ملك خاص الشروط الموضوعية: ومنها الشروط المتعلقة بالعقار بحيث ي/أ
قع وت د ولو سند عرفي يثبت ملكيتهكون بدون سني، وأن )1(للأملاك الوطنية أي أنه غير تابع
في إقليم بلدية أو جزء من بلدية لم يتم مسح الأراضي فيها؛ أما الشروط المتعلقة بالحيازة فهي 
وما بعدها يجب أن تكون حيازة مستمرة أو غير منقطعة  من القانون المدني 808وفقا للمواد 
العقار ، حيث يراد بالهدوء أن يتمكن الحائز من الانتفاع ب)2(وهادئة وعلنية  لا تشوبها  شبهة
أي إكراه ر الحائز أعمال حيازته دون وجود المحوز في غير عنف أو قوة أو بمعنى أن يباش
 مادي أو معنوي أو استخدام لقوة  أو تهديد.
بمعنى أن يكون واضع اليد على استمرار الحيازة وعدم انقطاعها  أما المقصود بشرط     
رة  المادية في فترات منتظمة ومتقاربة اتصال بالعقار المحوز، وأن تتولى منه أعمال السيط
ويراد بالعلانية  هو أن يباشر الحائز أعمال حيازته  ، بانتفاعه بالعقار المحوز قاطعة للدلالةو 
وأن ، على وضع اليد واضحةدلالة  دالةالتي يقوم بها الأفعال وأن  ،من الكافةعلى مشهد 
 )3(تظهر  بكيفية توضح أن الحائز يدير العقار كمالك
 الشروط الشكلية: وتتضمن مايلي:/ب
 إجراءات الشروع في عملية تسليم شهادة الحيازة:-
 ميز المشرع  بين إجراءين وهما:
عريضة مكتوبة  يضمنها جميع البيانات ث يقوم المترشح  للحيازة بتقديم : حيالإجراء الفردي-
هوية الحائز أو الحائزين،  المفيدة  حول طبيعة  العقار محل الحيازة، قوامه، مساحته، وضعيته،
ويتم  ،يبين كل الحقوق  والأعباء التي قد يكون محملا  بها مع تعيين هوية المستفيدين  منها
 )4(ارفاق العريضة بملف
: يخص هذا الإجراء برامج التحديث الريفي أو الحضري ذات المنفعة العامة الإجراء الجماعي-
بإصدار قرار الشروع في الإجراء  ليمياقالوالي المختص إأو برامج إعادة التجميع العقاري، فيقوم 
                                                 
ي للغرفة العقارية، الجزء الثاني، قسم ، مجلة المحكمة العليا، الاجتهاد القضائ8991/20/52بتاريخ  917051انظر القرار رقم  1
 ) 552.542،ص.4002الوثائق،
 )721.921رحايمية عماد الدين، المرجع السابق، ص.( 2
، دار المطبوعات ""المستحدث من القوانين  وأحكام محكمة النقض،المراكز القانونية في منازعات الحيازة في ضوءأمير خالد عدلي،  3
 وما يليها) 85، ص.(0002الجامعية ، اسكندرية، 
الذي يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسلميها المحدثة ، 1991جويلية 72المؤرخ في  452/19انظر المرسوم التنفيذي رقم  4




تحديث أو إعادة التجميع العقاري الجماعي بناءا على طلب السلطة المسؤولة عن برنامج ال
على طلب فيقوم الوالي المختص إقليميا بإصدار قرار الشروع في الإجراء الجماعي بناءا 
الترابي التجميع  على أن يحدد القرار المجال ج التحديث أو إعادة السلطة المسؤولة عن برنام
ويتم إيداعه بدار البلدية والساحات العمومية لمدة شهرين، إضافة لنشره في المعني بالهيكلة، 
، وأهم تفرقة بين )1(يوم 51نشرات تجدد كل  4إحدى الجرائد الوطنية أو الجهوية بمعدل 
   )2(للتملك في المستقبل في حين الفردي هو آدة ،ة العقاريةالإجراءين هو أن الجماعي آداة للتهيئ
 المرحلة الإدارية المتضمنة دراسة طلب شهادة الحيازة: -2
 وتسليم  شهادة الحيازة من اختصاص  رئيس المجلس الشعبي البلدي. إن اعداد
: يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفتح سجلا خاصا يرقمه  فتح سجل خاص-أ
لتقديمها طبقا يداع العرائض والتسلسل الزمني يس المحكمة يسجل فيه تاريخ إويوقع عليه رئ
 )3(452/19 ممن المرسوم التنفيذي  رق 20لأحكام  المادة 
من هل أن العقار المطلوب إشهاد حيازته  في هذا الإجراء : ويتم التأكدالتحقيق في الحيازة-ب
 كا خاصا أو ملكا من الأملاك الوطنية.ليس مل
يخ ايداع ملف طلب يوما الموالية لتار  51يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال  حيث     
بنشر مستخلص من العريضة عن طريق إعلان يلصق بمقر البلدية والساحات شهادة الحيازة 
 العمومية لمدة شهرين  وينشر في جريدة وطنية على نفقة صاحب طلب الشهادة.
والتي يجوز  11المدة المحددة في المادة  في ي الصحافةويبين الملصق عند اللزوم النشر ف
 ة، وعليه يكون لكل شخص لديه حقوقأثناءها تقديم الاعتراضات على شهادة الحيازة المطلوب
بها على العقار محل طلب الشهادة، أن يقدم كتابيا  اعتراضه وملاحظاته  يستظهرويريد أن 
 .452/19من المرسوم التنفيذي رقم  80دة من تاريخ نشر البلاغ  المنصوص عليه في الما
العقار داخل تراب البلدية، وباعتبار رئيس المجلس الشعبي البلدي  إذا كان أما في حالة ما     
 عملية التحقق عملية داخلية محضة مسؤول على تسيير أملاك  البلدية الوطنية، فتعتبر
دولة، يجب على رئيس البلدية أن يقوم في وبالنسبة للأملاك الوطنية التابعة لكل من الولاية وال
                                                 
 من نفس المرسوم  80انظر نص المادة  1
 )ومايليها 75(ص.رجع السابق، ص.مسماعين شامة، ال 2
 )48.38(ص.ربيعة أنجشايري، المرجع السابق، ص. 3
 وما يليها) 48( المرجع السابق،ص.ص.  ،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصةعمر حمدي باشا، -
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يوما من تاريخ إيداع طلب استخراج شهادة الحيازة بإخطار رئيس مصلحة الأملاك   51مدة 
بالولاية لتوضيح الوضعية القانونية للعقار موضوع الطلب، ويكون لزاما على هذا الأخير وتحت 
ضعية المطلوبة في أجل شهرين طائلة قيام مسؤوليته الشخصية باطلاع رئيس البلدية بالو 
 اعتبارا من تاريخ إخطاره بذلك.
وفي حالة الاحتجاج على صفة الحائز من طرف ملاك خواص أو ذوي الحقوق أو      
إلى التقاضي لدى الجهة مصالح الأملاك الوطنية يتولى رئيس البلدية بدعوة الأطراف المعنية 
لم يقدم أي اعتراض يلزم رئيس البلدية بإعداد القضائية المختصة للفصل في النزاع. أما إذا 
، ويقوم بدون أيام التي تلي انقضاء هذه الآجال يعاين فيه غياب الاعتراض 80محضر خلال 
، وفي قرار )1(التسجيل  والشهر العينييازة على أن يسلمها بعد إجراءات إعداد شهادة الحتأجيل 
عقارية على مستوى المحكمة العليا للغرفة ال 9991/30/42المؤرخ  023781قضائي رقم 
أقرت على أن تسليم شهادة الحيازة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط 
المتضمن  52/09وما يليها من القانون رقم  93والكيفيات  المنصوص عليها في المادة 
على حيازته    التوجيه العقاري لا تمنع ولا تحول دون أن يعطي القضاة إشهادا  لأحد الخصوم
 )2(لقطعة أرض إذا تأكدوا من ذلك خلال فصلهم في نزاع مطروح عليهم
 آثار تسليم شهادة الحيازة -3
وتسليمه لا يغير من الوضعية القانونية طبقا  ،شهادة الحيازة سند غير قابل للتصرف فيهتعد 
 ي:وعلى ذلك فه المتعلق بالتوجيه العقاري 52/09من القانون رقم  24للمادة 
ذلك أن شخصية الطالب محل اعتبار فتسلم  ويعنيشهادة اسمية غير قابلة للتصرف فيها: -أ
مالم  نقضائها بعد سنة واحدة من الوفاةالشهادة  شخصيا لطالبها، فوفاة الحائز يؤدي حتما إلى ا
 والخلف العام والخاص في حالة الإجراء الجماعي  ،يتم الخلف العام في حالة الإجراء الفردي
بطلب تسليم  شهادة حيازة جديدة  بأسمائهم  تبعا لنفس الشروط والإجراءات، كما تتميز شهادة 
 .)3(الحيازة في أنها غير قابلة  للتنازل أي البيع
                                                 
 )01(عايدة مصطفاوي، المرجع السابق، ص. 1
 )331.031(ص.عماد الدين رحايمية، المرجع السابق، ص.-
 )151، المرجع السابق، ص.(القضاء العقاريعمر حمدي باشا،  2
 )321نفس المرجع السابق، ص.( 3
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حيث يمكن برهن العقار،  أن يقوم يحق للحائزشهادة لا تغير الوضعية القانونية للعقار: -ب
ى لفائدة هيئات القرض كضمان للقروض متوسطة للحائز ترتيب رهن حيازي من الدرجة الأول
 (1)الاحتجاج بالتقادم المكسب، كما يمكنه 52/09قانون رقم من ال 44وهذا وفقا للمادة  ،الأمد
من أجل التصفية النهائية للوضعية القانونية للعقار، وانطلاقا من التاريخ المذكور في شهادة 
، بالإضافة إلى أجل طلب استخراج عقد الشهرةالحيازة يمكن أن يستند على هذا التاريخ من 
أن يطلب القسمة للخروج من حالة الشيوع  كذلك يجوز للحائزامكانية طلب رخصة بناء، و 
 شريطة أن يكون العقار قابلا للتجزئة أو التقسيم.
تخضع شهادة الحيازة  لإجراءات الشهر العقاري، ولا توجد إحصائيات رسمية حول هذا و       
 .)2(شهادة الحيازةتسليم  
 عقد الشهرةثانيا: 
بأنه لا يمكن  3891/10/50المؤرخ في  253/38من المرسوم رقم  10نصت المادة        
فيها  التي لم تباشرأراضي الملك الواقعة في المناطق إعداد عقد الشهرة إلا إذا تعلق الأمر ب
ا ويجب شهرها بالمحافظة طرف الموثق المختص إقليمي وأن يحرر العقد من ،عمليات المسح
 العقارية 
  تعريف عقد الشهرة:-1
عبارة عن محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته  >> هي
واختصاصه ، يتضمن إشهار الملكية على أساس التقادم المكسب بناءا على تصريح طالب 
يدخل ضمن العقود التصريحية  ويعد عقد توثيقي   >>وهناك من عرفه على أنه: ، <<العقد
 ، )3(<<ةوسيلة  من وسائل اثبات الملكية  العقارية وهو في ذلك لا يختلف عن العقود الاحتفالي
محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونية وفي حدود  >>هو ةإذن فعقد الشهر 
مكسب بناءا على تصريح سلطته واختصاصه، يتضمن إشهار  الملكية على أساس التقادم  ال
                                                 
,erutlucirgA’l ed retsiniM,elocirgA reicnoF uA evitaleR edutEtic po                                    )7(.p , 1
                                                    
 )201.101(ص.ابراهيم مزعد، المرجع السابق، ص.2
، مجلة حدود شهادة الحيازة في تطهير الملكية العقارية الخاصةللمزيد من التفصيل حول شهادة الحيازة راجع: عبد العزيز محمودي، -
 )641.711(ص.، ص.7002ر، ، مجلس الأمة، الجزائ81العدد الفكر البرلماني،
 )621.421(ص.نفس المرجع السابق، ص. -
 )401، ص.(مرجع السابقرحايمية عماد الدين، ال 3
 752
 
، فالتقادم المكسب يتطلب توافر شرطين أحدهما الحيازة والثاني مضي مدة )1( <<طالب العقد
منع الموثقين من إعداد عقود الشهرة في الأراضي بوقد صدر منشور عن وزارة المالية  ،معينة
عن الغرفة  ، كما صدر قرار قضائي)2(التي لها عقود محررة ومشهرة وا  ن لم يمسها المسح
في مسألة اعداد  عقود الشهرة    8991/30/90المؤرخ في  749921الإدارية  تحت رقم 
من المقرر قانونا  أن الإجراءات  >>والذي أقرت فيه: على ملكيات لها سندات مشهرة
يستبعد تطبيقها أمام وجود سند رسمي مشهر  253/38المنصوص عليها في المرسوم رقم 
 .8981/60/30بقسنطينة في  بالمحافظة العقارية
وعليه فإن رفض إشهار عقد الشهرة  من طرف المحافظة العقارية كان مؤسسا لأن       
يرمي إلى تطهير  الوضعية  العقارية للأملاك التي لم تتم فيها عمليات  253/38المرسوم رقم 
أصاب فيما  المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري وعليه فإن القرار المستأنف قد
    )3(<<قضى به
 أهمية عقد الشهرة -2
ات المسح العام لم تبدأ إلا تطهير الملكية العقارية الخاصة، ذلك أن عمليإلى  يهدف هذا العقد 
المتضمن إعداد المسح الأراضي العام   5791/11/21المؤرخ في  47/57بموجب الأمر رقم 
رع الجزائري يتدخل  شكثيرا مما جعل المتتقدم  وتأسيس السجل العقاري، إلا أن هذه العملية لم
الذي يسن إجراء اثبات  3891/50/12المؤرخ في  253/38بالمرسوم رقم  3891في سنة 
آلية  هذا الأخير الذي يعتبر ،التقادم المكسب وا  عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية
الآلية تسمح بتسليم عقد الشهرة كسند  للأملاك الخاصة، طالما أن هذه لمضاعفة الوعاء العقاري
، هذا )4(ملكية للحائزين للأملاك العقارية التي لم تحرر سنداتها ولم تشملها عملية المسح
وينحصر دور القاضي في حالة وجود منازعة حول عقد الشهرة على مدى توفر الحيازة 
 )5(253/38لى من المرسوم المستمرة الهادئة والعلانية وغير المشوبة بلبس طبقا للمادة  الأو 
 التحقيق العقاريسند الملكية الذي يسلم في إطار ثالثا:
                                                 
 )51المرجع السابق، ص.(، القضاء العقاريعمر حمدي باشا عمر، 1
لتقى الوطني حول إشكالات الم ،فعالية آليات تطهير الملكية العقارية في تفعيل الاستثمار الفلاحي في الجزائرعايدة مصطفاوي،  2
 )11ص.( ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،4102مارس 90العقار الفلاحي في الجزائر، يوم 
 )872، المرجع السابق، ص.(القضاء العقاريمر حمدي باشا، ع 3
 )14، ص.(2002طنية للموثقين، ، الغرفة الو 7، مجلة الموثق، العددعقد الشهرةعمر حمدي باشا،  4
 )141جمال السايس، المرجع السابق، ص.( 5
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التحقيق العقاري عبارة عن بحث منهجي يقوم خصوصا  على الأسئلة المطروحة   يعتبر      
 تحريات  تؤدي إلى تحرير محضر يبرزوالشهادات  المستقاة  المتمثلة في إجراء فحوص و 
القانون جاء به  والأقوال التي تمكن الفصل في الشيء، وهذا مالوقائع النتائج من خلال عرض ا
هذا الأخير المتضمن معاينة وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري،  20/70رقم 
أي مسح بناءا على الطلب لا يمس خلافا لعملية المسح العام الذي يعتبر إجراء جزئي 
 خص إلا الملاك الذين يقدمون الطلب.بالضرورة كل إقليم  البلدية ولا ي
فإن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب  20/70من القانون رقم  40وطبقا لنص المادة       
 728المادة  حسب في أن يكون له سند ملكية  ويمارس حيازة طبقا لأحكام  القانون المدني
 10محرر قبل لذي له سند أو المالك ا ،على عقار لم يخضع لعملية المسح وبدون سند
العقارية أن يبادر بطلب فتح تحقيق يوجه  والذي لم يعد  يعكس الوضعية  الحالية 1691مارس
إلى مدير الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا، حيث له الصلاحية الكاملة بعد التحري 
ياب الوثائق  ية للأملاك العقارية محل الحيازة، وفي حالة غوالبحث والمعاينة الميدانية  والقانون
شهادات سواء من طرف الملاك أـو الشاغلين  المجاورين أو أي المن تصريحات وأقوال وكذا 
جهة أخرى يمكن لها تنوير  المحقق العقاري لاثبات وقائع الحيازة، فإنه يتعين إصدار مقرر 
 )1(رفض الترقيم العقاري
  شروط وا  جراءات التحقيق العقاري: -1
أن يكون العقار واقع   في ضرورة والتي تتمثل   المتعلقة بالعقار روطوتنطوي على كل من الش
 10بل ون للعقار سند أو أن السند محرر قفي بلدية لم تمسها عملية المسح بعد، وأن لا يك
أن يكون العقار ملك خاص، والشروط المتعلقة بالحيازة وهي أن تكون الحيازة و ، 1691مارس 
 )2(هذه الحقوق كاملة لاكتساب الحيازة مدةقانونية صحيحة  وأن تكون 
 ين على شهادة الحيازةلبات الحائز دراسة ط -2
ات  الحائزين ل بطلبخاصة مجال التكف 20/70لقانون رقم في سياق التكفل بتطبيق أحكام ا 
تقضي بأنه  0102أفريل  51المؤرخة في   8723 على شهادة الحيازة صدرت المذكرة رقم
                                                 
ي المؤرخ ف 20/70حكام القانون رقم لأ وفقا إثبات وقائع الحيازة تطبيقب علقةالمت 0102جويلية  31المؤرخة في  9635المذكرة رقم  1
 )981.881، ص(0102، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص، 0102 /20/72
 )621.521(صعمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص.-
 وما يليها) 431نفس المرجع السابق، ص( 2
 )69ص.(المرجع السابق، للمزيد من التفصيل حول التحقيق العقاري، انظر فتيحة سراي، -
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 20/70من القانون رقم  41ين عند معالجة الملفات وذلك طبقا للمادة يجب التمييز بين حالت
 :والتي تتمثلان 
سنة ويقتصر  51تقديم الطلب ب وقت تاريخ إشهار شهادة الحيازة  الحالة التي تفوق فيها مدة/أ
لتخصيص التحقيق هنا على التأكد من غياب أي احتجاج أو اعتراض حول الحق المطالب به 
 الرد المناسب.
 والتي توجد فيها فرضيتين:  ،سنة 51حالة شهادة الحيازة التي تقل عن مدة إشهارها  عن /ب
تحسب مدة الحيازة المحددة قبل إشهار الشهادة وتضاف لها مدة الحيازة  التي تلي إشهارها  -
ل  بالطلب حسب ماتم توضيحه سنة  يتم التكف 51بالمحافظة العقارية، فإذا فاق  جمع المدتين 
هار، إلى حين وا  ن كان جمع مدتي الحيازة قبل إشهار الشهادة زائد المدة التي تلت الإش بقا،سا





 أدوات مراقبة  استغلال الملكية العقارية الفلاحية
 
تها صاحبة سلطة التنظيم إيجاد سلسلة من ى حق الرقابة المخول للإدارة بصفعل يترتب       
الأدوات القانونية التي تتمثل في سن مجموعة من الالتزامات التي يكون على عاتق الملاك 
والتي  العقاريين احترامها من أجل الحفاظ على الاستغلال العقلاني للأراضي باختلاف أنواعها؛
بسبب إهمال الفلاحين وتمزيق المستثمرات الفلاحية التابعة للخواص السنوات  أهملت للعديد من
وحتى إن وجدت سابقا فإنها تختلف عن ما  هذه الأدوات بسبب الميراث في كثير من الأحيان،
المتعلق بالثورة الزراعية  37/17قانون التوجيه العقاري، بحيث أظهر تطبيق الأمر رقم  قرره
واستغلال الأرض الفلاحية  من خلال فرض مبدأ الاستغلال الشخصي   مبادئ جديدة لملكية
وتكريس مبدأ الأرض لمن  ،للأرض لدفع استغلال كبار الملاك لصغار الفلاحين والمباشر
لى حق الحيازة لوحدها لا تكفي  للحفاظ عيخدمها  بحيث نتج عنه من الناحية القانونية  أن 
                                                 
-7002فيفري 72لمؤرخ في ا 120/70المتضمنة تطبيق أحكام القانون رقم 0102أفريل  51المؤرخة في   87230المذكرة رقم  1
 )781.681، ص.(0102، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص، -التكفل بطلبات  الحائزين على شهادة  الحيازة
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طائلة  سقوط حق الملكية  عند التغيب  زة الانتفاعية  تحتمن ممارسة الحيا الملكية، بل لا بد
ى المسموح به للتملك في إطار وتحديد الحد الأقص ،مالك أو الحائزأو الإهمال من طرف ال
   )1(توفير مجال الاستعمال الشخصي والعائلي
ة  ظفحامومن أجل ال لزمقد ذهب إلى أبعد من ذلك بحيث أأما قانون التوجيه العقاري ف      
على كل مالك أو صاحب حق عيني تبعي طلب رخصة قبلية من  على الأرض الفلاحية
السلطات العمومية المختصة لاستعمال حقه في تغيير وجهة وطبيعة ملكيته العقارية أو مجرد 
وذلك استنادا للقاعدة التي تقضي  بأن حق الملكية  يعني حق  التمتع  ،إدخال تحسينات عليها
كما هو الشأن في  ،لأشياء بشرط أن لا تستعمل استعمالا تحرمه القوانينو التصرف في ا
وهذا بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للبلاد والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة  )2(العقار الفلاحي 
بغض النظر عن المصالح الشخصية، بحيث يجب أن تؤدي الملكية الخاصة وظيفة بيئية 
والتي شهدت  ،ى الموارد الطبيعية الهامة التي تتوفر عليها البلادتتمثل أساسا في الحفاظ عل
وترك  ،مؤخرا تدهورا كبيرا وا  همال من طرف الفلاحين بسبب ظاهرة النزوح الريفي إلى المدن
تسبب في إحداث ما يسمى و  مما جعلها تفقد خصائصها الفلاحيةالأراضي بورا لمدة طويلة 
لأراضي الفلاحية الخصبة إلى أغراض أخرى كالبناء بظاهرة الانجراف والتصحر وتحويل ا
عليها أو تحويلها إلى مراعي واستنزاف مكوناتها الأساسية كاستخراج الرمل أو طمر النفايات أو 
    )3(تصريف المياه الملوثة فيها
هذا ويرتب المشرع على عاتق ملاك الأراضي الفلاحية  وذوي الحقوق العينية التبعية      
وكذا إلزامهم باستغلالها في الفلاحة.  ،تتمثل في المحافظة على طابعها الفلاحي التزامات
بالإضافة إلى أنه أعطى للدولة صلاحيات واسعة للتدخل لضمان استغلالها استغلالا أمثلا 
وذلك تحت طائلة توقيع جزاءات  ،وعدم تركها بورا أو التعامل فيها بشكل يقلص من إنتاجها
                                                 
 )53.43( ص.ص.زيز محمودي، المرجع السابق،عال عبد 1
 )581سماعين شامة، المرجع السابق ، ص( 2
- ,ENUOGGAL dilaWeuqidiruoj tutatS eL  ehcorppa’d iasse nu eirégla ne eévirp étéirporp al ed
euqitircétisrevnu ,seuqitiloP tE seuqimonocE seuqidiruj secneics sed enneiréglA euver,     
 )774(. p,0991,3, reglAd
كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، ، مذكرة ماجستير، قانون الخاص، حماية البيئة كقيد على حق الملكية العقاريةحدة بن سعدة،  3
 )52،ص.( 8002.7002جامعة الجزائر،
(*)عدم صدور نصوص تنظيمية توضح وتنظم تصنييف الأراضي الفلاحية وتحدد مفهوم كل صنف على حدى، يجعل من الصعب 
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د من الملكية حسب ما جاء في قانون التوجيه العقاري، كما منع تحويلها تذهب إلى حد التجري
، وفي نفس السياق )1(عن وجهتها الفلاحية خارج الحالات التي نظمها قانون التهيئة والتعمير
نجد أن التشريع المصري نص أيضا على ضرورة استغلال الأرض الفلاحية وعدم تركها بورا ، 
ا على بغير زراعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة  رغم توافره ترك الأرض والذي يقصد منه
كما حظر أيضا ارتكاب أي فعل أو الامتناع  ،مات الإنتاجمقومات صلاحياتها للزراعة ومستلز 
إطار هذا المبحث  وفي، )2(عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض أو المساس بخصوبتها
 :ينالتالي ينلبسنتناول المط
 المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي المطلب الأول:






 .فظة على الطابع الفلاحي للأراضيالمحا
 
عرفت الأراضي الفلاحية ضغطا في الطلب عليها من أجل تلبية طلبات قطاع          
، الأمر الذي استوجب على المشرع إيجاد نظام مراقبة صارم فيما يتعلق التعمير المتزايدة
بعمليات تحويل الأراضي الفلاحية والبناء عليها، وهذا عن طريق اشتراط الحصول على 
مع إلزام قانونا هذا  ،ترخيص مسبق قبل الشروع في أي أشغال لا تمد صلة بالميدان الفلاحي
لكن  ،في النشاط الفلاحي وا  لا سقط حقه في ذلك غلهاكل مترشح يملك أرض فلاحية أن يست
إلا أنها لم تطبق بشكل فعال بسبب تأخر  ،ورغم  هذا التنويه للحماية القانونية لهذه الأراضي
رغم صدور المرسوم التنفيذي رقم  ،إنشاء الهيئة المكلفة قانونا بالسهر على تطبيق هذه الحماية
                                                 
 )771ر حمدي باشا عمر،  المرجع السابق، ص.(ليلى زروقي، عم 1
أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق بن عكنون،جامعة  ،وظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائريالعلال قاشي، -
 )79ص.( ،3102.4102)،1الجزائر(
وني للملكية الزراعية  وما في حكمها، الحماية القانونية للأراضي الملكية الزراعية التنظيم القان>>القانون الزراعينبيل ابراهيم سعد،  2
 )803، ص.(2891، منشأة المعارف، الاسكندرية،مصر، <<الزراعية
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وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال  ،الخاصة المتعلق بضبط تشكيلة الهيئة 484/79
المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي  79/69الأراضي الفلاحية والمرسوم التنفيذي 
 .الفلاحية الذي حدد صلاحيات هذه الهيئة وبقيت هذه الآليات مجرد حبر على ورق
المؤرخة  7شتركة رقم حيث استمر الوضع كذلك إلى غاية صدور التعليمة الوزارية الم        
المتعلقة بالتنازل عن حق الانتفاع الدائم الممنوح للمستفيدين في إطار  2002جويلية 51في 
، هذه التعليمة التي وضحت شروط التنازل عن حق الانتفاع الدائم  91/78القانون رقم 
 )1(وضبطت كيفية ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة
الزامية آليات المحافظة على الطابع الفلاحي في الفرع الأول، و  سنتناول في هذا المطلبوعليه 






 آليات المحافظة على الطابع الفلاحي
 
خروجا على القواعد العامة فيما يتعلق بأركان إبرام العقود الواردة على العقارات يشترط         
ئري في قانون التوجيه العقاري بالنسبة للمعاملات التي تنصب على الأراضي المشرع الجزا
وعدم تغيير وجهتها  ،الفلاحية أن يلتزم المالك الجديد بعدم الإضرار بقابلية الأراضي للاستثمار
 ،تتعارض مع المقاييس المحددة للمساحة المرجعية تكون بحيث هاوكذا عدم تقسيم ،الفلاحية
وأن لا  ،المالك الجديد للأرض الفلاحية باستغلال ملكيته في النشاط الفلاحيأن يلتزم بمعنى 
يلحق ضررا بوحدة المستثمرة الفلاحية التي انتقلت ملكيتها له، الأمر الذي يستلزم توضيح 
المقصود بالمستثمرة وتحديد وحدتها التي لا يمكن التعدي عليها، ثم الحديث حول مشكلة انتقال 
 لفلاحية عن طريق الإرث أي بطريقة غير إرادية.ملكية الأراضي ا
 
 
                                                 
 )181المرجع السابق، ص.( ،المنازعات العقاريةليلى زروقي، عمر حمدي باشا، 1
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 المحافظة على وحدة المستثمرة أولا:
ضوع المستثمرة التي تكون مخصصة إن مفهوم وحدة المستثمرة يختلف باختلاف مو          
هذا وقد يثور مشكل حول المعيار الواجب اعتماده في  أو مخصصة لإنتاج الحيوانات، لزراعةل
 نت المستثمرة الفلاحية تختص بالإنتاج الزراعي والحيواني في نفس الوقت.حالة ما إذا كا
من قانون التوجيه العقاري  65و )1(55لهذا لا بد من أجل تطبيق يسير ودقيق لمضمون المواد 
والتي تبين طبيعة الاستغلال وشروطه التنظيمية على أن تكون  ،إنشاء نظام الرخص للاستغلال
وتكون  ،ثمر تدخل ضمن قائمة العناصر المشكلة للمستثمرة الفلاحيةهذه الرخصة ملك للمست
الرخصة خاضعة للتقييم دوري من قبل المصالح الفلاحية على مستوى الولاية، وبذلك يمكن 
لتقييم اللاحق من طرف نفس المصالح من أجل مراقبة مدى التزام المالكين  ااعتمادها في 
 .)2(الجدد
لطبيعة الموضوع وذلك  سنتطرق إلى المستثمرة الخاصة بالزراعة فقط طاروفي هذا الإ              
تها على يكون المعيار في تحديد وحدو  ،هي المعنية حيث تكون المستثمرة الخاصة بالزراعة
وقد تضمن نص المرسوم المحدد  .وكذا توفر وسائل الري ،نوعية الأرض وطبيعة الغرسأساس 
على عاتق  كما يكون تلك المعايير في المادة  الثالثة منه،  الأراضي الفلاحية تجزئةلشروط 
المستثمر التزامات تتمثل بصفة عامة في تجنب كل عمل من شأنه أن يعرقل السير الحسن 
تغيير طبيعتها القانونية أو إنتاجها دون و للمستثمرة وهذا بالتأثير سلبا على نوعية التربة، 
دية يكون لقاضي الموضوع السلطة التامة في التحقق ترخيص، وتعد كل هذه الأعمال أفعال ما
 .)3(من وقوعها
 ثانيا: المحافظة على المستثمرة عند انتقال الأرض الفلاحية عن طريق الإرث
في كون أن هذا الإرث عادة ما يكون المصدر الوحيد لعيش  يتميز الإرث لعقار فلاحي        
ن على عاتقهم استغلال الأرض و كيالأحيان  ولبعض من خلفه العام الذين في غالب ،الهالك
وبهذا الشكل فوفاة السلف تجعل وربما قد شاركوا في استصلاحها من قبل إلى جانب مورثهم، 
 .)4(في مرتبة واحدة لطلب قسمة التركة وهذا وفقا لقواعد القانون المدنيالجميع 
                                                 
جيه العقاري والتي تشترط الرسمية  في المعاملات العقارية من قانون التو  35نجد تناقض مع أحكام المادة  55ستقراء نص المادة اب 1
 المعاملات الناقلة للملكية فقط  الواردة على الأراضي الفلاحية و لكن بالرجوع للنص الفرنسي يتبين لنا أن المقصود بالمعاملات العقارية هي
 )202-102سماعين شامة، المرجع السابق،ص.ص(  2
 )99نفس المرجع السابق، ص.( 3
 )202-102سماعين شامة، المرجع السابق، ص.ص.( 4
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 تحويل الأراضي الفلاحية والبناء عليهاعدم  ثالثا:
خذت الدولة من التخطيط أداة لمراقبة مشاريعها الاقتصادية ذات المنفعة العامة لقد ات      
المادة نصت  ، حيثوالتي لها علاقة بتحويل الأراضي الفلاحية وبمجال  المحافظة على البيئة
الذي يتضمن إلغاء  5002/11/41المؤرخ في  344/50الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 
التي تحدد التوجهات الأساسية من خلال ترشيد و  ،ابي الوطنيقطعة أرض من النظام الغ
، وبالموازاة مع ذلك )1(استعمال المساحات المخصصة للبناء حاليا والتي تم رصدها في المستقبل
تم تقييد عملية البناء فوق الأراضي الفلاحية بالكثير من الرخص والإجراءات، وهذا ما أخذ به 
الذي  0002/50/80المؤرخ في  263202ى في القرار رقم مجلس الدولة عن الغرفة الأول
حيث أنه  >>تضمن ضرورة مراعاة أدوات التهيئة والتعمير عند تحويل الأراضي الفلاحية 
وخلافا لما جاء في حيثيات القرار المستأنف فيه، فإنه وبعد صدور أدوات التعمير لا سيما 
خصص للبناء وا  نما حافظت يوع النزاع لم فإن الأرض موض ،المخطط التوجيهي لولاية الجزائر
على طبيعتها الفلاحية كما هو ثابت من خلال الوثائق الصادرة عن الجهات المعنية لا سيما 
 وزارة الفلاحة ومديرية التهيئة والتعمير  لولاية الجزائر.
والتعمير وحيث تجدر الإشارة إلى أن الطبيعة الفلاحية للأرض تحدد طبقا لقانون التهيئة        
 التي تلزم الجميع بما في ذلك المالك.
وهذا  ،وحيث أنه وفي هذه الحالة فلا يجوز تحويل الوجهة الفلاحية للأرض لغرض البناء فوقها
   )2(<<حتى وا  ن كانت البلدية مالكة لها كما هو الشأن في قضية الحال.
التربة كمعيار لتحديد  أخذ المشرع طبيعةالمقصود قانونا بعملية التحويل هو هذا و       
الرخص  ماهيتوضيح كيفية تحويل الأراضي، و  لابد من، لذلك الإجراءات القانونية للتحويل
 عملية التحويل.ل طلوبةالم
  صورتين منها؛ وتتضمنكيفية تحويل الأراضي الفلاحية: /1
فئة : إن تحويل الأراضي الفلاحية المصنفة في تحويل الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة-أ
الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة إلى الأراضي القابلة للتعمير يتطلب استصدار نص تشريعي 
يحدد القيود التقنية والمالية التي يجب أن ترافق ، كما لتحديد قطعة الأرض المعنية بالعملية
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لنصوص التنظيمية وتتكفلا وكذا قيمة التعويض المترتب عن نقص القيمة ،إنجاز عملية التحويل
 .)1(اللاحقة بتحديد كيفيات التحويل وا  جراءاته
كيفيات وا  جراءات تحويل  : تتكفل النصوص التنظيمية بتحديدتحويل بقية الأصناف الأخرى-ب
الواقعة خارج صنف الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة، ويتضمن إلى جانب  الأصناف الأخرى
 ات المحلية. ذلك تحديد قيمة تعويض نقص القيمة لفائدة الدولة والجماع
 الرخص المتضمنة تحويل الأراضي:/2
قد أثر ذلك على الجانب هورا كبيرا في السنوات الأخيرة و الأراضي الفلاحية تدلقد شهدت        
ويرجع السبب في ذلك إما للعوامل الطبيعية  ،الاقتصادي وعلى الجانب البيئي بشكل بارز
لفلاحية بسبب تشكيل تضاريسها وطاقتها كتوفر الجزائر على قدرات محدودة من الأراضي ا
المناخية وا  ما لعوامل بشرية وهي العامل الرئيسي في تقليص مساحات هامة من الأراضي 
خاصة  ،وا  همال بعضها، هذا ما جعل الدولة تتدخل لفرض قيود على استغلال هذه الأراضي
 ة تقسيم الأرضمن بينها رخص )2(في مجال تحويلها بضرورة اشتراط الحصول على تراخيض 
 ورخصة البناء على الأرض الفلاحية الواقعة خارج المناطق العمرانية.
 رخصة تقسيم الأرض الفلاحية-أ
يخضع تقسيم وتجزئة الأرض الفلاحية إلى قاعدة احترام المساحة المرجعية للمستثمرة       
المؤرخ  094/79الفلاحية القائمة عليها؛ وقد صدر في هذا الخصوص المرسوم التنفيذي رقم 
تتم دد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحية، فعملية تجزئة الأرض والمح 7991ديسمبر  02في 
 فلاحية سواء يأراضن كل معاملة عقارية تتمثل في نقل ملكية عن طريق تقديم طلب، حيث أ
 كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل لا بدا أن تتم في إطار المرسوم سالف الذكر.
قل مساحتها المرجعية ملة هو التعامل في ملكية عقارية تكان الغرض من المعا الأنه إذ     
فيكون  ،من المرسوم المذكور 3على ما هو محدد في الجدول المنصوص عليه في نص المادة 
 التعامل ممنوعا بقوة القانون، غير أن ذلك لا يكفي إذ يجب تصور الفرضيات التالية:
ملكية أرض فلاحية تكون مساحتها أقل من المساحة المرجعية إذ انصبت المعاملة على نقل -
من المرسوم، فعند الإعلان على رغبة التصرف يجب  3المحددة في الجدول المبين في المادة 
 المعاملة مستعملة حقها في الشفعة.على الإدارة أن تعترض على 
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أن الجزء  يره، إلاة من أجل تأجإذا انصبت المعاملة على تخصيص جزء من الأرض الفلاحي-
المخصص تقل مساحته عن المساحة المرجعية ففي هذه الحالة يكون مجبرا على طلب ترخيص 
كل معاملة أـو نقل للملكية بين   >> جاء عاما 20مضمون المادة  التقسيم، إذ أن
ففي هذه الحالة يجب رفض الترخيص بالتقسيم لعدم مطابقة مساحة الأرض  ،<<الأحياء..
 ار مع المساحة المرجعية.محل الإيج
إذا انصب موضوع طلب الترخيص من أجل إجراء قسمة تركة، ففي هذه الحالة تكون العبرة -
وتأخذ  ،بمساحة أصغر حصة، فإذا كانت مساحتها دون المساحة المرجعية وجب رفض الطلب
 نفس الحكم قسمة الشركاء للأرض المشاعة.
ين المستفيدين من المستثمرات الفلاحية الجماعية في قسمة بين المستثمر لهذا وبالنسبة ل      
يجب إضافة إلى شروط المساحة المرجعية شرط أن لا يكون الحد  91/78قانون الإطار 
 .)1(الأدنى للشركاء أقل من ثلاث
 :أما عن الاجراءات المتبعة للحصول على هذه الرخصة      
أن و  ،ضمون المعاملة في عقد رسمييجب على الموثق المكلف من قبل الأطراف تحرير مفا 
بإرسال إلى المصالح الفلاحية بالولاية التي توجد بإقليمها الأرض الفلاحية المعنية  كذلك يقوم
تحديد العقار موضوع و حالة الطلب، ه، طلبا يتضمن المعلومات كعن طريق إرسال موصى علي
حدود القطعة الأرضية، وكذا  التقسيم المزمع تنفيذه، وذلك بذكر مساحته، موقعه، مخطط يحدد
 ومساحة كل واحدة منها.، طبيعة ونوع النشاط الممارستحديد عدد القطع المزمع إنشاءها، 
 ( خضر، حبوب، أـو أشجار مثمرة..)، تعريف هوية المالك، طبيعة سند الملكية، سبب التقسيم
 ( قسمة التركة، خروج من الشيوع، بيع...).
الطلب والرد عليه وفقا لمعايير تحديد المساحات المرجعية، حيث تحقيق في اليتم هذا و      
وأساس  ،المرسوم جدولا يبين المساحة المرجعية لتقسيم الأراضي الفلاحيةمن  3تتضمن المادة 
 .)2(، طبيعة الزراعة الممارسةإمكانية الري من عدمه على المنطقة من حيثالتقسيم يعتمد 
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إذا انتهى التحقيق في مطابقة  إما القبول بحيث حالتين؛وتتضمن عملية الرد إحدى ال     
يقوم مدير المصالح الفلاحية على مستوى  3حكام المنصوص عليها في المادة لألالقسمة 
 الولاية بتحرير ترخيص بقسمة الأرض الفلاحية.
أشهر من تاريخ  4ويجب على مدير المصالح الفلاحية الرد على الطلبات في خلال مدة 
على الطلب لمدة تفوق الميعاد المذكور يفسر على أنه قبولا  لدى مصالحه، وسكوته يداعهاإ
فيقوم الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن المعاملة بمواصلة الإجراءات وتحرير كتابيا العقد 
 النهائي مع الإشارة الصريحة إلى سكوت الإدارة لمدة تفوق الموعد المحدد قانونا للرد.
المعاملة المزمع القيام إبرامها لا تحترم المعايير الخاصة  بمعنى أنرفض؛ الكان  أما إذا     
يقوم مدير المصالح الفلاحية بتبليغ  ،بالمساحة المرجعية المحددة في الجدول الموجود بالمرسوم
 الرفض في شكل قرار إداري مسبب.
 انية للبلديات:رخصة البناء على الأراضي الفلاحية الواقعة خارج المناطق العمر -ب
يشترط قانون التوجيه العقاري على أن يكون الهدف من كل انجاز يتم فوق الأراضي الفلاحية 
فوقها وجعل هو رفع الطاقات الإنتاجية للمستثمرة القائمة عليها، الأمر الذي قيد من حق البناء 
كفل على أن يتدارة. لاستصدار رخصة مسبقة وصريحة من الإ ممارسة هذا الحق خاضع
وفعلا صدر قرار وزاري مشترك (الفلاحة والسكن)  تنظيم بتحديد شروط وأشكال الرخصةال
يحدد حقوق البناء فوق الأراضي الفلاحية الواقعة خارج المناطق  2991/21/31بتاريخ 
 .)1(العمرانية للبلديات
 :رخصة البناء مجال تطبيق-
أن يخصص لانجاز التجهيزات التي تزيد إن أي بناء يراد تشييده فوق الأراضي الفلاحية يجب  
من الاقتصاد العام للنشاط أو السكن المستغل، على أن لا يفوق علو البنايات من أية نقطة من 
 أمتار. 90الأرض تسعة 
هذا وفي غياب أدوات التهيئة والتعمير يتم طلب رخصة البناء بالنسبة لكل انجاز يتم فوق      
نيات العالية والحسنة والمتوسطة، الأراضي الرعوية أو ذات الأراضي الفلاحية ذات الإمكا
الطابع الرعوي وعلى الأراضي الحلفائية وكذا الأراضي الصحراوية المستصلحة، في حين تبقى 
ضي الصحراوية غير فئة واحدة من الأراضي خاضعة للقواعد العامة للتعمير هي فئة الأرا
 .المذكورة سابقا
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 : ءشروط تسليم رخصة البنا -
واستثناء يحق  ،حق البناء بحق الملكية الممارس على الأراضي الفلاحية يرتبط أصل     
لحائزي عقد تخصيص إداري طلب رخصة البناء فوق الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 
 ز.للمستفيد من عقود الامتيابالنسبة الشيء ونفس  91/78الوطنية المستغلة وفقا لقانون رقم 
إذ أن أي نقل  ،صارما في هذه الحالةق البناء بحق الملكية يجد قيدا ارتباط ح هذا كما أن 
فما يبقي  ، للملكية سواء كان ذلك عن طريق الإرث أو البيع أو الهبة لا يولد حقوق بناء جديدة
على المالك الجديد والراغب في البناء أو التوسيع إلا أن يجري تعديلات أو تعلية في الحدود 
 بها التنظيم. التي يسمح
؛ تختلف المقاييس المعتمدة حسب اختلاف موضوع البناء المقاييس المطبقة على البناء-
 المراد تشييده والهدف منه، فيتم تمييز بين:
: يجب ألا تتجاوز مساحة القطعة الأرضية المعدة لاستقبال البناءات البناءات المعدة للتجهيز*
من المساحة الإجمالية  05/1لزراعي واحد من خمسين الضرورية للتجهيز من أجل الاستغلال ا
مترا مربعا لكل هكتارات،  05للملكية التي تقل عن خمس هكتارات، على أن ترفع بخمسين 
 على أن ترفع بخمسين مترا مربعا لكل هكتار إضافي.
 : وتتضمن ثلاث حالات:البناءات المعدة للسكن*
ل من خمس هكتارات، تحدد مساحة الوعاء إذا كانت المساحة الإجمالية للمستثمرة أق-
من المساحة  052/1المخصص لاستقبال البناء المعد للسكن بواحد من مائتين وخمسين 
 الإجمالية.
هكتارات، يضاف إليها  01إذا كانت المساحة الكلية للمستثمرة تتراوح مابين خمس وعشر -
 ور أعلاه لكل هكتار إضافي.م مربع للمساحة المخصصة للبناء المذك02عشرون مترا مربعا 
تحسب المساحة المخصصة  ،إذا كانت المساحة الإجمالية للمستثمرة تفوق عشر هكتارات-
 .  )1(أمتار مربعة لكل هكتار إضافي 01على أن يضاف إليها عشر  اء وفقا للحالة السابقة،للوع
على الأراضي الفلاحية المتعلق بالحماية والحفاظ  460هذا وقد بين المنشور الوزاري رقم      
أو ذات الطابع الفلاحي، القواعد الأساسية التي تحكم إدارة وتسيير واستعمال الأراضي الفلاحية 
وا  لى توضيح كيفيات الغاء التخصيص ومنح الأراضي، حيث في حالة وجود آداة للتخطيط 
ع المشاريع  يجب أن تكون جميو  ،مصادق عليهاون فيها وسائل التهيئة والتعمير المجالي تك
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، غير أنه لا يمكن حيازة الأراضي المدمجة كانت طبيعتها موجودة داخل القطاع الحضري مهما
إلا بعد اتمام  اجراءات نزع الملكية  من أجل المنفعة العامة أو التعويض وذلك حسب  الطبيعة 
 القانونية للأراضي.
ب أدوات التهيئة والتعمير غياأي في  أما في حالة عدم وجود أدوات للتخطيط المجالي      
 صادق عليها في إطار الاجراءات القديمةمسريان مفعول مخططات  التعمير القديمة  اليستمر 
يجب اتخاذ ي حالة الاكتظاظ المصادق عليهما وف رة اعداد أدوات التهيئة والتعمير،وأثناء فت
 التدابير التالية:
المسبق المنشئ  ة العليا لإصدار الترخيصللجماعات الاقليمية المعينة باللجن بالنسبة-
والذي يرأسها وزير للسيد رئيس الحكومة  6991/60/31 المؤرخ في 11بموجب القرار رقم 
شريطة أـن يكون العامة مصلحة اليمكن الترخيص لكل مشروع  تجهيز يكتسي طابع  ،السكن
 معتمد من طرف اللجنة السابقة  والتي يجب أن يعرض عليها.
لفلاحية أو ذات للجماعات المحلية الأخرى يجب أن تخضع المشاريع  ذات الطبيعة ا وبالنسبة
يجب الحفاظ  بالضرورة  ، كما لإدارتي  الفلاحة والسكن للولايةالوجهة الفلاحية للآراء المطابقة 
 على الأراضي المسقية أو القابلة  للسقي أو المغروسة  بالأصناف الطويلة المدى.
 الفلاحية الموجودة في القطاعات الحضرية لمخططات التهيئة والتعميرتخصيص الأراضي -
ية ذات وتنتج عن إدماج الأراضي الفلاح ،والتي تتضمن الأراضي الفلاحية ذات نظام خاص
 ،الحضارية  لمخططات  التهيئة والتعمير المصادق عليها النظام الخاص في القطاعات
شريطة أن تكون  المشاريع المبادر بها  ق البناء الك في استعمال حقو وا  عطاء الأولوية  للم
 مطابقة للتخصيص المحدد بهذه الآدوات.
تجهيزات عمومية لا يمكن  حيازة  الأراضي الفلاحية  إلا من خلال تطبيق وفي حالة انشاء 
 عة العامةاجراءات نزع الملكية من أجل المنف
فلاحية   ن أن تحول أية قطعة أرضيةفيمك أما الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية-
الموجودة داخل ستعمال  في النشاطات  الفلاحية وغير مخصصة للاتابعة للأملاك الوطنية 
وذلك بإصدار  ،القطاع الحضري إلى الوجهة التي  حددت لها بموجب أدوات التهيئة والتعمير
ز العمومية أو بواسطة  لتنازل و/أو التخصيص لصالح مشاريع التجهيالذي يرخص قرار الوالي 
تحرير عقد التنازل و/أو التخصيص من طرف  مدير أملاك الدولة، ويعطي قرار التخصيص 
 في الحصول على رخصة البناء، وتتضمن مايلي: الحق
 072
 
 المخصصة للقيام  بنشاطات فلاحية بقرار من الوالي:أراضي الأملاك الوطنية *    
المحدد لاحية  لمستثمرة فلاحية  لصالح الاتجاه في حالة ما إذا خصص جزء من أرض ف     
ينبغي على الوالي إصدار قرار  ،في مردوديتها  الاقتصاديةلقواعد التهيئة والتعمير ولم يؤثر 
 تعديل  المحتوى الجديد لمساحة  المستثمرة  المعنية.
ة قرار الفلاحية تجسد هذه العملية بواسط يمس التخصيص كل أراضي المستثمرة وعندما     
من الوالي، ولكن في هذه الحالة لا بد من التعويض المسبق والعادل  للمستغلين  المنصبين إما 
 عقاريا أو ماليا.
من طرف لأملاك الوطنية موضوع عقد إداري محرر الأراضي الفلاحية التابعة ل*      
طبيق اجراءات تم تمساحات المعنية  والتخصيص المحدد ي: مهما كانت المصالح أملاك الدولة
عن ع الملكية من أجل المنفعة العامة، و يعتبر التنازل من طرف مجموعة المنتجين نز 
الأراضي  الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية لصالح الغير من قبيل عدم الوفاء بالالتزامات  
ية وعديمة الأثر من طرف ويجب أن تعتبر لاغ ،91/78عليها في القانون رقم  المنصوص
وعليه  لكونها لا تستند على أساس قانونيالمحررة صالح الإدارية كل وثائق التنازل والمئات الهي
 ة مايلي:ايجب مراع
 .0991/20/62المؤرخ في  15/09التطبيق الصارم لأحكام المرسوم رقم -
الضررونقص القيمة  رفع دعوى أما المحاكم  ضد البناؤون  قصد تحصل على تعويض -
 رة.ستثمالمتسببين للم
 وازة يجب على الوالي اتخاذ التدابير التحفظية التالية:موبال-
اعطاء غال بدأ فيها بطريقة غير قانونية، مع الأشنوي بإيقاف إشعار أي شخص طبيعي أو مع
وفي هذا الصدد ولغرض الاستعمال ، لذلك جميع الوثائق  والقرارات المتخذةالأوامر لالغاء 
مير  بموجب الأدوات القديمة  ينبغي على المصالح المحلية  الأوسع للمساحات  المخصصة للتع
للإدارات المكلفة  بالجماعات المحلية  والفلاحة والتعمير وأملاك الدولة تنسيق تدخلاتها لأجل 
كالتربية أو صحة، كما أنهم ملزمون   الضرورية لانشاء تجهيزات جماعيةحصر القطع الأرضية 
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لهذه ، وذلك لتفادي كل أشكال التبذير للأراضي الفلاحية على الاستعمال العقلاني بالسهر




 إلزامية استغلال الأراضي الفلاحية
 
إن التحول الطارئ على طبيعة حق الملكية العقارية والانتقال من اقتصاد الانتفاع بالثمار       
التزام قانوني  شاءإلى إن أديا ،اقتصاد الإنتاجالتي كان يعود بها العقار على مالكه إلى 
المالك و/أو أصحاب  له، وهذا تحت مسؤولية الأرض الفلاحية في النشاط المخصصباستغلال 
، )2(لأن القاعدة في الملكية أن المالك حر في أن يستغل ملكيته من عدم استغلالهاالحق العيني 
ن هذه القاعدة قيدها المشرع في ظل قانون أ إلا ،ولا يترتب عن عدم استغلاله لها سقوط حقه
منه، فليس للمدينين بالاستثمار الخيار في ترك  94والمادة 1/84التوجيه العقاري وفقا للمادتين 
 استغلال.الأراضي الفلاحية بدون 
لفلاحية جعلت على عاتق كل كما أن الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها الملكية العقارية ا      
 .)3(جب الاستثمار وا  لا اعتبر متعسفا في استعمال حقهوا مستغل
من قانون التوجيه العقاري جاءت بمفهوم مغاير لنظرية التعسف  84لهذا نجد أن المادة       
إذ أنها  ،من القانون المدني الجزائري 14حكام المادة في أ افي استعمال الحق المنصوص عليه
، ونحن نعلم أن النظرية العامة للتعسف )4(الحق اعتبرت عدم الاستغلال تعسف في استعمال
في استعمال الحق أساسه نية الإضرار بالغير أو الحصول على فائدة غير مشروعة، أو إذا 
لكن هذا ، كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنظر إلى الضرر الذي يسببه للغير
                                                 
بالحماية والحفاظ على الأراضي الفلاحية  أو ذات الطابع المتعلق  7991مارس 20المؤرخ في  460المنشور الوزاري المشترك رقم  1
المديرية العامة للأملاك الوطني، نشرة مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، المديرية الفرعية  لتنظيم المصالح والمناهج الفلاحي، 
 )81.71، ص.(10رقم  7991، ديسمبر ظاتوالمحفو 
 )452ص.( المرجع السابق، المنازعات العقارية،ليلى زروقي، حمدي باشا، 2
 )08،ص.( المرجع السابق، فقير فائزة 3
المذكورة أعلاه من مصطلح عدم الاستثمار هو عدم استغلال الأراضي الفلاحية حسب ما جاء في النص  84المقصود من المادة   4
 سي وهو أدق من مصطلح عدم الاستثمارالفرن
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ود نية الإضرار بالغير والذي هو إذا ما افترضنا وج فقهاءالاختلاف قد يتضاءل حسب بعض ال
المجتمع ككل وهو افتراض مقبول إذا ما كان المشرع الجزائري يتبنى نظرية الوظيفة الاجتماعية 
 .)2(كيفية الانتفاع بملكيته هفالمالك لم يعد حر بتقرير  )1(لحق الملكية
 72في المادة كما أشار من قبل إلى هذه الوظيفة حين عرف الملكية العقارية الخاصة       
الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و/أو  >>منه بنصه على:
، فربط التمتع والتصرف << الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها
 ونمن القان 84وفي نص المادة ،)3(بالاستعمال الذي يحقق الغاية من العقار حسب طبيعته
أن قضي بمن القانون المدني التي ت 476والتي جاءت الفقرة الأخيرة منها مطابقة لأحكام المادة 
  .الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا تستعمل استعمالا يحرمه القانون
التي و لأراضي الفلاحية تتمحور حول استعمال ا إلا أن قانون التوجيه العقاري جاء بقيود وشروط
لم يتضمنها القانون المدني وأهمها المحافظة على الطابع الفلاحي والاستغلال الأمثل لهذه 
 .)4(الأراضي تحت طائلة العقوبات التي تذهب إلى حد البيع الجبري
والذي لم يعد صاحب حق بل مجرد  ،يتأثر المركز القانوني لمالك العقار الفلاحي وبهذا      
والزيادة في قدراتها  تمثلة في استثمار الأرض الفلاحيةحة العامة المموظف أو وكيل عن المصل
 . )5(الانتاجية
الشريعة عليه  تبما نص فيه أخذ والذي وحسن ما أقره المشرع الجزائري في هذا الصدد      
وقد تصل عقوبة ذلك إلى حد اسقاط صفة  ،رفض ترك الموارد بلا استغلالية حيث تالاسلام
نقل تلك الملكية ، فيتم ن يحتجز الأرض بدعوى إعمارها ثم لا يفعل ثلاث سنينالملكية على مم
    )6(فلا مجال لملكية تعطل الموارد في الاسلام ،للقادر على الاستفادة بتلك الأرض
 
 
                                                 
 )442عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص( 1
 )552-452المرجع السابق ،ص.ص.( المنازعات العقارية، حمدي باشا، ليلى زروقي،-
 )78ص.( المرجع السابق، ،فقير  فائزة 2
 )251عبد المجيد بن موسى، المرجع السابق ،ص.( 3
 )02ص.(ليلى زروقي، المرجع السابق ، 4
 )552المرجع السابق، ص.( ،المنازعات العقارية حمدي باشاعمر، ليلى زروقي، 5




و أن إن الشيء الذي طغى على الفكر القانوني السابق ه؛ تعريف الاستغلال وطرقه: أولا
 ،فيكتفي المالك بقطفها واستغلالها دون بذل جهد معين لذلك االأرض منتجة لثمار بطبيعته
أي أن عمل الإنسان  ،وعليه فتدخل الإنسان لا يفيد في شيء بل يزيد في إنتاج الثمار لا غير
غير أن الفكر الاقتصادي المعاصر ينتقد  ،يكون عرضي بالنسبة للأرض وما تطرحه من ثمار
ومن هنا تم الانتقال من .الاعتبار لمجهود وعمل الإنسانهذا التصور لملكية الأرض ويقترح رد 
ملكية الأرض المتمثلة في الانتفاع بالثمار إلى مفهوم ايجابي والمتمثل في اقتصاد مفهوم سلبي ل
كلة بما يسمى الإنتاج أي أن ملكية الأرض الفلاحية تعد مجموعة من وسائل الإنتاج مش
 تعرف نمطين من الاستغلال وهما: المستثمرة الفلاحية، هاته الأخيرة التي
: إن المشرع الجزائري وأثناء وضعه للقوانين المنظمة للملكية الفلاحية الاستغلال المباشر-1
، كما المتضمن الثورة الزراعية واحد بين مفهومي الملكية والمستثمرة 37/17خاصة منها الأمر 
واحد عملا بمبدأ الأرض لمن وهذا بموجب اتحاد المالك والمستثمر في شخص  رأينا سابقا
في حين  .يخدمها، وعليه تم إلغاء كل شكل من أشكال الاستغلال غير المباشر لأراضي الملك
والذي  91/78أن الأراضي التابعة لأملاك الدولة فقد تم تنظيم استغلالها بموجب قانون رقم 
رض والتي تكون ية الأبين كل من مفهوم ملك فيها فصلالتفاديا لخوصصة الأراضي فقد تم 
 ملك للمستفيد. للدولة وحق الانتفاع الذي هو
هو الرجوع  52/09تعديلات التي جاء بها قانون رقم ال: إن من أهم الاستغلال غير المباشر-2
فإلى جانب الاستغلال المباشر يمكن لمالك  ،إلى القواعد العامة فيما يتعلق باستغلال الأرض
ير من أجل استغلالها من طرف هذا الأخير،  فنكون أمام الأرض أن يعطي أو يقدم أرضه للغ
كما يجوز  ،حالة محضة للاستغلال غير المباشر للأرض، إذ يبرم عقد إيجار على هذا الأساس
أيضا أن يقدم المالك أرضه كحصة من أجل إنشاء شركة مع الغير الذي يكون على عاتقه إما 
غير عمله وخبراته كحصة في تلك الشركة،و يقدم تقديم الموارد المالية الضرورية للاستغلال أ
ي يتم تفضيلها، ما هي الطريقة الت 52/09أن المشرع الجزائري لم يبين من خلال القانون رقم 
غير المباشرة لاستغلال الأراضي الفلاحية بل اكتفى برد الحال إلى ما  ولم يفصل في الصور
، وعليه يجب انتظار )1(اع الفلاحيكان عليه قبل عملية فرض احتكار الدولة على القط
                                                 
 )49عبد المجيد بن موسى، المرجع السابق ،ص.( 1
 )3المرجع السابق، ص.(يري، فك آمال-
 )97.87(ص.المرحع السابق، ص. ،ربيعة أنجشايري- 
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حتى يمكننا التعرف على موقف  النصوص القانونية التي يحيل عليها قانون التوجيه العقاري
وأهم هذه النصوص هو بدون شك القانون المتضمن عقد  ،المشرع من جميع طرق الاستغلال
على متبعة وأثارها الإيجار الفلاحي إذ المفروض أنه النص الذي يبين السياسة الفلاحية ال
 )1(.الملكية الفلاحية العقارية 
     
 ثانيا: تعريف عدم الاستغلال:
 والذي يعرف )2(عبارة عن الوجه السلبي للاستغلال الأراضي الفلاحية ستغلالإعدم  يعد     
كل قطعة أرض فلاحية  >>:  على أنه من قانون التوجيه العقاري 94و 84حسب المادتين 
نية أنها لم تستغل استغلالا فعليا مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على تثبت بشهرة عل
ومنه نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف عدم الاستثمار تحديدا وا  نما جاء بحالات ، )3(<<الأقل
 حالات: 5تدل على مفهوم الأرض الفلاحية غير المستثمرة وهي 
يجب أن يكون عدم الاستغلال أساسه  وعلى ،اشتراط الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية -1
إلا أن ما يلاحظ على هذا الأمر هل يقصد به عدم  فعليا ليتحقق ويتأكد عدم الاستغلال.
 الاستغلال الكلي للأرض الفلاحية أم يختلف الأمر فيما إذا  لو كان هناك استغلال جزئي فقط.
الأراضي الفلاحية من  عدم الاستغلال يعني كل الأنشطة غير الفلاحية الممارسة على-2
وهذه المعاملات محل مراقبة  ،نشاطات تغير وجهة الأرض الفلاحية وتمس طابعها الفلاحي
والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير  ،خاصة فيما يتعلق بعمليات تجزئة الأراضي الفلاحية
 وجهة الأرض الفلاحية.
 لف أنواعها  وتصنيفاتها.عدم الاستغلال يشمل جميع الأراضي الفلاحية الخاصة بمخت-3
 توفر العلنية والتأكيد في عدم الاستغلال.-4
                                                 
 )612-412سماعين شامة، المرجع السابق ،ص.ص( 1
الملتقى  ،يري أم إخلال بالتزام تعاقدي؟صخطأ تق–عدم استغلال الأراضي الفلاحية  التابعة للأملاك الخاصة للدولة محمد حميداتي،  2
، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 4102مارس  09لعقار الفلاحي في الجزائر، يوم الوطني حول اشكالات ا
 )4.3(ص.ص. خيضر بسكرة،
أحكام الإيجار في قانون *يمتد الموسم الفلاحي من شهر نوفمبر إلى أكتوبر، وينظر في هذا الأمر إلى كتاب محمد عزمي البكري،  3
 )93، ص.(2991، دار محمود للنشر والتوزيع، 7عة ، طبالاصلاح الزراعي
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،  وفي هذا الإطار يمكن )1(عدم الاستغلال مقترن بمدة زمنية وهي موسمين فلاحيين متتالين-5
يلجأ الفلاحون إلى إراحة الأرض بعدم استغلالها موسما فلاحيا ثم العودة   أنه عادة ماالقول 
بالأراضي المخصصة لزراعة الموسم الموالي، وخاصة إذا ما تعلق الأمر إلى استغلالها  في 
لكن الاستغلال لمدة سنة حالة عادية  وهي الزراعة الغالبة في الجزائر، وبالتالي فعدمالحبوب 
موضع المتخلي عن ك الفلاح  سلوكا غير مبرر، ويضعه امتداده  لسنة ثانية  يجعل من سلو 
                  )2(الاستغلال
وللحفاظ على وجهتها الفلاحية  الإجتماعية لكي تبقى الأراضي الفلاحية تؤدي وظيفتهاو         
وضع القانون التزاما على مالكها أو حائزها أو المنتفع بها ، بحيث تتدخل الدولة لمراقبة هذا 
طرف  من )3(في حالة الاخلال به وتمارس حق الشفعة المخول لها بمقتضى القانون لإلتزاما
الدولة والجماعات المحلية وهذا على اختلاف أنواع الأراضي الفلاحية سواء كانت أراضي 
 فلاحية تابعة للملكية الخاصة أو تابعة للأملاك الوطنية الخاصة.
تدخل الدولة والجماعات  وقد جاء ذلك في الباب الثاني تحت عنوان طرق وأدوات       
أن استغلال الأراضي الفلاحية يعد  على التوجيه العقاري من قانون 84المحلية في نص المادة 
التزاما قانونيا تفرضه الوظيفة الاجتماعية المنوطة بها التي تفرض على شاغل الأرض الفلاحية 
مما يؤدي إلى تدخل  ه،حقذا يجعل منه متعسفا في استعمال والإخلال به ،تحقيق المنفعة العامة
 )4(ق أدوات وفرض جزاءاتين طر العامة عالدولة لتحقيق المنفعة 
وتنفيذ السياسة  ،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مخول بتطبيق التنظيم العقاري بما أنو       
جاء في فقرتها  والتي، 25المادة  نص ممارسة حق الشفعة بناءا على لهالعقارية الفلاحية جاز 
راضي الفلاحية التقدم لشراء هذه أنه يمكن للهيئة المؤهلة الديوان الوطني للأ >>الأخيرة 
من القانون المدني، أي  597الأراضي مع ممارسة حق الشفعة طبقا للرتبة المحددة في المادة 
 .)5(في المرتبة الرابعة بعد مالك الرقبة، الشريك في الشيوع، صاحب حق الانتفاع
 
                                                 
 )38فائزة فقير، المرجع السابق ،ص.( 1
 )4ي محمد، المرجع السابق، ص.(تحميدا 2
 )33،ص.( المرجع السابقمريم بورابة،  3
 )5.6(ص.آمال فكيري، المرجع السابق، ص. 4
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ستعمال لأراضي قيودا أو شروطا للاوضع المشرع  أن  فنجد إذا ومن خلال ما سبق      
لم ينظمها القانون المدني في حق الملكية وأهمها المحافظة على الوجهة والتي الفلاحية 
تذهب إلى حد و الفلاحية واستغلالها الاستغلال الأمثل وعدم تركها بورا تحت طائلة الجزاءات 
 ة العامةتطبيق لامتيازات السلط البيع الجبري، وبهذا نجد أن ممارسة الدولة لحق الشفعة هو
 فمتى أعلنت عن رغبتها في الشفعة فأي بيع بعد ذلك يعد باطلا.
ورغم أن قانون التوجيه العقاري أعطى للدولة والهيئات المحلية حق ممارسة الشفعة في      
غير الحالات المنصوص عليها في القانون المدني، إلا أنه لم يبين كيفية ممارسة هذا الحق 





 الهيئات المكلفة بتسيير ومراقبة الملكية العقارية الفلاحية
 
 من خلال هذا المطلب الأجهزة المكلفة بتسيير ومراقبة الملكية العقارية الفلاحيةسنتناول        
الاعتداءات  فلاحية من مختلفالأراضي ال المحافظةى من خلال دراسة جهازين يسهران عل
كل من الديوان الوطني للأراضي لوعاء العقاري، والمتمثلة في الصارخة التي يواجهها هذا ا
؛ وذلك آداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها في تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية باعتباره الفلاحية
مكلفة بالتحقق ومعاينة ال ستغلالعدم الا إثبات كجهاز أول في الفرع الأول، وا  لى دراسة لجنة
في  ع للمالك أو للمستثمر، وذلكستغلال راجالا عدم استغلال الأراضي الفلاحية سواء كان عدم
 الفرع الثاني.
ولعل دراسة هذين الجهازين ليس من قبيل الصدفة، بل لأهميتهما على المستوى الميداني من 




                                                 




 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
 
تعود فكرة انشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى البدايات الأولى للاستقلال أين       
ولكن مع نهاية فترة  ،معمرونالاستعملته السلطة آنذاك للتكفل بالأراضي الشاغرة التي تركها 
تطبيق السياسة الجديدة القائمة على  ، وذلك من خلال)1(تخلت السلطة عن هذا الأمر الستينات
 ، وعملا على تحرير السوق العقاريةتقليص دور السلطات العمومية في التسيير المباشر للعقار
فقد تم التفكير في إنشاء هيئات تختص بتسيير الأراضي الفلاحية لفائدة الهيئات الإدارة المالكة 
 ي منها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.والت
والذي كان في بداية الأمر في شكل وكالات عقارية فلاحية على نمط الوكالات المحلية  
للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين على أن توضع تحت وصاية وزارة الفلاحة، غير أنه في 
لف بتسيير المحفظة العقارية الأخير تم التخلي على الفكرة لصالح إنشاء ديوان وطني مك
ينشأ حق  والتي تقضي بأنه 52/09من القانون رقم  17 وذلك بناءا على نص المادة ،الفلاحية
الدولة والجماعات المحلية في الشفعة، بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة 
طبق حق الشفعة وت ،المحتمل إلى إجراء نزع الملكيةبصرف النظر عن اللجوء  ةالعمومي
 ومية معينة تحدد عن طريق التنظيم.المذكور مصالح وهيئات عم
فيفري  42الصادر في  78/69الذي جسد في المرسوم التنفيذي رقم  الأخير هذا        
المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي نص في مادته الخامسة منه  6991
تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية . لدولة ويتصرف لحسابها في آداة تابعة ل عبارة عن على أنه
هو صاحب الحق في ممارسة حق الأخذ بالشفعة باسم الدولة ولحسابها على جميع المعاملات ف
، ومن شأن ذلك الحكم إبعاد الجماعات المحلية 52/09من القانون رقم  25العقارية وفقا للمادة 
على الأقل عدم تخويلها أية سلطة أو وسيلة خاصة للتدخل  على السوق العقارية الفلاحية أو
فيها على الرغم من أن قانون التوجيه العقاري يؤكد على وجوب تمثيل الجماعات المحلية داخل 
والتي هي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  ،الهيئة العمومية المكلفة بتنظيم العقار الفلاحي
 يجب أن يكون لأجهزة إدارة الهيئات العمومية للتنظيم >>التي تنص على:  36بموجب المادة 
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المحافظة على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمستثمرين العقاري تمثيل متوازن يمكنها من 
 .)1(<<الفلاحين
 تشكيلة الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةأولا: 
ذات طابع صناعي وتجاري  يمثل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مؤسسة عمومية       
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت اسم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 
وتدعى في صلب النص بالديوان، ويخضع هذا الأخير للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته 
مجلس إدارة ومديرية مع الدولة، و يعد تاجرا في علاقاته مع الغير، هذا ويتشكل الديوان من 
 عامة وذلك وفق ما يلي:
: يدير الديوان مجلس إداري ويسيره مدير عام، بحيث يكلف مجلس الإدارة مجلس الإدارة*
وعمله ويقترحه على السلطة الوصية، ويتداول بهذه  ،بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان
 الصفة في المسائل التالية منها:
 العام ونظامه الداخلي.تنظيم الديوان وسيره -
 برنامج عمل الديوان السنوي أو المتعدد السنوات وحصيلة نشاطاته.-
 برنامج استثمارات الديوان والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة.-
 الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم الديوان.-
ويتكون مجلس الإدارة من؛ ممثل ، لاحية وشروط.....الخ.مدى ملائمة حيازة الديوان أراضي ف-
الوزير المكلف بالفلاحة رئيسا، ممثل وزير العدل، ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، 
ات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف عامممثل الوزير المكلف بالج
) عن المنظمات النقابية 2طنية للفلاحة، ممثلين (و لغرفة ال) عن ا2بالتهيئة والتعمير ، ممثلين (
 أكثر تمثيلا، ويمكن له أن يستعين بأي شخص يراه كفئ في المسائل المطروحة للنقاش.
ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح السلطة 
تجديد، وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء سنوات قابلة لل 3التي ينتمون إليها لمدة 
يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويحل العضو الجديد المعين محله حتى نهاية مدة العضوية 
 .(2)الجارية
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) في السنة على 2من رئيسه في دورة عادية مرتين ( ءهذا ويجتمع مجلس الإدارة باستدعا      
م للديوان أو ية بطلب من رئيسه أو المدير العاالأقل، كما يمكنه أن يجتمع في دورة  غير عاد
 بطلب من ثلث أعضائه.
كما لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها نصف عدد الأعضاء على الأقل ،       
ذ مهما يكن وتصح المداولات عندئ ،) أيام8وا  ذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل (
وفي حالة تعادل الأصوات يكون  ،القرارات بالأغلبية البسيطةوتتخذ  عدد الأعضاء الحاضرين،
 .صوت الرئيس المرجح
هذه التشكيلة  لمجلس الإدارة يمكن ملاحظة إسقاط حق الجماعات المحلية في  إطارفي و      
المشاركة داخل مجلس الإدارة، ليعد ذلك تشديدا على مركزية القرار بالنسبة للسياسة الفلاحية 
والسياسة العقارية الفلاحية بصفة خاصة، وهو أمر غريب على التوجه الجديد في بصفة عامة، 
الميدان الاجتماعي والاقتصادي، يضاف إليها أن عملية تجاهل دور الجماعات المحلية في هذا 
من قانون رقم  36النص التنظيمي هو خرق لقاعدة تشريعية منصوص عليها في المادة 
    )1(اريالمتضمن التوجيه العق 52/09
 وبهذه الصفة: به : يتصرف المدير العام للديوان في إطار التنظيم المعمولالمديرية العامة
 سؤولا عن السير العام للديوان في ظل احترام صلاحيات مجلس الإدارة.يعتبر م-
 يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.-
 لديوان.يمارس السلطة السلمية على مستخدمي ا-
يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها ثم يعرضها على السلطة -
 الوصية لتوافق عليها.
 يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها....الخ-
 هذا ويعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
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انشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  صلاحيات واسعة لهذه المؤسسة والتي تمارسها على المتعلق ب 78/69(*) أعطى المرسوم رقم 
ر  الأراضي الفلاحية التابعة للخواص وحتى على الأراضي التابعة للدولة حيث تقوم بالتأجير والبيع وممارسة الشفعة وكذا الاستغلال المباش
مالم تصنف الأراضي حسب خصوبتها  ،من دون تطبيق ةمن هذه الصلاحيات تبقى نظريجزء  وغيرها من المهام المذكورة أعلاه، إلا أن
 ومالم توفر له الوسائل للقيام بمهامه. 
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 الديوان الوطني للأراضي الفلاحيةمهام  ثانيا:
 25تكلف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد  يعتبر الديوان هيئة عمومية     
 من قانون التوجيه العقاري، إضافة إلى مهام أخرى منها: 26و 16و 65و
إذ بهذه الصفة  تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية باعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها، -
 كما هي محددة في أحكام قانون التوجيه العقاري. ،يكلف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه
يمارس الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، والتي يجب -
الفلاحية عقارية أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الأمثل للأملاك ال
 يكلف في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي:الوطنية  والحفاظ عليها، و 
يضع الأراضي المصرح بأـنها غير مستغلة قيد الاستغلال أو الإيجار أو البيع بموحب المادة -
 .52/09من القانون رقم  15
 ن القانون السابق.م 25المادة  يمارس حق الشفعة لامتلاك الأراضي الموضوعة للبيع بموجب-
الأراضي التي كانت موضوع معاملات  52/09من القانون رقم  65وز بموجب المادةحي-
 .52/09من القانون رقم  55جرت خرقا للمادة 
الوسائل التقنية والمالية التي تشجع تحديث  52/09من القانون رقم  85يطور بموجب المادة -
ودية وعمليات إعادة ضم قطع الأراضي إلى بعضها المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات ال
 مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها.
 يعد بطاقة المستثمرات الفلاحية ويضبطها باستمرار.-
 .)1(ره  ويقوم بتطويرهالذي يعنى بالعقار الفلاحي  ويسي ينشئ بنك المعطيات-
ن إنشاؤها وخضوعها لوصاية وفي الأخير ما يمكن ملاحظته على هذه المؤسسة هو أ      
لا سيما البلديات الريفية في  ،وزير الفلاحة قد قضى تماما على مشاركة الجماعات المحلية
الشيء الذي يعود  .الأمر الذي يزيد في تركيز القرارات توجيه المحفظة العقارية الفلاحيةتسيير و 
لى أن ضخامة الأعباء التي يقوم بها بالإضافة إ، )2(بالتأكيد سلبا على السياسة العقارية الفلاحية
ويتحملها قد يعجز عن الوفاء ببعضها ليس فقط لأسباب مالية، وهذا ممكن في ظل الأزمة 
                                                 
 من دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 2انظر المادة  1
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 تطلب تجنيد معتبر لموارد متعددةوالتي ت ،الاقتصادية ولكن أيضا لأسباب تقنية وحتى بشرية
التجربة التي مرت على  وهذا ما أثبتته ،كذلك خطر تحول هذا الجهاز إلى جهاز بيروقراطي
هذا مع عدم وضوح الجدوى الاقتصادية من وراء انشاء  لة في البدايات مع الديوان المحلالدو 
الديوان مادام هذا الأخير يتكفل بنفس المهام التي تقوم بها وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة 
  )1(لها
     
 الثاني: الفرع
 
 فلاحية.عدم استغلال الأراضى ال لجنة اثبات
 
عدم الاستثمار الفعلي  >> أن من قانون التوجيه العقاري على 05تنص المادة        
أعلاه تعاينه هيئة معتمدة   94و 84للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادتين 
وضع يقوم ب تنظيمي  أحالت إلى نص السابقة قد المادةأن  من هذا الإطار نجدو  <<خاصة...
وقد صدر بيعة الهيئة المكلفة بتلك المهمة، وكذا تشكيل وط ،المعاينة المذكورةإجراءات تطبيق 
المتضمن تشكيلة الهيئة  7991/21/51بتاريخ  484/79ي رقم الصدد المرسوم التنفيذبهذا 
 ات عدم استغلال الأراضي الفلاحية.الخاصة وكذا إجراءات إثب
ويتم  لاحيةبات عدم استغلال الأراضي الفهذا وسميت الهيئة المختصة بذلك باسم لجنة إث      
الذي  484/79ويطبق المرسوم رقم  ،تأسيس اللجنة على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن
 الأراضي الفلاحية الخاصة يحدد اللجنة المكلفة بمراقبة استغلال الأراضي الفلاحية إلا على
 15/09رقم   التنفيذي عة للمرسومالأراضي الفلاحية التابعة للدولة غير المستغلة خاضوتبقى 
مدير المصالح شكل لجنة إثبات عدم الاستثمار من تتو  )2(المتعلق بإسقاط حق الانتفاع الدائم
ممثل عن و  ،عضوا-ممثل الغرفة الولائية للفلاحة يختاره رئيسهاو ، -رئيسا–الفلاحية بالولاية 
 عضوا          –المجلس الشعبي الولائي يختاره رئيسه 
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عضوا غير –المجلس الشعبي البلدي  وع المرسوم إضافة شخص رئيسوقد وتضمن مشر      
سماعين شامة فيما يخص أنه كان  فقرة في النص النهائي، ويرى الأستاذأنه تم إسقاط هذه ال
من الأفضل الحفاظ على صيغة المشروع لأهمية منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي في 
 .)1(ه بمشاكلهارسم السياسة المحلية وا  لمام
وقد تجتمع كلما  ،تجتمع اللجنة المذكورة في دورات عادية مرة واحدة في الشهركما      
اقتضت الضرورة ذلك على أن يخصص الأول من الاجتماعات من أجل وضع التنظيم الداخلي 
 للجنة. 
عدم مكلفة بالتحقق ومعاينة  من خلال ما يدل عليه اسم اللجنة فهي طهااويتمثل نش هذا
ستغلال راجع للمالك أو للمستثمر أي المستأجر الا استغلال الأراضي الفلاحية سواء كان عدم
 .إجراءات التأكد من عدم الاستغلالويمكن عرض نشاطاتها من خلال دراسة 
 إجراءات التأكد من عدم الاستغلال.أولا: 
طلب فتح  من بينها ،تتم عملية التأكد من عدم الاستغلال عن طريق جملة من الاجراءات    
إخطار من أجل فتحها لتحقيق بصدد عدم استغلال أرض فلاحية  ، والذي يتم عن طريقتحقيق
 متواجدة على تراب ولاية بإحدى الطريقتين التاليتين:
 من طرف مصالح الفلاحة على مستوى الولاية.-
طالب فتح  ةالمشرع لا يضع أية قيد على صف فإنلحالة ا وفي هذه ،من طرف كل شخصأو -
ينتهي لزوما بتحرير  الذي تحقيق اللجنةتحرير محضر المعاينة، وذلك من خلال  ثم التحقيق
وهما؛  أمرين ي عين المكان ويتم تصور ذلك فيمحضر بالمعاينة التي قام بها أعضاءها ف
وى استغلال الأرض ثابت، وعليه فما تم الإدعاء به في طلب التحقيق المقدم ما كان ّإلا س
يثبت استغلال الأرض ويحفظ الملف، والحالة الثانية  ومن هنا يتم تحرير محضر ،عم باطلةمزا
وفي هذه  ،تحقق من أن المالك أو المستثمر مهمل لالتزاماته في استغلال الأرضمعاينة و 
الحالة تقوم اللجنة بتحرير محضرا بما يثبت لديها وهو تحرير محضر بعدم الاستثمار أو 
ن تسلم نسخة من المحضر لكل من الوزير المكلف بالفلاحة وكذا الوالي الاستغلال على أ
 المختص إقليميا.
                                                 
إن استبعاد شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي  هو خرق لروح قانون التوجيه العقاري، هذا ويبقى سبب تركيز القرار بخصوص  1
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تقوم اللجنة مباشرة بعد تحرير محضر معاينة بعدم الاستثمار بإنذار  وكمرحلة أخيرة      
وهذا في أجل يتم تحديده وفقا لخصوصية  ،المالك أو المستثمر بضرورة إعادة استغلال الأرض
وكذا العوامل المناخية والطبيعية للمنطقة التي توجد بها الأرض المعنية ومهما  ،ربةونوعية الت
إلا أن المدة المحددة لإعادة استغلال الأرض لا يجوز أن تتعدى مدة ستة أشهر  ،تكن الظروف
من المرسوم  6من تاريخ تبليغ الإنذار للمعني بموجب ظرف موصى عليه، وهذا حسب المادة 
تي تنص على أن الاعذار باستغلال الأرض الفلاحية يوجه إلى المالك أـو ال 484/79رقم 
وبالتالي يصعب تطبيق هذا الإجراء المذكور في حالة كون الممتنع  ،الحائز لحق عيني عقاري
عن تنفيذ الالتزام باستغلال الأرض الفلاحية هو حائز مادي ظاهر، إذ يستطيع الدفع بعدم 
 إلى نص المادة. راء استناداتطبيق هذا الإج
من قانون التوجيه العقاري التي  2الفقرة  84لاحظ هنا عدم الانسجام بين نص المادة وي     
من  6تضع الالتزامات على عاتق الحائز المادي إلى جانب المالك العقاري وبين المادة 
 .)1(من المرسوم السابق 60المرسوم، فعلى المشرع استدراك ذلك وتعديل نص المادة 
وفي حالة عدم الاستجابة من المعني للإنذار يتم  ؛وبعد انتهاء الأجل المذكور أعلاه      
إعادة استغلال الأرض في  إنذاره للمرة الثانية والأخيرة على أن يمهل مدة سنة واحدة من أجل
 أو تقديم توضيحات وتبريرات لعدم الاستغلال. الفلاحة
جراء: بمجرد استلام الإنذار الثاني يمكن للمعني التوضيحات المقدمة من طرف المعني بالإ-1
غير أن نص المرسوم  ،بالإجراء أن يقدم للجنة توضيحاته بخصوص عدم استغلاله للأرض
ونرى أن اللجنة تكون ملزمة بالتحقق من  ،يبقى غامضا بخصوص مصير تلك التوضيحات
 صحتها وتنهي عملها باتخاذ قرار مسبب بشأنها.
ذكور أعلاه فإن المرسوم لا يتطرق قط إلى مشكلة القرار الواجب اتخاذه إضافة للغموض الم
 من قانون التوجيه العقاري وعليه يمكننا تصور الفرضيات التالية: 15تطبيقا لنص المادة 
الفرضية الأولى: اللجنة لها حق في اقتراح القرار المناسب على الديوان الوطني للأراضي 
 يل الاستشارة لا غير.ويكون ذلك على سب ،الفلاحية
يستشف من نص  ، وهذا ماالفرضية الثانية: يترك الأمر في اتخاذ القرار المناسب للديوان
 خطورة ذلك على الملكية الخاصة إذ لا يعقل أن يكون الديوان وضحيجب أن ن المرسوم، إلا أنه
 .حكما وطرفا في نفس الوقت
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وهذا بتوسيع مجال تدخلها وعدم  ،رار المناسبالفرضية الثالثة: يجب تكليف اللجنة باتخاذ الق
 صوبالرأي الأ وهناك من يعتبره   من المرسوم 5اقتصاره على المعاينة كما نصت عليه المادة 
  .إذ تكون حقوق الملاك والمستثمرين في مأمن من كل انحياز أو تحكم
 ن التوجيه العقاري.من قانو  15اتخاذ قرار بشأن الأرض غير المستثمرة تطبيقا لنص المادة -2
 
 )1(ار المترتبة عن عدم الاستغلالالآثثانيا:
إذا كان المشرع الجزائري قد اعتبر أن عدم استثمار الأراضي الفلاحية يشكل صورة من        
فإن جزاءه القانوني ليس جبر الضرر والتعويض كما هو  ،صور التعسف في استعمال الحق
الحق المنصوص عليها في القانون المدني بل له مقرر في نظرية التعسف في استعمال 
والتي تتمثل في آثار  )2(من قانون التوجيه العقاري 25و 15جزاءات أخرى حسب نص المادة 
 على أصل حق الانتفاع والاستغلال و أيضا على أصل الملكية. واردة
 وفي هذه الحالة نميز بين أمرين:: على أصل حق الانتفاع والاستغلال  -1
في حالة عدم  وهو نفس الأثر :ع الأرض حيز الاستثمار لحساب المالك وعلى نفقتهوض-أ
عدم الاستغلال و  ،ستغلال من طرف الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غير معروفالا
أما حالة عدم سبب فيه للمالك أو من يقوم مقامه، هو ذلك الذي يرجع ال ،به هنا المقصود
وأمام سكوت النص  ،ثمر(المستأجر) فلا يمكن أن يشملها هذا الإجراءالاستغلال الراجع للمست
رى أنه من الواجب إعطاء للمالك(المؤجر) حق فسخ عقد الإيجار ي هناك من على هذه الحالة
يتم اتخاذ إجراء وضع كما لا بد أن  ،بل أكثر من ذلك يجب أن يكون طلب الفسخ إلزامي
حالة ثبوت أن السبب في عدم استغلالها من قبل  الأرض حيز الاستثمار لحساب المالك في
هذا الأخير يرجع لأسباب قاهرة أو عجز مؤقت أصابه(كالمرض)، وفي هذه الحالة تبقى الصفة 
والمعيار المعتمد من طرف المشرع هو تقدير هذا الجزاء عندما يرجع عدم  ،للمعني بالجزاء
                                                 
لملكية العقارية الفلاحية، حيث في الأراضي الفلاحية الفلاحية التابعة للدولة في تختلف آثار عدم الاستغلال بين كل صنف من أصناف ا 1
حالة الاخلال بالتزامات الاستغلال يرتب بعد معاينة محضر قضائي طبقا للقانون اعذار  من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  للقيام 
ذكور في الاعذار  المبلغ قانونا، تقوم إدارة الأملاك الوطنية بعد إخطار من بالالتزامات، وفي حالة عدم التطبيق  بعد انقضاء  الأجل الم
 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بفسخ العقد
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وهي  ،ة المتعلقة بالمعني بالاستغلالالاستغلال إلى أسباب قاهرة وهي تلك الأسباب الشخصي
 )1(أسباب ذاتية مؤقتة تحول دون استطاعة المستغل استغلال أرضه كالمرض والإعسار
إن كل من إجراء وضع الأرض حيز الاستثمار وكذا عرضها : عرض الأرض للتأجير-ب
وم مقامه أو من يق في حالة ثبوت وجود أسباب قوية منعت المالك ، جاءا النص عليهماللتأجير
غير أن النص لا يبين حالات الواجب  ،المباشر لقطعة الأرض التي يملكهامن الاستثمار 
ض الأرض أي عر  ،وتلك التي يتم اللجوء فيها للحالة الثانية ،اللجوء فيها إلى الإجراء الأول
 للتأجير.
المالك رض حيز الاستثمار لحساب ومهما يكن من الأمر يجب الإشارة إلى أن وضع الأ     
وعلى نفقته قد يكون أمر صعب التحقيق لما يتطلبه من إجراءات معقدة  أو من يقوم مقامه
 إضافة إلى صعوبة جلب اهتمام المترشحين ويمكن تصور الحالات التالية:
من قانون التوجيه  75وهذا طبقا للمادة  :إما إعطاء الاستثمار إلى الفلاحين المجاورين-
 يشكل خطورة على العلاقات بين الفلاحين الذين قد تضطرب علاقاتهم إلا أن هذا قد ،العقاري
نشأت حق شفعة جديد يمارس من طرف الملاك إضافة إلى أن هذه المادة أ فيما بينهم،
 ،ذا في إطار تجميع الملكية الفلاحيةهو   ،المجاورين عند التعامل في الأراضي  الفلاحية بالبيع
يرتب بعد الحالات  د رتبة المالك المجاور ولكن يمكن أنتحد هذه المادة لم توضح  ولم أن إلا
 .)2(من القانون المدني 597التي أوردتها المادة 
أن يأخذ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على عاتقه عملية الاستثمار لحساب المالك وعلى -
ن تكون له خاصة وأن الديوان من المفروض أ ،الأنجع البعض راهيوهو الحل الذي  :نفقته
إلى أن مدة وضع الأرض  تجدر الملاحظةهذا و  )3(.الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك
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وما يلاحظ في هذا الإطار  أن المشرع الجزائري في نص المادة العربية  هو الصحيح حيث جاءت بلفظ الأسباب القاهرة  أما النص -
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 المدني الجزائري تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا للمستغل نفسه أو مستغل آخر.
 )15،ص.( المرجع السابقليلى زروقي،  2
لا تعني اطلاقا معنى المستثمرات الفلاحية المحدثة بموجب القانون رقم *استعمل المشرع الجزائري مصطلح المستثمرة في هذه المادة وهي 
المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وا  نما يقصد من  91/78
 المصطلح المذكور الاستغلال الفلاحي كما يشير إليه النص باللغة الفرنسية
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حيز الاستثمار لم يتم تحديدها بمدة تساوي موسم فلاحي واحد حسب نوعية التربة وطبيعة 
طال  وا  ذا ،المانع بالمالك لاستثمار أرضه بنفسه ة الممارسة قابلة للتجديد إذا استمرالزراع
يتم تحويل الإجراء إلى عرض للتأجير عملا بمبدأ التصاعدية  ،المانع فوق موسمين فلاحيين
 من حيث صرامة الإجراءات المتبعة.
، إذا كانت الأرض المعنية بإجراء معاينة عدم الاستثمار مصنفة ضمن على أصل الملكية-2
ونتصور إحدى  )1(لبيعالأراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة فيتم عرضها مباشرة ل
 الحالتين:
يقف المالك موقفا سلبيا من الإنذار في هذه  :الموقف السلبي للمالك( البيع الإجباري)-أ
شكل بيع بالمزاد العلني وفي  والذي يكون في ،الحالة؛ فيتكفل الديوان بالبيع الإجباري للأرض
من  سببعمل حقه في الشفعة. واللديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن يستلهذه الحالة لا يمكن 
تسمح للشفيع وغيره أن يدخل في المزاد، علاوة على  لا هذا الاستثناء هي أن مثل هذه البيوع
بإجراءات معينة تسمح ببيع العقار بأكبر ثمن ممكن، فكل من يرغب في  نظمأن هذه البيوع ت
وفق الإجراءات التي  لمزاد العلنييتم البيع با لا أندم بالمزايدة ويشترط لمنع الشفعة العقار يتق
 .رسمها قانون الإجراءات المدنية
وفي هذه الحالة  ،يقرر المالك بيع الأرض :الموقف الايجابي للمالك (البيع الاختياري) -ب
 يقوم المالك إما:
 بعرض الأرض على الديوان وا  ذا تم الاتفاق على الثمن يتم البيع لصالح الديوان.-
في هذه الحالة يكون على المالك (البائع) والمشتري المترشح و  ،الأرض إيجاد مشتري لشراء-
 ختياروالذي يتم تبليغه للديوان الذي يكون له الحق في الإ ،أن يقوما بتحرير تصريح بنية البيع
 تعمال حق الشفعة الإدارية أم لا.بين اس
 متمثلة في:الإشكالات المطروحة وال في هذا الصدد بشأن تهلاحظميمكن  وما       
إذا كان مالك الأرض غير معروف وكانت الأرض في حيازة شخص بصفته حائز مادي أو -
واضع يد ، فإنه يطرح  مشكل انعدام سلطة التصرف في الأرض، وبالتالي استحالة بيعها، لأن 
يجب عليها أولا إتباع كي تصبح مالكة كما أن الدولة ل ،الحائز المادي ليس له سلطة التصرف
ءات قانونية لتؤول إليها ملكية الأرض حتى تستطيع التصرف فيها، وهذا المشكل راجع إلى إجرا
 كون المشرع أعطى الأولوية لاستغلال الأرض وعدم اهتمامه بالملكية.
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إذا كان المالك معروف، لكن الإخلال بواجب الاستغلال قد ارتكبه المستأجر، فيطبق جزاء -
وبالتالي نكون أمام مسؤولية المالك بدون خطأ ارتكبه  ،ي خطأالبيع رغم أن المالك لم يرتكب أ




 إجراءات صدور قرار إرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين
 
الفلاحية على حساب الملكية الخاصة العقارية ا إن تطبيق الدولة لسياسة توسيع ملكيته      
للأفراد بشتى الطرق تارة بوصفها أملاك شاغرة، وتارة بوضعها لبعض الأملاك تحت حمايتها 
جعلت الأفراد المعنيين في وضعية صعبة لعدم وجود  ،أو عن طريق التأميم في بداية الاستقلال
ه الوضعية منذ الاستقلال إلى غاية صدور دامت هذقد و  ،نصوص تبين كيفية المطالبة بحقوقهم
والذي يمكن الملاك الأصليين من  ،قانون التوجيه العقاري والأمر المعدل والمتمم لهذا القانون
الإجراءات ليتم صدور قرار إرجاع شريطة القيام ببعض وذلك  ،طلب استرجاع أراضيهم
على طلب يقدمه المالك الأصلي الأراضي بقرار إداري صادر من الوالي المختص إقليميا بناء 
 .عد استيفاء بعض الشروطب
أن مسألة الاسترجاع ليست حق وا  نما منحة تمنحها  وعلى الرغم من ذلك هناك من يرى      
لكن بعد التعديل الذي و الدولة للمالك الأصلي متى توفرت فيه الشروط القانونية اللازمة لذلك، 
أصبح الاسترجاع حق يخول  ،قانون التوجيه العقاريمن  67في المادة  62/59جاء به الأمر 
للمالك الأصلي التمسك به والمطالبة بالتعويض عنه عند استحالة الاسترجاع إذا كان بفعل 
أن تصرف الإدارة غير قانوني في عملية إعادة الأراضي  ، وفي هذا السياق يلاحظ)2(الإدارة
علما أن تلك الأراضي  ،لمبدأ توازي الأشكالالمؤممة إلى بعض أصحابها بقرارات إدارية خارقة 
صادق على قرارات التأميم التي قد مست بحقوق  3891أممت بمرسوم رئاسي صادر في 
 .)3(مكتسبة للمستفيدين والمستثمرين في إطار إعادة الهيكلة
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ويتضمن قرار إرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين الصادر من طرف الوالي هذا        
وعلى إعادة حق الملكية للمساحة المحددة بموجب قانون  ،يين الأملاك العقارية المسترجعةتع
 والأمر المعدل والمتمم له. 52/09التوجيه العقاري رقم 
فالأولى عند صدور  ،وفي نفس القانون والأمر يستشف وجود فترتين لعملية الاسترجاع        
وهذا استنادا  ، 1991ماي 81إلى  0991وفمبر ن 81أشهر من  6هذا القانون وكانت مدتها 
قضي بأنه يقدم المالك الذي ي 52/09التوجيه العقاري رقم من قانون  18إلى نص المادة 
أعلاه طلبا صريحا، ويكون ملفا يرسله إلى الوالي المختص  57كام المادة حالأصلي لتطبيق أ
وبسبب التناقضات التي وردت في  ،الموالية لتاريخ نشر هذا القانون 6ليميا خلال الأشهر قإ
وقد نص  ،يعدل ويتمم القانون المذكور أعلاه 62/59وما بعدها، صدر الأمر رقم  57المواد 
 72على الفترة الثانية لعملية الاسترجاع ومدتها اثني عشر شهرا أي من  منه 11في المادة 
 .)1(6991سبتمبر 72إلى  5991سبتمبر
العقار الفلاحي يعاني الكثير من النزاعات خصوصا ما يتعلق  كل هذه التطورات جعلت       
بملكية هذه الأراضي التي لا يمكن التغلب عليها ما لم توضع سياسة خاصة بمسح الأراضي 
تتسم بالحزم والالتزام، حيث أن التعجيل في عملية المسح العام للأراضي أصبحت ضرورة 
ومن الملاحظ أن  ،رة وا  عداد سندات الملكيةقصوى قصد إنشاء بطاقة وطنية للأراضي المتوف
 عدد معتبرا من الأراضي أصبحت حاليا رهينة إجراءات بيروقراطية بالية.
سندات الملكية فإن السوق العقارية سوف المتعلقة بوفي حالة ما إذا أزيلت العراقيل        
راضي في تعطيل وقد تسببت المتأخرات الكبيرة في عمليات مسح الأ ،تستفيد من عرض معتبر
كما تفاقم هذا  ،مما يترتب عنه تضارب بين مختلف القوانين العقارية ،تسوية أوضاع الملكية
 ضي والمحافظات العقارية لأصحابهاالوضع نظرا لغياب التكامل والتنسيق بين إدارة مسح الأرا
والاستفادة بكل  وبالتالي تسمح لأصحابها بالانتفاع ،وتعتبر هذه الدفاتر العقارية عقود ملكية
 )2(حرية من أراضيهم
وعليه فعملية مسح الأراضي مسألة بالغة الأهمية تتحدد من خلالها أطر ملكية الأراضي        
قانون رقم الحيث أن هذه الأخيرة بموجب  ،الفلاحية سواء المملوكة من طرف الخواص أو الدولة
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قصد الانتفاع منها، غير د إدارية منحت الكثير من الأراضي التابعة لها بموجب عقو  91/78
بمطالبة بعض الأشخاص باستعادة ملكية هذه  52/09بموجب قانون رقم  أنهم فوجئوا
الأـراضي، وهذا ما كان عائقا لم تتوخاه الدولة في الكثير من الأحيان، إضافة إلى ذلك مقتضى 
لغى أحكام الأمر ت >>المعدل والمتمم التي تنص على: 52/09من قانون رقم  57نص المادة 
 .<<والمتضمن قانون الثورة الزراعية 1791/11/8المؤرخ في  37/17رقم 
حيث تثير هذه المادة ملاحظة لا بد من الإشارة إليها هي أن قانون التوجيه العقاري لم يكن أول 
قانون ألغى الأمر المتعلق بالثورة الزراعية، وا  نما ألغي هذا الأخير قبل ذلك ضمنيا بموجب 
وهو  7891مبر سدي 8وا  لا يكون المشرع قد حكم على الفترة الممتدة من ،  91/78نون رقم قا
وهو تاريخ صدور قانون  0991نوفمبر  81تاريخ صدور قانون المستثمرات الفلاحية إلى غاية 
التوجيه العقاري بأنه كان هناك أسلوبان لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 
وأراضي فلاحية تخضع  ،؛ أراضي فلاحية يطبق عليها الأمر المتعلق بالثورة الزراعيةالخاصة
التي تبين من خلال  67والمادة  57وهنا يحصل التناقض بين المادة  91/78لقانون رقم 
الشروط المتعلقة بإعادة الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين بأن قانون المستثمرات الفلاحية 
 .)1(لفترة التي سبقت صدور قانون التوجيه العقاريكان مطبقا في ا
 ومن هذا الإطار سنتناول من خلال هذا المبحث دراسة كل من:       
 إدماج بعض الأراضي ضمن أملاك الدولةالمطلب الأول: 
 شروط إرجاع الأراضي لملاكها الأصليينالمطلب الثاني: 









                                                 






 إدماج بعض الأراضي ضمن أملاك الدولة
 
وذلك  ،رية عملية قانونيةإن الوضع الزراعي غداة الإستقلال قد اقتضى عدة إجراءات ثو       
أول مهمة اقتصادية  ميثاق طرابلس، حيث اعتبرت فيه أن الفلاحةتوجهات برنامج  على ضوء
تنظيم وتحقيق ثورة ، وانطلاق عملية من أجل إيجاد سوق داخليةللحكومة الجزائرية آنذاك 
ة من أجل معالجة المسألة حقيقية في الريف، إذ سارعت الحكومة لوضع خطوط عريض
حتى وا  ن لم تحدد هذه الخطوط نوعية الملكيات، فالمهم في تلك الفترة هو التعجيل  ،الفلاحية
 حول إلى استعمار اقتصادي.بتصفية  بقايا الاستعمار التقليدي حتى لا يت
أما بالنسبة للإجراءات القانونية التي اتخذت في أعقاب الاستقلال من أجل تكوين دومين      
ما كان مصدرها من الناحية الأولى إ الدولة فيما يخص الأراضي الفلاحية وكيفية استغلالها، فقد
ذ تم إعلان حالة شغور بعض السيادة الوطنية للدولة الجزائرية، إسيادي ناتج عن استرجاع 
المتعلق بتنظيم الأملاك  3691/30/81الصادر في  88/36الأملاك بموجب المرسوم رقم 
 ).1(الشاغرة
 الاختيار الاشتراكي المتبنى، حيث ومن ناحية ثانية كان مصدرها إيديولوجي منبثق عن      
ة للاختيار وضعت أراضي بعض الأشخاص تحت حماية الدولة بسبب آرائهم المناقض
الاشتراكي، وهذا في بداية الأمر لكن بعد ذلك اتسع مجال تكوين دومين الدولة ليشمل تأميم 
 37/17أراضي الملاك المتغيبين، وكذا الملاك الذين لهم مساحات شاسعة بموجب الأمر رقم 
 .)2(المتضمن قانون الثورة الزراعية 1791/11/8المؤرخ في 
كية الدولة للأراضي الفلاحية بعد الاستقلال لا يخرج عن ومهما قيل فإن طرق تكوين مل
 الحالات التالية:
 إدماج المزارع الشاغرة ضمن أملاك الدولة.-
 إدماج الاستغلالات الفلاحية التابعة للمعمرين ضمن أملاك الدولة.-
                                                 
 .3691، 94الجريدة الرسمية، العدد ،ظيم الأملاك الشاغرةتن والمتضمن 3691مارس 81المؤرخ في 88/36المرسوم رقم  1
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 إدماج بعض الأراضي الفلاحية التابعة للجزائريين ضمن أملاك الدولة.-
 مؤممة ضمن أملاك الدولة.إدماج الأراضي ال-
 
 :ولالفرع الأ 
 إدماج المزارع الشاغرة ضمن أملاك الدولة
 
يعتبر المال الشاغر في حالة ما إذا لم يكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن         
وينطبق هذا الحكم سواء على الوطنيين أو  ،يترك وارثا، أو تخلى أحد الورثة عن حصته
 .)1(الأجانب
إذ تتمثل حالات الشغور في الشغور الناجم عن رحيل المعمر، وذلك بأن لا يكون لها صاحب 
عند القيام بعملية الإحصاء أو في حالة كف المالك عن الاستغلال بحضوره أو حضوره وعدم 
 استغلاله لهذه المزرعة استغلالا عاديا وبدون مبرر شرعي.
عامة والأرض الفلاحية على وجه الخصوص ولإضفاء صفة الشغور على المال بصفة       
لأن إثبات التوقف عن النشاط مثلا لا  ،يوجب القانون صدور قرار من طرف الوالي المختص
بل يجب اتخاذ هذا الإجراء الشكلي المتمثل في  ،يكفي لإضفاء صفة الشغور على المزرعة
يكون إدماج العقار و  ،صدور قرار من الوالي بناء على تحقيق من طرف المصالح الإدارية
قر به مجلس الدولة في قراره ، وهذا ما أ201/66ضمن أملاك الدولة مباشرة عملا بالأمر رقم 
 .)2( 2002/50/72بتاريخ  693400رقم  الصادر تحت
علق بحماية المت 2691أوت 42المؤرخ في  02/26وفي نفس السياق نص الأمر رقم      
منه حيث نجد أن المالك فيها له الحق  31-21-3-2اد وخاصة المو )3( المال الشاغر وتسييره
كما يجوز لدائنيه القيام  ،في العودة إلى مزرعته والاندماج مباشرة إذا ما أبدى رغبة في ذلك
بإجراءات تحفظية لضمان ديونهم مثل الحجز على كل أو بعض الأموال التي تتكون منها 
 المزرعة.
                                                 
 ).342المرجع السابق، ص.(القضاء العقاري، عمر حمدي باشا،  1
  5891، 4، مجلة المحاماة، العددمفهوم الأملاك الشاغرة في القانون الجزائريأ.بن ميلود، -
 )541.441، ص.(2002، دار هومة، 2لة، العددمجلة مجلس الدو  2
 .2691، 21، الجريدة الرسمية، العددالمتعلق بحماية الأموال الشاغرة وتسييرها 2691أوت  42المؤرخ في  02/26الأمر رقم  3
 292
 
صحابها المتغيبين رغم تقييدها بالعديد من المراسيم وعليه تبقى ملكية هذه المزارع لأ     
المتضمن تأسيس لجان التسيير في  2691أكتوبر 22المؤرخ في  20/26كالمرسوم رقم 
عملية تقييم من إلى  المتغيبين إذ أخضعهم وقد قيد إدماج أصحاب المزارع ، )1(المزارع الشاغرة
نص ية في قبولهم أو رفضهم، كذلك طرف سلطات العمالة، فهذه الجهات لها سلطة تقدير 
بيع أو كراء أو إبرام عقد مزارعة  على منه 2691أكتوبر 32المؤرخ في  30/26المرسوم رقم 
 .)2(لهذه المزارع باستثناء التي تتم للهيئات العمومية أو اللجان التسيير المعتمدة قانونا
المباشر ليأتي بعد ذلك  ولهذا لم يبقى للمالك سوى عنصر الاستغلال والاستعمال       
فقد منع  )3(المتعلق بتنظيم الأموال الشاغرة 3691مارس  81المؤرخ في  88/36المرسوم رقم 
دائني أصحاب المزارع من اتخاذ إجراءات تحفظية أو الحجز على أموال المزرعة حسب المادة 
في هذا المجال  منه، كما حدد هذا المرسوم أشكال الطعن ضد القرارات الولائية الصادرة 21
وحددت مدة الطعن بشهرين كأجل لأي احتجاج أمام القاضي الاستعجالي، ولوضع حد لهذا 
يلحق هذه المزارع بأملاك الدولة حيث  6691ماي 6بتاريخ  201/66التردد صدر الأمر رقم 
 <<ولةتنتقل ملكية الأموال المنقولة والعقارات الشاغرة إلى الد  >>تنص المادة الأولى منه على:




 إدماج الاستغلالات الفلاحية التابعة للمعمرين ضد أملاك الدولة
 
مطبقا على الأراضي الفلاحية والمزارع  3691سنة  كان التسيير الذاتي في الفلاحة       
لذا جاء المرسوم  ،المعمرين يشتغلون في مزارعهم و أراضيهم الشاغرة، بينما بقي عدد كبير من
                                                 
 .2691ـ 10عدد، الجريدة الرسمية، الةالمتضمن تأسيس لجان في المزارع الشاغر  2691أكتوبر  22المؤرخ في  20/26المرسوم رقم  1
 2691، 10، الجريدة الرسمية، العددضمن منع التصرف في الأموال الشاغرةالمت 2691أكتوبر  32المؤرخ في  30/26المرسوم رقم  2
 .3691، 51الجريدة الرسمية، العدد المتضمن تنظيم الأموال الشاغرة، 3691مارس 81المؤرخ في  88/36المرسوم رقم  3
 ).29-19ابق، ص.ص.(ناصر لباد، المرجع الس 4
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يتضمن إدراج الاستغلالات الفلاحية التابعة لبعض  3691أكتوبر 1المؤرخ في  883/36رقم 
 .)1(الأشخاص الطبيعية والمعنوية والتي لا تتمتع بالشخصية الجزائرية
يها بتاريخ نشر هذا المرسوم في ولا يتم إلحاق هذه الأراضي بأملاك الدولة إلا بشروط نص عل
لاتفاقيات ايفيان التي تنص على الحقوق المتعلقة  ةط مخالفو الشر  ت هذهالجريدة الرسمية، وعد
وا عليها عشر سنوات إقامة وأن الفرنسيين الذين ولدوا بالجزائر وأقام ،بحقوق وحريات الأشخاص
مدنية الكاملة، ويعتبرون بذلك منتظمة حتى تقرير المصير يتمتعون بجميع الحقوق الثابتة 
سنوات ابتداء من يوم تقرير  3كمواطنين فرنسيين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية لمدة 
المصير، وبعد هذه المدة فإن هؤلاء يكتسبون الجنسية الجزائرية عن طريق طلب التسجيل أو 
 تأكيد تسجيل في جدول الاستفتاء.
ليميا ققرار من طرف عامل في العمالة (الوالي) المختص إوأما الشرط الثاني فيتعلق بصدور 
 )2(وعند وجود أراضي المزرعة في عدة عمالات فإن القرار يكون من طرف وزارة الفلاحة
 :ثالثالفرع ال
 إدماج بعض الأراضي الفلاحية التابعة للجزائريين ضمن أملاك الدولة
 
ف معادية لحرب التحرير الوطني أو من كانت لهم مواق بهدف معاقبة الجزائريين الذين      
أو  المشرع عدة نصوص تتضمن مصادرة هم مضادة للنظام الاشتراكي، أصدركانت مواقف
المؤرخ  672/36القانون رقم  والتي من بينها وضع أراضي هؤلاء الأشخاص تحت حماية الدولة
والأراضي التي الذي أضاف إلى أملاك الدولة الأراضي المسلوبة  )3(3691جويلية  62في 
تمت مصادرتها من طرف الإدارة الاستعمارية لصالح القياد والباشاغات والآغات ، وقد استثني 
، فالشخص الذي اشترى 4591من تطبيق هذا النص المعاملات التي تمت قبل أول نوفمبر
وقبل ذلك التاريخ يعوض في حالة نزع  ،أرضا فلاحية من عند أحد الأشخاص المذكورين أعلاه
 الأرض المشتراة.
                                                 
عية يلمتضمن إدراج الاستغلالات الفلاحية التابعة لبعض الأشخاص الطبا 3691أكتوبر 10المؤرخ في  883/36المرسوم رقم  1
 .3691، 37، الجريدة الرسمية، العددجنبية ضمن أملاك الدولةوالمعنوية الأ
 ).65-55بق، ص.ص(نفس المرجع السا 2
بالأراضي المسلوبة  والأراضي التي تمت مصادراتها من طرف الإدارة  المتعلق  3691جويلية 62المؤرخ في  672/36القانون رقم  3
 3691، 351، العددالجريدة الرسمية، والآغاتلصالح القياد والباشات الاستعمارية 
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الذي قام بوضع تحت حماية  )1(3691ماي 9المؤرخ في  861/36كما صدر المرسوم رقم     
والذي يعني حرمان  ،الدولة بعض الأملاك التي كان استغلالها أو استعمالها يمس بالنظام العام
ا ويتولى ذلك مبدئيا حارس يعين خصيص ،المالك من حق التصرف والاستغلال بصفة مؤقتة
ويقبض الإيراد ويودعه لحساب الخاضع للحراسة ويمنح  يضلهذا الغرض فهو الذي يستغل الأرا
 .)2(له مقابل هذه الأعمال نفقة شهرية
ولإضفاء صفة الوضع تحت الحماية لا بد من توافر شروط منها؛ أن يكون استعمال      
 عمومي أو السلم الاجتماعي من الالأرض أو استغلالها من طرف المالك يؤدي إلى الإخلال بالأ
أو يكون المالك قد تحصل عليها عن طريق معاملات عقارية أثناء حرب التحرير الوطني أو 
 . 3691/6/82المؤرخ في  222/36مخالفة بموجب المرسوم رقم 
شكلت لجان طعن إدارية تختص بدراسة الطعون المقدمة ضد قرارات الوضع هذا وقد      
ولقد صدر قرار عن مجلس الدولة  .)3(شهر واحدهو فيها  الطعن ميعادو  ماية الدولة،تحت ح
والذي يقر فيه  ،فيما يتعلق بالوضع تحت الحماية 2002/60/01بتاريخ  121300تحت رقم 
 أن 52/09المعدل والمتمم  للقانون رقم  62/59من الأمر رقم  1مكرر  58المادة >>أن 
تشريعية  والتنظيمية المعمول بها هي تلك المعاملات المعاملات العقارية المخالفة للأحكام ال
أكتوبر  32المؤرخ في  20خرقا للمرسوم  2691جويلية 20التي تمت بعد الاستقلال أي بعد 
قانوني يعتبر المعاملات التي تمت قبل الاستقلال  صلا وجود بعد هذا التعديل لأي ن 2691
  )4(<<لتنظيمية المعمول بهاوخلال حرب التحرير مخالفة للأحكام التشريعية وا
 
 :الفرع الرابع
 إدماج الأراضي المؤممة ضمن أملاك الدولة
من بين التقنينات التقليدية المعروفة لتملك الدولة للأموال تقنية التأميم الذي يعد طريقة        
ال وقد يمتد هذا التأميم إلى أموال مختلفة من بينها الأمو  ،إجبارية للتملك من طرف الدولة
                                                 
، الجريدة الرسمية، بالأموال المنقولة  والعقارية الموضوعة تحت حماية الدولةالمتعلق  3691ماي 9المؤرخ في  861/36المرسوم رقم  1
 .3691، 03العدد
عهد الوطني الممديرية الدراسات، ، إعادة الأراضي الفلاحية الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها الأصليين بن يوسف بن رقية، 2
 )36، ص.(1002.0002، للقضاء
 ).16-85نفس المرجع السابق، ص.ص( 3
 )171.861(ص..، ص.2002، دار هومة، 2مجلة مجلس الدولة، العدد  4
 592
 
العقارية فهو وضع ملكية الأرض تحت تصرف الأمة مع جواز تحويلها ووضعها لخدمة 
هو إحدى وسائل كسب الإدارة لمختلف العناصر المالية ونقل  ، أو)1(الوطنين دون الأجانب
وفورية إلى الملكية الجماعية أو النشاط الجماعي قصد استغلال هذه  بصورة جبريةملكيتها 
هو عمل سيادي في تحقيق أغراض المصلحة العامة مقابل تعويض، أو  الملكية أو النشاط
 يقتضي سيطرة الدولة على ثرواتها الوطنية من أجل توظيفها لصالح شعبها وتحقيق استكمال
 استقلال سياسي باستقلال اقتصادي.
 1791/11/8المؤرخ في  17/37وهذا ما هدفت إليه الجزائر عند سنها للأمر رقم       
يقصد به إسقاط حق الملكية على كل مالك لأرض زراعية  والذي المتعلق بقانون الثورة الزراعية
جاء ، وقد )2(أـو معدة للزراعة في حالة إهمالها وعدم قيامه باستغلالها بصفة شخصية  ومباشرة
ثلاث طرق واضحة التعيين  والتي ظهرت فيمن أجل تحديد كيفيات الاستغلال  هذا الأسلوب
وهي التسيير الذاتي، والنظام التعاوني، والاستغلال الخاص أو هو إجراء قانوني يستهدف 
ونقل ملكية المشروع الخاص بما يحتويه  ،تحقيق تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية الخاصة
 .)3(الدولة  ويكون مقابل تعويض تنفرد الدولة بتقديرهمن عقارات ومنقولات إلى 
إذ سبق لنظام العقاري الجزائري وأن  ،ن عدت مثل هذه الطرق ليس فيها شيء جديدوا         
الاحتفاظ يتم التأكد على لكن مع ذلك  ،استعمل ذات الطرق قبل الإعلان عن الثورة الزراعية
تكريس النظام التعاوني و  ،ستقلالية أكبر لهذا النظامبنظام التسيير الذاتي مع الميل إلى منح ا
ولهذا الغرض ،  )4(للمستفيدين من الثورة الزراعية وأيضا ضبط الاستغلال الخاص كمنهج 
وضع المشرع قانون الثورة الزراعية يحتوي على ثمانية محاور أساسية من أهمها إنشاء 
 .)5(، تحديد الملكية الخاصة، منح الأراضيالصندوق الوطني للثورة الزراعية، التأميم والتعويض
وكقيود فرضها قانون الثورة الزراعية على المواطنين في مجال المعاملات العقارية إلغاء       
حق الملكية في كل أرض زراعية أو معدة للزراعة بالنسبة لكل مالك لا يستغل أرضه بصفة 
ي شخص من أي يمتلك أرضا زراعية وذلك تحت شعار الأرض لمن يخدمها، كما منع أ ،فعلية
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أو معدة للزراعة أو يستغلها، وقام بتوقيف نقل الملكية بين الأحياء طيلة المدة الواقعة ما بين 
 .)1(تاريخ نشر الأمر وتاريخ القفل الرسمي لعمليات الزراعة
عتبارها وفي هذا السياق أهم عملية جاء بها قانون الثورة الزراعية هي عملية التأميم با      
الوسيلة الكفيلة لإدماج بعض الأراضي الزراعية في إطار أملاك الدولة فهي عملية ثلاثية 
، والطرف الثاني الذي أممت أمواله  ،الأطراف تتكون من صاحب الحق في التأميم وهو الدولة
 ي حق الملكية لكل مالك لاغفي المستفيد المتمثل في المجموعة الوطنية، فمبدأ التأميم يلو 
وفي مقابل ذلك يقضي بدفع تعويض  ،يستغل أرضه مباشرة وفقا لأحكام قانون الثورة الزراعية
لكل مالك مسه التأميم كليا أو جزئيا باستثناء الذين حازوا ملكياتهم خلال حرب التحرير الوطني 
 بطرق غير مشروعة.
باعتباره مؤسسة من  كما تم إنشاء بموجب هذا الأمر ما يسمى بصندوق الثورة الزراعية       
مؤسسات الدولة الموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ولكن هذا الاختصاص 
يفوض جزء منه إلى الوالي، وهو ما يتعلق بالإشراف على عمليات التسيير وصيانة أموال الثورة 
مليات التأميم الزراعية، ومن أهداف إنشائه وضع إطار جهاز خاص لتطبيق تدابير وا  جراءات ع
والتوزيع في إطار الثورة الزراعية للأراضي الفلاحية فصندوق الثورة الزراعية هو الجهاز المكلف 
 .)2(بتنظيم عمليات التأميم
تم إنشاء لجنة ولائية مختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد يوفي حالة نشوء أي نزاع        
من  942وهذا ما نصت عليه المادة  ،ة وطنيةقرارات تأميم الأراضي ومقررات التعويض ولجن
الأمر المذكور سابقا، حيث يقدم الطعن خلال مدة شهر تبدأ من يوم تبيلغ قرار التأميم كدرجة 
 أولى ومدة شهرين بالنسبة للطعون بالاستئناف أمام اللجنة الوطنية للطعن وقراراتها نهائية.
ي كان من المفروض أن تلعب دور القضاء غير أـن الملاحظ في لجان الطعن هذه والت      
في إيجاد الحلول العادلة للقضايا التي تعرض عليها، لم تقم بهذا الدور كما ينبغي إما بتخذلها 
أو لصعوبة تنفيذ القرارات لصالح بعض الأشخاص التي قضت باسترجاع أراضيهم ...إلخ 
تدخل القضاء بعد إلحاح وزارة العدل الشيء الذي يؤدي إلى بقاء النزاعات بل تكاثرها، وبالتالي 
وبمبادرة منها، تم تعديل قانون الإجراءات المدنية خاصة الجانب المتعلق بالنزاعات الناتجة عن 
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ل هذه وأصبح الفصل في مث ،المتضمن قانون الثورة الزراعية 37/17تطبيق الأمر رقم 
رار عن المحكمة العليا وفي الحديث عن دور القضاء صدر قالنزاعات من اختصاص القضاء، 
من  67يقضي بأنه من المقرر قانونا بالمادة  282.311تحت رقم  7991/70/20بتاريخ 
المتضمن التوجيه العقاري التي تضع شروط  0991/11/81المؤرخ في  52/09القانون رقم 
استرجاع الأراضي المؤممة، أي أن عملية الاسترجاع لا تحمل الدولة أي عبئ أو أي تعويض 
من المادة المذكورة والتي لا تنطبق على  50صالح المالك الأصلي باستثناء مقتضيات الفقرة ل
القضية الراهنة، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن أراضي المدعي الفلاحية التي خصت 
في إطار الثورة  3791/11/80للتأميم بموجب قرار متخذ من والي قسنطينة والمؤرخ في 
 1991/80/01تم إرجاعها له بموجب قرار متخذ من طرف الوالي مؤرخ في الزراعية قد 
فإن مطالبة بالدفع له مبلغ  52/09وما يليها  من القانون رقم  67و 57تطبيقا للمادتين 
( جرار بسلاسل و آلة بأسطوانة، دج والمتمثل لقيمة وسائل الإنتاج  000535قيمته
التي لم يسترجعها مع أرضه  3791/11/80مؤرخ في محراث....) المذكورة في قرار التأميم ال
 غير جدير بالقبول.
ولما قضى قضاة الدرجة الأولى بعدم أحقية المستأنف في التعويض فإنهم طبقوا صحيح 
 )1(القانون
من قانون الإجراءات المدنية تنقل إلى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا  474وطبقا للمادة       
ة النزاعات الناتجة عن تطبيق الأمر المذكور و القائمة على مستوى لجان الإجراءات المتضمن
الطعن الوطنية للحكم فيها، و تنظر المحكمة العليا في هذه الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون 
تنقل إلى الغرفة الإدارية للمجالس القضائية المختصة إقليميا ،وكما وتبت فيها بصفة نهائية
منة النزاعات المشار إليها و القائمة على مستوى لجان الطعن الولائية للحكم الإجراءات المتض
لمحكمة قانون الإجراءات المدنية، وتبت ا من 574فيها وفقا لأحكام هذا القانون حسب المادة 
كل النزاعات التي من المفروض أن تطرح في العليا بصفة نهائية في حالة الطعن أمامها حاليا 
يجب أن تطرح على مجلس الدولة باعتباره الهيئة و دارية بالمحكمة العليا، على الغرفة الإ
 المختصة في القضايا الإدارية.
هذا من الجانب القانوني الذي أتى به المشرع الجزائري كحل للنزاعات المطروحة و التي       
ات ميعاد الطعن من فقدوا حقوقهم بفو  نتتكاثر في كل مرة، لكن في الواقع أن كثير من الجزائريي
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إما لجهلهم للميعاد المحدد و حتى للطعن كإجراء في حد ذاته أو لعدم حصولهم على قرارات 
هذه النزاعات منها ما يزال يطرح حتى الآن إما على الجهاز القضائي أو على الجهة ، التأميم
مؤرخ في الإدارية المكلفة بهذا القطاع خاصة بعد صدور القانون الذي يسمح بالاسترجاع ال
التغيير الجذري للهياكل العقارية الناجم عن إعادة تنظيم قطاع الدولة  أن كما  ،0991/11/81
القطاع  قارة، وبالتالي فإنوانعكاسات العملية غير المباشرة لم يسفر عن وضع هياكل جديدة 
بات يستمر في مواجهة عراقيل عديدة أهمها عدم البدء بعملية تشخيص الملكية، صعو الفلاحي 
تحقيق الصفقات العقارية، غياب تشريع ملائم لبيع الأراضي والكراء بالايجار، كما ينجر عن 
ونمط  رات الفلاحيةهذا التغيير الجذري الكامل للهياكل العقارية عواقب سلبية على المستثم
، كما تجدر الملاحظة في هذا السياق إلى أن الأرض المؤممة في إطار الثورة )1(تسييرها
وهذا من خلال ماقضت به المحكمة العليا في  ،اعية ملكا عاما لا يمكن اكتسابه بالتقادمالزر 





 شروط إرجاع الأراضي لملاكها الأصليين
 
وتسوية  إن هدف صدور قانون التوجيه العقاري هو مراجعة الإصلاحات السابقة      
المنازعات الناجمة عنها من خلال إرجاع الأراضي المؤممة سابقا إلى أصحابها الأصليين 
لقد جاء تبني ، و  )3(بقةر السلبية للسياسات العقارية المطبهدف إيجاد مناخ ملائم للحد من الآثا
علان المشرع الجزائري لمبدأ إرجاع الأراضي لملاكها الأصليين مضطردا في الزمن، فكان الإ
ن المشاكل التي واجهت المتعلق بالتوجيه العقاري، غير أ 52/09 رقم على هذا المبدأ في قانون
كذا قصور المبدأ على فئة المؤمنين فقط وازدياد احتجاج الملاك الآخرين على العملية، و 
 . 62/59تعديل نص القانون المذكور بموجب الأمر رقم إلى  ملكيتهم أديا
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هو المرجع المتعلق بالتوجيه العقاري  52/09 رقم قانون لرغم من ذلك  يبقيإلا أنه على ا     
التي لا يمكن أن تتم إلا بعد استفاء و  ،)1(الأساسي في فكرة إعادة الأراضي لملاكها الأصليين
 ن:يالموالي حن بصدد دراستها من خلال الفرعينمجموعة من الشروط هذه الأخيرة التي ن
 متعلقة بالشخص المالك الأصلي.الأول: الشروط ال الفرع




 الشروط المتعلقة بالشخص المالك الأصلي
 
المتعلق بالتوجيه العقاري الشروط المتعلقة  52/09قانون رقم المن  67المادة  حددت لقد     
 مالك شخص طبيعي من جنسية جزائريةأن يكون ال ؛بالشخص المالك الأصلي والتي تتمثل في
أن لا يكون المالك و  ،و أن لا يكون المالك قد اتخذ سلوك غير مشرف اتجاه الثورة التحريرية
كل هذه الشروط نحاول توضيحها  91/78 رقم حائز على صفة المستفيد حسب أحكام قانون
 من خلال مايلي:
 ية جزائرية.أولا: أن يكون المالك شخص طبيعي من جنس
هذا الشرط يثير عدة ملاحظات من بينها استبعاد جنسية الشخص المعنوي من نطاق 
الاسترجاع، ورغم هذا الشرط القانوني نجد أن القضاء الإداري بالمحكمة العليا قد أهمله في 
لاية تيبازة و لفائدة الشركة المدنية للإنتاج ضد والي 4991/7/71بتاريخ  584801القضية رقم 
ث فصل فيها لصالح هذه الشركة، و التي قضى فيها باسترجاع الأراضي التي كانت مملوكة حي
 )2(رغم أنها شخص معنوي. 3691/50/32للمدعية و الموضوعة تحت حماية الدولة بتاريخ 
كما أكد قانون التوجيه العقاري صراحة على ضرورة أن يكون المالك من جنسية جزائرية إذ      
بيعة هذه الجنسية هل هي أصلية أن المشرع لم يحدد ط لومن هذا النطاق، و  بعد الأجانبيست
 مكتسبة، و ما مصير الأشخاص المتجنيسين بجنسية مزدوجة ؟ أم
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المعدل  5002/2/72في المؤرخ  10/50لأمر رقم إلى ا  حالةو للإجابة عن هذا التسأل يتم الإ
راعاة جنسية المالك أثناء التأميم و ليس ، كما يفترض عند التطبيق م68/07المتمم للأمر رقم و 
تعرض المالك لفقدان جنسيته بعد يفقد  ،قبله، لكن حتى هذا الافتراض لا يخلوا من الإشكالات
التأميم أو كتخليه عنها، و في هذه الحالة فالعبرة في كل الأحوال باحتفاظ المالك بجنسيته حتى 
 بعد التأميم.
مارس  92المؤرخة في  811 ة رقمأصدرت الوزارة التعليم الإشغالاتوقصد الإجابة على هذه 
ة أخرى تم إكمال هذه التعليمة بتعليمو  التي حددت الأحكام التنظيمية لهذا الشرط،، و 2991
التي ترى أن الجزائريين الذين تجنسوا ولم يفقدوا ، و 3991/4/01المؤرخة في  751رقم تحمل 
ا  ن تحصلوا على جنسية ترجاع أراضيهم حتى و في مطالبة اسالجنسية الجزائرية لهم الحق 
      ربما يشير هذا التفسير إلى المغتربين المتواجدين بفرنسا للمطالبة بحقوقهم العقارية و ، )1(أخرى
كما أن هذا الشرط يغلق الباب نهائيا أمام إمكانية مطالبة المعمرين لأراضيهم والتي مازالت 
  )2(محل مطالبة من قبل الحكومة الفرنسية
وفي إطار متابعة عمليات استرجاع الأراضي الفلاحية المؤممة أو الموضوعة تحت        
والتي من شأنها  ،حماية الدولة في ظل قانون الثورة الزراعية، تبين أنه ثمة بعض المشاكل
تجدر  سيما في حالة وفاة المالك الأصلي، وفي هذا الصددعرقلة السير الحسن لهذه العملية 
بدا من الضروري لفت لا  ،إلى أنه وللتكفل الأمثل بمثل هذه القضايا بصفة متجانسة الإشارة
ا للتشريع والتنظيم المعمول الأصليين وفق الملاك أن عملية الاسترجاع تكون لفائدة إلى الانتباه
ففي حالة ما إذا كان الملاك الأصليون على قيد الحياة فالمشكل لا يطرح على الإطلاق بهما، 
ى فقط إخضاع عملية الاسترجاع بما فيها التعويض العيني أو النقدي طبعا إلى الأحكام ويبق
أما في حالة ما إذا كان المالك الأصلي متوفيا، فهنا يعية والتنظيمية السارية المفعول، التشر 
 يجب التفرقة بين حالتين:
ولائي المتضمن ففي هذه الحالة نكتفي بالقرار ال الأرض محل الاسترجاع غير ممسوحة:/1
وهذا كما جاء في  ،الاسترجاع لكون الأرضية مازالت مسجلة ومدونة بإسم مالكها الأصلي
ويبقى على عاتق ، 6991فيفري 42المؤرخ في  08ك رقم محتوى المنشور الوزاري المشتر 
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الورثة أو ذوي الحقوق القيام بإجراءات نقل أو تحويل الملكية عن طريق الارث لدى مكتب 
 معتمدين بالطبع على قرار الاسترجاع المتخذ من طرف والي الولاية.توثيق 
في هذه الحالة يجدر التذكير أنه لما تكون الأرض التي و الأرض محل الاسترجاع ممسوحة:/2
ومرقمة باسم ولحساب  اللجنة الولائية المختصة ممسوحة تم النطق بإسترجاعها من طرف
تحويل ملكية الأراضي رف مدير أملاك الدولة يتضمن من طداري د عقد إفيتعين إعدا ،الدولة
المؤممة الموضوعة تحت حماية الدولة أو التي كانت محل هبة إلى المستفيد من الاسترجاع 
وهذا طبقا لأحكام المنشور  ،الذي هو على قيد الحياة ويتم شهره على مستوى المحافظة العقارية
غير أن الإشكال يثور في حالة كون  .6991فيفري 42المؤرخ في  08الوزاري المشترك رقم 
المالك الأصلي متوفى، حيث أن بعض المديريات أملاك الدولة تشترط إمضاء العقد الإداري 
اقيل في حالة رفض أحد مثل هذه المواقف قد تؤدي إلى عر  وأن ،المعني من طرف كل الورثة
هذا المنوال يجب التوضيح  وفينح أي توكيل لذلك. الورثة إمضاء عقد الاسترجاع أو رفضه م
ومن ثمة فإن الأمر لا يتعلق  ،بأن عمليات الاسترجاع منصوص عليها في أحكام تشريعية
 بإبرام عقد يجب إمضائه من الطرفين.
كافيا وينبغي فقط إعداد ن استرجاع الأرض الفلاحية يعتبر بالفعل فإن القرار الولائي المتضم
  )1(SIB4RPالعام، وكذا إرفاقه بمستخرج العقد  عقد إيداع يتضمن مراجع مسح الأراضي
  ثانيا: أن لا يكون المالك قد اتخذ سلوك غير مشرف اتجاه الثورة التحريرية
 36/70/62المؤرخ في  762/36حيث تبقى أراضيهم خاضعة لأحكام القانون رقم        
وكذا  ،والآغات والباشات رة الاستعمارية لصالح القيادة من قبل الإدابالمتعلق بالأراضي المسلو 
أراضي المتضمن إنشاء لجنة لمصادرة  4691/80/72 المؤرخ في 852/46بير الأمر رقم اتد
  )2(على الثورة الاشتراكية أو استقلال البلاد راالأشخاص الذين يشكلون خط
خلال  يكون المالك قد تحصل عليها عن طريق معاملات عقارية مع المعمرينلا ثالثا: أن 
ملات التي تمت بين أول افالمقصود من هذا الشرط المع ،هالتحرير الوطني أو بعدحرب ا
قد اشترى خلال هذه  فإذا كان أحد ما ،ذا التاريخأو بعد ه 2691جويلية  5و 4591نوفمبر 
لأن الأراضي المباعة من  هذا التصرف يكون باطلا،من معمر  ةالفترة قطعة أرض فلاحي
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، أي أنها أراضي قد اغتصبت من ليها بدون وجه حقطرف المعمرين هي أرض حصل ع
أن وزارة الفلاحة قد أعادت الأراضي للأشخاص  هلي في بداية الاحتلال الفرنسي.    إلاالأ
في حين أن هناك قرار  ،رخصة مسلمة من طرف سلطات الثورة الجزائرية تهمكانت بحوز  نذيال
الإسترجاع  من إلغاء قراريتض 46/29تحت رقم  2991قسنطينة سنة  صادر عن مجلس
بالرغم   52/09من الأمر رقم  67لأحكام المادة  الصادر عن ولاية خنشلة، لأنه جاء مخالفا
نوفمبر  21لوطني مؤرخة في من أن للمعني رخصة شراء مقدمة له من جيش التحرير ا
 .0691
 كما أن تمديد،  861/63 رقم  حقهم المرسوم والملاحظة أن هؤلاء الملاك قد صدر في       
، لأنه بعض الإشكالاتالشرط إلى المعاملات التي تمت بعد حرب التحرير الوطني يطرح  هذا 
المتعلق  2691أكتوبر  32الصادر بتاريخ  30/26من المرسوم  3إذا رجعنا إلى المادة 
بالمعاملات العقارية الشاعرة ، نجدها تنص على أن كل البيوع التي تمت منذ أول جويلية 
ثمن  ها فيعاد النظر فيبها العقار، هذه العقود ييجب التصريح بها أمام البلدية والواقع  2691
، ما حكم . والسؤال المطروح في هذا السياقالمبيع وبالتالي تصبح عقود صحيحة أو تبطل
التي تم شراءها بعد الاستقلال وكان ثمنها موضوع مراجعة ثم أممت طبقا للأمر  يالأراض
 .)1(وز للمالك الأصلي أن يطالب باسترجاعها، هل يج 1791
لا يمكن المطالبة باسترجاع الأرض لأن  52/09من القانون رقم  1/67طبقا لنص المادة 
النص جاء شاملا ولا تخصيص فيه " وأن لا يكونوا قد تحصلوا عليها عن طريق معاملات 
ذا الشرط تعسفي ، لذا عقارية مع المعمرين خلال حرب التحرير أو بعدها " وحسب البعض فه
في نص  62 /59وهذا ما نص عليه التعديل في الأمر رقم ، يجب حذف  كلمة ( بعدها ) 
 811ة الوزارية رقم ب التعليمأمرت بموجتمثل لهذا الشرط و إلا أن الإدارة لم  2/4المادة 
والتي جاءت لتطبيق هذه  ،الموقعة من طرف وزير الفلاحة 2991مارس  92المؤرخة في 
مع المعمرين أثناء حرب التحرير  تإذا كانت موضوع معاملا يأي عدم استرجاع الأراض لمادةا
  )2(الوطنية ، شرط مخالف لمبدأ عدم رجعية القوانين وأمرت بإرجاع الأراضي لأصحابها
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وفي هذا السياق جاءت المذكرة المتعلقة باسترجاع الأـراضي الفلاحية تميز بين حالتين       
وذلك وفق  2691-4591لأراضي التي تم اقتناؤها خلال مرحلة الثورة التحريرية في إطار ا
 مايلي:
من  1الفقرة  67عملا بنص المادة  راضي التي كانت موضوع معاملات بين الجزائريين:الأ /1
والتي تنص على أنه لم يتم استبعاد  من عملية الاسترجاع سوى الأراضي   52/09 القانون رقم
يستنتج من ذلك ل ،معاملات مع المعمرين خلال فترة الثورة التحريرية أو بعدها محل التي كانت
 أن الأرض الفلاحية المؤممة التي كانت موضوع  معاملات بين الجزائريين  خلال هذه الفترة
، وفيما بعد صدور الأمر رقم 1الفقرة  67لصالح ملاكها الأصليين تطبيقا لحكم المادة  تسترجع
 3قرر في مادته ي والذي ،المعدل لقانون التوجيه العقاري 5991سبتمبر  52ي المؤرخ ف 62/59
 التي تنص أن الأراضيو  4فقرة  67بالمادة  52/09رقم من القانون  1الفقرة  67تعديل المادة 
قابلة للاسترجاع من دون  غير 2691-4591موضوع معاملات خلال مرحلة  التي كانت
لنسبة للأراضي باأو معمرين، ومن هنا يجب القول أنه  ينجزائريلمتعاملين ا صفةتحديد 
 2691و 4591التي كانت موضوع  معاملات بين جزائريين  خلال مرحلة الفلاحية المؤممة 
بالذين استفادوا  من الاسترجاع قبل صدور  والتي سبق وا  ن استرجعت بقرار من الوالي وا  نصافا 
وبالنسبة لتلك التي لم يتم النطق لنظر فيها، أما نه يتعين عدم إعادة االأمر المذكور أعلاه فإ
 قبول عملية الاسترجاع. مباسترجاعها بعد، يستلزم الاعتراض وعد
ويتعلق الأمر بمنع صريح  وواضح لاسترجاع   الأراضي موضوع المعاملات مع المعمرين:/2
دة أو الما 52/09 ن القانون م 67هذا الصنف من الأراضي والمنصوص عليه سواء في المادة 
هذا النوع من الأراضي ، وبالتالي يعتبر ارجاع 67المعدلة للمادة  62/59من الأمر رقم  3
الاجراءات  اتخاذ كافةلذا يتعين ذه المادة القانونية، خرقا واضحا لجكم هلفائدة ملاكها الأصليين 
    )1(تم النطق بهالمماثلة التي إلغاء الاسترجاعات ا من أجلخاصة عن طريق القضاء 
ضها أو على مساعدات مالية كون المالك الأصلي قد تحصل على أرض تعو يلا : أن رابعا  
 عمومية بهدف الانتقال إلى أعمال أخرى 
ددته أحكام استفادوا من أرض في الإطار الذي حيكون الملاك الأصليون قد لا أن خامسا: 
 إلا إذا تخلو عنها. 91/78القانون رقم 
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لا يمنح حق الانتفاع الدائم  91 /78هذا الشرط لأن قانون رقم  على تراضعالالا يمكن       
 91/78من قانون  01إلا لأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 
  ؟لغير أم الدولةلكما أن شرط " إلا إذا تخلو عنها" غير واضح فهل يقصد منها التنازل 
قابل مالأول يتمثل في حالة ما إذا كان التنازل للغير بف ضين؛هناك فر  لإشكاللإجابة عن هذا ال
قانون المن  42،  9،01فإنه يجب أن تتوافر في الغير الشروط المنصوص عليها في المواد 
وما بعدها من  48ني إذا كان التنازل بدون مقابل أي هبة تطبق الأحكام المواد اوالث ،91/78
المتعلق بإدارة وتسيير الأملاك  1991نوفمبر  32خ في المؤر  454/19رقم  يالمرسوم التنفيذ
  )1(الخاصة والعامة التابعة للدولة
من الدرجة الأولى  ة منسوبة إلى صاحبها الرئيسي وورثائهين: أن تكون المساحة المعسادسا
وتطابق ة عيشهم، زمون باستغلالها حتى تكون وسيلتالذين يلو على قيد الحياة  يوم كان
، والشروط التقنية نفسها في المنطقة المعنية التي للأراضي من الصنف نفسه عنيةالمساحات الم
 91/78بمقتضى القانون رقم يكون أصحابها قد حصلوا عليها في إطار منح الأراضي فرديا 
  )2(من هذا القانون 55مع مراعاة أحكام المادة  7891ديسمبر  8المؤرخ في 
مسألة النزاعات المتعلقة بأراضي أن  إجمالا ذه الشروطوما تجدر الملاحظة إليه في ه       
 883/36ها بالمرسوم رقم متم تأمي والتي )3(المعمرين والتي كانت موضوع المطالبة القضائية
بأنه يعتبر ملكا للدولة المستثمرات الفلاحية التابعة  فيه والذي يقضي 3691/01/10المؤرخ في 
انون الأملاك الوطنية بمقتضى ق ةمسير والتي كانت ن، أو المعنويي نلبعض الأشخاص الحقيقيي
هي حاليا و في أغلبيتها موضوع مطالبة قضائية من طرف الخواص و و  91/78رقم  و القانون
غياب ممثل بسبب  و ذلك ،الذين يتحصلون في أغلب الأحيان على أحكام قضائية لصالحهم
ء الأشخاص تصدر غالبا متعارضة مع الأحكام التي تصدر لهؤلاإضافة إلى أن الدولة غالبا، 
 النصوص المسيرة لهذه الأراضي.
ى ذلك لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق المستفيدين الموجودين على تلك الأراضي عل زيادة       
لا حتى الاستثمارات المنجزة من طرفهم أو عويض المالي أو التعويض بالأرض، و الت مسألة في
مثل خطرا حقيقيا على حقوق المستفيدين و على أملاك الدولة من طرف الدولة، الشيء الذي ي
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إعادة  حتى في ا  نماو  ،في المستقبلليس فقط  دقيقة اتخاذ إجراءات أيضا، هذا ما يستدعى




 الشروط المتعلقة بالأرض محل الاسترجاع
 
رض أما ما فوق الأرض من قار الفضاء أي الأإن محل أو موضوع الاسترجاع هو الع       
المتضمن  52/09قانون رقم المن  77حسب المادة  استثمارات فهي ملك لمن أقامهابنايات و 
إذ تقضي بأن << المنشآت الأساسية و الأغراس ذات القيمة الحينية و  التوجيه العقاري
أعلاه مكتسبة  57ادة م المالتجهيزات التي أنجزت منذ التأميم في الأراضي المعنية بأحكا
يمكنهم أن يتنازلوا عنها للملاك الأصليين بمقابل مالي تبعا لشروط تسيير لأصحابها، و 
 الإرجاع تتصف أن تكون الأرض موضوععليه يجب المنجزة......>>، و  تالاستثمارا
  )2(مايليلوالتي نحاول تناولها وفقا  بمجموعة من الأوصاف،
قد حولت  الأرض الفلاحية فإذا كانت فظة على طابعها الفلاحي.أولا: أن تكون الأرض محا
مكن إعادتها المتعلق بالتهيئة العمرانية فإنه لا ي 52/09اء بموجب القانون رقم بنإلى أرض 
هو  أم لافقدت طابعها الفلاحي ذلك أي أنها المعيار المعتمد للتعرف على لملاكها الأصليين، و 
أم لا،  يق ماديا فيما إذا كانت الأرض مازالت تشغل في الفلاحةالمعاينة الميدانية أي التحق
في  62/59المعدلة و المتممة بالأمر  67تفقد الأرض طابعها الفلاحي حسب المادة  حيث
 حالتين هما:
حيث  المتعلق بالتهيئة العمرانية: 92/09عندما تستعمل للبناء وفقا لأحكام القانون رقم -1
وعلى اثر ذلك فإن ء سببا لفقدان الأرض لطابعها الفلاحي، يعتبر تخصيص الأرض للبنا
تي كانت موضوع هبة طبقا أو الأو الموضوعة  تحت حماية الدولة  الفلاحية المؤممةالأراضي 
من   استبعادهايستوجب  عمرانيةق بالثورة الزراعية والتي أدمجت في محيطات المتعلللتشريع 
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أومالي بشرط  توفر الشروط   عينيلحالة  منح تعويض تقرر  في هذه ايعملية الاسترجاع، إذ 
تبين أن العديد من الأراضي الفلاحية التي لم يالعملية إلا أنه من الناحية  المحددة في القانون.
ت لملاكها الأصليين عجدة في مناطق أصبحت غير قابلة  للتعمير قد أرجايتم استهلاكها والمتو 
الولائية التي كان يرأسها  آنذالك المندبون  للإصلاح  لجان لمن طرف ا 5991خاصة قبل سنة 
التي فقدت طابعها الفلاحي بسبب أدوات وفيما يخص هذا الصنف من الأراضي  الفلاحي
والتي تم النطق باسترجاعها لفائدة ملاكها الأصليين تفاديا لنزاعات ، التعمير المصادق عليها
 .)1(عدم إعادة النظر فيها عند يحتمل أن تثار
تحت  0002/50/80صدر قرار عن مجلس الدولة الغرفة الأولى بتاريخ  سياقفي هذا الو    
ثيات القرار المستأنف أنه خلافا لما جاء في حي:<< حيث و على يتضمن الذي 2 236 20رقم 
بعد صدور أدوات التعمير لا سيما المخطط التوجيهي لولاية الجزائر فإن الأرض فيه فإنه و 
تها الفلاحية كما هو ثابت من خلال حافظت على طبيع ا  نماص للبناء، و تخص موضوع النزاع لم
التعمير لولاية حة ومديرية التهيئة و جهات المعنية لا سيما وزارة الفلاالوثائق الصادرة عن ال
لاحية للأرض لغرض البناء فوقها وهذا فلا يجوز تحويل الوجهة الف حيث أنه ....و  ،الجزائر
 . )2(ية مالكة لها كما هو الشأن في قضية الحال>>ا  ن كانت البلدحتى و 
 إن النص :االتعمير المصادق عليها قانون تغير وجهتها الفلاحية عن طريق أدوات عند-2
ب الأراضي الفلاحية الذي استولى على أخص ء لوقف فوضى العمرانجا على هذا الشرط
 حيث عرفت )3(لاكها الأصليينم ليس بالإمكان ردها إلىبالتالي ة بالجزائر و خاصة سهل متيج
الأراضي الفلاحية ضغطا في الطلب عليها من أجل تلبية طلبات قطاع التعمير المتزايدة،  هذه
مليات تحويل فيما يتعلق بع ى المشرع إيجاد نظام مراقبة صارمالأمر الذي استوجب عل
مسبقة قبل  هذا عن طريق اشتراط الحصول على تراخيصالأراضي الفلاحية والبناء عليها و 
 )4(الشروع في أي أشغال لا تمد صلة بالميدان الفلاحي
لم يقتصر الأمر على هذا الحد بل تم التعدي على الأراضي الفلاحية بفعل مؤسسات عمومية و 
أخطر حالات التعدي التي وقعت في فترة التسعينات ام و عأو هيئات إدارية يحكمها القانون ال
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رغم  ،ات التنفيذية للبلديات على الأراضي الفلاحية التابعة للدولةهي تلك التي ارتكبتها المندوبي
لمشرع لم يخول لها اي هذه الأراضي لأنها لا تملكها و أن البلدية ليس لها أي حق للتصرف ف
مثل هذا الاعتداء في الاستيلاء على جزء من أراضي تقد يأي حق للتدخل في تسيرها، و 
يعها للخواص بعقود باطلة للبناء فيها أو إنجاز بناءات من المستثمرات الفلاحية وتجزئتها ثم ب
في ق أدوات التعمير أو في غيابها، و خارج تطبيبلدية نفسها عليها بدون وجه حق و طرف ال
تم ذلك بتوطؤ من المستفيدين الذين وقعوا لرئيس البلدية أو لرؤساء الوكالات يبعض الأحيان 
حصول على قطعة أرض معدة للبناء و لم تتدخل العقارية على تنازل غير شرعي مقابل ال
السلطات المكلفة لحماية الأراضي الفلاحية في تلك الفترة إلا نادرا رغم تعدد التعليمات التي 
 )1(تحث على المحافظة على الوجهة الفلاحية للأرض.
 لقائمةطعة إلى إعادة النظر في فعالية المستثمرة الفلاحية اتقأن لا تؤدي المساحة المثانيا:
نسة يكون في شكل مستثمرات فلاحية جماعية متجا 91/78لأن الاستغلال حسب القانون رقم 
 .ين الذين تتألف منهم الجماعةتتناسب مساحتها مع عدد المنتج
 المنصوص أن لا تكون الأراضي المعنية قد تم منحها في شكل عمليات الاستصلاحثالثا:
في  نهعملية الإستصلاح لأالحالة الانتهاء من يشترط في هذه و  :81/38في قانون  عليها
يمكن منحهم سترجاع أراضي حقوقهم العقارية، و يمكن للملاك الأصليين ا ،غياب الانجاز
تعويضات نقدية أو عينية بالنسبة للمساحات المستصلحة أو التي هي في طريق الاستصلاح، 
ويضات العينية فتطبق على أما التع ،و تحدد التعويضات النقدية بموجب قوانين المالية
لا يمكن في كل هذه الحالات أن و  ،62/59الأراضي المتوفرة من تاريخ صدور الأمر رقم 
 )2(تشتمل الأراضي التابعة للمستثمرات الفلاحية الموجودة أو المزارع النموذجية
 أن تمثل الأراضي المعنية لعملية الاسترجاع وسيلة عيش المالك و خلفه العام منرابعا:
نص المشرع الجزائري في المادة  سالفة الذكر فقد بالإضافة إلى هذه الشروطو  ،الدرجة الأولى
يكون يقدم المالك الأصلي طلبا صريحا و على أن  52/09من قانون التوجيه العقاري رقم  18
 ،ملفا يرسله إلى الوالي المختص إقليميا خلال الأشهر الستة الموالية لتاريخ نشر هذا القانون
 في الكثير من النقاط منها: 62/59في الأمر رقم  67ما قام بتعديل المادة ك
                                                 
 )481المرجع السابق، ص (، المنازعات العقاريةليلى زروقي، عمر حمدي باشا،  1
 )562.462( .ص.عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  2
 803
 
طابعها الفلاحي كما رأينا سابقا، لأن في هذه  أن لا تكون الأراضي المعنية بإرجاع قد فقدت -
وهذا  ،لأصحاب هذه الأملاك إلا سوى حق طلب التعويض النقدي على أملاكهم لا يبقىالحالة 
 )1(المالك يفقد الأمل في الاسترجاع أمر معقول بمعنى أن
 81/38أن لا تكون الأراضي المعنية قد تم منحها على شكل استفادة في إطار القانون رقم  -
في حالة المخالفة العقارية الفلاحية، و  المتعلق بحيازة الملكيةو  3891 أوت 31المؤرخ في 
 م يشرع في عمليات الاستصلاحإذا ليسترجع الملاك الأصليين حقوقهم في الملكية العقارية 
 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 81/38وكانت الآجال المحددة في القانون رقم 
المؤرخ  91/78أن لا يكون الملاك الأصليون قد استفادوا من أراضي في إطار القانون رقم  -
التابعة للأملاك حية المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلا، و 7891ديسمبر  8في 
 تحديد حقوق المنتحيين وواجباتهم إلا إذا تخلوا عن هذه الاستفادة.الوطنية، و 
 ك الأصليون قد سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحريرية.لاأن لا يكون الم -
من الأمر  728أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب الذي نصت عليه المادة  -
والمتضمن القانون المدني لصالح المستفيدين شرعا  5791سبتمبر  62لمؤرخ في ا 85/57رقم 
لكا أو اومفاده أن من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون م
عد تقادما يلا ، و انقطاع سنة بدون 51خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته لمدة 
 رقم المشرع في الأمر ه، كما اشترطل الحكم المطبق على هذه الأراضيمكسبا إلا بعد زوا
كما عدل المشرع ميعاد طلب الاسترجاع ، حيث أكد على المالك الأصلي أن يقدم ،  62/59
طلب استرجاع مرفوقا لهذا الغرض بملف يوجهه إلى الوالي المختص إقليما في أجل لا يتجاوز 
كما أن الخصوصية هذا الأمر في الجريدة الرسمية ،  راثني عشر شهر ابتداء من تاريخ نش
إرجاع الأراضي  رهي عدم اقتصا 52/09مقارنة بالقانون رقم  62/59ها الأمر رقم ب التي جاء
لملاكها الأصليين على الأراضي المؤممة فقط وا  نما حتى للأراضي المتبرع بها لصندوق الثورة 
فالأراضي المؤممة والمتبرع بها لصندوق  دولةراضي الموضوعة تحت حماية الالزراعية والأ
إضافة إلى الشرط الرئيسي وهو أن عها المشرع لنفس الشروط والأحكام، الثورة الزراعية أخض
وا  ن كان في الواقع هذا الشرط غير وارد في مشروع لأرض محل التأميم " ملك الدولة "، تكون ا
 عهد المجلس الانتقالي. القانون، بل أضيف على مستوى الهيئة التشريعية في
                                                 




 ةسواء في الفترة الأولى أو الثانية المعدل 67وفي نفس السياق يرى البعض أن المادة       
نص السابق لم الفي حين أن  ،تسمح بإرجاع الأراضي المتبرع بها لفائدة صندوق الثورة الزراعية
ى أنه لا يعني سوى ، ومن الناحية العملية تم تفسير النص المعدل عليوضح هذه المسألة
الأراضي المؤممة قبل الثورة الزراعية وليس الأراضي المتبرع بها أو الموضوعة تحت حماية 
  ؟لدولةملاكها الأصليين أم تبقى تابعة ل الدولة، لكن ما مصير هذه الأراضي، فهل ترد إلى
الغرفة  الصادر عن 3991ماي  8في  خمثلما كرسته الممارسة القضائية حسب القرار المؤر 
أعطت  4991/01/9الإدارية لمجلس قضاء البلدية ولو أن المحكمة العليا في قرار لها في 
اعتبرت  كافة الأراضي  إذ ،من قانون التوجيه العقاري 67 و 57تفسيرا مغاير لنص المادتين 
ة للرد إلى ملاكها اعية أي كان نظامه القانوني قابلالمدمجة ضمن الصندوق الثورة الزر 
 حتى إن لم تكن محل تأميم أو اكتساب بالتقادم المكسب. ،ليينالأص
وهذا من  ،62/59والملاحظة على هذا الشرط أنه غير منسجم مع مقتضيات الأمر رقم       
ما رغما عنه وا  ن حيث لم يتخلى عن الأرض بإرادته  الأول من جانب المالك الأصلي، ؛جانبين
إثارة مدة التقادم المكسب في أراضي كانت منذ  خر أن، ومن جانب آنتيجة عملية التأميم
من هذا الشرط  بالتقادم يجعل وبالتالي محمية بقاعدة عدم جواز تملكلها ،تأميمها ملك للدولة
 )1(أمر غريب فكيف والحال هكذا تسقط بالتقادم المكسب
ن م ااستخلاص :أن لا تكون الأراضي من الأراضي المستبعدة من عملية الاسترجاع:خامسا
فإن كثير من الملاك لم يتمكنوا من استرجاع أراضيهم زيادة على أن  ،شروط استرجاع الأراضي
والتي  ،المشرع من خلال قانون التوجيه العقاري أبقى على ملكية بعض الأراضي في ذمة الدولة
 :تمثل فيما يليتع والتي شروط المتعلقة بالأراضي محل الاسترجاالهي نفسها تشكل أحد 
  
 :لا تكون الأرض المعنية تابعة لأراضي العرش  أن -
لة يالقبائل كقبأو والمقصود من أراضي العرش هي تلك الأرض التي تملكها العائلات الممتدة  
  )2(لة له وثائق إثبات عرفيةيغالبا ما يكون الجد الأول للعائلة أو شيخ القب ، إذالنمامشة
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ثتة ، و اع مؤبد وعند وفاته ينتقل هذا الحق إلى ور كما تتميز بأن الحائز لها له حق انتف      
فإن أعيان الجماعة يتولون تسليم الأرض لمن يستغلها ، أما  ،إذا غاب الحائز أو أهمل حصته
 يوع لكل العائلة أو القبيلة.ى الشملكية الرقبة فتبقى ملك عل
دوق الوطني ضمن الصن 000.007إدماج هذه الأراضي التي تقدر مساحتها بـ  تم قدو  هذا
وهذا ما أكدته المادة الخاصة للدولة أصبحت تابعة للأملاك الوطنية  ةومن ثم ،للثورة الزراعية
تبقى ملك للدولة  >>م لقانون التوجيه العقاري بنصها المعدل والمتم 62/59من الأمر رقم  31
وفقا لقانون وتستغل  أراضي العرش والبلديات المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية
المتعلقة بالتوجيه العقاري نجد أن  52/09، إلا أنه بعد صدور قانون رقم <<91 /78رقم 
الكثير من الأشخاص يطالبون باسترجاع ملكية أراضي العرش على الرغم من أن هذا القانون 
 .91/78قا للقانون رقم بيعطي لهم الأولوية في استغلالها ط
للمستفيدين منها سوى هذا صحيح لأن أراضي العرش لم يكن  قوهناك من يرى أن التطبي     
يين الذين سلمت ع المالكين الشرعمشر بها ال ، في حين أن عملية الاسترجاع خصاعافحق الانت
العروشية الحق في المطالبة بحق  يلم يكن لأصحاب أراضلهم قرارات تأميم، وبالتالي 
لت تعاني الكثير من العرش إلا أنها ماز ورغم الحسم الواضح لطبيعة أراضي ا ،الاسترجاع
  )1(النزاعات على مستوى جداول المحاكم أومكاتب التوثيق والمصالح الإدارية
 
  :سترجاع تابعة لأراضي البلدياتالالا تكون الأرض محل أن -
الأراضي  من الأملاك إلى المستعمر الفرنسي وهي تمثل صنفحيث يعود تاريخ وجود هذا ال
الذين لم تكن  نالأراضي التي نزعها المستعمر للجزائريي شملا لبلدية ما وتابعة إقليميالفلاحية الت
وكذا من أراضي العرش التي لم تشغل بصفة فعلية .....  ،ندات تثبت ملكيتهمتسملهم الوثائق و 
قد ، و رم بين المستغل والبلدية المالكةالخ ، ويتم استغلال هذه الأراضي عن طريق عقد إيجار مب
 ضمها بعد الاستقلال لصندوق الثورة الزراعية . تم
 31جب المادة قانون التوجيه العقاري بقيت ملكية هذه الأراضي تابعة للدولة بمو  وروبصد      
ازدياد طلبات الاسترجاع من  هذا الإبقاء كان له رد فعل قوي فيو ، 62/59من الأمر رقم 
                                                 
 )81591.7، المرجع السابق،ص ص (القضاء العقاريعمر حمدي باشا،  1
 113
 
قد أثار عدة نزعات كتلك التي تعرفها  من جهة أخرى نجد أن استغلال هذه الأراضيجهة، و 
  )1(أراضي العرش على الرغم من أن الأولوية في الاستفادة تعود لهؤلاء المستغلين السابقين لها
توسيع مجال قام ب 62/59نص الأمر رقم  أن نجد وخلاصة القول في هذا المجال      
، والتي كانت لدولةراضي الموضوعة تحت حماية اشمل حتى الأاسترجاع الأراضي حيث 
 الذي 3691/70/ 62المؤرخ في  672 /36مدمجة ضمن أملاك الدولة بمقتضى القانون رقم 
يقضي بتأميم الأراضي الصادرة من طرف المعمر لصالح القياد والأغوات والباشات وكل خدم 
كام تبقى تخضع لأححيث  ،عود للدولةتالاستعمار والمطالبة بها غير مقبولة بتاتا وملكيتها 
الأملاك  عالمتعلق بوض 3991/50/80المؤرخ في  861/36والمرسوم رقم  03/09القانون رقم 
استعمالها واستغلالها وتسييرها أن يخل  تحت حماية الدولة والتي من شأن العقارية والمنقولة
 بالنظام العام والسلم الاجتماعي.
الذي يتضمن إنشاء لجنة  4691/80/72المؤرخ في  852 – 46بالإضافة إلى الأمر        
قد بلغت و يمسوا بمصالح الثورة الاشتراكية،  مصادرة أملاك الأشخاص الذين من شأنهم أن
قضية من  05ألف هكتار وتم حل  61حالة على مساحة  103المنازعات في هذا الميدان 
المعنية  لية المطالبة بالأراضيمفع )2(قضية بإبطال قرار الوضع تحت حماية الدولة  04بينها 
ويجب الأخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة حق  ،بالأمر والمرسوم السالف الذكر مقبولة
المستفيدين في التعويض المالي أو تعويضهم بأرض ، لأن وضع أرض فلاحية تحت حماية 
 .ماهو إلا إجراء تحفظي مؤقت )3(الدولة
فهو إما  يبقى معلقا لفترة طويلة  يجب أنلذا فإن العقار الذي أضفى عليه هذا الحكم لا      
هذا الأمر رغم  إلى ولم يتفطن المشرعأملاك الدولة،  يعاد لصاحبه أو يدرج بقرار جديد ضمن
الدعاوى المرفوعة أمام القضاء إلا بعد اثنين وثلاثين سنة ، وهذا عند صدور الأمر رقم 
كون للمالك الأصلي ونصه على إعادة هذه الأراضي لأصحابها وفق شروط كأن لا ي 62/59
ة موضوع معاملات ني، وأن لا تكون الأراضي المعر مشرف إبان ثورة التحرير الوطنيسلوك غي
وأن  ،من هذا الأمر 03عقارية قد فقدت طابعها الفلاحي بالمفهوم المنصوص عليه طبقا للمادة 
سنة   أوت 31المؤرخ في  81/38ة قد منحت في إطار القانون رقم نيتكون الأراضي المع
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 والذيوأن لا تقع الأراضي المعينة تحت التقادم المكسب لصالح المستفيدين شرعا  ،3891
  )1(. 5791سبتمبر  62المؤرخ في  85/57من الأمر رقم  728نصت عليه المادة 
بقيت ملكا للدولة خاضعة الأراضي تظل جميع الأراضي التي  أخيرا باستثناء هذهو        
حقوق من تخصص لها طريقة استغلالها و  التي تبين ية و القوانين الخاصةلقانون الأملاك الوطن
على هذا الأساس سيتم استغلال المستفيدين لهذه و ، 91/78و التزاماتهم لا سيما القانون رقم 
ؤدي إلى إسقاط المستفيدون اخلالات بالتزاماتهم يمستمرة، ما لم يرتكب صفة عادية و الأراضي ب
  .)2(حقوقهم
يمكن القول أن  الفلاحية ها المشرع لارجاع الأراضيالتي أقر روط كل هذه الشمن و        
يتعلق بشرط عدم حيث فيما  ،خاصةالاسترجاع ليس حقا بقدر ماهو مرتبط  بتوافر شروط 
مع المعمرين  المؤممة عن طريق معاملات عقارية حصول الملاك الأصليين على الأراضي 
 2991مارس  92المؤرخة في  811بموجب التعليمة الوزارية رقم أثناء الثورة التحريرية، فإنه 
من قانون التوجيه العقاري  أقرت بأن هذا الشرط  مخالف لمبدأ   67والتي جاءت تطبيقا للمادة 
 .عدم رجعية  القوانين
وفيما يخص أيضا  شرط أن لا تقع ق لهؤلاء الملاك استرجاع أراضيهم، وبالتالي يح     
قانون مدني فإن هذا  728ة الذي نصت عليه المادية تحت التقادم المكسب اضي المعنالأر 
مدني لأن المستفيدين  يحوزون من القانون ال 986و 138مخالف لأحكام المادتين الشرط 
أرض بموجب سند لا يخول لهم حق الاكتساب بالتقادم فضلا عن الأرض ملكا للدولة  ومحمية 
 42ما أكدته التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في وهو ، ادمبقاعدة عدم جواز اكتسابها  بالتق
، وفي الواقع العملي مجمل هذه الأراضي التي حافظت على  طابعها الفلاحي 6991فيفري 
عن التعامل فيها مع المعمر وحتى السلوك الغير مشرف أثناء صحابها بغض النظر أعيدت  لأ
فالإدارة تصرفت بدون توفر آليات فعالة تمكنها  ت نادرةفإنه لم يثار إلا في حالا ،ثورة التحرير
  )3(من اثبات هذه الحالات  وفي غياب رقابة فعلية
المتضمنة استرجاع الأراضي الفلاحية  5422 المذكرة رقموفي هذا الصدد نصت        
 4591التي كانت  موضوع معاملات بين الجزائريين  خلال مرحلة   هذه الأخيرةالمؤممة أن 
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لوالي وا  نصافا بالذين  استفادوا  من الاسترجاع  لتي سبق وان استرجعت  بقرار من ااو  2691و
، فإنه يتعين عدم إعادة النظر فيها، وبالنسبة  لتلك التي لم يتم 62/59قبل صدور الأمر رقم 
 النطق باسترجعها بعد يستلزم ضرورة الاعتراض على عملية الاسترجاع.
المعاملات مع المعمرين فيتعلق فيها الأمر بمنع صريح وواضح  أما الأراضي موضوع     
من القانون رقم  67لاسترجاع هذا الصنف من الأراضي والمنصوص عليه سواء في المادة 
، وبالتالي يعتبر إرجاع هذا 67المعدلة للمادة  62/59من الأمر رقم  32أو المادة  52/09
، لذ لا بد خرقا واضح لحكم هذه المادة القانونيةالأراضي لفائدة ملاكها الأصليين النوع من 
سترجاع الأراضي الفلاحية المؤممة أو إإلى الاعتراض بصرامة على كل عملية تهدف 
نت موضوع هبة  والتي فقدت طابعها الفلاحي بسبب وعة تحت حماية الدولة أو التي كاالموض
يرية سواء من المعمرين أو بين أدوات التعمير و/أو كانت موضوع معاملات خلال الثورة التحر 



















                                                 




                                            
 رجاع الأراضي لملاكها الأصليينإجراءات ا
 
المتعلق بالتوجيه العقاري على أن يقدم المالك  52/09من القانون  18تنص المادة         
ا خلال الأشهر الستة يالأصلي طلبا صريحا مرفوقا بملف يرسله إلى الوالي المختص إقليم
 62/59لت فيما بعد بالأمر رقم والية لتاريخ نشر هذا القانون، إلا أن هذه المدة قد عدمال
 جريدة الرسمية.ي الأصبحت اثنتا عشر شهرا ابتداء من نشر هذا الأمر فو 
في حالة عدم قيام المعني أو المالك بتقديم ملفه خلال الأجل المحدد أعلاه وجب على و        
غير أن هذا الشرط لا وجود لتطبيقه ميدانيا فحتى الآن مازال الأشخاص الذين  ،الوالي اعذاره
لعدالة، ويتمكنون من ذلك يملكون الوثائق المطلوبة للاسترجاع يقدمون ملفاتهم إما للإدارة أو ا
 .مع توافر الشروط القانونية المطلوبة للاسترجاع
في فقرتها الأخيرة تنص على أنه بعد  62/59 من الأمر 11على الرغم من أن المادة      
فإن الأراضي التي لم يطالب بها  ،كل طرق التبليغ و الإشهار ذانقضاء الآجل و استنقا
وهذا ما نصت عليه  المذكرة المتعلقة ،  )1(ملاك الخاصة للدولةأصحابها تدمج نهائيا ضمن الأ
بآجال ايداع طلبات  استرجاع الأراضي الفلاحية بحيث في حالة فوات  الميعاد القانوني لطلب 
يتعين على مديرية أملاك الدولة بالتشاور مع مصالح الفلاحة توجيه إعذارات لصالح رجاع  الا
 رف الوالي.للإمضاء من طهؤلاء الملاك لغرض  تقديمها 
نئذ تدمج الأراضي المعنية التي ينبغي أن تدون في الإعذار حيوفي حالة فوات مهلة شهر 
المتضمن  03/09من القانون رقم  15ضمن الأملاك الخاصة للدولة طبقا للمادة  نهائيا
ا نهائيا للجنة البت فيه الطلبات التي يستحيل وطنية، كما ينبغي إعداد حالة تضمالأملاك ال
   )2(مثلا غياب عقود الملكية أو غياب قرار التأميم..الخبسبب 
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 تكوين ملف الاسترجاع
 
بها إلى الوالي المختص يقدم المالك الأصلي طلب استرجاع الأراضي المؤممة أو المتبرع        
وذلك   )1(إقليميا مرفقا بملف يتكون من قرار التأميم أو التبرع أو أية وثيقة تثبت هذه الواقعة
إضافة إلى عقد الملكية ،  2991مارس  92المؤرخة في  811 رقم حسب التعليمة الوزارية
يسحبها من مدير  الرسمي أو أي سند قانوني آخر يثبت ملكية الأرض أو حيازتها مع استمارة
 المصالح الفلاحية التابعة للولاية.
شهرا تبدأ من  21وكما أشرنا سابقا لا بد من وضع الملف خلال الميعاد المحدد وهو        
فوات الأجل أو فوات هذه المدة يشكل سقوط لحق ، و تاريخ نشر الأمر في الجريدة الرسمية
موجب بنهائية ضمن أملاك الوطنية الخاصة  ودمجها بصفة ،المطالبة باسترجاع الأرض مبدئيا
إلى  88و كذلك المواد من  من قانون الأملاك الوطنية، 39.29.19حكم قضائي طبقا للمادة 
المتعلق بإدارة و تسير  1991نوفمبر  32المؤرخ في  454/19من المرسوم التنفيذي رقم  09
 .)2(الأملاك العامة و الخاصة التابعة للدولة
لتطبيقات القضائية الواردة بالنسبة لوثائق ملف الاسترجاع تقديم سند الملكية أو ومن ا       
الحيازة المستخرج من طرف مدير المصالح الفلاحية التابعة للولاية حيث لا يعتبر مستأجر 
أرض فلاحية من قبيل الأشخاص الذين يحق لهم الاسترجاع، وذلك في القرار الصادر عن 
أين أصدر مجلس  1002/70/9الغرفة الأولى بتاريخ  00 2457مجلس الدولة تحت رقم 
و  52/09من القانون رقم  51و  67الدولة قراره و اعتبر أن حق الاسترجاع حددته المادتان 
بوضع شروط معينة منها أن يكون المعني بالأمر مالك أصلي للأرض محل  62/59الأمر رقم 
المرسوم رقم  نم إغفاله في هذه الدعوى فضلا عإلا أن هذا الشرط ت ،الاسترجاع أو ذوي حقوقه
 62/59من الأمر رقم  11تطبيق المادة  المحدد لكيفيات 6991/40/6المؤرخ في  911/69
 المتضمن التوجيه العقاري. 52/09م الذي يعدل ويتمم القانون رق
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رار وضع وق ،من الوثائق الأساسية و العامة و هي عقد الملكية للأرض قائمة والذي يحدد     
هو الشيء الذي لم يستطيع الورثة إثباته أمام اللجنة الولائية ، و الأرض تحت حماية الدولة
 .المكلفة بعملية الاسترجاع لعدم توافر المستندات
 :و لهذه الأسباب 
القرارين في الموضوع إلغاء ي الشكل بقبول الاستئناف شكلا، و قضى مجلس الدولة ف قد 




 اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الاسترجاع و المهام المسندة إليها.
 
استرجاع الأراضي لملاكها من تشكيلة اللجنة المكلفة بعملية  يتضمن هذا الفرع كلو        
 الأصليين و أهم الاختصاصات المنوطة بها:
 تشكيلة اللجنة. أولا:
التي تنص على: << تدرس الملفات من لجنة  52/09من القانون رقم  28طبقا للمادة        
لائية متساوية الأعضاء تضم ممثلين للإدارة، وعددا متساويا من المنتجين المحليين وممثلي و 
ا، وقرار اللجنة قابل للطعن فلاحين وتجمعاتهم المعتمدة قانونجمعيات الملاك و المستثمرين ال
فإن ملفات استرجاع الأراضي لملاكها الأصلين تدرس من  ولهذا ،القانونية المقررة>>بالطرق 
الصادر في  08طرف لجنة ولائية، هذه اللجنة حدد أعضائها بصفة دقيقة المنشور الوزاري رقم 
المدير الولائي ء التالية؛ و حسب هذا المنشور فإن اللجنة تتشكل من الأعضا 6991/20/42
رئيسا، مدير المصالح الفلاحية على مستوى الولاية، مدير المحافظة العقارية  للأملاك الدولة
للولاية، رئيس الغرفة الفلاحية الولائية، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين، عمال القطاع الفلاحي، 
هي ليميا و ممثل الجماعات المحلية المختصة إقاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، ممثل اتح
 )2(ية متساوية الأعضاء لم يتم تحديدها بصفة إجماليةتشكيلة ولائ
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المؤممة لقة باسترجاع الأراضي الفلاحية المتع 2190نصت عليه المذكرة رقم  وهذا ما       
حول قضية فريق بن شيخ، أين أكدت أن دراسة ملفات استرجاع لفائدة ملاكها الأصليين 
 ولائية  المكلفة بدراسةين تكون في إطار لجنة ة ملاكها الأصليالأراضي الفلاحية المؤممة لفائد
 )1(هذه الملفات
 ثانيا: مهام اللجنة.
إن الدور الرئيسي لهذه اللجنة يتمثل في دراسة ملفات الاسترجاع المودعة لديها من طرف      
إذ لابد أن تكون المطالبة من طرف الشخص  ،المالكين الأصليين حسب القوانين المعمول بها
من  67صلي لهذه الأرض محل الاسترجاع أو ذوي حقوقه، و هذا حسب المادة المالك الأ
 قانون التوجيه العقاري.
في قرار سالف الذكر و الصادر تحت رقم  على ذلك أقر مجلس الدولة الجزائريقد و      
في قضية شخص كان مؤجر لأرض فلاحية، ثم أممت  1002/70/9بتاريخ  00 4257
طالب باسترجاع ملكية  62/59وبصدور الأمر  ،تعلق بالثورة الزراعيةالم 37/17بموجب الأمر 
من قانون التوجيه  67هذه الأرض، إلا أن مجلس الدولة قضى برفض الدعوى استناد للمادة 
العقاري التي تؤكد على ضرورة أن يكون المعني بالأمر مالك أصلي للأرض محل الاسترجاع 
وزيادة على ذلك  )2(مالك و إنما لديه أحقية استغلال فقطأو ذوي حقوقه، بينما الطرف هنا ليس 
 فمن اختصاصات اللجنة مايلي:
هي قرارات قابلة للطعن تقديمها للوالي المختص للإمضاء و إعداد قرارات الاسترجاع و  /1
 52/09من القانون رقم  28ا للمادة بالطرق القانونية المألوفة استناد
ض سواء التعويضات المالية أو العينية بالنسبة للأراضي دراسة الملفات الخاصة بالتعوي /2
 التي لا يمكن إرجاعها لأصحابها.
حالة كون مستثمراتهم محل تحديد المستفيدين الذين يجب تعويضهم نقدا أو عينيا في  /3
كثير من المالكين يلجئون مباشرة إلى القضاء من  أن إلا أن الملاحظ في هذا السياق استرجاع،
البة باسترجاع أراضيهم دون المرور باللجنة المختصة بالاسترجاع، وهذا يعتبر تدخل أجل المط
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و قد يكون قرار اللجنة   )1(في الصلاحيات لكون أن القانون سمح بذلك فقط عند تقديم الطعون
الموافقة على طلب إرجاع الأرض لمالكها أو بالسلب ( الرفض طلب إرجاع  أي بالإيجاب
الرفض بالمحكمة  في هذه الحالة الأخيرة يجوز للمالك الطعن في قرار )، ولمالكهاالأرض 




 الآثار المترتبة على قرار إرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصلين
 
وكذا الأراضي  ،37/17إطار الأمر رقم  في إن إرجاع الأراضي المؤممة والمتبرع بها        
والتي  ن، يإلى أصحابها الأصلي 861/36الموضوعة تحت حماية الدولة بموجب المرسوم رقم 
وأغراس ومباني ذات وأقيم عليها منشآت  91/78منحت في شكل استفادة في إطار القانون  قد
 نقدا. ا وعوض عن ذلك إما عينا أواسترجاعه تم ، ومنها مناستعمال فلاحي
 رعبتمالأراضي العدد ، بحيث أن أن الإدارة أوشكت على غلق ملفها عملية رغمهذه ال       
فقط، أما الأراضي المؤممة في  26حالة وبقي  5231منها  تاسترجع 7831والمقدرة بـ  بها
حالة ، وبقي  69032حالة من بين  17622إطار قانون الثورة الزراعية، فقد استرجعت منها 
ها مطروحة على الجهاز القضائي ، وبالنسبة للأراضي مالك دون استرجاع أغلب 524
 151حالة وبقي  092أملاكه من بين  عمالك استرج 931الموضوعة تحت حماية الدولة فإن 
، وهذا حسب ثورة التحرير الوطنيكهم أثناء حالة دون استرجاع بسبب التحري عن سلو 
راضي الفلاحية لا تزال إلى مما يعني أن عملية إسترجاع الأ )3( 0002جوان  03إحصائيات 
طرف المجلس الاقتصادي من والتي تم حصرها  ،ن الملاحظاتحد الساعة محط العديد م
التعقيد الموجود فيما يخص العقار بصفة إجمالية بسبب غياب سياسة  من خلال  والاجتماعي
 . ةواضحة معلن عنها ، مع وجود قوى مؤثرة توجه السوق إلى مصالحها الإستراتجي
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ذه التصرفات والممارسات تجعل التحصيل على العقار عملية صعبة ومعقدة ، إذ منذ العهد وه
والتي  ،و معالجة إشكالية العقارالاستعماري ، فالعمل السياسي يبقى الأكثر في طريقة طرح أ
، ن حلول لإشكالية التمليك العقارية للبحث عنيمع ضرورية اعتماد رؤية لابد أن تكون ضمن 
 شأنها أن تضع حدا للخلافات القائمة. والتي من
تتعلق وهي التي كما أن التساؤلات التي ينبغي على جميع أطراف المجتمع أن تعالجها        
الأسهم، وكذا الخاصة بحق بالجوانب الخاصة بمسح الأراضي و إيجارها للمجتمعات المدنية ب
ء الملكية العمومية في مجال الأراضي بين إبقانجد المسألة في الخيار  الأمر في واقعالتنازل، و 
 .طبيعة التنازل عن هذه الأراضي أوالعمومية، 
تمت إعادة تنظيم صيغ الملكية و الانتاج و الاستغلال و امتلاك  أنه قد إضافة إلى       
على جناح السرعة بغرض التحقيق من حدة  العرش، الحابوس،و المراعي ......،الأراضي 
ة على حساب تنظيم متكامل للقطاع الفلاحي ، إذ أن وفرة الأراضي الفلاحية التوترات الاجتماعي
 لم تشكل عائقا في حد ذاتها بل هي صراع مصالح بين مختلف الأطراف.
في الأخير قد أصبح من المستعجل تحديد سياسة عقارية تستجيب لأهداف التنمية و      
وعليه لا يمكن هداف و الأولويات، خاصة بتجسيد الأالفلاحية و بعيدة المدى ووضع برامج 
التغلب على الوضعية الحالية للعقار الفلاحي، ما لم توضع سياسة خاصة لمسح الأراضي تتسم 
لأنجح للتخلص من إشكالية نزاعات لعملية المسح هي السبيل  أن إذ ،)1(بالحزم و الالتزام
ب عنها من أثار سواء من ناحية ما يترتي تتعلق بصفة أساسية بالملكية، و العقار الفلاحي و الت
التعويض أو كيفية تقيمية أو تقديره و غيرها من المسائل المرتبطة بها، كما هو الشأن بالنسبة 
لاتجاه الدولة نحو خوصصة العقار الفلاحي عن طريق إرجاع الأراضي الفلاحية بعد أن عملت 
ه الكثير من الآثار الهامة على دمج الكثير منها ضمن أملاك الدولة، فهذا التحول ترتب عن






                                                 





 التعويض المقدم للمالك الأصلي
 
ك الأصليين تكون من نصيب لابالنسبة للم الفلاحية إن عملية إرجاع الأراضي       
 3لمعدلة بالمادة ا 67التي نصت عليها المادة و الأشخاص الذين توافرت فيهم الشروط القانونية 
المعدل والمتمم للقانون  62/59 رقم والأمر المتضمن التوجيه العقاري 52/09 رقم من القانون
 و ذلك بدراسة ملف الشخص المعني من قبل اللجنة المكلفة بهذا الموضوع. السابق،
قتة لكثرة الملفات فهناك من الملاك من منحت لهم شهادة استغلال فلاحية مؤ غير أنه و       
في انتظار أن يسلم لهم القرار الولائي الذي يرجع لهم أملاكهم بصفة نهائية، و هذا الإجراء 
يرجع إليه لتفادي ضياع الوقت في استغلال القطعة الأرضية المعنية من طرف صاحبها 
 الأصلي.
في جميع الحالات فإن حيازة الملاك الأصليين لأراضيهم تتوقف على دفع مبالغ و        
عويضات عن التأميم التي تكون الدولة قد دفعتها لهم، حين أخذت لهم أملاكهم وتسوية مبالغ الت
الاستثمارات و القيم المضافة.....إلخ وذلك وفقا لشروط يتفق عليها الأطراف، كما لا يتسلم 
 بعد إعادة المبالغ التي منحت له المالك الأصلي حيازة الأرض التي هي موضوع استرداد إلا
سبيل التعويض المقابل لتأميم أرضه أثناء تطبيق قانون الثورة الزراعية، و لا تتم حيازة على 
المالك الأصلي للأرض المسترجعة إلا بعد نزع حينية الجني إلا إذا اتفق الأطراف بالتراضي 
على خلاف ذلك، وفي المقابل إذا لم يستطيع المالك الأصلي استرجاع أرضه بسبب فقدانها 
 و الأمر المعدل و المتمم له 52/09رقم  التوجيه العقاري فلاحي حسب قانونالطابع ال
فيتحصل على تعويض سواء كان عينيا أو نقديا بمنحة مبلغا ماليا من النقود يتناسب وقيمة 
 )1(الأرض محل التعويض، و الذي تخص به لجنة الاسترجاع على مستوى الولايات
الموضوعة تحت حماية الدولة حيث يكون حال نفس الأمر فيما يخص الأراضي و        
استغلت فلاحيا، أو تم إنجاز قد المالك متوقف على أمرين أو حالتين، فإما يجد أن الأرض 
الأمر معقول لأن في المطالبة بتعويض نقدي، و هذا  بنيات فوقها، فلا يكون له إلا الحق
الأرض لم يتم استغلالها و بالتالي  المالك في هذه الحالة يفقد الأمل في الاسترجاع، و إما أن
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إلا أن المعنيين بالأمر لا يقدمون  ،يطالب فقط بالتعويض على أساس تفويت فرصة الاستغلال
  )1(على تحريك مثل هذه الدعاوى مكتفين باسترجاعهم لأملاكهم التي فقدوا الأمل في استرجاعها
ي الفلاحية  المؤممة  أو الموضوعة وفي هذا الصدد أقرت المذكرة المتعلقة  باسترجاع الأراض
كون لفائدة  تأن عملية الاسترجاع  -لحالة وفاة المالك الأصلي-تحت حماية الدولة بالنسبة 
الملاك الأصليين فقط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ففي حالة ما إذا كان  الملاك 
ويبقى فقط إخضاع عملية   الأصليين  على قيد الحياة  فالمشكل لا يطرح  على الإطلاق 
الاسترجاع بما فيها  التعويض العيني  أو النقدي  طبعا إلى الأحكام التشريعية  والتنظيمية 
 السارية  المفعول، أما في إذا كان المالك الأصلي متوفيا، فهنا يجب التفرقة  بين حالتين:
كتفاء بالقرار الولائي : ففي هذه الحالة  يتم الاالأرض محل الاسترجاع غير ممسوحةأولا: 
وهذا كما   ،المتضمن الاسترجاع لكون الأرضية  مازالت مسجلة  ومدونة  بإسم مالكها الأصلي
، ويبقى على 6991فيفري 42المؤرخ في  80جاء في محتوى المنشور الوزاري  المشترك رقم 
الإرث لدى عاتق الورثة أو ذوي الحقوق القيام بإجراءات نقل أو تحويل الملكية عن طريق 
 مكتب توثيق معتمدين على قرار الاسترجاع المتخذ من طرف  والي الولاية.
 : في هذه الحالة لما تكون الأرض محل الاسترجاعممسوحة الأرض محل الاسترجاع ثانيا: 
النطق باسترجاعها من طرف اللجنة الولائية المختصة ممسوحة ومرقمة  باسم  ممسوحة فإنه يتم
تضمن تحويل ملكية ي  ةيتعين إعداد عقد إداري من طرف مدير أملاك الدولو  ،ولحساب الدولة
والموضوعة تحت حماية الدولة أو التي كانت محل هبة للصندوق الثورة الأرض المؤممة 
الذي هو على قيد الحياة  ويتم شهره  على مستوى  ،الزراعية إلى المستفيد من الاسترجاع
 42المؤرخ في  08حكام المنشور الوزاري  المشترك رقم المحافظة العقارية  وهذا طبقا  لأ
 وهذا في حالة حياة المالك الأصلي. 6991فيفري
مديريات أملاك الدولة تشترط إمضاء العقد الإداري  من أـما في حالة الوفاة فهناك بعض       
رفض المعني من طرف كل الورثة، ويعد مثل هذا الموقف معرقل لعملية الاسترجاع في حالة 
ومن هنا ينبغي التوضيح أن عمليات  مضاء أو رفضه منح أي توكيل لذلك،أحد الورثة الا
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لا يتعلق بابرام عقد يجب  ومن ثمة فالأمر، الاسترجاع منصوص عليها في أحكام تشريعية






 التعويض المقدم من طرف الدولة للمستفيدين
 
 
الاسترجاع  الملاك الأصليين خلال عملياتلنزاعات التي واجهت المستفيدين و ن أهم اإ          
المتضمن  52/09القانون رقم  و ما يليها من 57الثانية وفقا لما نصت عليه المواد و  ىالأول
 :عنها حالتين نتجفإنه يالتوجيه العقاري و الأمر المعدل والمتمم للقانون سالف الذكر، 
رة الفلاحية القائمة حسب ملية الاسترجاع تؤدي إلى إعادة النظر في فعالية المستثأولا: عم
 ، 91/78قانون 
ة متجانسة تتناسب مساحتها مع عدد المنتجين يشكل مستثمرات فلاحية جماعفي  ذلك و يكون
الإنتاج المتوفرة، و قدرات و مع مناهج  ،الذين تتألف منهم الجماعة وقدراتهم على العمل
ض فإذا كان اقتطاع المساحة يؤدي إلى إعادة النظر في فعالية المستثمرة يقدم تعويض، الأر 
من  821سائل مالية للملاك الأصليين بمقتضى المادة عادل و منصف في شكل أراضي أو وو 
 ،1991متضمن قانون المالية لسنة ال 0991ديسمبر  13الصادر بتاريخ  69/09القانون رقم 
من قانون التوجيه العقاري  5/67ي حالة استحالة الاسترجاع طبقا للمادة نص على أنه فالذي يو 
ويبقى المستفيدون على  ،فإن التعويض يتم طبقا لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
ريقة وبذلك يحل النزاع بهذه الط أراضي المستثمرة الفلاحية القائمة التي يمس الاقتطاع فاعليتها،
 المؤممون إلى العدالة لاسترجاع أراضيهم.جأ الأشخاص و إذ غالبا ما يل
ون التوجيه من قان 5/57صدرت عدة أحكام قضائية في صالحهم متجاهلة المادة وقد        
الذي سيتثنى من عمليات الإرجاع المساحات التي يمكن أن تمس و  ،العقاري سالف الذكر
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صدر قرار عن الغرفة العقارية  ، حيث )1(عهابفعالية المستثمرة الفلاحية القائمة في حالة اقتطا
مكرر الفقرة  58يقضي بتطبيق مقتضيات المادة  783891تحت رقم  0002/40/01بتاريخ 
التي تنص على أن كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة  62/59الأولى من الأمر رقم 
فعالية المستثمرة المساس بمما يستشف منه عدم مراعاة مسألة  ،ترجع نهائيا لملاكها الأصليين
 مايلي:ب الفلاحية أم لا إذ يقضي
<< حيث أنه يستخلص من الوثائق و المستندات المرفقة بالملف أن جزء من قطعة الأرض 
إلى الفريق صالح يشغله أعضاء من  6991/40/51الفلاحية التي أرجعت بالمقرر المؤرخ في 
 طعة الأرض بسبب أنهم يشغلونها قانونا.التعاونية الفلاحية الجماعية يرفضون مغادرة ق
حيث أن ولاية تيزي وزو ( مديرية المصالح الفلاحية ) و كذلك بلدية تيزي وزو ملزمتان بتنفيذ 
 52/09القرار الصادر عن قضاء الدرجة الأولى فهذا القرار مطابق لمقتضيات القانون رقم 
 62/59و المتمم بالأمر رقم  المتضمن التوجيه العقاري المعدل 0991/11/81المؤرخ في 
مكرر الفقرة الأولى من الأمر رقم  58المادة  و لا سيما مقتضيات 5991/90/52رخ في المؤ 
التي تنص على أن كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة ترجع نهائيا لملاكها  62/59
 الأصليين.
مع  6991/40/51لمؤرخ في أنه يتعين على مصالح المستأنف القيام بتنفيذ القرار او        
، كما المعنيين بعمليات إرجاع الأراضي 91/78ضمان حقوق المستفيدين من القانون رقم 
المذكور أعلاه وأنه بالحكم على المستأنف  62/59من الأمر رقم  87يستخلص ذلك من المادة 
  .)2(ق القانونلم يقدموا إلا بتطبي ىمن القطعة المتنازع عليها فإن قضاة الدرجة الأول هبطرد
 : عملية الاسترجاع لا تؤدي إلى إعادة النظر في فعالية المستثمرة الفلاحية القائمةثانيا
إلى إعادة النظر في فعالية المستثمرة الفلاحية القائمة يسترجع  إذا لم تؤدي المساحة المقتطعة 
ن المتواجدين على الملاك الأصليون أراضيهم، وفي هذه الحالة لا بد من ايجاد حل للمستفيدي
المعدل  يمن قانون التوجيه العقار  87، وفي هذا الصدد خصت المادة هذه الأراضي المسترجعة
شمل من النص القديم دون أـو أدق  87حيث جاء تعديل المادة  62/59تمم بموجب الأمر لموا
                                        ن عدمه.التميز بين حالتي المساس بفاعلية المستثمرة الفلاحية م
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، تضمن الدولة الحقوق الممنوحة دين والمالك الأصلي للأرضتفسإذا ظهر نزاع بين المف
 وفي هذا الإطار يمكن لهؤلاء إما: 91/78 رقم فيدين في إطار القانونستللم
 .                 ض جديدة من الأراضي غير الموزعةالاستفادة من قطعة أر -
كانت هناك  5991من قانون التوجيه العقاري أنه لغاية  87المادة إذ يستخلص من نص 
سنوات  9 مدة مما يعني أن ،أراضي فلاحية تابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي لم توزع بعد
يرا عد هذا فعلا معوقا خطيو  ،لم تكن كافية لتوزيع جميع الأراضي 91/78من صدور قانون 
أكتوبر  42المؤرخ في  838/  mpsا المنشور الوزاري رقم ، سيمللاستثمار في المجال الفلاحي
أكد على وجود والذي ، 91/78ضي الفلاحية في إطار قانون والمتعلق بمنح الأرا 6991
، وا  ن دل ذلك على شيء إنما يدل  6991أراضي فائضة لم يتم بعد توزيعها إلى غاية سنة 
وفي ذلك  ثمرتسالأراضي الوطنية لم ت وبالتالي فإن كثير من ،91/78على سوء تطبيق القانون 
رض إساءة للاقتصاد الوطني وشلل لاستثمار على مثل هذه الأراضي ، التي في غالبيتها هي أ
 )1(وفيرلاخصبة صالحة للزراعة والإنتاج 
قل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري ون ضمن المستثمرة الفلاحية التي ييدمج-
 الأصلي. 
ادة من قطعة أرض تفصل من مساحة المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد الاستف-
وهذا بعد إسقاط الجهة القضائية المختصة  ،بين في العقد الإداري الأصليمشركائها عن العدد ال
ا إذا لم يتم بعد إخضاع العقد يحقوق انتفاع المستفيدين أو بواسطة قرار الوالي المختص إقليم
 العقاري. رراءات التسجيل والشهالإداري لإج
 فكل هذه الحالات من ضمن التعويض العيني الذي يتم عن طريق منح قطعة أرض.        
سابقة الذكر تقررها اللجنة الولائية متساوية الأعضاء المنصوص ر أحد هذه الحالات واختيا
عددا متساويا من والمتضمنة ممثلين للإدارة و  52/09من القانون رقم  28عليها في المادة 
م المعتمدة تهلاك والمستثمرين الفلاحين وتجمعاجمعيات المعن وممثلين  ،ينيالمنتجين المحل
جويلية  22رخة في المؤ  2193هذا مانصت عليه أيضا المذكرة رقم و  )2(،قانونا  كما رأينا سالفا
 فلاحية.هم  الالذين أممت  أراضيالتعويض المالي للملاك الأصليين بالمتعلقة  0002
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من قانون  87غموض المادة من والملاحظة عموما أن المستفيدون قد عانوا الكثير         
ية للمستفيدين الذين تعني قطعهم التوجيه العقاري التي تنص على " تضمن الدولة الحقوق القانون
من  01المقاييس المحددة في المادة  نأعلاه شريطة أن تتوافر في المعنيي 57أحكام المادة 
سالف الذكر ويستوفوا الالتزامات التي يجعلها  7891ديسمبر  8المؤرخ في  91/78القانون 
  )1(القانون المذكور على عاتقهم
ولدرء الخطر قام المشرع  ،حيث أصبحت هذه المادة بمثابة الخطر الذي يهدد حقوقهم     
أكثر دقة من النص  عديل، حيث جاء هذا الت62/59 ل هذا النص من خلال الأمر رقمبتعدي
كانت الدولة تضمن فقط الحقوق القانونية للمستفيد ، بينما في النص المعدل  السابق إذ
 قوق سواء كانت مادية أو قانونية القانونية ومعنى ذلك كافة الح ةاستبعدت كلم
من قانون المستثمرات  01كما أن النص القديم أحال الاستفادة من الضمانات لأحكام المادة 
يل على سب هذه الضمانات حددو  ي حين حذف التعديل هذه الإحالة،، ف 91/78 رقم  فلاحيةال
ة " لا يمكن " والتي ر ويفهم من ذلك استعمال المشرع لعبا ليس على سبيل الحصر،و  المثال 
 تفتح الباب أمام فرضيات أخرى قد تفرزها الممارسة .
ين على خلاف النص السابق الذي كما تشكل هذه الحلول ضمانات حققية للمستفيد     
الإجراءات لسلطة  هذه العبارة تترك سمحت الظروف بذلك>> حيث استعمل عبارة << كلما
التقديرية للإدارة و التي كثيرا ما تهمل هذا الجانب أو تعسف في استعماله، و هو ما قد يهدد 
تها الدولة للمستفيدين التي منحفإن ضياع الحقوق العينية  إضافة لذلك )2(،حقوق المستفيدين
على حتى تشمل أيضا  ،والتي يترتب ضياعها عن طريق استرجاع المالكين الأصلين لأراضيهم
تجهيزات ثابتة في التربة ثم نقلها إليهم على سبيل التمليك التام المغارس و الساسية و الأمنشآت ال
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 لتعويض عن المنشآت والأغراس والتجهيزات والمباني ذات الاستعمال السكني .ا
 
 :والتجهيزات في صورتين والأغراسمكن أن يتجسد التعويض عن المنشآت ي
حالة المنشآت الأساسية والمغارس والتجهيزات المقصودة المنجزة قبل تأميم الأراضي أولا: 
 .المستردة 
ويلغى نقل الملكية الذي أجرته  ،ة ترد هذه العناصر إلى ملاكها الأصليينفي هذه الحال       
والمبالغ التي يمكن أن يكون المعني قد دفعها بموجب  ،المعني فلاحيالدولة لفائدة المستفيد ال
بتاريخ  448451رقم  قرار هذا النقل للملكية تعوض له، وفي هذا السياق أصدر مجلس الدولة
بأن الدولة لا تتحمل التعويض عن المنشآت الأساسية والتجهيزات  هفي يقضي 1002/90/11
وهذا استنادا  ،لأراضيهم يين نتيجة استرجاعهموالملاك الأصل نبمناسبة نزاع بين المستفيدي
    )1(المتضمن التوجيه العقاري 52/09من قانون رقم  77للمادة 
منجزة بعد تأميم الأرضي القصودة : حالة المنشآت الأساسية والمغارس والتجهيزات المثانيا
 المستردة.   
 من قانون التوجيه العقاري التي تنص على أن :  77وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 
:  مة الحينية والتجهيزات التي أنجزت منذ التأميميالمنشآت الأساسية والأغراس  ذات الق /1
مكنه أن يتنازل عنها ية لصاحبها، و أعلاه مكتسب 57ادة الأراضي المعنية بأحكام الم إن
 ير الاستثمارات المنجزة.يللملاك الأصلين بمقابل مالي تبعا لشروط تس
وتكون بثمن يتفق عليه  ،العمليات المذكورة في الفقرة السابقة بعقد رسمي هذه وتوثق    
مر رقم بموجب الأ قد عدلت هذه المادة غير أن ،الأطراف أو تحدده الجهة القضائية المختصة
حيث أن النص القديم لا يميز بين المنشآت المنجزة من طرف المستثمرات الفلاحية  62/59
ي بأن " التنازل عن تعديل الذي جاء في نص المادة يقضوال،  91/78بعد تطبيق قانون رقم 
الموجودة عند تاريخ إصدار هذا  يزات المنجزة بعد تأميم الأراضي راس والتجهالمنشآت والأغ
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ن ، ويتم هذا التنازل عن طريق يي الأصليضقدي لصالح ملاك هذه الأرانقابل ممر يتم بالأ
 . )1( اتفاقية بين المالك الأصلي والمستفيد ....... "
 641971تحت رقم  8991/30/52السياق صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ هذا وفي 
المؤرخ في  52/ 09من القانون رقم  77ر قانونا بالمادة مقر من ال>>منطوقه: في  جاء والذي 
المتضمن التوجيه العقاري أن المنشآت والأغراس ذات القيمة الحينية  0991/11/81
جزت منذ التأميم مكتسبة لأصحابها ويمكنهم أن يتنازلوا عنها للملاك نوالتجهيزات التي أ
ل من نال عن من القانون المدني أن ك 141المادة بومن المقرر أيضا  .<<الأصليين بعوض
ها بتعويض من وقع الإثراء ر يبر  ما الهحسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس 
ولما ثبت من قضية الحال أن تعويض  .استفاد من العمل أو الشيءما قدر بعلى حسابه 
المستفيد بقطعة أخرى مماثلة لا يمنعه من الحصول على تعويض عن المنشآت والتجهيزات 
 ا عند تخليه لصالح المالكين الأصلين لقطعة الأرض الأخرى.التي أقامه
ولما قضى قضاه المجلس بإلزام المستفيد من الإثراء أن يعوض بقيمة ما أثرى به على أساس 
 )2(من القانون المدني فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبقا سلميا 141المادة 
الأول بالتنازل عن الاستثمارات والقيم  يتعلق إذ ؛فرضينوفيها  للاستثمارات:بالنسبة  /2
من طرف  91/78قبل صدور قانون رقم خرى المنجزة بعد تأميم الأراضي و المضافة الأ
 )3(المستفيد لصالح أملاك الدولة و يدفعه المالك في هذه الحالة كليا أو جزئيا للخزينة العامة
لمضافة الأخرى المنجزة بعد صدور و الفرض الثاني في حالة التنازل عن الاستثمارات و القيم ا
من أمواله الخاصة أو بناءا على قرض بنكي وفقا لما  من طرف المستفيد 91/78انون رقم ق
، ويكون ذلك بمقابل نقدي يدفعه مالك هذه التوجيه العقاريمن قانون  77تنص عليه المادة 
، وفي حالة عدم انلطرفالأرض الأصلي لصالح المستفيد ، ويتم تحديد الثمن بناء على اتفاق ا
 الاتفاق يلجأ المالك الأصلي إلى القضاء لتحديد ثمن هذه الاستثمارات محل الخلاف .
بعد و : ويتضمن هو الأخر فرضين ( قبل التأميم بالنسبة للمباني ذات الاستعمال السكني  /3
المستفيدين للمالك  فالتأميم )، إذ بالنسبة للمباني المنجزة بعد التأميم ، يتم التنازل عنها من طر 
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الصدد بين الحالات  عويضهم بسكن مماثل، ونميز في هذا، أو يتم تالأصلي بمقابل نقدي
 التالية: 
وعلى المستفيد أن  ،أ_ المباني ملك للمستفيد يتم التنازل عنها للمالك الأصلي بمقابل نقدي
 يؤمن مسكنه بصفة شخصية .  
هذا الأخير وعلى  ،عنها للمالك الأصلي بمقابل نقدي يتم التنازل حيثب_ المباني ملك الدولة 
 .)1(أن يؤمن للمستفيد الذي يشغلها فعليا مسكنا مماثلا
عدة لأصلي ، وفي مثل هذا التصور، هنا ج _ المباني المنجزة قبل التأميم من قبل المالك ا
                                                :حلول ممكنة
ه أن يعتبر المستفيد مستأجر من تاريخ الإمضاء على قرار الاسترجاع، ولا يمكن يمكن للمالك -
إلا وفقا لمقتضيات أحكام القانون المدني طبقا للمواد من  ممارسة حقه في استرجاع الأمكنة
من المرسوم التشريعي  32إلى  02من القانون المدني، إضافة إلى المواد من  735إلى  415
ذلك حسب تاريخ المتعلق بالنشاط العقاري، و  3991مارس  1ي المؤرخ ف 30/39رقم 
النية، لأنه يملك  الاسترجاع و التأجير، و يعتبر المستفيد في هذه الحالة شاغل للأماكن بحسن
 62/59من قانون التوجيه العقاري المعدل و المتمم بالأمر  77هذا استنادا للمادة قرار المنح، و 
 ي البقاء طبقا لأحكام القانون.ل فو التي نصت على حق الشاغ
الموقعة من طرف وزير المنتدب للميزانية ووزير الفلاحة  08كما اعتبرت التعليمة الوزارية رقم 
، أن المستفيد في حكم الشاغل حسن النية، و أعطته صفة 6991فيفري  42المؤرخة في 
راجه إلا في إطار الأحكام لمالك من إخلبيع الذي تم لصالحة، و لم يمكن االمستأجر بعد إلغاء ا
، الذي 91/78المتعلقة بحق البقاء و هو أمر غير مطابق لأحكام قانون المستثمرات الفلاحية 
يعتبر أن السكن الكائن بالمستثمرة مخصص للأرض و لا يمكن للمستفيد البقاء فيه إذا تخلى 
التي لا يصل فيها عن العمل في المستثمرة، لكن المشرع أحال على القضاء في كل الحالات 
 )2(الأطراف إلى اتفاق ودي
قد يريد المالك الأصلي أن يمارس حقه في الاسترجاع بصفة مباشرة إذا توفرت الشروط و 
المتعلقة بالحق في البقاء و في من القانون و  735إلى  415المواد في  ليهاالمنصوص ع
شروط المعيشية للوفقا  استرجاع الأمكنة، فعلى المالك الأصلي أن يعيد إسكان المستفيد
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المناسبة، و ذلك بالنظر إلى عدد أفراد العائلة الذين يقيمون بنفس المسكن و مكان العمل، و 
للمالك الأصلي الحق في بيع المسكن بعد إعداد قرار الاسترجاع سواء للمستفيدين المتواجدين 
في عين المكان في مواجهة بعين المكان أو للغير، و في الحالة الأخيرة يمكن للمستفيد البقاء 
المؤرخ في  30/39من المرسوم  32إلى  02المالك الجديد، غير أنه يؤخذ بعين الاعتبار المواد 
 .المتعلق بالنشاط العقاري سالف الذكر 3991مارس  10
من الحلول الثلاثة المذكورة أعلاه في عملية الاسترجاع إذا بحل اتفاق الأطراف حول الأخذ و 
جب عليه أن و يد عن عناصر هذه الممتلكات للمالك الأصلي للأرض المستردة، يتنازل المستف
 يقوم فورا بدفع المبالغ التي لا تزال مستحقة ومتعلقة بنقل الملكية التي استفادها من الدولة. 
، إن اقتضى الأمر لغ المستحقة على المستفيد الفلاحيكما يخص من مبلغ التعويض باقي المبا
لدولة بموجب عناصر الممتلكات المتنازل عنها له، و التي بقيت مكسبا له أو لم و المدين بها ل
و في مجال الحديث عن التعويض صدر قرار عن مجلس الدولة، الغرفة  )1(يردها لمالكها
يقضي بتحمل البلدية مسؤولية التعويض عن  599541تحت رقم  9991/20/10الأولى بتاريخ 




 طلب المستفيد التعويض المالي و الفصل فيه.
 
إن التعويض بالمقابل المالي أو النقدي هو الشائع في أغلب الأحيان على الرغم مما يثيره       
ر الطرفين من نزاعات بين المعوض له و الإدارة من جهة في حالة عدم قبول المبلغ، إذ يضط
 للالتجاء إلى العدالة.
 أولا: طلب المستفيد التعويض المالي
 بد من إعداد ملف لكل حالة حيث يتكون من وثائق منها: للحصول على تعويض مالي لا
 الحالة المدنية للمستفيد. -
 تقديم حسب الحالة: -
 شهادة اكتساب التأمين بالنسبة لعمال قطاع التسيير الذاتي. •
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 ر الثورة الزراعية.مقرر لمنح في إطا •
قرار المنح الصادر عن الوالي في إطار تخصيص الأراضي الزائدة بعد عملية هيكلة المزارع  -
 الاشتراكية.
 العقد الإداري المثبت للحقوق العينية العقارية. -
شهادة مقدمة من مندوب الإصلاحات الفلاحية ( الزراعية ) تثبت ضرورة الرجوع إلى  -
 التعويض المالي.
 )1(ة الاستحقاق، قرار إلغاء العقد الإداريفي حال -
من طرف مندوب  سابقة الذكر يرسل ن هذه الوثائقمالمشكل  وبمجرد استكمال الملف
الإصلاحات الفلاحية إلى مصالح أملاك الدولة مرفوقا ببطاقة تقنية متضمنة لكل التوضيحات 
اجد بها الأرض محل اللازمة، سيما تلك المتعلقة بمنطقة الخصوبة الزراعية التي تتو 
الاسترجاع، وصنف الأرض ( مسقية أو غير مسقية)، إضافة إلى مساحات الأرض، نوع 
 النخيل، عدد النخيل، مدة ممارسة الأعمال الزراعية من طرف المستفيدين.
تعمد مصالح أملاك الدولة على تحديد مبلغ التعويض المالي، ثم تقوم اللجنة  بمجرد إعداده،و 
كونة من مندوب الإصلاحات الزراعية في الولاية و مسؤول مصلحة أملاك الوطنية الولائية المت
للولاية و أمين خزينة الولاية بدراسة الملف، كما تستعين بأي شخص أو هيئة لمساعدتها على 
أداء مهامها و تفصل بالقبول في حالة الموافقة، فيعد مسئول أملاك الوطنية في الولاية مقررا 
أشغال اللجنة و المحررة قانونا بمحاضر الجلسة، يحدد فيه التعويض المالي الذي  بالاستناد إلى
يستحقه كل مستفيد زراعي معني، و يبلغ المقرر للمستفيد المعني و للحفظ العقاري عندما تكون 
المستثمرة حائزة على عقدها الإداري، و لأمين خزينة الولاية قصد تسديد التعويض عن طريق 
 .203-840ن حساب الخزينة الخاص رقم خصم المبلغ م
كما يستمر استغلال المستفيد أو المستفيدين الفلاحين للأراضي المعنية بالاسترجاع لحين هذا و  
قيام الملاك الأصليين بالتزاماتهم، حيث تتوقف في كل الحالات حيازة الملاك الأصليين لهذه 
التأميم و تسوية مبالغ الاستثمارات و الأراضي على دفعهم مبالغ التعويضات التي تلقوها عن 
القيم المضافة و ذلك وفقا لشروط تتفق عليها الأطراف المعنية، و خلال كل تلك المدة يستمر 
المستفيد في الاستغلال لحين إصدار السلطات المختصة قرار الاسترجاع، و نفس الشيئ 
 بالنسبة لوجود أغراس حينية الجني.
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متخذة و المجهودات المبذولة، عرفت في الواقع العملي بعض كل هذه الإجراءات ال      
الصعوبات لتحويل المستفيدين الموجودين على الأرضي محل الاسترجاع إلى أراضي أخرى، و 
ليقلص عدد  4991مالك من استرجاع أراضيهم حسب إحصائيات  042لم يتمكن نتيجة لذلك 
 061ودين إلى بب نقل المستفيدين الموجالأشخاص الذين لم يتمكنوا من استعادة أراضيهم بس
تعويض سواء العيني أو ل كل حلالمعارضة التامة للمستفيدين الرافضين حالة، وذلك بسبب 
تفاق بين المستفيدين فيما أراضي أخرى بسبب عدم الاحالة رفض التحويل إلى المالي، أو 
س حاولت وزارة الفلاحة عقد وعلى هذا الأساضات الخاصة بالاستثمارات المنجزة، التعويق بيتعل
تم حل بعض هذه المنازعات،  ذجلسة مصالحة بين الملاك الأصليين و المستفيدين المعنيين، إ
إلا أن البعض الأخر منها لم يجد لها حلولا، و يبقى الحل الأخير اللجوء إلى القضاء 
  )1(المختص
نقل انعدام الإنتاج الفلاحي أمام هذه الاشكالات عرف القطاع الفلاحي ركودا  إن لم       
 لا يمكن أن نتصور إنتاج بدون أرضوالذي سببه الوحيد القاعدة العقارية الفلاحية، لأنه 
ألف وثلاثمائة وواحد  سبعونو والجزائر تتربع على مساحة قدرها مليوني وثلاثمائة وستة 
للإكتفاء الذاتي بالمئة  5والإنتاج، ويكفي  زراعة  سعون كلم مربع ربعها قابل للفلاحةوت
بالمئة من القدرات  5والتصدير فقط ولكن للأسف رغم ما ينفق إلا أن الإنتاج لا يصل 
   )2(الوطنية
 :)3(ثانيا: الفصل في طلب التعويض المالي
تعذر إدماج المستفيدين الفلاحين المعنيين في المستثمرات الفلاحين أو تعذر منحهم  اإذ     
يض عادل و منصف مقابل ضياع حقوقهم العقارية، التي كانت قد أرضا يجب أن يدفع لهم تعو 
، و لا يستفيد من هذا التعويض المالي إلا 91/78منحت لهم في إطار تطبيق القانون رقم 
 52/09من قانون رقم  01الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة  فلاحونالمنتجون ال
نها ولم يستفيدوا في المستثمرات الفلاحية السابق تكويلم يدمجوا ، و 0991نوفمبر  71المؤرخ في 
المؤرخ  60/29من المرسوم التنفيذي رقم  2، وهذا استنادا للمادة من أراضي جديدة
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المحدد لشروط منح التعويض للمستفيدين طبقا لأحكام قانون المالية لسنة  2991/1/4في
 )1( 1991
مة الهكتار يقوق العينية العقارية ، اعتمادا على قهذا ويحدد التعويض المالي المرتبط بفقدان الح
 الواحد والتي تتخذ أساسا لحساب التعويض وفقا لمايلي:
 










 : مميزات الأرض1جدول رقم 
 2991/10/40المؤرخ في  60/29المصدر: المرسوم التنفيذي رقم 
 طعة الأرضية على الأملاك الوطنيةإضافة إلى المدة الفعلية لممارسة الأعمال الزراعية في الق
 حيث يحدد مبلغ الذي يدفع بمقتضى التعويض لكل مستفيد بتطبيق النسب التالية:
 % 51سنوات................... 4قل عن أل الأراضي غتست -
  %03سنوات.............. 01نوات إلى س 4ل الأراضي من غتست -
  %04سنة ............... 02سنوات إلى  01ل الأراضي من غتست -
 % 05سنة............................ 02فوق ت لمدة ل الأرضغتست -
المنطقة ذات الإمكانية الزراعية، كما هي محددة يضا مميزات الأرض عند تقويمها، و كذلك تعد أ
و المتضمن  8891نوفمبر  13المؤرخ في  33/88من القانون رقم  18 و 08في المادتين 
من المعايير المحددة لقيمة التعويض المالي المرتبط بضياع الحقوق  9891قانون المالية لسنة 
 )2(العقارية التي منحتها الدولة للمستفيدين الزراعيين
المتعلقة   0002ويلية ج 22المؤرخة في  2193وهذا مانصت عليه أيضا المذكرة رقم      
الذين أممت  أراضيهم  الفلاحية بشأن قضية رحال أين التعويض المالي للملاك الأصليين ب
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في ظرف لا يتجاوز أسبوع تقيييم  القطعة الأرضية المعنية قضت مديرية أملاك الدولة بإعادة 
لحقيقية  لهذه وتحديد بالتالي مبلغ التعويض عادل ومنصف متمثل في في القيمة التجارية  ا
على وضعية السوق العقارية الفلاحية  الحرة وكأرض فلاحية  معتمدين في ذلك  الأرضية 




 إعادة تنظيم الملكية العقارية  تطبيق التمويل الفلاحي في ظل
 
 
مرحلة جديدة  من التنمية  الفلاحية تزامنت  الثة عرف القطاع الفلاحي في بداية الألفية الث      
والذي خصص  4002-1002في الفترة الممتدة من  مع تطبيق مخطط الانعاش الاقتصادي
ي المخطط الوطن وذلك من خلال، مليار دج 56يقدر  ب مالي فيها لقطاع الفلاحة غلاف
لوضع  سياسة جاء و  ،قطاععطى دفعة جديدة للتنمية الالذي أللتنمية الفلاحية، هذا الأخير 
ووضع أهداف قابلة للتحقيق في المديين   جميع الامكانيات المتوفرة،تسمح  باستغلال  فلاحية
وهذا من ، جية ر تتماشى  والتحولات  الاقتصادية  الداخلية والخابحيث  الطويل  والمتوسط 
أجل إحداث نمو  رين الفلاحين منخلال وضع استراتجية  تعتمد على تحفيز وتدعيم المستثم
ويزيد في إمكانيات تحقيق الأمن  جوة الغذائيةفعال للقطاع الفلاحي يحد من الف قتصاديإ
عن طريق المخطط  ومن هنا كانت طريقة دعم الفلاحين خلال هاته المرحلة تتم، )2(الغذائي
ى لإشارة إلدون ا، بحيث لا يمكن التطرق إلى صور الدعم  ADNPالوطني للتنمية الفلاحية 
التحديات الكبرى  قصد مواجهة 0002سنة  ة الفلاحية الذي تجسد فيالمخطط الوطني للتنمي
 لتطوير الفلاحة.
                                                 
لفلاحية المتعلقة  بالتعويض المالي للملاك الأصليين  الذين أممت  أراضيهم  ا 0002جويلية  22المؤرخة في  2193رقم المذكرة رقم  1
، المديرية العامة للأملاك الوطنية، نشرة  مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، المديرية الفرعية لتنظيم  المصالح  بشأن قضية رحال
 )73.53(ص.، ص.30والمناهج  والمحفوظات، رقم 
 )531محمد غردي، المرجع السابق، ص.( 2
مذكرة ماجستير، فرع الدولة  ومي للدولة،"دراسة حالة برامج دعم النمو الاقتصادي"،تمويل نفقات الاستثمار العمعبد الكريم دحماني، -
 )58.48(ص، ص.1102.2102)، 1والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر(
 433
 
تطوير المخطط الوطني للتنمية الفلاحية على محاور كبرى تهدف إلى  يرتكزو  هذا       
قتناء وتنمية القطاع الفلاحي بغية تحقيق الأمن الغذائي الذي يصبوا إلى تمكين السكان من ا
وتحسين مستوى تغطية الاستهلاك بالإنتاج  ،المواد الغذائية حسب المعايير المتفق عليها دوليا
وكذا الاستعمال العقلاني   ،الوطني وتنمية قدرات الإنتاج للمداخيل الفلاحية من بذور وشتائل
رقية ولذلك وضعت آلية جديدة قصد ت ،د الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامةر للموا
 )1(التأطير الحالي والتقني والنظامي
المخطط الوطني للتنمية الفلاحية كل ما يتعلق ب دراسة من خلال هذا المبحث سنحاولولهذا 
 وذلك وفق مايلي: 
 المطلب الأول : التعريف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية وتحديد أهدافه
 الفلاحية المطلب الثاني :وسائل تنفيذ المخطط الوطني للتنمية 






  هأهدافالتعريف بالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية وتحديد 
 
والانخفاض المحسوس في  مع ارتفاع الاحتياطات المالية للدولة خلال الألفية الثالثة     
لوب جديد لإصلاح الفلاحة وذلك بخلق آلية تتعايش ضمن في أس فكرت السلطة ،المديونية
سياق الانتعاش الاقتصادي، والتي كان من نتائج هذا التفكير تبني مخطط وطني للتنمية 
الفلاحية خصصت له مبالغ مالية كبيرة بهدف دعم المنتجين  وتوفير التمويل اللازم لهم، لذلك 
      .تحديد وتوضيح الأهداف المتبناةسوف نحاول التعرف أولا على هذا المخطط، ثم 
 الفرع الأول
 تعريف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية
آلية خاصة ترمي إلى ترقية التأطير التقني  على أنه المخطط الوطني للتنمية الفلاحية عرفي
والمالي والنظامي قصد الوصول إلى بناء فلاحة عصرية ذات كفاءة من خلال المحافظة 
ذلك عن طريق استصلاح الأراضي و  ،لاستعمال العقلاني للموارد الطبيعيةوالحماية وا
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وانطلاقا من هذا التعريف  يمكن أن نستنتج أن  ، )1( الموجودةستغلال الأفضل للقدرات والا
عمل المخطط الوطني يرتكز على الإدارة الفلاحية  والمعاهد التقنية للمؤسسات الجديدة المنبثقة 
للتنمية الفلاحية والتعاضديات الفلاحية، حيث يتمحور الدور الجديد على المخطط الوطني 
للإدارة الفلاحية حول دعم وتطوير الإنتاج الوطني والانتاجية في إطار تقليص الفاتورة الغذائية  
 ودعم الإنتاج الوطني  وتدعيم المزارع النموذجية  كوحدات  التكثيف والتجارب.
 ومرونة وسرعة في تقديم المساعداتم تمويلي أكثر شفافية إلى إقامة نظابالإضافة        
حيث  ،عقلاني وملائم بمشاركة الفلاحينو وتكييف أنظمة الإنتاج  من خلال تكريس دعم خاص 
أن تنظيم المهنة الفلاحية يتم حسب المخطط الوطني بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين 
على الأراضي الفلاحية عن طريق إقامة إطار والغرف الفلاحية، وكذا تعزيز عملية المحافظة 
قانوني ملائم للمقاربة الاقتصادية للقطاع مع توفير دعم مباشر لتأمين مداخيل الفلاحين 




 أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية
 
يطمح إلى يهدف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي الذي 
المواد الغذائية وتغطية الاستهلاك الوطني، وتنمية قدرات الإنتاج، وعلى  تمكين الأفراد من اقتناء
مجموعة حوافز ممنوحة للمستثمرين  عبارة عن أساس هذه الأهداف يعتبر المخطط في الواقع
بالإضافة   ،استعمال أحسن للقدرات الطبيعية وتثمينهالاحين قصد تحقيق بعض النتائج منها الف
والحفاظ والاستغلال العقلاني والرشيد لهذه الموارد، ل الأخرى منها المالية والبشرية إلى الوسائ
لال توسيع المساحة الصالحة للزراعة من خو من أجل التنمية المستدامة،  على الموارد الطبيعية
وترقية المنتجات ذات الامتيازات  عملية استصلاح الأراضي الزراعية عن طريق الامتياز، 
للأنشطة والمنتجات توفير الشروط اللازمة لزيادة القدرة التنافسية مع التفضلية الحقيقية، 
                                                 
مذكرة ماجستير، كلية علوم  ) في ولاية قسنطينة تقييم ونتائج،0002.5002حية(تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلا ،كتفي سلطانة 1
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ت نشاء مؤسساا  المباشرة و ت الفلاحية لتصبح أـكثر جاذبية للاستثمارات الفضاءاالفلاحية وتهيئة 




 المخطط الوطني للتنمية الفلاحية وسائل تنفيذ
 
اقترحت السلطة آليتين لتنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية؛ وهما الآلية المالية من جهة، 





تقني متعدد الأشكال  وملائم لطبيعة أجل وضع نظام تأطير  من تعمل نيةلوسائل التقاإن       
تهدف هذه الطريقة إلى اعتبار حيث  ،كل برنامج فرعينشطة  التقنية المحددة  لخصوصية الأ
وعلى المؤطرين الإنتاج الفلاحي في عمليات كوحدة قاعدة أساسية  المستثمرة  الفلاحية
ويتضمن هذا  هذا ،والمهنيين التقرب أكثر من هذه الوحدة القاعدية وسيرها  الإداريين والتقنيين






 حيث أنه يحتوي على شبكة ،يعتبر المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في الواقع تركيب مالي 
والتي تم  عن طريق  بعض الصناديقهذه الوسائل يتم استخدام متعددة ومتكاملة، كما  مالية
 : من بينها مايليوالتي ، وا  ن كان لابد التذكير بها في هذا السياق في الباب الأول التطرق إليها
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أنشــأهذا الصــندوق  بموجــب  ):ADRNFالننوطني للضننبط والتنميننة الفلاحيننة( الصننندوقأولا: 
وهــو يــدعم الاســتثمارات فــي اطــار تطــوير الفــروع وحمايــة مــداخيل  0002ة  لســنة قــانون الماليــ
الفلاحين وتمويل الأنشطة ذات الأولويـة للدولـة، وهنـاك مجموعـة مـن النصـوص القانونيـة تضـبط 
 عمل هذا الصندوق منها:
المحــــدد للكيفيــــات  تســــيير  0002مــــاي 03المــــؤرخ ف ــــي  811/0002المرســــوم التنفيــــذي رقــــم -
 .الصندوق
المحـــدد لقائمـــة الايـــرادات والنفقـــات  0002جـــوان 52المـــؤرخ فـــي  685المنشـــور الـــوزاري رقـــم -
 للصندوق.
والمحدد لشروط الاستفادة من الصندوق   0002جويلية  8المؤرخ في  995مقرر وزاري رقم -
هذا وقد حول هذا الصندوق في  .)1(دفع المساعدات وكذا نسب الدعم حسب نوع النشاطوطرق 
وهو حساب التخصيص الخاص رقم  الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحيالصندوق إلى  5002
له عدة مهام  تتدخل الدولة فيها مباشرة لتطوير الاستثمار الفلاحي من  والذي 203-760
وتطوير الري الفلاحي  ،خلال الإعانات التي تقدمها الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية
تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية بكل أشكالها في إطار برامج  هو له وأهم دور
    )2(تدخل الدولة كذلك على أساس نظام الضمانبالإضافة إلى   ،تنمية القطاع الفلاحي
وهو عبارة عن حساب التخصيص الخاص رقم  الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي- 
حماية مداخيل المستثمرين الفلاحين للتكفل الصندوق في هذا وتكمن أهمية  ،603-121
هو الذي يتكفل بضبط أسعار  أنه أي ،بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية
 مهام ثانوية أخرى. إلى المنتوجات الفلاحية أي أن أساس تدخل الصندوق هو الضمان، إضافة
ني للتعاضــد الفلاحــي مــدعوا يعــد الصــندوق الــوط    )3(:الصننندوق الننوطني للتعاضنند الفلاحنني-
وذلــــك مــــن خــــلال أبعــــاد ثلاثــــة وهــــي هيئــــة  ،لتكفــــل بمهمــــة أساســــية  لإنجــــاح  البــــرامج التنمويــــة
الاقتراض، والتأمين الاقتصـادي، ومحاسـب للصـناديق العموميـة ومـن أجـل القيـام بـدوره تـم توجيـه 
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ا اجــراءات رســالة فــي شــكل منشــور خــاص إلــى الصــندوق الــوطني للتعاضــد الفلاحــي يحــدد فيهــ





 وتقييمها برامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية
 
تتمحــور بــرامج المخطــط الــوطني للتنميــة الفلاحيــة  حــول تنفيــذ  مجموعــة مــن المشــاريع الفلاحيــة 
وهـذا مـن خـلال القيـام بعمليــات  الــدعم  ،داف المبرمجـةالمترابطــة فيمــا بينهــا بهـدف تحقيـق  الأهـ
تناولها وذلـك عـن طريـق مجموعـة مـن الصـناديق والتـي سـن  ،لتحفيـز والتشـجيع  لهـذه المشـاريعوا




 م استصلاح الأراضي عن طريق الامتيازدع
 
لاحيـة الصـالحة للزراعـة عـن طريـق مـنح يهدف هذا البرنامج أساسا إلـى زيـادة المسـاحة الف      
المحــدد لكيفيــات  7991ســبتمبر  61المــؤرخ فــي  384/79الامتيــاز وفقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 
مــنح قطــع أراضــي مــن الأمــلاك الوطنيــة للاستصــلاح  بالمنــاطق الصــحراوية والســهبية والجبليــة 
الترب ــــة  ف  وانجــــراف بهــــدف إعــــادة الطــــابع الفلاحــــي لهــــذه المن ــــاطق والعمــــل عل ــــى وقــــف الجفــــا
ألـف هكتــار  006 حواسـترجاع التـوازن البيئـي، وقـد تبنـت الحكومـة ضـمن هـذا البرنـامج استصـلا






                                                 





 دعم استصلاح الأراضي بالجنوب
 
 
الاستراتجيات  الكفيلـة جاء برنامج استصلاح الأراضي بالجنوب من أجل وضع السياسات و      
وا  دماجهـــــا ضـــــمن محـــــاور التنميـــــة   ،بتحقيـــــق  الاســـــتغلال الاقتصـــــادي  للمنـــــاطق الصـــــحراوية
ويـتم ذلـك مـن خـلال تفعيـل المنتجـات الملائمـة للمنـاخ  ،الاقتصـادية فـي إطــار التنميـة المسـتدامة
حة  الزراعيـة  على توسيع المسا 0002، هذا وقد كشفت الحصيلة المقررة لسنة )1(كزراعة النخيل
 تصـــلاح الأــــراضي عـــن طريـــق الامتيـــازهكتـــار، وذلـــك  مـــن خـــلال اس 005.122الصـــالحة ب
والحصـول  علـى الملكيـة العقاريـة الفلاحيـة والبـرامج القطاعيـة اللامركزيـة، واستصـلاح الأراضـي 
 )2(على نطاق واسع في الجنوب
وطني للتنميــة الفلاحيــة والــذي وكتقيــيم لسياســة الــدعم الفلاحــي خــلال تطبيــق المخطــط الــ        
الفلاحيـة المختلفـة مـن خـلال إنشـاء  مجموعـة عمـل علـى تفعيـل  وتنميـة النشـاطات جعـل الدولـة ت
والتــي تتمثــل فــي الصــندوق   ،مــن الصــناديق التــي تعمــل علــى دعــم هــذه النشــاطات  والأعمــال
ني لتنميــــة إلــــى الصــــندوق الــــوط 5002الــــذي حــــول  ســــنة ، الــــوطني للضــــبط والتنميــــة الفلاحيــــة
وأنشــأ معـه الصـندوق الــوطني  ،الاسـتثمار الفلاحـي ليخــتص فـي دعـم الاســتثمارات الفلاحيــة فقـط
لضبط الإنتاج ليعمل على تثمين  المنتوجات الفلاحية...الخ ، كل هذه الصناديق  جعلت الدولـة 
بالإضــــافة إلــــى  ،تخصــــص  لهــــا مبــــالغ  ماليــــة هامــــة يختلــــف حجمهــــا  مــــن ســــنة إلــــى أخــــرى
 .)3(ات  والإعانات المحددة  من طرف التشريع المساهم
بتنفيذ برامج  خاصـة بالصـحراء وبالهضـاب العليـا  6002صلت الإصلاحات  في اكما تو           
تخص هذه البرامج  في كل مـن الصـندوق الـوطني  ،فتحت  لها حسابات تخصيص بالخزينة أين
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، حيث سـمح اضي عن طريق الامتيازلمكافحة التصحر وصندوق التنمية الريفية واستصلاح الأر 
بالمئــة  منهــا  08مســتثمرة، تشــكل نســبة  000.402المخطــط الــوطني للتنميــة الفلاحيــة بمرافقــة 
مـن هـذه المسـتثمرات متابعـة مـن بالمئـة  56هكتار) ومـا يقـارب 02مستثمرات صغيرة  ومتوسطة(
بالمئة مـن  02ك أن نسبة هل يعني ذلفبالمئة من أجل المسارات التقنية،  53أجل الاستثمارات و
إجمالي المستثمرات  المنضمة إلى المخطـط الـوطني للتنميـة الفلاحيـة راجعـة لـنقص القـروض أو 
لــنقص إهتمــام المســتثمرين إزاء هــذا المخطــط لأغــراض بيروقراطيــة أو لــنقص الشــفافية فــي مــنح 
 القروض؟
الفلاحيـــة  والريفيـــة  تحقيـــق هـــدف مســـتثمري المخطـــط الـــوطني للتنمي ـــةبالفعـــل وهـــل ســـيتم       
بالمئـة مـن المسـتثمرات بإعتبـار أنـه لـن يـتم مـنح  05بالتواصـل علـى المـدى الطويـل إلـى انظمـام 
وبالتـالي فـإن نسـبة كبيـرة  ،دعم الدولة على المـدى المتوسـط إلا علـى مسـتوى القـروض المخفضـة
 .)1(من المستثمرات الصغيرة لا يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج
ؤدي لا تــي تــبالإضــافة إلــى عــودة البيروقراطيــة مــع وجــود إدارة تجاوزهــا نجــاح العمليــة وال       
محالـــة إلـــى بـــروز حالـــة الشـــعور بالحرمـــان لـــدى بعـــض الفلاحـــين والميـــل إلـــى تقاضـــي الرشـــوة، 
حالات التبذير التي تعود إلى تمويل الأنشطة دون أن يتحمل المسـتفيدون مـن البـرامج أدنـى حـد و 
هـذه الانحرافـات لا تعنـي عـدم نجـاح أن إلا  ، ممـا يجعـل الاسـتثمار غيـر نـافعاليمـن الخطـر المـ
وذلـــك بتضـــافر عـــدة عوامـــل  منهـــا دعـــم الدولـــة والتخفيـــف مـــن العراقيـــل   ،هـــذه السياســـة إجمـــالا
 )2(.البيروقراطية وتجنيد المزارعين وا  عادة الاعتبار لمفهوم المستثمر الفلاحي
ي الاقتصادي والاجتماعي يقضي بأن اللجوء  التدريجي  إلى وفي توصية للمجلس  الوطن      
القرض والتمويل الذاتي  بدلا من الإعانات والتحفيزات ضمن الصناديق العمومية  من أجل 
عمليات استثمار المستثمرات الفلاحية التي أصبحت  مربحة قد تسمح بتوطيد القرض كآداة 
مثل تخفيض القروض ذا المسار بإجراءات بغي مرافقة همحورية لتنمية الفلاحة، كما ين
                                                 
، الدورة 3002المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من سنة  1
 )59، ص.(32العامة العادية 
 2002رف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من سنة منشورات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقارير حول الظ 2
 )04، ص.(22و 12الدورتان العامتان
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دعم سياسة القرض من خلال دعم التأمين الفلاحي وزيادة دعم و  ،المخصصة للحملات
        )1(البيع أو يجارالإتجهيزات المستثمرات  الفلاحية وفقا لصيغة 
الإصــلاحات فــي هــذا الشــأن بدايــة مــن ســنة  مــنومــع  كــل هــذا فقــد تــم تواصــل العديــد        
التجديـــــــد الفلاحـــــــي والريفـــــــي للمخطـــــــط الخماســـــــي  سياســـــــةبرنـــــــامج  وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال 8002
الـوطني والمتمثلـة عبـارة عـن محاولـة الوصـول  إلـى اسـتدامة الأمـن الغـذائي  وهو 4102/0102
بحــث فــي التغيــرات  ال تــم السياســة، حيــث فــي المــدى المتوســط تعتبــر محــور هــذهفــي اســتراتجيات 
كة بـين القطـاع لتحتيـة التـي تؤسـس دعامـة الأمـن الغـذائي وتؤسـس شـراوالآثار المهمة في البنيـة ا
ر جميــع الفـــاعلين فــي عمليـــة التنميـــة وبــروز حوكمـــة جديـــدة تـــأطي علـــىوتعمــل  العــام والخـــاص،
 للفلاحة والأقاليم الريفية.
ريفي، والتي تعتبر كأداة وال لتجديد الفلاحيل الجديدة وهناك ثلاث دعائم للاستراتيجية      
والعصرنة الأمن الغذائي وهي؛ التجديد الفلاحي من خلال انطلاق برامج التكثيف، قيق لتح
اخ  جذاب  خلق منو ضمان حماية المدخول الفلاحي، و ميادين واسعة الاستهلاك، واندماج 
والدعم المالي والضمان الفلاحي والتجديد الريفي من خلال دعم وآمن عن طريق العصرنة 
تحديد المناطق وشروط الإنتاج الأكثر صعوبة للفلاحين، و ، المدمجة  ج التنمية الريفيةبرام
 0001دعم الطاقات البشرية  والمساعدة التقنية للمنتجين، وقد خصصت الدولة لهذا البرنامج و 
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رين المنتجين والمستثم العديد من الفلاحي جعلت التكفل بمسألة العقار إن الترددات في      
كثر فأكثر الإسراع في تحديد الفلاحيين في حالة تخوف وعدم استقرار، حيث كانوا ينتظرون أ
والاستغلال الأمثل  وحمايتها ،ى تثمين الأملاك العقارية الفلاحيةسياسة عقارية حقيقية تهدف إل
بتاريخ  52/09صدر قانون التوجيه العقاري رقم  ه الأهدافتماشيا مع هذو ، لها
والذي ينظم من جديد مجال الملكية العقارية عموما والفلاحية خصوصا، حيث  0991/11/81
 ويصفي 1791نوفمبر 8يلغي تماما قانون الثورة الزراعية المؤرخ في  أن أهم ما جاء فيه أنه
عرف صعوبة كبيرة لتطبيق الميداني لهذا الإلغاء أن اإلا  المشاكل التي سببها هذا القانون،
ظهرت المشاكل فض بعض الأطراف الرضوخ للقانون، حيث لتصادم المصالح المتضاربة ور 
أدى  91/78قانون رقم  كما أن الاسترجاع الكلي بعد صدور ،بسبب المنازعات بين الأطراف ّ
المستثمرات الفلاحية سيما تلك وأثر سلبا على  ،في مصداقية الدولة عند البعض إلى التشكيك
د من حجم الاستثمار في ويعد هذا معوقا أخر يح ،التي عرفت انجاز استثمارات على أراضيها
الفلاحية، فحالة عدم الاستقرار الدائم التي يعيشها المستفيد تجعله مترددا في استثمار  العقارات
أجل ذلك عن قطاعات أكثر أمنا  أمواله وجهوده في إطار المستثمرة الفلاحية وتجده يبحث من
 واستقرارا.
بروز العديد من النزاعات التي انتقلت أثارها إلى الاسترجاع وبالفعل تمخض عن عملية       
القضاء الذي اشتكى منذ البداية من غموض الأحكام القانونية المتعلقة بعملية الرد، حيث صرح 
الفلاحة في الندوة الوطنية للقضاء العقاري سنة مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري بوزارة 
أن أحكام الباب الثالث من قانون التوجيه العقاري لم تقرر في الواقع سوى استرجاع  5991
لم تحل كل النزاعات العقارية  الأراضي المؤممة طبقا للأمر المتعلق بالثورة الزراعية وبالتالي
 .ة نهائيةبصف
ء هذه النزاعات سيؤثر سلبا على تطبيق  برنامج التعديل الهيكلي  وقد أدركت الدولة أن بقا    
للقطاع الفلاحي، ولهذا الغرض وقصد إزالة التناقضات وسد النقائص تم إصدار الأمر رقم 
المتعلق بقانون  52/09المعدل والمتمم للقانون رقم  5991/90/52المؤرخ في  62/59
ا  جديد لم يتعرض إليه قانون التوجيه العقاري، التوجيه العقاري ، وقد تضمن هذا الأمر شيئ
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فبالإضافة إلى إعادة الأراضي المؤممة لملاكها الأصليين فقد نص على إعادة الأراضي المتبرع 
 بها لصندوق الثورة الزراعية، والأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة.  
ضمن التوجيه العقاري، المت 52/09إلا أن القانون رقم  62/59ورغم صدور هذا الأمر رقم 
كان له الأثر الأكبر في تزايد  النزاعات المتعلقة بإستغلال الأراضي الفلاحية، وذلك بسبب قرار 
م الممنوح ما يعني المساس بمبدأ حق الإنتفاع الدائإرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين م
على المسترجع وعلى ما يترتب عنه من فرضه لشروط معينة و  91/78بموجب قانون رقم 
ونصه الصريح على استبعاد عدة أملاك من الاسترجاع هذا من جهة؛  ،الأراضي المسترجعة
ومن جهة أخرى ما ترتب عن عملية الاسترجاع من أثار شائكة رغم أن المشرع حدد الإجراءات 
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 إعادة تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
 
تحقيق الأمن التي تعمل على ضمن القطاعات المنتجة للثروة و  من القطاع الفلاحييعد         
 وذلك في إطار برامج ،ن طرف الدولة الجزائريةباهتمام بالغ موالذي خص  ،والقوميالغذائي 
 ةلتعزيز ديناميكية المخطط الوطني للتنمية الفلاحي والتي جاءت ،ديالاقتصادعم الإنعاش 
إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي الذي يصبوا إلى تمكين السكان من اقتناء المواد  والذي يهدف
بالإنتاج الوطني وتحسين مستوى تغطية الاستهلاك  المتفق عليها دوليا المعاييرالغذائية حسب 
التنمية المستدامة  تحقيق بهدف للموارد الطبيعية مال العقلاني وكذا الاستع نمية قدرات الإنتاج،وت
 .)1(ات ذات المزايا النسبية  المؤكدةوترقية المنتج
يعا تشر  من طرف الحكومة ضمن هذا البرنامجاقتراح  تم تحديدا ولتحقيق هذه الأسباب      
المؤرخ  61/80ضى القانون رقم وذلك بمقت ،الفلاحية استغلال الأراضي لإعادة تنظيم يؤسس
وذلك من  ،محاور التنمية المستدامة للفلاحة وعالم الريفسطر والذي )2( 8002أوت 30في 
 .خلال تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة بين جميع الأقاليم
في الفترة الممتدة دعم إصلاح كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة كما تقرر       
 الوطني للأـراضي الفلاحية، وعزز كذلكتفعيل نشاط الديوان  بإعادة 4102إلى  0102من 
المؤرخ في  30/01القانون رقم الذي جاء بمقتضى ن قانون الامتياز الفلاحي سب
الذي يحدد شروط  وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك )3( 0102/80/51
قيع على دفاتر الشروط  التي تسمح  للفلاحين  باستغلال حيث يتم بموجبه التو  ،الخاصة للدولة
في شراكة  للاستفادة من  الدخول ، ولهم أحقيةسنة 04مدى  الأراضي لتنويع استثماراتهم على
ويسمح لهم حق الامتياز  بتوريث الأرض أو التنازل عنها هذا وا  نجاز سكناتهم الريفية،  الخبرة
                                                 
الملتقى الدولي التاسع حول استدامة  الأمن ، دور سياسة الإنعاش الاقتصادي في دعم النمو القطاع الفلاحي في الجزائر نبيل بوفليح، 1
تصادية  ، كلية العلوم الاق4102نوفمبر  42و 32الغذائي في الوطن العربي  في ضوء المتغيرات والتحديات الاقتصادية الدولية، يومي 
 )5ص.(والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
 8002أوت 01، 64الجريدة الرسمية، العدد 2




كد اقتناع الحكومة بالدور الهام مما يؤ  )1(ها لمن يخدمهاللديوان الذي يقوم هو الآخر بتأجير 
الفلاحي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقلالية وسيادة  ستراتيجي الذي يلعبه العقاروالا
مثلما ما هو جاري في الدول  الجزائر على المستوى الخارجي في حالة تحقيق الأمن الغذائي
 )2(المجاورة كتونس مثلا
أسباب إعادة النظر في التنظيم القانوني للعقار الفلاحي خلال هاته الفترة هو ولعل       
في ظروف عرفت صدور العديد من النصوص والذي جاء  ،91/78ر القانون رقم و صد
والتي أحدثت ازدواجية في الخطاب السياسي بين  ،القانونية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية
، والذي 6891من سنة  ابتداء طاب الجديد الذي بدأ يظهروالخ 6791ذلك المكرس في دستور 
 نه أن يحدث التناقض بين الخطابينلا بد أن يفسح أحدهما المجال للآخر لرفع ما من شأ كان
قطيعة مع النظام الذي أحدث و  ،وقد انصب الاختيار على الرأي القاضي بتعديل الدستور
ه الجذرية للأملاك الوطنية لخاصة بتغيير نظرتالاشتراكي، وفتح المجال واسعا أمام المبادرة ا
الخاصة ليوحد نظام استغلال الأراضي الفلاحية العمومية  91/78 رقم جاء قانونف ،عموما
أثناء  العقاري الفلاحي ويحررها من التسيير الإداري والبيروقراطية التي عانى منها القطاع
 غير أنه ولأسباب مختلفة عاشتهاا رأينا كم الحقبة السابقة وليضمن حقوق المنتجين الفلاحين،
والسبب في  ،هذه الأراضيهذا القانون لا يحقق الأهداف المرجوة من إعادة هيكلة  تجعل البلاد
ظهور سلبيات  إلى  إضافة )3(ذلك غياب سياسة قطاعية شاملة لمجال الفلاحة بصفة عامة
لية بين أعضاء المستثمرة ووجود نزاعات داخ، المستثمرات سوء استغلال أراضي بعضتخص 
 )4(للغير أو حتى بيعها ي إما بإيجارهاهذه الأراضعن  وكذا تخلي بعض المستفيدين ،الواحدة
 هذا الأخير ،ع هذه الأراضيساهم في التفكير في صدور قانون يقضي بإمكانية بيكل هذا 
                                                 
البرامج ودوره في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر من خلال  ترشيد استغلال العقار الفلاحي، رزقي ليندة 1
الملتقى الدولي التاسع حول استدامة الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات والتحديات ، 4102-1002التنموية 
، ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف4102نوفمبر  42و 32الاقتصادية  الدولية، يومي 
 )9-8(ص.ص.
 )271.171(ص.يد من التفصيل انظر محمد غردي، المرجع السابق، ص.للمز -
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ع الأراضي لم يصدر وفصل في الأمر بقرار سيادي بأن عدم الاستغلال ليس عذرا لبي الذي
وذلك  )1( 30/01تستغل عن طريق الامتياز الذي سنت أحكامه في القانون رقم أنها و  ،الفلاحية
 المتعلق بالتوجيه الفلاحي.61/80م إطار القانون رق في
القانون موجة معارضة واسعة من قبل الفلاحين  باعتباره  ورغم ذلك فقد أثار صدور هذا       
والذي تم خلاله السماح للمستثمرين ، ام أكثر من عقدين من الزمنيضع حدا للاستقرار الذي د
بناء و حفر الآبار،  مثلا من قبيل لهماريع  على الأراضي الممنوحة الفلاحين من انجاز مش
من منطلق و  ،حظائر تربية الأغنام وغيرها من الاستثمارات التي كان الفلاح  المستثمر يقوم بها
الذي تمنحه السلطات يسمح باستغلال استثمار  الإداريأن العقد أنه مالك للأرض على اعتبار 
، كما اعتبروا أن التحول إلى يضاالأر هذه بملكية مدة تقارب القرن ما يمنح الشعور الأرض ل
 لمستثمر في خوف دائم من المستقبل.عقود امتياز يجعل الفلاح ا
مباشرة  ترتكز آثارا اقتصادية تحمل يكشف أن عقود الامتياز الفلاحي إلا أن الواقع        
الاستثمارية على قاعدة تأمين الفلاح على العقار الذي يستغله، ومن ثمة ضمان حقوقه القانونية 
بما يؤدي في النهاية إلى إنشاء ونشر ثقافة المتعامل الاقتصادي المنتج في قطاع يعول عليه 
    )2(في بعث النمو وبالتالي إنهاء المضاربة
ستهدف عادة والتي ت ،التوجيهية التشريعات ضمنقانون التوجيه الفلاحي يدخل و  هذا      
هو محاولة السلطة التشريعية تأطير مجال  هاإحداث إصلاح معين في الدولة، إذ أـن الغرض من
وهذا المسعى لا يمكنه أن  ،للبرنامج الوطني امن أجل مسايرتهوذلك  ،معين بالشكل الكافي
لأن ذلك قد يؤدي إلى  ،نية لتنفيذ مبادئ الدستور مباشرةص قانو بإصدار نصو إلا  يتأتى
لهذا يتعين إصدار  ،تضارب في التأويل بسبب عمومية النص أحيانا وغموضه أحيانا أخرى
قانونية تلي الدستور من أجل إعطاء مرونة أكبر لمبادئه المركزة قبل توجيه المبادرة  نصوص
.وعليه ا البرنامج بمقتضى المعايير القانونية التي تنتجهاإلى الأجهزة المختصة من أجل تنفيذ هذ
، ما جاء في الدستورتفصيلات موضوعية بالنسبة ل فإن هذه النصوص القانونية تشكل مجرد
القانون وهكذا نجد أن ما يميز  ،لأنها تحتاج في النهاية  لنصوص قانونية أخرى  لتنفيذ أحكامها
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ة الأخرى هو كونه مسنون في شكل مبادئ توجيهية، فهو عن سائر التشريعات العاديالتوجيهي 
لا يحتوي على قواعد قانونية عامة قابلة للتطبيق مباشرة بل يمثل وثيقة واسعة جدا من حيث 
المحتوى والمضمون، ولهذا فإن المرور إلى مجال تطبيقها يحتاج إلى عمل مكثف على 
العامة المركزة في شكل نصوص  المستوى المعياري من أجل تحليل وتفصيل هذه المبادئ
 بسيطة أخرى.قانونية 
نصوص  30الإحالة إلى المتعلق بالتوجيه الفلاحي  61/80رقم  القانوناحتوى وقد       
 رقم هو القانونو نصوص تنظيمية، إلا أنه لم يصدر إلا نص تشريعي واحد  30تشريعية و
غلال الأراضي الفلاحية  الذي يحدد شروط وكيفيات است 0102أوت 51المؤرخ في 30/01
التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أما النص التشريعي الخاص بالتجميع والنص الخاص 
المرسوم  بالأراضي الرعوية واستغلالها لم يريا النور بعد، أما النصوص التنظيمية فصدر
الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز  0102/21/32المؤرخ في  623/01التنفيذي رقم 
المؤرخ  60/11مرسوم رقم وال ،)1(لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية  1102جانفي  01في 
 91التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية كتطبيق للمادة 
 بالإضافة إلى أحكام جزائية. 61/80انون رقم من الق
إرساء ضوابط جديدة   بصفة عامة إلى  61/80يهدف قانون التوجيه الفلاحي رقم هذا و        
العقار الفلاحي المنتج والمتربع على مساحة  وتسوية وضعية راضي الفلاحية،لطرق استغلال الأ
 طني في شكل مستثمرات جماعية أومليون هكتار موزعة على كامل التراب الو  5.2تفوق 
تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها وا  لى ، )2(فردية تابعة كلها للدولة
 ،بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد وتثمين وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية
ا التنمية المستدامة للفلاحة على وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية وكذ
  الخصوص والعالم الريفي على العموم.
حي من خلال تحسين الإنتاج الفلا في مساهمةال ويهدف أيضا بصفة خاصة إلىهذا         
ضمان تطور محكم للتنظيم ولأدوات تأطير قطاع الفلاحة قصد مستوى الأمن الغذائي و 
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فعالة ان حماية وتنافسيته، مع ضم إنتاجيتهاح بالزيادة في والسم الإنتاجيةالمحافظة على قدراته 
 .يد للمياه ذات الاستعمال الفلاحيلأراضي والاستعمال الرشل
أدوات التوجيه  حديدتركيز على عناصر هامة كتلال المن خهداف هذه الأيتم تحقيق و       
ة الفلاحية الريفية في مخططات التوجيه الفلاحي ومخططات وبرامج التنمي ةمثلالمت الفلاحي
 ي. وأدوات تأطير العقار الفلاح
تعتبر الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للملكية الخاصة و  هذا      
والتي  ،للدولة وتلك التابعة للملكية الخاصة مجال أو نطاق تطبيق أدوات تأطير العقار الفلاحي
فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة من أجل معرفتها والتحكم فيها ينشأ 
خريطة تحديد الأراضي  وضع وذلك عن طريق ،والذي يستعمل كأساس لتدخل الدولةالفلاحية 
شروط تمييز الأراضي الفلاحية يد كيفيات وتحدالفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية، 
كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه وكذا  ،فهاوتصني فلاحيةوالأراضي ذات الوجهة ال
 .وخريطة تحديد الأراضي عن طريق التنظيم
وذلك وفقا  ،بها هذا القانون ومن هنا سنحاول من خلال هذا الفصل دراسة الأحكام التي جاء
 لمايلي:
 ل الأراضي الفلاحيةغلا أدوات مراقبة است المبحث الأول:
 راضي الفلاحية التابعة للدولة تحديد نمط استغلال الأ  المبحث الثاني:
 الآثار المترتبة على تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحة التابعة للدولة المبحث الثالث:















 الأراضي الفلاحية لغلا أدوات مراقبة است
 
على حق الرقابة المخول للإدارة بصفتها صاحبة سلطة التنظيم إيجاد سلسلة  يترتب         
من الأدوات القانونية التي تتمثل في سن مجموعة من الالتزامات والقيود التي يكون على عاتق 
الملاك العقاريين احترامها من أجل الحفاظ على الاستغلال العقلاني للأراضي باختلاف 
يث تفرض هذه الالتزامات على كل مالك أو صاحب حق عيني عقاري وارد على حأنواعها؛ 
 بهدف الحفاظ على وصفها وطبيعتها. أرض فلاحية
عيني تبعي طلب رخصة يكون على كل مالك أو صاحب حق  وتأكيدا على هذه الأهمية       
لكيته العقارية قبلية من السلطات العمومية المختصة لاستعمال حقه في تغيير وجهة وطبيعة م
لفلاحي  توسيع حافظة العقار ا، بالإضافة إلى احترام تطبيق )1(أو مجرد إدخال تحسينات عليها
 نجد أن وعليه والاستغلال،عقد الامتياز كآلية للاستصلاح  تعميم والذي يكون عن طريق
ية أو على عاتق ملاك الأراضي الفلاحية وذوي الحقوق العينية التبع رتب الجزائري المشرع
مستغليها التزامات وقيود تتمثل في المحافظة على طابعها الفلاحي وكذا إلزامهم باستغلالها في 
  الفلاحة.
ولم يقتصر الأمر على هذا النحو فقط بل ضبط شروط التصرف في العقار الفلاحي       
ق دون شاملة بحيث تنطب 61/80جاءت أحكام القانون رقم وذلك من خلال كيفية إثباته، حيث 
تمييز على كل الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية سواء كانت هذه الأراضي 
تابعة للدولة أو الخواص ماعدا تلك التي تتطرق لنمط حق الامتياز على الأراضي التابعة للدولة 
الأحكام المتعلقة  >>تحت عنوان 61/80كما خصص الفصل الثاني من القانون رقم 
ية ، إلى ذكر شروط التصرف في الأراضي الفلاح  <<الواقعة على العقار الفلاحيبالتصرفات 
تخص كل ما يرد من أعمال قانونية ناقلة للملكية أو  والتي ،والأراضي ذات الوجهة الفلاحية
وذلك من شروط التصرف في العقار الفلاحي ف رهون أو مزارعة أو إيجار...الخ،تأسيس 
أن التصرفات التي  بتقريرها من القانون سالف الذكر 12المادة  مأحكا نصت عليه بمقتضى ما
                                                 




باطلة إذا لم تسجل وتقيد تعد  يكون موضوعها أراضي فلاحية أو أراضي ذات وجهة فلاحية 
 .)1(من نفس هذا القانون 31في الفهرس العقاري المسن بموجب أحكام المادة 
لفلاحية والأراضي ذات الوجهة وعليه تمنع كل عمليات التصرف في الأراضي ا        
 قانون المتضمن 61/80الفلاحية إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 
التي تم إبرامها قبل و  ،التوجيه الفلاحي، ما عدا التصرفات المتعلقة بحقوق عقارية ملك للخواص
ه تستبعد العقود التي تعد في إلا أنطرافها في مجلس العقد أمام الموثق هذا التاريخ بمثول أ
قانون التوجيه  صدور تاريخ 8002أوت  3مجلسين يكون تاريخ أحدهما لاحق لتاريخ 
  )2(الفلاحي
كل تصرف يرد على عقار فلاحي ينبغي أن يتم مع مراعاة ركنه أن  ومن هنا نجد       
مع مراعاة أحكام  >>التالية: 12من نص المادة  ذلك كما يستفاد ،الشكلي تحت طائلة البطلان
موضوعها  يكون التشريع المعمول به لا يمكن تحت طائلة البطلان القيام بالتصرفات التي
الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في الأدوات 
ة هذه من هذا القانون، حيث أنه ما عد حالتي عمليات تجزئ 31المؤسسة بموجب المادة 
المحدد لشروط تجزئة  094/79الأراضي التي يجب أن تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 
الأراضي الفلاحية وتغيير الطبيعة المادية للعقار الفلاحي الذي يجب أن يتم بترخيص صريح 
بالتوجيه  المتعلق 52/09من القانون رقم  33يسلم من طرف الهيئة المختصة وفقا لنص المادة 
 المتضمن التوجيه الفلاحي 61/80م من القانون رق 22، ومع مراعاة أحكام المادة )3(اريالعق
كالبيع، تعلق بأراضي فلاحية تابعة للخواص فإن العقود المتضمنة التصرف في حقوق عقارية ت
 .العقاريةقابلة للإشهار بالمحافظات  ن....تأسيس رهو نقل الملكية بسبب الوفاة، و الهبة، و 
افظي العقاريين إشهار طرح ممثل الغرفة الوطنية للموثقين مسألة رفض بعض المحن وا         
في حيث  )4(تضم تصرفات في حقوق تتعلق بأراضي فلاحية تابعة للخواص  عقود موثقة
مراسلة للمجلس الأعلى للتوثيق(الغرفة الوطنية للموثقين) إلى وزير العدل والأختام يطلب فيها 
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سلة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية  المؤرخة إعادة النظر في المرا
 والتي أثارت جدلا كبير بسبب صيغة النفاذ التي جاءت بها 07240رقم  4102/40/12في 
على الشيوع في لة في دعوة المحافظين العقاريين للامتناع عن إشهار التصرفات العقارية والمتمث
وانحرافا للسلطة والقانون اصة وبدون سند قانوني واضح يعتبر تجاوزا الأراضي الفلاحية الخ
ألا وهو المحافظة وحماية الأراضي الفلاحية ذات  ،الذي جاءت من أجله المراسلة للهدف
، كما أن فيها تعدي لأحكام القانون رقم الإنتاجيةوقدراتها للخواص الطابع الفلاحي التابعة 
تعدي على أحكام القانون أيضا وهو  ،منه 12و 31و 21 وبالخصوص تطبيق المواد 61/80
، بالإضافة إلى أسباب أخرى منه 51المتضمن تنظيم مهنة الموثق ولا سيما المادة  20/60رقم 
 وجيهة.
وفيما يخص المحافظة على العقار الفلاحي ترى أن الحماية الحقيقية للأراضي الفلاحية        
منع التصرفات العقارية فيها فقط، لأنه وبكل بساطة التصرف وقدراتها الإنتاجية لا يكمن في 
وحالة الشيوع في الملكية الفلاحية مشروعة  ،في الملكية العقارية في الأصل هو عمل مشروع
لكن إذا كان هذا المنع بهذا الشكل فسوف يؤدي إلى استخدام طرق بديلة سواء كانت  ،أيضا
 غير مشروعة. وأمشروعة 
سلة اقترح جملة من الحلول تهدف إلى الحفاظ على الأراضي اهذه المر وفي أخر        
المتضمن 61/80تعجيل إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم  ؛الفلاحية منها
وبالخصوص التوجيه الفلاحي، بالإضافة إلى التحرك الميداني لكل أجهزة الدولة المخولة بذلك 
وضع آليات ميدانية لمنع تغيير الوجهة الفلاحية للأراضي وذلك ب ،وزارتي الفلاحة والداخلية
الخاصة، والدراسة الجدية والموضوعية لتلبية الرغبات الطبيعية للمواطنين في السكن والبناء 
  )1(المتعلق بالترقية العقارية 40-11وهذا بتفعيل أحكام القانون رقم 
شكلية كركن في المعاملات أيضا على ال القانونهذا وقد نصت العديد من نصوص      
 35والتي من بينها نص المادة  ،خاصة في إطار التنظيم المهني الفلاحي بصفة عامةالفلاحية 
بموجب عقد رسمي تعاونيات  كن أن ينشئ المستثمرون الفلاحيونيم >>بقولها: منه 
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أكثر  أو )2( يمكن لمستثمرين فلاحيين >>:بقولها 06ونص المادة  ،<<لاحتياجات نشاطاتهم
محددة يكون هدفها على وجه تشكيل بموجب عقد رسمي تجمع لمصالح فلاحية مشتركة لمدة 
 <<الخصوص....
تعد صناديق التعاضدية الفلاحية شركات مدنية ذات طابع تعاضدي لا تهدف >>: 86لمادة وا
 بموجب عقد رسمي. إنشاؤهاإلى تحقيق الربح ويتم 
 . <<لاحية في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحيةتتحد الصناديق الجهوية للتعاضدية الف
التي تبين ضرورة استيفاء الرسمية في عقود التعاملات  ومع كل هذه النصوص القانونية       
المتعلقة بمدى إمكانية إشهار التي ظهرت في الميدان و هناك بعض الإشكالات  الفلاحية، إلا أن
لفائدة الورثة، حقوق عقارية تتعلق بأراضي فلاحية  الشهادات الموثقة المعدة بعد الوفاة الناقلة
 61/80وكذلك تلك المتعلقة بالعمليات التي ترمي إلى تجزئتها، بالنظر إلى أحكام القانون رقم 
 يلي: المتضمن التوجيه الفلاحي. ولتكفل بهذه الوضعيات يتم الأمر وفق ما
ت نقل الملكية، بتغيير فقط ففي ما يخص الحالات التي تتضمن فيها العقود عمليا      
صاحب الحق، وكذا تأسيس الرهون والإيجار...الخ دون المساس بطبيعة فضاءات وقدرات 
  التصرفات قانونية وقابلة للإشهار.الأرض الفلاحية، تعتبر هذه 
فإن صحتها وقابلية إشهارها أما العمليات التي تهدف إلى تجزئة الأراضي الفلاحية       
المؤرخ في  094/79رقم طابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي ط معلى شر تتوقف 
الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية الساري دائما المفعول حتى  7991ديسمبر02
هذا وفي إطار دراسة أدوات مراقبة  .)1(61/80صدور النصوص التطبيقية للقانون رقم 
ظ على طابعها الفلاحي، دون أن ننسى استغلال الأراضي الفلاحية لابد من توضيح سبل الحفا






                                                 







 المحافظة على الطابع الفلاحي
 
عرفت الأراضي الفلاحية ضغطا في الطلب عليها من أجل تلبية طلبات قطاع التعمير       
وذلك عن  ،حمايتهانظام قانوني صارم كفيل ب إيجادالمتزايدة، الأمر الذي استوجب على المشرع 
، لذا الآليات القانونية لاستهلاك العقار الفلاحي ضمن السياسة العمرانية العديد من إنشاءطريق 
تحديد كل من شروط التعمير والبناء فوق الأراضي  من خلال هذا الالتزام نتناول سوف
هدف انجاز الفلاحية، مع توضيح وتحديد كيفيات إلغاء تصنيف أو تحويل الأراضي الفلاحية ب





 شروط التعمير والبناء فوق الأراضي الفلاحية
 
 
كل أرض تنتج بتدخل >>تعرف الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية على أنها:      
ي الصناعة الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك ف
بحسب  كما رأينا سابقا ، هذا وتصنف الأراضي الفلاحية<<استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله
طبيعتها إلى أراضي خصبة جدا وأراضي خصبة ومتوسطة الخصوبة وضعيفة الخصب تبعا 
كما وتعتمد في هذا الترتيب المتواتر للأراضي ) 1(لضوابط علم التربة والانحدار والمناخ والسقي
لاحية على أدوات تقنية ملائمة حسب كيفيات معينة تحدد عن طريق التنظيم، وقد نص الف
منه على  31في المادة  8002/80/30المؤرخ في 61/80قانون التوجيه الفلاحي رقم 
والأراضي الفلاحية ذات الوجهة الفلاحية، تحدد شروط إنشاء خريطة تحديد الأراضي >>
، وتحديدا لعناصر توجيه )2(<<عن طريق التنظيميل فيها تمييزها وتصنيفها والتسجوكيفيات 
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الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في الأمن الغذائي وتثمين وظائفها الاقتصادية، 
منه على نطاق عمليات البناء  84والبيئية، والاجتماعية نص قانون التهيئة والتعمير في المادة 
تنحصر حقوق البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي >>له:والتعمير فوق الأراضي الفلاحية بقو 
العالي أو الجيد كما يحددها التشريع الساري المفعول في البناءات الضرورية الحيوية، 
الإستغلالات الفلاحية والبناءات ذات المنفعة العمومية، ويجب عليها في جميع الأحوال أن 
 .<<تندرج في مخطط شغل الأراضي
خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد جعل عملية البناء والتعمير على الأراضي  فمن         
ضع لشروط قواعد التهيئة والتعمير، الفلاحية الجيدة يتم من أجل تحقيق أهداف محددة ويخ
من نفس القانون على  94ينما في حالة غياب مخطط شغل الأراضي فقد نصت المادةب
ل الأراضي المصادق عليه وذلك بعد استشارة الوزارة يمكن في حالة غياب مخطط شغ>>أنه:
المكلفة بالفلاحة الترخيص بالبنايات والمنشآت اللازمة للري والاستغلال الفلاحي، البنايات 
والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة لتجهيزات الجماعية، التعديلات في البنايات 
ر إنجاز أية منشأة أساسية أو بنايات داخل في هذا الإطا، ولا يمكن أيضا )1(<<الموجودة
من قانون   33المستثمرات الفلاحية الواقعة في أراضي خصبة جدا و/أو خصبة طبقا للمادة 
التوجيه العقاري ، وبعد الحصول على رخصة صريحة تسلم حسب الأشكال  والشروط التي 
 ية المتعلقة بالتعمير وحق البناء.تحددها الأحكام التشريع
ومنه نجد أن كل تحويل لأراضي فلاحية خصبة جدا إلى صنف أراضي قابلة للتعمير        
يكون بترخيص من القانون، هذا الأخير الذي يحدد القيود التقنية والمالية التي يجب أن ترافق 
حتما إنجاز عملية التحويل ولا تسلم هذه الرخصة إلا للملاك أو الحائزين أو الشاغلين الذين 
 .)2(بذلك في حالة الاحتياجات الذاتيةيبادرون 
منه ذلك بقوله:  41المتعلق بالتوجيه الفلاحي في المادة  61/80كما أكد القانون رقم        
يمنع بموجب أحكام هذا القانون كل استعمال غير فلاحي لأراضي مصنفة كأراضي فلاحية >>
خلال بالأحكام المتعلقة دون الإ>>منه على: 51، ونص في المادة <<أو ذات وجهة فلاحية
من القانون  63بتحويل الأراضي الفلاحية الخصبة جدا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة
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لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس  52/09رقم 
 .<<الوزارء
هذه الحماية بموجب  من خلال هاتين المادتين نجد أن المشرع الجزائري قد وضعف        
نصوص تشريعية عامة متمثلة في قانون التوجيه العقاري و نصوص خاصة بالعقار الفلاحي 
بسبب البناء عليه سواء من  امتمثلة في قانون التوجيه الفلاحي، هذا الذي عرف تقلصا خطير 
دعى وهذا ما است ،طرف الخواص أـو الإدارة، مما شكل ضرورة قصوى لوضع حد لهذه الظاهرة
وذلك بتكريس مبدأ   ،لهادفة إلى حمايتهمن المشرع إلى طرح العديد من النصوص القانونية ا
، وعلى رغم من )1(محدودية البناء أو القيود الواردة على مثل هذه القطع الحساسة من الإقليم
ذلك فالاعتداءات في الميدان كثيرة وفي بعض الأحيان المتسبب فيها هي السلطات العمومية 
، إذ يلاحظ مع الأسف الشديد وجود عدة نقائص كالبناءات غير الشرعية، )2(لا سيما البلدياتو 
 ) 3(وعدم احترام المقاييس المعمارية وتدهور مساحة الأراضي الفلاحية واغتصابها.
ومن هنا نخلص في الأخير إلى القول أن أي عملية بناء أو تعمير تتم فوق الأراضي       
قة بممارسة استغلال الأرض الفلاحية تتطلب ضرورة الحصول على رخصة الفلاحية لها علا
لذلك، وما عدا هذه الحالات  فلا يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى 
هذا الأخير الذي يحدد القيود التقنية والمالية التي يجب  ،صنف أراضي قابلة للتعمير إلا بقانون
يتعلق بتحويل الأصناف الأخرى والتي تتعلق  أما فيما ،)4(ويل حتماأن ترافق إنجاز عملية التح
 )5(بالأراضي متوسطة الخصوبة فلا يمكن إلغاء تصنيفها إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء
ف قطعة المتضمن إلغاء تصني 0102يناير  21الموافق ل 22/01كالمرسوم التنفيذي رقم 
بلدية قوارية في ولاية  ة ماء البحر بوادي السبتصنع تحليأرض فلاحية وتخصيصها لانجاز م
المتضمن إلغاء  1102يوليو 90الموافق ل 732/11تيبازة، وأيضا المرسوم التنفيذي رقم 
 ت ومرافق عمومية في بعض الولاياتتصنيف قطع أرضية فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنا
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من إلغاء تصنيف قطع المتض 1102سبتمبر 02الموافق ل 533/11المرسوم التنفيذي رقم و 





 كيفيات إلغاء تصنيف أو اقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز تجهيزات عمومية.
 
 
هيزات لإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى أراضي عمرانية بهدف إنجاز تج       
لا بد من إنشاء لجنة ولائية لهذا الغرض على مستوى الولاية تحت رئاسة الوالي تضم ، عمومية
كل من مدير الأملاك الوطنية، ومدير المصالح الفلاحية، ومحافظ الغابات، ومدير التعمير 
 والبناء، ومدير الري، ورئيس الغرفة الفلاحية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني تتكفل
والتي تقدمت  ،بدراسة وتقييم على مستوى الولاية طلبات إلغاء أو تصنيف أوعية عقارية فلاحية
 وذلك على أساس معايير تقنية واقتصادية محددة أهمها: ،بها مختلف القطاعات
معيار الحفاظ على الأراضي الفلاحية والمقصود منه ضرورة الحفاظ على الطابع الفلاحي -
في قطاعات التعمير للمخططات التوجيه للتهيئة والتعمير المصادق حتى وا  ن كانت مدمجة 
 عليها.
ومعيار توجيه انجاز مشاريع التجهيزات نحو الأراضي غير الفلاحية، حيث تتولى هذه اللجنة -
دراسة حالة بحالة كل الإمكانات المتاحة باعتماد التقييد الصارم عند استعمال الأراضي 
اريع التنمية نحو الأراضي غير الفلاحية. وا  ذا اقتضى الأمر اللجوء الفلاحية وتوجيه انجاز مش
إلى الأراضي الفلاحية بعد استبعاد كل الإمكانات الأخرى، واستنادا على الزيارة الميدانية التي 
تقوم بها اللجنة الولائية الخاصة والتي تتوج بمحضر يرسله الوالي إلى كل من الوزير المكلف 
الريفية والوزير المعني بالمشروع تقريرا يتضمن على وجه الخصوص طلب  بالفلاحة والتنمية
القطاع المعني، محضر اللجنة الخاصة يؤكد غياب أراضي غير فلاحية على مستوى المنطقة 
المعينة أو ما يجاورها ونتائج دراسات قدرات الأراضي المزمع إلغاء تصنيفها مع إدراج خرائط 





هذا ويتم أيضا تنصيب لجنة مركزية على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مكونة          
من ممثلي الفلاحة، والتنمية الريفية، ووزارة المالية، والوزارة المعنية بالمشروع تتولى التأكد من 
والاعتماد إذا ما اقتضت  ،ام الإجراءات  والمصادقة على التقرير المرسل من طرف الولايةاحتر 
الحاجة على زيارات ميدانية تكميلية وتقوم بتحسين المعلومات والإحصائيات ذات الصلة 
يتولى الوزير صاحب المشروع أو الطلب إلغاء  لمصادقة على التقرير من طرفهابالعملية، وبعد ا
راضي الفلاحية إرسال إلى الأمانة العامة للحكومة ملفا يتكون من؛ مشروع تمهيدي تصنيف الأ
لقانون إذا تعلق الأمر بأرض خصبة جدا أو خصبة، أو مشروع مرسوم إذا تعلق الأمر بأرض 
 ة الولائية ورأي اللجنة المركزية.فلاحية ذات خصوبة متوسطة أو ضعيفة مع تقرير اللجن
إلى أنه لا تتم الحيازة على الأراضي الفلاحية إلا بعد نشر النص شارة هذا وتجدر الإ         
 .)1(المعني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
ومرورا بهذه الإجراءات يمكن القول أن المشرع الجزائري قد أعطى للدولة صلاحيات          
ية بهدف منع تحويلها عن وجهتها الفلاحية خارج واسعة للتدخل لحماية الأراضي الفلاح
الحالات التي نظمها قانون التهيئة والتعمير، ونظرا لهذه الحماية كان من المفروض أن يكون 
التعدي على هذه الأراضي أمرا نادرا جدا ،غير أن الملاحظ في الجانب الميداني أن التعدي 
رة نفسها أو بتهاون من موظفيها وفي أحيان كثيرا ما يقع وفي بعض الأحيان يكون بفعل الإدا
أخرى بتواطؤ منهم، حيث نجد أن البلديات قد استحوذت على مساحات واسعة من الأراضي 
الفلاحية الخصبة التابعة للدولة وقامت بتجزئتها ثم بيعها للخواص للبناء عليها بصفة غير 
 .)2(شرعية
راضي الفلاحية ومنع تحويلها بالبناء عليها وبهدف التأكيد أيضا على ضرورة حماية الأ        
لتؤكد وتبين إجراءات  1102مارس 92بتاريخ191صدرت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
وذلك قصد انجاز  ،معالجة مجموع طلبات اقتطاع الأراضي الموضوعة أمام اللجان الولائية
يئة والتعمير المعمول بها يجب والتي ترمي إلى ضرورة التذكير أن آليات الته، مشاريع عمومية
أن تشكل أرضية العمل المرجعية في تحديد المواقع المناسبة لإقامة المشاريع المزمع إنجازها، 
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ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن استغلال الأوعية العقارية ذات الطبيعة الفلاحية إلا بعد التأكد 
عدم توفر هذه الأخيرة، بالإضافة وذلك ل ،من غياب أية إمكانية لاستغلال أراضي غير فلاحية
إلى أن صيانة العقار الفلاحي تستلزم في حالة اتخاذ القرار باستعماله إعداد المشروع الأكثر 
اقتصادا في مجال الاستيلاء على القطعة الأرضية، وفي حالة عدم توفر العقار الفلاحي في 
يئة والتعمير من جهة، ومع المحيط العمراني المخصص للبناء بموجب المخطط التوجيهي للته
استحالة تحويل المشروع نحو بلدية أخرى من جهة ثانية، فإنه يمكن اللجوء إلى الأراضي 
وفي إطار هذه القواعد يجب  ،الفلاحية الواقعة خارج النطاق العمراني في حالات استثنائية
سطة، أما توجيه عمليات الاقتطاع العقاري نحو أراضي فلاحية ذات جودة ضعيفة أو متو 
الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية فإنها تستلزم تقديم عرض أسباب خاصة ومفصلة وا  تباع 
اللجنة الولائية باختياره، وذلك اختيار الوعاء العقاري حيث تقوم  إجراءات محددة قانونا أهمها؛
 ات المصاغة من طرف القطاع المعني.بناء على الطلب
ي المقتطعة لا بد أن يتم الأخذ ببعض الشروط منها؛ القابلية وعند اختيار الأراض        
الاقتصادية للاستغلال، القرب المباشر من قطاع التعمير، الاستغلال المثالي للأراضي عن 
وذلك لتفادي التوسع على حساب مساحات إضافية، توفر  ،طريق اللجوء إلى البناءات العلوية
 الربط بمختلف الشبكات.  شروط القابلية للبناء فيما يخص سهولة
هذا ويتم اختيار الأرض بناء على محضر موقع من طرف أعضاء اللجنة الولائية المكلفة       
والتي تتشكل من الوالي أو ممثل عنه كرئيس اللجنة، ومدير المصالح  ،باختيار الأراضي
الذي قدم المشروع،  الفلاحية، ومدير التعمير والبناء ، ومدير أملاك الدولة، وممثل عن القطاع
وفي حالة ما إذا كان الوعاء العقاري المختار مبدئيا قابل للبناء فإن اللجنة الولائية تعد ملفا 
يتكون من؛ طلب مسبب من القطاع المعني، نسخة عن قرار المخطط التوجيهي للتهيئة 
بتحديد مساحة  والتعمير المصادق عليه، وقرار تسجيل المشروع والمرجعيات والمعايير المتعلقة
الوعاء الضرورية لإقامة المشروع، ومحضر اجتماع اللجنة الولائية لاختيار الأراضي الفلاحية، 
ومخطط تحديد قطعة الأرض، وتقرير تقيمي عن الملكية لأجل تعويض المستغلين وعرض 
أسباب اللجوء إلى أراضي ذات الجودة الحسنة أو العالية ليتم إرسال الملف مضمن بآراء 
 .)1(توصيات اللجنة الولائية إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفيةو 
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وفي مقابل هذا الحرص على الأراضي الفلاحية  التابعة للأملاك  الخاصة للدولة المخصصة 
للدولة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية فقد رخص قانون التوجيه الفلاحي في المادة 
بتحويل  أراضي  52/09من قانون التهيئة والتعمير  رقم  63ة منه ودون الإخلال  بالماد 51
كيفية التحويل وا  جراءاته وتركت و خصبة إلى أراضي قابلة للتعمير فلاحية خصبة  جدا أ
 للتنظيم.
وعلى  الأمر، على هذا 5991/30/41المؤرخة في  50أكدت التعليمة الرئاسية رقم قد و        
البرامج الحكومية هذه وأمام  ،)1(ل صرامة ودقة وتجسيدها ميدانيااحترام الإجراءات القانونية بك
وتخصيصها لإنجاز سكنات  بإلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية  المتعددة قامت الحكومة
المؤرخ في  732/11ومرافق عمومية في بعض الولايات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
هكتار، الأمر  0045لمحولة أزيد من حيث بلغ مساحة الأراضي الفلاحية ا )2(1102/70/90
المساحات المخصصة  للأراضي الفلاحية يتناقص، وهو ما يقتضي تعديل  الذي يجعل حجم
وتحديدا ما ورد في القسم المتعلق بالقيود  الخاصة  ،التهيئة والتعميرفي بعض أحكام قانون 
 على الأملاك العقارية.
لنصوص قانون   بغي أن يوازيه  تنفيذ صارمين 61/80 وفي إطار صدور القانون رقم      
لاحية، المتعلق بهدم البنايات  المشيدة  على أراضي فالمعدل والمتمم في الشق التهيئة والتعمير 
النصوص الموجهة خصيصا   أنوالمؤسف  ،وهي ظاهرة  منتشرة  بقوة في المدن الكبرى
لمتزايد للاسمنت على العقار الفلاحي المحاربة هذه الظاهرة لم تثبت بعد نجاعتها بدليل الزحف 
    )3(وهذه حقيقة ملموسة
هذا وقد رتب المشرع عقوبات جزائية في حالة تغيير وتحويل الأرض الفلاحية عن طابعها      
 على 78المادة  تنصمن قانون التوجيه الفلاحي، حيث  98و 78الفلاحي بمقتضى المادتين 
) خمس سنوات وبغرامة من مائة ألف 5إلى( ) سنة1يعاقب بالحبس من(> أنه:
دج) كل من يغير الطابع الفلاحي 000.005دج) إلى خمسمائة ألف دينار( 000.001دينار(
 .<<من هذا القانون 41لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية خلافا لأحكام المادة 
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وهو ما   ،ركن الشرعيالمادة يتضح لنا أن هذه الجريمة تقوم على أركان ثلاثة منها الفباستقراء 
من قانون التوجيه الفلاحي، أما الركن المادي فيتحقق عند قيام الفاعل  78قضت به المادة 
فلاحية أو أنها ذات وجهة فلاحية  الللأرض من شأنها تغيير الطابع الفلاحي  بأفعال أعمال
لم يحدد نوعية هذه  ، فالمشرعالبنايات عليها أو حتى الرعي عليها يكون بإقامة أن ماإوالتغيير 
 الأعمال  التي تؤدي إلى تغيير الطابع الفلاحي.
وعليه إذا  ،علم  وا  رادة كاملةأما الركن المعنوي فهو قيام الجاني بالأفعال السابقة عن        
تقوم المسؤولية  تغيير الوجهة الفلاحية لها ال وبقصد الإضرار بالأرض ولفاعل بهذه الأفعقام ا
والتي تكيف على أنها جنحة  حيث يعاقب  ،رض للعقوبة  المقررة لهذه الجريمةالجزائية  ويتع
سنوات  وبعقوبة مالية تقدر 5الفاعل عقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس  من سنة إلى 
دج وفي حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في 000.005دج إلى 000.001ب
  )1(هذا القانون
يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن  >>على:  98ة تنص المادكما      
 مكرر من قانون العقوبات. 15الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لأحكام المادة 
للغرامة المقررة للشخص الطبيعي  الأقصى) مرات عن الحد 4ويعاقب بغرامة لا تقل عن أربع(
وفي حالة العود تضاعف ، <<رر من قانون العقوباتمك 81المنصوص عليها في أحكام المادة
 .منه 99هذا القانون طبقا للمادة  العقوبات المنصوص عليها في
ومن هنا يمكن القول أن مسألة المحافظة وحماية العقار الفلاحي ليست حكرا على     
ص على النصوص القانونية الخاصة بالعقار الفلاحي بل تتعداه إلى المجال الجزائي الذي ين
والتي تنطبق على الأراضي  ،من قانون العقوبات 683حماية الملكية العقارية في المادة 
والذي جاء بأحكام صارمة في   01/30حماية البيئة رقم  في قانونحتى أيضا  و ،)2(الفلاحية
والتي تقضي  منه 06وذلك من خلال نص المادة  ،كيفية ممارسة استغلال الأراضي الفلاحية
استغلال الأراضي الفلاحية استغلالا أمثل يتناسب مع طابعها الفلاحي ويحافظ على بضرورة 
ولقد جعل ذلك واجبا يقع على عاتق كل مالك وأي خروج عن ذلك فإنه  ،مكوناتها الطبيعية
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يتطلب الحصول على ترخيص مسبق خاصة إذا كان هذا الخروج يخرق مبدأ العقلانية 





 استغلال الأراضي الفلاحية إلزامية
 
 )2(استغلال الأراضي الفلاحية إطارام التشريعية المعمول بها في المساس بالأحك دون      
  .ثمر فلاحي شخصا طبيعيا أو معنوياإلزاميا على كل مست لاستغلال الفعلي لهذه الأخيرةيكون ا
طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا فلاحيا كما هو محدد في المادة كل شخص  ويقصد بالمستثمر
من قانون التوجيه الفلاحي، ويشارك في تسيير المستثمرة ويستفيد من أرباحها ويتحمل  74
 من القانون سالف الذكر على أنه: 54الخسائر التي قد تترتب عن ذلك، وتنص المادة 
ون كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم و تعتبر ذات طبيعة فلاحية في مفهوم هذا القان>>
باستغلال دورة بيولوجية ذات طابع نباتي أو حيواني التي تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضرورية 
ولا سيما منها تخزين  ،التي تجري على امتداد عمل الإنتاج هذه الدورة و كذا الأنشطة  لصيرورة
تسويقها عندما تكون هذه المواد متأنية حصرا المواد النباتية أو الحيوانية وتوضيبها وتحويلها و 
 على المستثمرة. 
على  تعرف فا المستثمرة الفلاحيةنشاطات الفلاحية الطابع المدني؛ أما تكتسي المن هنا و     
تتشكل من الأملاك المنقولة وغير المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي  إنتاجيةوحدة  أنها
ستثمارات المنجزة وكذا القيم غير المادية بما فيها المعدات والدواجن والحقول والبساتين والا
  المحلية.
وما يمكن ملاحظته على التعريف أنه جاء أكثر انفتاحا كونه جعل من النشاط الفلاحي ذو    
يكفي أن -الشخص الطبيعي-كما أن المستثمر الفلاحي ،طابع ربحي رغم أنه ذو طابع مدني
والتي أحال قانون التوجيه الفلاحي إلى  ،عطائه هذه الصفةيشارك في تسيير المستثمرة لإ
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لم يصدر بعد رغم أن النص الفرنسي لذات المادة لا زال  يخص هذا الشأن إلا أنه صدور تنظيم
أي المستغل أو المنتج، وتتضمن  elocirgA tnatiolpxEمحتفظا بالتسمية السابقة  وهي 
ة على المنتوجات الفلاحية وفي ضمان تمويل حماية المستثمر الفلاحي في الحماية الوارد
 .)1(المستثمر الفلاحي
ومن هنا يقع عبئ التزام استغلال الأرض الفلاحية على كل شخص يتمتع بصفة       
المستثمر الفلاحي حسب أحكام قانون التوجيه الفلاحي، هذا الأخير الذي تميزت جل أحكامه 
والمستثمرة أكثر من مصطلح وصف الفلاح  بالتركيز على مصطلح وصف المستثمر الفلاحي
المرسوم ما قضى به قية له، خاصة كما جاء في إطار قانون التوجيه العقاري والنصوص التطبي
والذي يعرف النشاط الفلاحي، ويحدد شروط  6991يناير  72الموافق ل 36/69رقم التنفيذي 
يعتبر ذا  >>اط الفلاحي بأنه:حيث يعرف هذا المرسوم النش، هالاعتراف بصفة الفلاح وكيفيات
طابع فلاحي في مفهوم هذا المرسوم كل نشاط يرتبط بسير دورة نمو منتوج نباتي أو حيواني 
 وتكاثره.
يعتبر ذا طابع فلاحي في مفهوم هذا المرسوم كل نشاط يستند إلى الاستغلال أو كما        
ية وتحويلها وتسويقها وتوضيبها عندما هو امتداد له لا سيما خزن المنتوجات النباتية أو الحيوان
ويعتبر كذلك ذات طابع فلاحي، النشاطات المنجزة داخل من الاستغلال،   تتولد هذه المنتوجات
من المرسوم التشريعي رقم  71مؤسسات الصيد البحري كما هو منصوص عليه في المادة 
 بالصيد البحري. الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة 4991ماي  82الموافق ل 31/49
لفلاحية هي الأخرى ذات طابع اعتبر قانون التوجيه العقاري أن النشاطات اقد هذا و      
كل شخص طبيعي يمارس نشاطات فلاحية بصفة  >>أما الفلاح فيعرف على أنه: مدني، 
 مستمرة وعادية وتتوفر فيه بعض الشروط الآتية:
وتحت مسؤوليته إدارة مهام التسيير  هك أرض أو مربي ماشية يتولى بنفسأن يكون مال-
مالك أن يفوض أمر التسيير للغير الذي يكون حينئذ وكيلا للومراقبتها ومتابعتها، غير أنه يمكن 
 مسيرا موضوعا تحت سلطة المالك ومسؤوليته.
عقد إيجار أو انتفاع مبرما مع المالك وأن يكون الإيجار أو الانتفاع  على أن يكون حائزا-
 ونه نقدا أو عينيا.مصرحا بك
                                                 




ولا يمكن إلا حامل إحدى الصفات المذكورة سابقا أن يلتمس صفة الفلاح في المستثمرة الفلاحية 
فلاحي تسجل فيه أسماء الفلاحين،  العائلية، حيث يحدث في مستوى كل غرفة فلاحية دفتر
 لوطني للفلاحة.. وتمسك الغرفة الوطنية للفلاحة الدفتر ا)1(وذلك قصد الاعتراف بصفة الفلاح
وفي حالة وقوع المستثمرة في إقليم ولايتين تكون الغرفة الفلاحية لمركز النشاط الرئيسي هي 
 المختصة بتسجيل الفلاح.
على ضرورة الاستغلال الفعلي  61/80أكد قانون التوجيه الفلاحي رقم  ومن هنا      
وذلك  ،طبيعيا أو معنوياللأراضي الفلاحية من طرف المستثمر الفلاحي سواء كان شخصا 
دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها،  >>والتي تقضي بما يلي : 02بنص المادة 
يكون الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية إلزاميا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبيعيا أو 
 .<<معنويا، تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
أن الملاحظ في هذا الإطار أن قانون التوجيه الفلاحي حسب هذه المادة سابقة الذكر  إلا      
لم ينص على طبيعة الاستغلال سواء كان استغلال مباشر أو غير مباشر مثلما نص عليه 
 قانون التوجيه العقاري خاصة وأن الاستغلال إلزامي للشخص الطبيعي وحتى المعنوي.
 مترتب عن عدم الاستغلال الأرض الفلاحية من طرف المستثمر.نص على الجزاء الكما لم ي-
ر صفة إلزام استغلال الأرض الفلاحية على المستثمر الفلاحي فقط إضافة إلى أنه اقتص -
على عكس قانون التوجيه العقاري الذي نص على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة 
لفلاحي هو كل شخص طبيعي أو معنوي وتعريف المستثمر في قانون التوجيه ا ،ذلك عموما
أعلاه، ويشارك في تسيير المستثمرة  54يمارس نشاطا فلاحيا كما هو محدد في أحكام المادة 
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 مبررات فرض الالتزام
 
ة مهما كان نظامها يجد مبررا له في الوظيفة إن فرض التزام استغلال الأراضي الفلاحي      
وهو ما نص عليه المشرع في قانون التوجيه العقاري  ،الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأراضي
ذلك و  ،النشاط الفلاحي هو نشاط موجه فإن كما رأينا سابقا، لذلك وحتى في أوج ليبرالية الدول
الفلاحة لسد الحاجيات الوطنية يعتبر ما يبرره كون الاعتماد على قطاعات أخرى غير ل
اختلالا، والأراضي الفلاحية هي السبيل الوحيد للأمن الغذائي، فبعد انهيار أسعار  البترول سنة 
ظهرت هشاشة النظام الاقتصادي وضعف قاعدته، لذلك أعيد النظر في النصوص  6891
الذي اعتبر كطفرة نحو و  91/78ثم القانون  6891بإثراء الميثاق سنة  ابتداءالقانونية 
كية الخاصة في ، وتبني إعادة الاعتبار للمل8891خوصصة وسائل الإنتاج، ثم سلسلة قوانين 
قانون التوجيه العقاري الذي أعاد للملكية الخاصة مكانتها، وا  لغاء الحد  ثم ،9891دستور 
صدور  هاوبعد ة،الدولة على أراضيها الفلاحي الأقصى المسموح امتلاكه، وذلك مع إبقاء ملكية
وضبط الأراضي  ،قانون التوجيه الفلاحي والذي جاء بأحكام آمرة لتأطير الفلاحة عموما
وهناك  لاحية، فالأهمية دائما للاستغلالالفلاحية والذي أعطى الأهمية لمستغل الأراضي الف
 ، وهو ما ظهر حتى في أحكامالتزام باستغلال الأراضي الفلاحية بغض النظر عن مالكها
لأراضي الفلاحية عامة هو ولذلك فإن أبرز مبرر لفرض الالتزام باستغلال ا  30/01القانون رقم
 وظيفتها.
جاء فرض هذا الالتزام في قواعد آمرة تستند إلى مبادئ النظام العام الاقتصادي قد و        
تصادي حيث تعد الأرض قطاعا استراتجيا مرتبطا أساسا بالجانب الاجتماعي والاق ،التوجيهي
للسكان، فكلما أحسن تنظيمها واستغلالها كلما ساهمت في الازدهار والتقدم، والحقوق الممنوحة 
على الأرضي الفلاحية خاصة حق الامتياز الممنوح للمستثمر صاحب الامتياز على الأراضي 
 بل لهذه الأراضي وظيفة في ،الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ليس مزية وسلطة فقط
نفس الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية فهي لها مهما كان نظامها و  موعة الوطنية،لمجخدمة ا
اعتبار الملكية  تم ، لذلكمن قانون التوجيه الفلاحي  02وهو ما أقره المشرع صراحة في المادة 




وتسقط الحقوق كلما حاد عن هذا الغرض بعدم الاستغلال أو  ،ومية تمنح لمن يستغلها فقطالعم
فتمنح لمن له نية الاستثمار الفلاحي  يعد إخلال بالالتزام مما ،تغيير التخصيص أو غير ذلك
 كون الأراضي الفلاحية هي سبيل الأمن الغذائي وبالتالي السيادة الكاملة
وذلك من خلال  لكية العقارية الفلاحيّة،د فهناك مفهوم جديد للمومهما كان السن         
الانتقال  من اقتصاد مبني على الانتفاع بالثمار التي كان يجنيها من عقاره دون التدخل في 
عملية الإنتاج إلى اقتصاد يعتمد على ممارسة عملية الإنتاج  في حد ذاتها من خلال استغلال 





 الخاصة ل الأراضي الفلاحيةعدم استغلا  إثبات
 
 
مكلفة بإجراءات  )2(يتم إثبات عدم استغلال المستثمرة الفلاحية من طرف هيئة خاصة      
والذي عدل  ،484/79إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
منه  2أين تم تعديل المادة ،  2102فيفري 02الموافق ل 38/21قم ر  وتمم  بالمرسوم التنفيذي
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأراضي الفلاحية غير المستغلة   >>على النحو التالي:
 الخاضعة للقانون الخاص.
ون تبقى الأراضي الفلاحية غير المستغلة التابعة للأملاك الخاصة للدولة خاضعة لأحكام القانو 
تم تأسيس لجنة على مستوى  كل ولاية مشكلة  كما، <<0102أوت  51الموافق ل 30/01رقم 
للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لمدير الولائي ، وارئيسا مدير المصالح الفلاحية للولايةمن 
عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه ة الفلاحية الولائية يعينه رئيسه، و عضو من الغرفو 
يمكنها ، كما سنوات 3ين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة يعو هذا، رئيسه
 من المرسوم. 3وهذا استنادا للمادة  الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها
                                                 
 )2ي، المرجع السابق، ص.(تمحمد حميدا 1




بناء على التحقيقات المتخذة بمبادرة تثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية و      
بناء على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو من المصالح الفلاحية أو من أعضائها أو من 
من المرسوم، وفي حالة  ثبوت عدم  5تطبيقا لنص المادة  وذلك ،إخطار من أي شخص
الأول في رسالة مضمنة موصى عليها مع وصل استلام، ويبلغ  الإعذاريرسل  الاستغلال
 .ار الثاني عن طريق المحضر القضائيالاعذ
فرض المشرع على المستثمر الفلاحي واجبا باستغلال الأراضي الفلاحية والأملاك هذا وقد      
مراعاة مع  واحترام تخصيصها أي استثمارها في أغراض فلاحية ،السطحية الملحقة بها
خصائص ووظيفة الأراضي محل عقد الامتياز، فحتى وا  ن كان قد منح المستثمر حرية 
فلا يمكن استعمال هذا الحق من جانبه  ،من الجانب الايجابي فقطالاستغلال فهذه الحرية 
السلبي أي أن المستثمر ليس مخيرا في استعمال حقه من عدمه، كما أن استعمال الحق يكون 
 وفقا للحدود التي رسمها القانون في إطار الملكية العقارية الخاصة.
لدولة فهناك التزام باستغلالها يظهر من بالنسبة للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك اأما        
من الدستور  26هناك إشارة إلى المادة وأحكامه، حيث  30/01تأشيرات القانون خلال تفحص 
  .)1(الواردة في فصل ""الواجبات""
باستغلال الأرض الفلاحية ليس  الالتزام والأكثر من ذلك في ضرورة  التأكيد وترسيخ      
، هذه الأخيرة الفلاحية الوقفيةفي الأملاك بل حتى ة والملكية العامة الملكية الخاصعلى  حكر
يعني حبس المال  ، والذي شرعي قائم بذاته وباب من أبواب الفقه الإسلامي نظام التي تعتبر
عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه 
إلى حبس العين على حكم الله تعالى، والتصدق بثمارها على جهة يهدف  فهو)2(البر والخير 
من جهات البر والتقوى فهو نوع من الصدقات الجارية تنفع صاحبها بعد موته حيث ما كان 
 منها بالأملاك العقارية الوقفية. ليعمر بيت المال بغير وقف خاصة ما يتعلق
ا البصمة الشرعية عكس الأموال العادية هذه الأخيرة التي تعد ذات طبيعة خاصة تصبغه      
حيث نجد أن الدولة من خلالها تسعى جاهدة إلى تحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية 
وذلك في إطار الاستثمار في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة سواء كانت  ،والاجتماعية
لى، ووفقا لصيغ الاستثمار صناعية أو تجارية أو خدمية أو فلاحية في دائرة ما أحل الله تعا
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خاصة وأن  -57سورة البقرة آية-التي يحكمها قوله تعالى""...أحل الله البيع وحرم الربا...""
الجزائر حاليا تعيش سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعرفها السوق الجزائرية على جميع 
 الأصعدة.   
المحرك الأساسي  لشكل المطلوب صارفي الأملاك الوقفية إذا كان با الاستثمار العقاريف    
فهو يؤدي إلى الحفاظ على  للاقتصاد الوطني وأحد أبرز الدوافع المحققة للتنمية الاقتصادية،
تنمية المال العقاري وزيادته والحفاظ على ديمومة تداوله وتقلبه لتحقيق الرفاهية للجميع  
 وتحريكه فيما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع والأمة.
كما يعد عاملا من عوامل الإنتاج الاقتصادي لا سيما إذا خضع لأوجه الاستثمار المختلفة      
وللوصول إلى هذه ة المنتشرة في البلاد، بالإضافة إلى أنه  مكسب هام لامتصاص البطال
يتطلب من الدولة ومن الجميع توفير مناخ استثماري ملائم لتشجيع المبادرات الخاصة  الأهداف
امة محليا ودوليا، فلا بد حين إقامة مشاريع استثمارية ضرورة توفير أوعية عقارية سليمة والع
 باعتبارها عامل أساسي لاستقرار المستثمرين.
القانون رقم  دصدببداية عديدة تطورات  وقد عرفت وضعية الأوقاف في الجزائرهذا         
ري والذي أعاد الاعتبار للملكية والمتضمن التوجيه العقا 0991/11/81المؤرخ في  52/09
وفتح من خلاله المجال لاسترجاع المستحقين الأصليين لأراضيهم  ،العقارية بما فيها الوقفية
المؤممة في إطار الثورة الزراعية وهو القانون الذي كان له الأثر العميق على النظام العقاري و 
لمدرجة في الفصل الرابع المعنون منه ا 94ولا سيما نص المادة  9891ذلك تطبيقا لدستور 
 بالحقوق والحريات.
يحدد القوام التقني والنظام القانوني للأملاك العقارية لجاء قانون التوجيه العقاري  حيث      
وأدوات الدولة والجماعات والهيئات العمومية، ويعيد هيكلة الساحة العقارية ويكرس حماية 
ي الخطوة الأولى التي تعد دعامة جديدة لسياسة تنظيم الملكية العقارية بمختلف أنواعها وه
 العقار.
كما اعتبر هذا القانون أن الأملاك الوقفية صنفا قائما بذاته إلى جانب الملكية الخاصة      
والتي  13منه، فقام بتعريفها من خلال المادة  32وذلك من خلال المادة  ،والأملاك الوطنية
العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها  تلك الأملاك >>تنص على أنها:
دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة 




وقف بإصداره القانون رقم وبنفس السياق وبعد حوالي سنة استأنف المشرع اهتمامه بال        
وهو تشريع أوسع من سابقيه  )1(المتعلق بالأوقاف 1991أفريل ّ72الصادر بتاريخ  01/19
بحيث وضع المشرع فيه نظاما جديدا للوقف، كما يعتبر أحدث نظام تشريعي للوقف في دول 
ن الوقف مادة ومقسم إلى سبعة فصول وهي الأحكام العامة، أركا 05المغرب العربي وهو يضم 
وشروطه، اشتراطات الواقف، التصرف في الوقف، مبطلات الوقف، ناظر الوقف وأحكام 
هذا والملاحظ على أحكامه أن المشرع لم يخرج في تنظيمه له عن قواعد الشريعة ، )2(مختلفة
الإسلامية غير أنه لم يتقيد بمذهب معين، كما نص على الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية 
 .)3(رد فيه نص في هذا القانونفيما لم ي
أنه لم  01/19إلا أن ما يعاب على المشرع الجزائري عند وضعه لقانون الأوقاف رقم       
كما أخذ بأحكام الشريعة وبمختلف المذاهب الفقهية دون  ،يراع القواعد العامة في القانون المدني
القانون بين نوعين من الوقف  ميز هذا وقد ،)4(التنسيق بينها مما جعله يتعارض في أحكامه
وهما الوقف العام والوقف الخاص أو الذري شأنه في ذلك شأن الفقه، ومن ثمة كان هذا التقسيم 
معيارا لإرجاع الأوقاف المؤممة. فاختلفت طريقة الإرجاع باختلاف نوع الوقف، حيث تتم 
 .2991/10/41تاريخ إجراءات إرجاع الوقف العام وفق المنشور الوزاري المشترك الصادر ب
وهذا الاختلاف يكمن  ،أما عملية إرجاع الوقف الخاص فتكون بصفة مختلفة عن الوقف العام
في كون الملك الوقفي المؤمم إذا كان وقفا خاصا لا يعود بذاته للمستحقين الأصليين و وا  نما 
 . )5(يستعيدون أرضا مماثلة للأولى
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الوقفية عن طريق تقديم طلب صريح من طرف  وبصفة عامة تتم إجراءات استرجاع الأملاك
 52/09من قانون رقم  18الموقوف عليه مرفق بملف كامل يوجه إلى الوالي وذلك طبقا للمادة 
وبعد استلام الوالي  يتعدى ستة أشهر من نشر القانون، المتضمن التوجيه العقاري في أجل لا
من  28اوية عملا بأحكام نص المادة ملف الاسترجاع فإنه يحوله إلى اللجنة الولائية المتس
قانون التوجيه العقاري والتي يرأسها المندوب الإصلاح الفلاحي وأغلب ما تفصل به هذه اللجنة 
 فيما يتعلق بالأملاك الوقفية هو:
 إما إرجاع الأرض نفسها للموقوف عليهم.-
 وا  ما تعويض الموقوف عليهم بمنحهم قطعة أرض مماثلة.-
ذلك إخطار الوالي بقرار هذه اللجنة، ثم يقوم هذا الأـخير باتخاذ القرار  ليتم بعد        
علما وأن هذه اللجنة قد تم تعديل تشكيلتها بموجب منشور وزاري مشترك تحت رقم  ،المناسب
ومن الآثار القانونية الهامة الناتجة عن قرار الإرجاع هو ، )1(6991/20/42والمؤرخ في  08
على الأراضي الوقفية وانتقال حق الانتفاع بالأرض محل الاسترجاع إلى  زوال حق ملكية الدولة
الموقوف عليه ابتداءا إذا كان موجودا أو إلى السلطة المكلفة بالأوقاف وذلك باعتبارها الجهة 
علما أن عملية الاسترجاع تتم دون مقابل أو  ،المكلفة أصلا بإدارة وتسيير الأملاك الوقفية
هم على ما فاتهم من كسب أو خسارة مابين فترة التأميم إلى يوم تعويض للموقوف علي
الاسترجاع باعتبار أن الدولة غير مسؤولة عن أعمالها السيادية وباعتبار أن التأميم هو عمل 
سيادي بالدرجة الأولى. وبهذه العملية زاد اتساع دائرة الأملاك الوقفية مما أصبح يتطلب تنظيم 
 لإدارة والإشراف الكامل على الأملاك الوقفية.        قانوني محكم يسهر على ا
وفي ظل هذه التطورات تم إنشاء نظارة للشؤون الدينية في كل ولاية يتم تحديد تنظيمها وعملها  
، وصدر المرسوم التنفيذي )2(1991/30/32المؤرخ في  38/19بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها ال 8991ديسمبر 10الموافق ل 183/89رقم 
 22المؤرخ في  70/10، كما تم تعديل قانون الأوقاف أيضا بالقانون رقم )3(وحمايتها
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يحدد  4102فيفري 01الموافق ل 07/41، ثم تلاه صدور المرسوم التنفيذي رقم )1( 1002ماي
           )2(شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
على أحد في أن الأموال الموقوفة بصفة عامة إما أن تكون منقول أو  لا يخفى كما       
عقار، هذا الأخير الذي تكون فيه الأصول الموقوفة عقارية والتي يرجى منها وحسب شرط 
الواقف إما الانتفاع أو الاستغلال؛ فإذا كانت للانتفاع فإن الوقف يتحقق بالتمكين من تلك 
منفعة كالمساجد بالصلاة، وا  ن كان غرض الواقف هو الاستغلال كتوزيع غلة الوقف أو ريعه ال
  .)3(على جهة الوقف
فإنه من الضروري احترام الضوابط العامة لاستثمار الأموال الوقفية والتي تتمثل في       
المرجع الأول والتي تعتبر  ،ضرورة أن تكون أموال مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية
في هذا النشاط، حيث يتم تجنب استثمار الأموال الوقفية في المجالات المحرمة شرعا ومنها 
الإيداع في البنوك بفوائد، أو شراء أسهم شركات تعمل في مجالات الحرام، وأن لا يؤدي 
 وهذا ،الاستثمار إلى مخالفة شرط الواقف لأن شرط الواقف كنص الشارع فلا تجوز مخالفته
تنمى الأملاك الوقفية وتستثمر  >>والتي تنص على: 11/19من القانون رقم  54طبقا للمادة
وفقا لإرادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف حسب كيفيات تحدد 
تستغل وتستثمر  >>بما يلي: 70/10والتي عدلت بمقتضى القانون رقم  <<عن طريق التنظيم
ك الوقفية وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، وتنمى الأملا
، وأن يهدف <<حسب الكيفيات التي حددها القانون والأحكام القانونية غير المخالفة له
الاستثمار إلى تحقيق النفع الأكبر للجهات الموقوف عليهم ولا سيما الطبقات الفقيرة منهم وتوفر 
بنائها بما يحقق التنمية الاجتماعية، وفي حالة كان تمويل المشاريع الاستثمارية فرص عمل لأ
من أموال الوقف وجب ترتيب هذه المشروعات وفقا لسلسلة الأولويات بحيث الضروريات 
وذلك حسب طبيعة المنافع التي تعود على الموقوف عليهم، كما لا بد  ،فالحاجيات  فالتحسينات
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  )1(أمونا غير محفوف بالمخاطر حفاظا على أموال الوقف من الضياع أن يكون الاستثمار م
وذلك لأن استثمار الأملاك الوقفية يعني زيادة حجم الأموال الموقوفة المستغلة كأن تكون محل 
وحتى تبقى هذه الأخيرة تدر ربحا  وأموالا  ،الوقف أرضا من صنف الأراضي الفلاحية البور
فإن ذلك يقتضي تنميتها وتحويلها إلى أرض  -الموقوف عليهم–ا ومنافع على المستفيدين منه
معدة للفلاحة، وقد يحتاج ذلك إلى إضافة أموال وقفية أخرى جديدة تضم إلى مال الوقف نفسه 
 من أجل الإصلاح  أو لكي تنتج غلة أو ربحا أكثر مما كان نتيجة الوقف الأول.
وزيادة للقيمة الرأسمالية للأملاك الوقفية،  فعملية التحويل هذه بمثابة نشاط تنموي       
والحقيقة أنه إذا رجعنا قليلا إلى الوراء نجد أن الإشكالات التي تعرضت إليها الأملاك الوقفية 
بنوعيها العام والخاص خاصة من خارج المجتمع الإسلامي وحتى من داخله قد أفرزت عدة 
مما نتج عن ذلك ضياع العديد منها  ،مشاكل أصبحت على إثرها هذه الأملاك تتخبط فيها
وعرض ما تبقى منها للإهمال والركود  الشيء الذي آدى إلى انحصار وضيق دورها  شيئا 
     )2(فشيئا
مر وفي إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي أو ما يعرف باقتصاد السوق ولمعالجة هذا الأ      
من  62ص هذه الأملاك في نص المادة فتح المشرع الجزائري مجال التنمية والاستثمار بخصو 
المتعلق بالأوقاف والتي تقضي بأنه  بإمكان الجهات القائمة على رعاية  70/10رقم  القانون
 وصيانة الأملاك الوقفية استغلال واستثمار هذه الأملاك وتنميتها.
ل الذاتي أو وتمويل استثمار الأملاك الوقفية عموما يكون بأحد الأساليب التالية؛ أسلوب التموي
 أسلوب التمويل الوطني أو أسلوب التمويل الخارجي.
حيث يقصد بالأول أنه مجموعة من الأعمال والتصرفات المالية التي يقوم بها المسؤول       
عن إدارة الأملاك الوقفية اعتمادا على الإمكانيات المتوفرة دونما حاجة إلى إشراك جهة أخرى 
مال في الاستثمار من الوقف في حد ذاته والعامل في الاستثمار أو هو الذي يكون فيه رأس ال
 .)3(يكون من جهة الوقف نفسها
                                                 
، مذكرة ماجستير في القانون العقاري، قسم العلوم ية في التشريع الجزائريالنظام القانوني للأملاك الوقف صورية زردوم بن عمار، 1 
 0102.9002القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
هناك اختلاف حول تحديد المقصود بالتمويل الذاتي بين الأستاذ خالد رامول والأستاذ خير الدين فنطازي، حيث فسر الأول قول المشرع  2
مويل الذاتي  بأنه تمويل من طرف  الأشخاص الطبيعية، أما الثاني فقد فسره على أنه تمويل  يكون من طرف جهة الوقف  نفسها بالت
 والعامل فيها يكون من نفس الجهة.




أما الثاني وهو أسلوب التمويل الوطني فيقصد به التمويل المخصص من طرف الخزينة 
العمومية في إطار تجسيد سياسة التنمية المنشودة عبر السياسة العليا للبلاد لأن تنمية هذه 
 الذات يعني توسيع مداخيل الخزينة العامة بفضلها.الأملاك ب
أما التمويل الخارجي فيقصد به التمويل عن طريق الغير وهو مجموعة من العقود والمعاملات 
المالية التي يقوم بها القائمون على الوقف (الناظر أو المسؤول المكلف عن الأوقاف وهي 
استثمارية أخرى وبإمكانيات خارجية كليا السلطة المعنية بذلك عن طريق المشاركة مع جهة 
 عن الأموال الوقفية.
وقد ترك المشرع المجال في التدخل الخارجي لخدمة الوقف من خلال التمويل الخارجي       
وهذا كله في إطار تنفيذ اتفاقيات   )1(بأن يكون رأس المال كله أو جزء منه من طرف الغير
لميكنيزمات الفعالة لتسيير وا  دارة الأملاك الوقفية مع تبادل دولية مشتركة تحدد فيها الآليات وا
لكن ذلك في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها دون الخروج  ،الخبرات ما بين الدول
، ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاق المساعدة الفنية المتمثلة في )2(عن أحكام الشريعة الإسلامية
 80ن الجمهورية الجزائرية والبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ (قرض ومنحة) الموقعة بي
ببيروت(لبنان) والذي تم تفعيله من خلال المرسوم الرئاسي الذي صدر تحت رقم  0002نوفمبر
     )3(1002أفريل  62المؤرخ في  701-10
شاط وفي هذا السياق أوجد المشرع الجزائري العديد من الصيغ الاستثمارية في مجال الن     
الاقتصادي المختلفة ومن أهمها ما تعارف عليه المستثمرون من عقود متنوعة ووفقا لما أقره 
الفقه الإسلامي في مجال الاستثمار حول كيفية استغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية 
ة مزدوج وظيفةبمختلف أنواعها خاصة منها الأملاك العقارية الفلاحية، هذه الأخيرة التي تؤدي 
اجتماعية واقتصادية والتي أصبح يدور حولها حق الملكية  بمقتضى قانون التوجيه العقاري، 
وعليه أصبح لزاما على المنتفعين بهذا النوع من الأملاك استغلالها استغلالا يتوافق مع طبيعة 
وأن أي إهمال لهذه الأراضي أو عدم استغلالها يعتبر خروجا  ،غرضها الفلاحي الذي يطبعها
ن القواعد العامة وتعسفا في استعمال الحق وذلك لأن الاستغلال والاستثمار واجب على كل ع
من يكسب أو يحوز حقوقا عينية، وهذا ما ينطبق على منتفعي الأراضي الوقفية ذات الطابع 
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سالف الذكر والذي يحدد من  70/10من القانون  94و 84الفلاحي وذلك تطبيقا لنص المواد 
طرق استثمار العقار الوقفي الفلاحي سواء منها الأراضي القابلة للفلاحة أو خلاله المشرع 
الأراضي البور التي لم تعد صالحة للزراعة، وتتجسد هذه الطرق في عدد من العقود 
 .)1(المخصصة في هذا المجال
 01/19المعدل للقانون رقم  70/10مكرر من القانون رقم  62تطبيقا لنص المادة و          
متعلق بالأوقاف حدد المشرع نوعين من العقود المخصصة لاستثمار الأراضي الوقفية ال
ل من عقد المزارعة وعقد المساقاة، وصيغ لاستثمار الأراضي الصالحة للزراعة والمتمثلة في ك
 الوقفية غير الصالحة للزراعة أو كما تسمى البور.
 زراعةالفلاحية الصالحة لل الوقفية صيغ استثمار الأراضي-1
 عةار عقد المز -أ
تفيد المفاعلة من الزرع وهي عمل المزارع في أرض الغير ببعض ما يخرج  رعةاإن كلمة المز 
منها، فهو عقد على المال ببعض نمائه ، وهو كالمضاربة لأن المضارب يعمل في المال بجزء 
وهو  من نمائه، وبما أن عقد المزارعة يحتوي على طرفين أحدهما صاحب الأرض والآخر
   )2(العامل المتعهد بالعمل مقابل جزء معلوم ومشاع من الغلة.
أما عن مشروعية هذا العقد فقد كانت محل خلاف بين فقهاء المذاهب فمنهم من أجازها      
كأبي حنيفة، وأبو يوسف، ومالك وأحمد ودواد الظاهري بدليل السنة، أما عند الإمام الشافعي 
ا، والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنهى على فلم يجيزها إلا للحاجة تبع
والتي يكون الأجر فيها هو ما تخرجه الأرض وهذا إما أن  ،المخابرة وهو عقد مرادف للمزارعة
يكون معدوما لعدم وجوده عند العقد أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه وقد لا تخرج شيئا، 
. لكن وعلى الرغم من ذلك فقد درج )3(لعقد مفسدة لعقد الإجارةويعتبر كل من الجهالة وانعدام ا
غالبية الفقه على الإقرار بمشروعيتها لأنها بعيدة عن الظلم في المعاملة، ولأن المزارعة إن 
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أنتجت زرعا استفاد منه كلا الطرفين، وا  ن لم يحصل منه شيء اشتركا في الحرمان، فلا 
 .)1(خر، وهذا أقرب للعدليختص أـحدهما بحصول مقصوده دون الآ
وبنفس الإطار أخذت القوانين الوضعية أيضا بهذا النوع أو النمط من العقود في مجال        
مكرر من القانون  62الوقف الفلاحي ومن بينها التشريع الوقفي الجزائري كما رأينا في المادة 
ارع للاستغلال مقابل عقد المزارعة يقصد به إعطاء الأرض للمز  >>بنصها على: 70/10رقم 
 . <<حصة من المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد
وعقد المزارعة يتشابه مع عقد الشركة، بل وا  ن جانبا من الفقه اعتبره بابا من أبواب          
الشركة وليس من باب المعوضات ذلك لأن الشركة والمزارعة يتساوى فيها الطرفان من الحقوق 
 التي اشترطاها لكل منهما. أو الحرمان من الحصة
كما درج بعض الفقه على أن عقد المزارعة يتقارب مع الإيجار في تمكين شخص من        
 أرض غيره والانتفاع بها بشيء معلوم من محصولها الذي يشابه الأجرة في عقد الإيجار.
أن لا يتضمن و  ،والمزارعة باعتبارها عقدا فإنه يقتضي في طرفيه توافر شرط الأهلية والرضا
وهو عقد محدد ، )2(العقد شرطا فيه جهالة أو يؤدي إلى غرار مما قد ينشب عنه نزاع مستقبلا 
المدة فهو ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها أو باتفاق الطرفين أـو حتى بفسخه لإحدى أسباب 
تصرف معين يمس الفسخ طبقا للقواعد العامة المعمول بها كأن يقوم المنتفع من عقد المزارعة ب
بأصل ملكية الرقبة فيها أو بتغيير طبيعة الأرض الموقوفة بتغيير وجهتها وغرضها الفلاحي 
 الذي خصصت من أجله أو بإهماله لها.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد المزارعة ورغم أنه من أبرز أنواع الاستثمار في مجال الوقف       
الموقوفة ذات الطابع الفلاحي بقيت قاحلة وغير  الفلاحي إلا أن مساحات شاسعة من الأراضي
مستغلة في الزراعة لأنه تعذر على السلطة المكلفة بالأـوقاف زراعة كل تلك الأراضي الموقوفة 
وفي نفس الوقت نجد الكثير من المزارعين من يملك الرغبة والقدرة المادية على استثمار تلك 
ك هذه الأخيرة التي ذا مكنتهم إدارة الأوقاف من ذلالأراضي والذين لا سلطان لهم عليها إلا إ
 في هذا المجال.تشهد تقاعسا 
 :عقد المساقاة-ب
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باعتبارها عقدا فهي اتفاق بين طرفين أحدهما صاحب أو مالك منفعة المال  الموقوف  المساقاة
لذي المتمثل في الشجر أو النخيل ومختلف أنواع الأشجار المثمرة والطرف الأخر هو العامل ا
وهي نوع من أنواع استغلال البساتين  ،يقوم بسقيها  والعناية بها لقاء أجر معلوم من الغلة
وبالتالي يتم تسليمها  ،الموقوفة التي ضعف نتاجها لسبب إهمال نخيلها أو أشجارها أو كرومها
 إلى مساق يقوم بسقيها والعناية بأشجارها مقابل حصة شائعة من ثمراتها يستوفيها في وقت
 )1(جنيها
وعمليا يقوم الناظر أو السلطة المكلفة بالأوقاف بتقديم أـرض فلاحية تكون مغروسة        
بأشجار مثمرة إلى جهة أخرى تقوم باستثمارها عن طريق سقيها  والاعتناء بها مع اقتسام الناتج 
 من الريع بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها.
محل جدل فقهي بين الفقهاء حول جوازه  -المساقاة–قود هذا وقد كان هذا النوع من الع      
إلا أن العموم استقر على رأي جمهور الفقهاء الذين أقروا جوازه  وا  باحته  بالإجماع  ،من عدمه
أن آخر فعل أتاه إلى –ومرجعيتهم الشرعية في ذلك هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نها من الزرع ومن الثمر والشجر لمن يتعهد ويقوم أن مات، إعطاء الأرض بنصف ما يخرج م
والمشرع الجزائري ، -رضوان الله عليهم–على سقيها ورعايتها كما ورد ذلك عن سيرة الصحابة 
بدوره قد وافق جمهور الفقهاء، فأجاز عقد المساقاة وأخذ به من خلال النص عليه في القانون 
 أن  مكرر والتي نصت على 62ل المادة من خلا 01/19المعدل للقانون رقم  70/10رقم 
  <<ثمره عقد المساقاة يقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء من  >>
ويتضح من خلال استقراء أحكام هذه المادة أنها مقتبسة من أحكام الشريعة الإسلامية       
شجر و الساقي أو المتعهد والسنة النبوية الشريفة في جعلها مشاركة بين صاحب الأرض أو ال
بالشطر أو بالثلث أو بالربع وهو ما عبر عنه المشرع في نفس المادة ب:""...مقابل جزء من 
في حين نجد أن التشريعات المقارنة قد جعلت استغلال العامل أو المتعهد لتلك ، ثمره...""
بشروط  من العقود مقيدة والمساقاة كغيرها، )2(الأشجار لا يكون إلا بناء على دفع البدل السنوي
 في: لصحتها تتمثل
 أـن يكون نصيب المتعهد أو العامل وصاحب الشجر معلوما ومحددا .-
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أن يبذل العامل في عناية الأرض التي يتعهدها بالسقي عناية الرجل العادي، بأن يقوم بكل ما -
 يلزم لإصلاح الشجر مما جرى عليه العرف.
وجودا وقت انعقاد العقد، فلا يجوز التعاقد على مجهول أو أن يكون الشجر المتعاقد حوله م-
 محتمل الوجود مستقبلا لأن ذلك سيفضي إلى نزاع. 
وا  ذا عجز العامل عن القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب فيجوز له في هذه الحالة أن ينيب -
غيره  هن أن ينيبو غيره الذي له الغلة المستحقة بموجب عقد المساقاة ، أما إذا مات العامل فيمك
 )1(أما إذا اتفق الطرفان على الفسخ فهنا يتم فسخ عقد المساقاة.
فهي على المالك دون العامل  ،وا  ذا كان على الأرض التي هي محل للمساقاة خراج أو ضريبة
أو الساقي باعتبار أن كل من الخراج أو الضريبة مرتبطة بالأصل وهي الأرض سواء كانت 
 )2(سة.مغروسة أو غير مغرو 
 الوقفية البور الفلاحية استثمار الأراضي صيغ -2
المقصود بالأراضي الوقفية البور تلك الأراضي التي لا تصلح أو لم تعد تصلح للزراعة 
والغراس، أي أنها معطلة عن الإنتاج و ربما يحتاج إعمارها إلى أموال كثيرة وبهدف استغلال 
فقد أوجد المشرع وسيلة أو أسلوبا يتمثل في عقد واستثمار هذا النوع من الأراضي الوقفية، 
 يلي: الحكر والذي يتم تناوله وفق ما
 مفهوم عقد الحكر: -أ
الحكر أو التحكير كما عبر عنه بعض الفقه مفاده إعطاء الأرض الموقوفة البور لمن        
ليها مبلغا معلوما يغرسها ويقوم بإعمارها على وجه التأبيد ما دام فيها بناؤه أو غراسه، ويجعل ع
للجهة الموقوفة يؤديه كل عام أو يكون للمنتفع بعقد الحكر التصرف في المباني أو الأشجار. 
وعقد الحكر هو عقد قديم كرسته الشريعة الإسلامية الغراء قبل أن تعترف به القوانين الوضعية 
 70/10قانون رقم من ال 2مكرر 62والتي من بينها التشريع الجزائري وذلك من خلال المادة 
يمكن أن تستثمر عند الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر   >>والتي نصت على:
الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء و/أو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ 
يحدد في بقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد ومع التزام المستثمر بدفع إيجار سنوي 
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العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء أو الغرس وتوريثه خلال مدة العقد، مع مراعاة أحكام المادة 
 .<<والمذكورة أعلاه 1991أفريل  72المؤرخ في 01/19من القانون رقم  52
أي المنتفع -وعليه نستنتج أن عقد الحكر يمنح صاحبه حق الانتفاع الذي لا يسقط إلا بوفاته
 .)1(ويتعداه حتى إلى توريثه لورثته الشرعيين طيلة مدة عقد الحكر بل-منه
كما يخول عقد الحكر للمستثمر حق التصرف في المباني والأشجار بالبيع أو الإيجار       
وفي حالة البيع فإن الحكر ينتقل إلى المشتري الذي يلزم بتسديد الإيجار السنوي للجهة 
تصرف في ملكية الرقبة المتمثلة في الأرض محل عقد الموقوف عليها دون المساس أو ال
الحكر، لأنها وقف لا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال لكون ذلك يتعارض مع 
 . )2(القانون والشرع جملة وتفصيلا
 أحكام عقد الحكر-ب
إن عقد الحكر عموما هو عقد يلجأ إليه عند الحاجة إلى إعمار الوقف بفصل الأجرة       
ي تجنى منه وتخصص لغرض الإعمار، هذه الأجرة التي يجب أن تكون محددة في العقد الت
..ضرورة التزام  >>والتي نصت على:  70/10مكرر من القانون  62ذاته تطبيقا لنص المادة 
، كما أن تحديد الأجرة  <<المستثمر بدفع إيجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع
وقت انعقاد العقد وهي ليست ثابتة، إذ أنها يمكن أن تزيد أو تنقص بزيادة أو  يكون بأجرة المثل
نقصان أجرة المثل. والمنتفع في عقد الحكر إذا أراد إلغاء هذا العقد قبل انتهاء مدته فلا يجوز 
 له استرداد مبلغ التسبيق المعادل لثمن الأرض.
ر تحديد مدة لكي لا يؤدي ذلك إلى  وبما أنه عقد محدد المدة فإنه يقتضي فيه الأم      
إهمال الوقف وضياعه بسبب طول المدة وانخفاض القيمة التأجيرية، كما لا يجوز التصرف في 
الهبة أو ملكية الرقبة المتمثلة في أصل الملك الوقفي المحكر بأي تصرف من التصرفات سواء ب
نبين فإنه يقتضي من كلا الطرفين وعقد الحكر بوصفه عقدا ملزما للجاالبيع أو التنازل...الخ، 
 الالتزام ببنود عقد الحكر أيضا.
والجدير بالذكر أنه إذا قام المحتكر بإحداث غراس أو بناء في الأرض البور المحتكرة       
فإن هذه التغيرات المحدثة لا تكون ولا ترقى لأن تكون محلا للتملك النهائي لأنه ظرفي فقط 
هو فقط مجرد حق انتفاع لا غير، والوقف يبقى قائما شرعا مهما كان وينتهي بانتهاء المدة بل 
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، 01/19من القانون رقم  52نوع ذلك التغيير، وهذا ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة 
وذلك بأن الإيجار السنوي الذي يدفعه  70/10من القانون رقم  2مكرر62وأكدت عليه المادة 
 .)1(نتفاع بالبناء أو الغراس وتوريثه خلال مدة العقدالمحتكر يكون مقابل حقه في الا
ومع كل هذا فإنه مثلما يستخدم التحكير في صالح الوقف وا  عماره وتطوره، فإنه يمكن أيضا أن 
لغ المعجل لحق الحكر من منظور استخدام المبالايكون سببا في انكماشه وتراجعه، وذلك لأن 
تثمار لوقف آخر يعني تضحية بعقار وقفي معين عن اقتصادي أي باستخدام هذا المبلغ في اس
طريق التحكير، هذا بالإضافة إلى طول مدة عقد الحكر وانخفاض القيمة التأجيرية في هذه 
  .المدة ما يؤدي إلى إهمال الوقف وضياعه
في الحياة  فلاحية الوقفيةال الدور البارز الذي تلعبه الأراضي مما سبق تقريره يتبين لناو      
 اواستغلال ثرواته اتطويرهفي  الّتفكيروالذي كان الدافع في  ،ديةلدينية والاجتماعية والاقتصاا
عرضة لا  تكون الّدائرة الاقتصادية حتى  افي عملية التنمية الشاملة وا  دخاله اوتثميرها، وا  شراكه
 زإبرا مع وذلك من خلال تناول وضعية الأوقاف من الناحية التنظيمية القانونية  ،للإهلاك
ستمد معظمها من الشريعة تقود والأساليب الاستثمارية التي الآليات التمويلية والعجملة 
معظم تلك الّصيغ  وا  ن كانتالوقفي ومصدره الماّدي،  الإسلامية، باعتبارها روح العمل
ا هنتائج إيجابية لعدم إمكان تطبيقها على أرض الواقع بسبب عدم توّفر  ميدانيا والأساليب لم تعط
  .منظومة مالية، وبنكية تشّجع الاستثمار والتمويل في هذا المجال على
الدولة   هذا لا يعني عموما عدم فاعلية هذا الوعاء العقاري الوقفي خاصة وأن أنإلا       
أفراد  وتلبية كل حاجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن تغطية جميع القطاعات تعجز
التي لا تعود المجالات  جميع طاع الخاص لم يعد مستعدا للمشاركة فيالمجتمع، كما أن الق
من واجب الدولة استغلال واستثمار يظل  عليه بالّربح بسبب نقص المبادرات الخاصة، لذا 
استثمار لأن و لإمكانية تخفيف بعض الأعباء عن ميزانيتها المالية،  العقارية الأملاك الوقفية
 قكتحقي  الاجتماعية والاقتصاديةطية بعض الأنشطة والقطاعات يعمل على تغعقار الوقفي ال
 الأمن الغذائي و امتصاص البطالة وغيرها من الأهداف. 
 
                                                 





 تجميع الأراضي الفلاحية
في البلدان المتقدمة إقامتها على شكل مستثمرات من  الفلاحةتطور  إن من أهم أسباب        
حيث أثبتت  ه المسألة في الجزائر غير موجودةهذ كبيرة، إلا أنال مساحاتالذات  الحجم الكبير
هكتار،  5ة ذات مساحة تقل عن بالمئة من المستثمرات الفلاحي 06أن أكثر من  الإحصائيات
بالمئة من إجمالي  3إلى  2لا تمثل الاستثمارات  الفلاحية ذات الحجم الكبير سوى  حيث
لمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير ا أكده أيضا ماذا هو  الموجودة في الجزائر،المستثمرات 
بأن القطاع الفلاحي يواجه ضيق المستثمرات  فيه والذي أقر 4002للسداسي الثاني من سنة 
مما يطرح إشكالية  ،هكتار 01أقل من  الفلاحية بالمئة من المستثمرات 57الفلاحية والتي تمثل 
اقتصاديا، ومن هنا فإن التفكير في التشريع  ناجعةمستثمرات  قصد إعادة تشكيل هاتقسيم
لذلك يجب إعادة النظر في  )1(الحالي لإعادة تشكيل المساحات الفلاحية يعد ضرورة مطلقة
 .الحجم الكبير ع الاستثمار الفلاحي ذييحجم المساحة الممنوحة وفقا لصيغة الممنوحة وتشج
لأغراض أخرى  قار الفلاحي أو استخدامهن أحد العوائق أمام المتاجرة في العالذي يكو و        
، فتجزئة وتفتيت الملكية العقارية  يؤدي )2(عكس الوضعية في حالة الحجم الصغير للمساحة
وذلك بسبب كثرة الحواجز  التي تفصل  ،إلى تقليل من مساحة  الأرض الزراعية الحقيقيةدائما 
وبالتالي تقل المساحة  ،التسوير رور أوالحواجز لا تزرع وا  نما تستعمل للموهذه  ،الملكيات
كما يؤدي تفتيتها إلى زراعة حاصلات مختلفة  متجاورة مما يضر  بعضها  ،الفلاحية المزروعة
معاملة مختلفة عن الآخر، بالإضافة إلى أن زيادة له البعض الآخر لأن لكل محصول فلاحي 
نفذ مواد وعتاد فلاحي أكبر وتست الأخرى، زارعممن ال المتناثرة تحتاج إلى مجهود أكبر الأرض
         )3(مما يقلل ويضعف إنتاجية الأرض الزراعية
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ذلك بمقتضى و  تجميع الأراضي الفلاحيةالجزائري إلى ولهذه الأهمية سعى المشرع         
بغية تحسين هياكل المستثمرات الفلاحية  >>بنصها على: 30/01من القانون رقم  11المادة 
راء تحفيزي يهدف إلى التشجيع على تجميع مستثمرات فلاحية، لا سيما من تبادر الدولة بكل إج
خلال عمليات تجميع الأراضي الفلاحية الممنوحة بالامتياز، وعملية تجميع الأراضي مهما كان 
نظامها القانوني تلعب دورا مهما في تحقيق الأراضي الفلاحية لوظيفتها الاقتصادية 
المستثمر صاحب الامتياز الحق في الحصول على أكثر من  والاجتماعية، لذلك منح المشرع
من المرسوم التنفيذي رقم  32للمادة  وفقاذلك  ،حق امتياز مع مراعاة الحدود القصوى
لا يمكن أن يفضي اكتساب شخص لعدة حقوق امتياز إلا  >>والتي نصت على: 623/01
أضعاف مساحة المستثمرة  01لتشكيل مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة لا تفوق مساحتها 
 حية المرجعية كما يحددها التنظيم.الفلا
وكذلك منح للورثة عقد امتياز جماعي كاستثناء على أن عقد الامتياز عقد فردي لعدم       
تجزئة الأراضي الفلاحية وتشتيتها، كما أن انجاز عمليات تجزئة الأراضي الفلاحية مهما كان 
الذي  7991/21/02المؤرخ في  094/79سوم التنفيذي رقم وضعها القانوني يخضع إلى المر 
أن كل عملية تجزئة أرض فلاحية يجب أن  على والذي ينص )1(يحدد شروط تجزئة الأراضي
المستثمرة الفلاحية المرجعية، غير أنه لا يوجد تصنيف دقيق لمعرفة أصناف تتم في حدود 
 ستثمرات الفلاحية.احات الدنيا للمالأراضي الفلاحية وهو ما يحدد المس
ولوية في حالة توزيع الأراضي الأكذلك وتشجيعا لتجميع الأراضي الفلاحية فإن المشرع منح  
إلى المستثمرين  30/01المتوفرة بعد الانتهاء من عملية تحويل نمط الاستغلال وفقا للقانون رقم 
عددين ثم إلى أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز مت
شفعة الجوار  ، كما أسسالمستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم






                                                 






 )1(مفهوم تجميع الأراضي(ضم)
 
ومراعاة لتوحيد الملكية العقارية العقارية  تدخلا من أجل التهيئة يعتبر ضم الأراضي      
عملية  >>من قانون التوجيه الفلاحي بأنه:  42المقتضيات الفنية للري، حيث عرفته المادة 
عقارية ترمي إلى تحسين بنية المستثمرات الفلاحية لإقليم فلاحي معين، عن طريق إنشاء 
ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة للاستثمار غير متقطعة أو متكونة من قطع مجمعة بشكل جيد 
 ح بما يأتي:وتسم
 إلغاء تجزئة الأراضي الفلاحية التي يصعب استغلالها استغلالا رشيدا بسبب تشتت القطع.-
توفير الظروف الموضوعية التي تشجع على استعمال التقنينات والوسائل العصرية لاستغلال -
 وحدات الإنتاج وتسيرها.
ن طريق وضع مخطط شغل تحديد وتنفيذ التهيئات الريفية التي تنظم تخصيص الأـراضي ع-
ل استغلالها بإنجاز الأشغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف يالأراضي، وتسه
 والموصلات وفك العزلة عن المستثمرات.
تقليص الأضرار التي لحقت بالثروة العقارية الفلاحية خاصة جراء إقامة تجمعات بشرية -
 . )2(<<وهياكل قاعدية للنقل
حال قانون التوجيه الفلاحي تحديد شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التجميع إلى وقد أ         
من قانون التوجيه  85مع العلم أن المادة  ،نص تشريعي خاص، لكن هذا النص لم يصدر بعد
، هذا الأخير العقاري قد أشارت إلى صدور نص خاص لم يصدر أيضا بل هناك مشروع قانون
هو عملية عقارية تهدف  >>منه بما يلي:  40ضي في المادة الذي عرف التجميع أو ضم الأرا
                                                 
المشرع الجزائري لم يستقر على تسمية واحدة حيث يطلق مرة مصطلح التجميع، وأحيان أخرى الضم، وا  عادة التوزيع رغم أن المصطلح  1
 ) حيث في:   TNEMERBMEMERنفسه بالفرنسية وهو ( 
 ميع .قانون التوجيه الفلاحي نص على مصطلح التج-
 منه. 85قانون التوجيه العقاري نص على مصطلح إعادة التوزيع في المادة -
 دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية نص على مصطلح إعادة ضم قطع الأراضي.-




إلى تحسين شروط استغلال إقليم فلاحي معين وهذا بإنشاء إما قطعة واحدة أو قطع كبيرة مكتلة 
 .<<بصفة متجانسة دون أن تكون مثقلة بالارتفاقات
لة وتدعمها تتم من المشروع أن عمليات التجميع التي تشجعها الدو  52هذا وأشارت المادة      
الأراضي فهي  أما الأجهزة المكلفة بتنظيم وتسيير عملية ضم ،بناءا على مخططات التجميع
حسب مشروع القانون اللجنة الوطنية لضم الأراضي الفلاحية ولجان محلية هي لجنة الضم 




 أهداف عملية تجميع الأراضي
 
 من المشروع فيما يلي: 351هداف تتمثل حسب المادة مجموعة من الأ لعملية الضم 
 تحسين شروط الاستغلال للمستثمرةأولا: 
أي بإضافة شيء مادي أو امتياز  ،حيث يجب النظر لهذا الهدف ليس من الناحية الايجابية   
دف يجب أن يفسر على أساس أنه لا يمكن أن ينجر عن عملية الضم جديد للمستثمرة، بل اله
أية إساءة للمستثمرة من حيث الإمكانيات المتاحة لاستغلالها، وعليه الحد الأدنى هو ما كانت 
عليه المستثمرة قبل عملية الضم فإذا تمت العملية دون إضافة الجديد مع المحافظة على 
منها، وذلك لأن  ية قد نجحت في تحقيق الهدف المنشودفتكون العمل ،الإمكانيات القديمة
 الأساس في العملية هو المقارنة بين حالتي المستثمرة قبل وبعد عملية الضم.
 تجميع الأراضي الفلاحية:ثانيا
أي أنه عند  ،فالأشخاص الذين كانت لهم قطعة أرض واحدة يجب المحافظة على وحدتها    
يجب أن يقدم من عملية تحضير مخطط ضم الأراضي تهاء إعادة توزيع الأراضي بعد الان
ولا يمكن أن تمنح له قطعتين أو  ،للمعني الذي سلم قطعة واحدة أن يأخذ قطعة جديدة موحدة
ة لأن القاعدة أكثر بدلا عن تلك التي قدمها بالنسبة للأشخاص الذين كانت لهم أكثر من قطع
                                                 





ة أو إنقاصها أما زيادة عددها يعد خرقا لهدف هي المحافظة على العدد الأصلي للقطع المقدم
 تجميع القطعة الأرضية المعنية.
 :ثالثا
 : عدم إبعاد قطع الأراضي عن مركز المستثمرة
وهذا بأن تكون  ،ويقصد من ذلك البحث عن تقليص المسافات من أجل تخفيض الأعباء     
تفوق تلك التي كانت عليها  الأراضي الممنوحة بعد الانتهاء من عملية الضم على مسافة لا
سابقا أي قبل عملية الضم، فلا يشترط بالضرورة أن يكون لعملية الضم تقليص المسافة بين 
المستثمر أو  لسكنالمعدة  والذي يتمثل في جميع البناءات ،قطع الأراضي ومركز الاستغلال
عملية الضم حتى  لتخزين المحاصيل بل المحافظة على الأقل على المسافة السابقة عن إجراء
وذلك لأن القاعدة هي تحسين  ،لا يكون هناك تصعيب أو حتى عرقلة للسير العادي للمستثمرة
  )1(ظروف الاستغلال، أما كل ما قد يضر بالاستغلال أو يعرقله فيكون ممنوعا  قانونا
معادلة الحصص المقدمة والتخصيصات الممنوحة على أساس القيمة الإنتاجية  :رابعا
 قةالحقي
تعد هذه النتيجة الهدف النهائي لعملية الضم وهي معادلة ليست حسابية بقدر ما هي تقييم    
إجمالي لكل عملية ضم وتقوم على معيارين وهما؛ مساحة الحصة المقدمة من جهة والتي لا 
 .تطرح مشكل في تحديدها والإنتاجية الحقيقية لقطعة الأرض المقدمة من جهة ثانية
 ،لية تقنية محضة تقاس على أساس طبيعة التربة وكذا طبيعة الزراعة الممارسةعمفهي  وعليه 
وينتهي الأمر بإعداد جدولا تصنف فيه جميع الحصص المقدمة وتنقط على أساس قطعة 
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 التابعة للدولة تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية
 
 
القانون  تمميعدل ويمادة  23ن من مشروعا يتكو   1002ارة الفلاحة في جوان حضرت وز       
المحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، وقد ناقش هذا المشروع  91/78رقم 
ة للتجديد،  وا  عادة سنة قابل 99م بحق الامتياز لمدة مسألتين هما؛ استبدال حق الانتفاع الدائ
ت غلال من خلال الشركات المدنية  للاستغلال الفلاحي التي ستعوض المستثمراهيكلة  الاست
بأنه لا يوجد  في هذا الشأن الفلاحيةعبر الملاحظين للمسألة العقارية الفلاحية بنوعيها، وقد 
   .لخوصصةمن ا يعد نوعا  أيضا الأخير هذا اختلاف بين البيع  والامتياز لكون
يد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك على تحد 61/80القانون رقم  صفن      
يشكل الامتياز نمط استغلال  >>على: أين نص فيها 71ة بمقتضى المادة الوطنية الخاص
تحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي ة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الأراضي الفلاحي
 تتم  ، وهذه الإحالة<<ة بموجب نص تشريعي خاصالفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدول
المحدد لشروط وكيفيات  0102/80/51المؤرخ في  30/01 بالفعل بصدور القانون رقم
بمقتضاه إلغاء القانون تم ، والذي )1(استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
استغلال الأراضي الفلاحية المتعلق بضبط كيفية  7891/21/80المؤرخ في  91/78رقم 
هو نفسه  30/01التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وا  ن بقي مجال نطاق تطبيق القانون رقم 
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وهو  الملغى 91/78مجال تطبيق القانون رقم 
 الخاصة.
الفلاحية التابعة للدولة  المتعلق بكيفية استغلال الأراضي 30/01وتطبيقا للقانون رقم      
المحدد لكيفيات تطبيق  0102دسيمبر 32المؤرخ في  623/01صدر المرسوم التنفيذي رقم 
أيضا  ، وصدر)2(حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
                                                 
 .0102أوت81، 64الجريدة الرسمية، العدد 1




ار المرشحين الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختي 2102نوفمبر  11القرار الموافق 
  .)1(لامتياز الأـراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة
لا يمكن استغلال  >>من قانون التوجيه الفلاحي على أنه: 81قد نصت المادة هذا و        
 الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للدولة إلا:
 التي استصلحتها الدولة. في شكل امتياز بالنسبة للأراضي-
في شكل ملكية عقارية فلاحية في مفهوم التشريع المعمول به، بالنسبة للأراضي التي -
استصلحها المستفيدون في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا الأراضي غير 
 للأملاك الخاصة للدولة. المخصصة التابعة
للأملاك الخاصة للدولة عن طريق  تابعةتحدد شروط وكيفيات منح الأراضي للاستصلاح ال
 وفي إطار العمل بتنفيذ هذا النص القانوني يتعين على الإدارة التفرقة بين حالتين: ، <<التظيم
عملا حيث  8002أوت3المؤرخ في  61/80الأراضي الممنوحة قبل صدور القانون رقم -1
الملفات المعنية في ب ين مواصلة التكفلفإنه يتع ،ينبعدم رجعية القوان بالقاعدة القانونية المتعلقة
 30المؤرخ في  61/80إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما قبل صدور القانون رقم
 .8002أوت
فيما ف ،8002أوت 3المؤرخ في  61/80ن رقم الأراضي الممنوحة بعد صدور القانو أما -2
فإنه يتعين تجميد  61/80ر القانون رقم يخص قطع الأراضي التي هي موضوع منح بعد صدو 
من هذا  81دراستها والاعتراض على أي عملية منح إلى غاية صدور النص التطبيقي للمادة 
 .)2(القانون
  30/01قانون رقممن ال 30المادة  حيث تم التمييز بين هاتين الحالتين على أساس نص      
ك الخاصة للدولة و الذي الذي يحدد شروط  وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملا
يشكل الامتياز نمط استغلال  >>: حيث من قانون التوجيه الفلاحي 71تطبيقا للمادة  تجاء
من ذات القانون أن  2نصت المادة ، كما <<أعلاه 2الأراضي الفلاحية المحددة في المادة 
لة التي كانت مجال تطبيق هذا القانون هي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدو 
، هذا الأخير الذي ألغاه القانون رقم 7891ديسمبر 80المؤرخ في  91/78خاضعة للقانون رقم 
                                                 
 3102سبتمبر51، 44الجريدة الرسمية، العدد 1
المتضمنة حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح  والامتياز الفلاحي  ،0290جوان9ؤرخة في ، الم22370 مذكرة رقم 2




التابعة للأملاك  الفلاحية نمط استغلال اّلأراضي حدد، والذي منه 43بموجب المادة  30/01
ذا الأخير والتي تستغل بنظام الامتياز حصريا بدل من حق الانتفاع، إلا أن ه ،الوطنية الخاصة
لا يمس ببنية هذه الأراضي وتركيبتها بل يعيد النظر في نظام استغلالها، حيث أن حق 
جزائري الجنسية بناءا على دفتر أعباء طبيعي يمنح حصريا من قبل الدولة لشخص متياز الا
، ومن هنا سنحاول من ) 1(وعقد فردي، وينشئ حقا اصطلح المشرع على تسميته بحق الامتياز
ذا المبحث توضيح مفهوم عقد الامتياز،ـ وتبيان شروط انعقاده، إضافة إلى توضيح خلال ه
 الآثار المترتبة عنه من حقوق والتزامات، وذلك وفق مايلي:
 مفهوم عقد الامتياز  المطلب الأول:




 عقد الامتيازمفهوم 
 
 
قسم الأملاك الوطنية إلى ملكية خاصة وعامة، هذه الأخيرة التي تشمل مجموع تن       
والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها  ،الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية
، وهي غير أو غرضها والموضوعة تحت تصرف الجمهور إما مباشرة أو بواسطة المرفق العام
مهمة من مهام المرفق العمومي  حيث تهدف إلى تحقيق  ،والحجزللتقادم  قابلة للتصرف فيها ولا
يمكن أن تتصرف فيها ، فالمخصصة له، أما الأملاك الوطنية الخاصة فتؤدي وظيفة استثمارية
ومن ذلك استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  ،الهيئة المالكة بأي شكل من أشكال التصرفات
وهو عبارة عن وسيلة للإدارة من أجل تسيير  الامتيازريق للأملاك الخاصة للدولة عن ط
   )2(المرافق العامة الإدارية وهو نظام قديم النشأة
                                                 
 )4ص.(المرجع السابق، خالد جروني،  1
ينبغي التأكيد أن أي تغيير  ناجع في قطاع ، و الدولة لإدارة الأملاك العمومية*يعد الامتياز من أقدم  وأشهر الأساليب التي اعتمدتها 
 أو جزائريا وعدم اقتصاره على الجزائري فقط. الفلاحة  لا بد أن يقترن بعملية فتح مجال الشراكة بين المنتج والمستثمر سواء كان أجنبيا
نظام الامتياز كآلية لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، بين كفاية النصوص وتحديات محمد حجاري،  2
ية الحقوق والعلوم السياسية، ، قسم الحقوق، كل4102مارس9الملتقى الوطني الأول حول إشكالية العقار الفلاحي في الجزائر، يوم ،الواقع





 تعريف عقد الامتياز
 
هذا الفرع  بعض التعاريف الفقهية التي تناولت عقد الامتياز طبقا للقواعد  سنتناول خلال     
بالإضافة إلى  30/01القانون رقم  الامتياز على ضوء عقدالعامة، ثم التعريف القانوني ل
   التعريف القضائي.
 أولا: التعريف الفقهي لعقد الامتياز
) في مفهومها العام يقصد بها حق استثنائي أو ترخيص noissecnoC كلمة امتياز (        
عال في توفير نظرا لدوره الفه تعريف، وقد اهتم الفقه بأو رخصة أو براءة أو احتكار أو منح
في الجزائر، وا  ن لم يكن كذلك في وأنه عقد غير مسمى ، الخدمات  العامة للجمهور خاصة
فرد –بأنه عقد إداري يتولى الملتزم  >> :الفقيه  سليمان  محمد الطماوي من الدول فعرفه هغير 
م  واستغلاله مقابل رسو سؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي بمقتضاه وعلى م -كان أو شركة
فضلا  ،بسير المرافق العامة خضوعه للقواعد الأساسية الضابطةيتقاضاها من المنتفعين مع 
 .<<الامتيازعن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد 
  وبهذا فالملاحظ أن عقد الامتياز يتعايش مع نظام اقتصاد السوق في كنف احترام      
عقد أو اتفاق >>ناصر لباد بأنه  وعرفه الأستاذ)،1(ودفتر الشروط المستثمر للقوانين المعمول بها
صا طبيعيا(فردا) أو سواء كانت الدولة أو الولاية أو البلدية  بموجبه  شخرة المانحة تكلف الإدا
شركة مثلا)  يسمى صاحب من القانون العام (البلدية) أو من القانون الخاص(شخصا معنويا 
ة محددة، ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق  واستغلال مرفق عمومي لمد الامتياز بتسيير
وفي مقابل القيام بهذه الخدمة أي  ،وأمواله ومتحملا المسؤولية الناجمة عن ذلكدما عماله مستخ
يدفعه  تقاضى صاحب الامتياز مقابل مبلغ مالي يحدد في العقدتسيير المرفق العمومي ي
 .<<المنتفعون بخدمات المرفق
هذا التعريف أنه تعرض لجميع العناصر التي يتعين توفرها في عقد الامتياز  ويلاحظ على     
  )2(الإداري لاعتباره كذلك
                                                 
، 2102، جوان 4مجلة دفاتر السياسة  والقانون، العدد،دور الدولة في منح الامتياز في قانون الاستثمار الجزائري  مراد بلكعيبات، 1
 )232ص.(
ماجستير، فرع العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ، مذكرةالنظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر نعيمة أكلي، 2




ترتيب بمقتضاه يستأجر القطاع الخاص أصولا من هيئة  >>وهناك من يعرفه بأـنه:       
 الفترةبتة جديدة محددة خلال تلك عامة  لفترة من الزمن، ويتولى مسؤولية تمويل استثمارات  ثا
إذ يعد عقد الامتياز   ،)1(وهذه الأصول  الجديدة  يتم انتقالها للقطاع العام في تاريخ انتهاء العقد
باعتباره من طة بالمرفق العام ارتباطا وثيقا من أهم العقود الإدارية باعتباره من العقود المرتب
اتفاق تكلف الإدارة  >>، وعرفه البعض بأنه:)2(أشهر العقود المستعملة لتسيير المرفق العام
بمقتضاه شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام، وباعتباره أسلوب للتسيير يكمن 
تولي شخص يسمى صاحب الامتياز أعباء مرفق خلال فترة من الزمن فيتحمل في الامتياز 
 .)3(<<لدخل الوارد من المنتفعين بالمرفقالنفقات ويتسلم ا
التزام شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص بإدارة أو >>بأنه كما عرف أيضا      
 عقد ريعتب، ومن هنا <<تسيير مرفق عام مقابل رسوم ينتفع بها من مستعملي المرفق العام
تمنح الدولة بموجبه ولمدة محددة إداري يستفيد من حماية القانون  الامتياز عبارة عن عقد
 اصة  مخصص لاستقبال مشروع استثماري  منتج.الانتفاع بعقار تابع لأملاكها الخ
حيث  ،هو إلا أسلوب لإدارة المرفق العام ويرى فقهاء القانون الفرنسي أن الامتياز ماهذا     
توجد هناك مصلحة عليا في الدولة تستدعي ضرورة سيطرة الدولة على كل مواردها أو بعضها، 
بما و  خاصالتعاقد وفق القانون ال اق اختياراتهوتنفيذ أشغالها العامة، إلا أنه يمكن للدولة وف
، وعليه يتضح أن الامتياز أسلوب لتسيير الأملاك الوطنية )4(تملكه الإدارة من أموال خاصة
العمومية لأن محله مرفق عمومي ولم يتناول الباحثين الامتياز كآلية للتسيير واستغلال الأملاك 
 الوطنية الخاصة.
 الإيديولوجيةيقرب نوعا ما الهدف من عقد الامتياز والذي هو وليد  كان هذا التحليل ا  نو     
  ويستعمل عند التحول نحو الانفتاح.الليبرالية 
                                                 
 7002، 50مجلة الباحث، العدد ،أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمارات الأجنبيمحبوب بن حمودة، اسماعيل بن قانة،  1
 6102/50/50، تم الدخول للموقع يوم: moc.ijkatnak.www، الموقع الالكتروني ) 36ص.(
 )5، ص.(المرجع السابقمحمد حجاري،  2
 )044،ص(5991، 5، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة محاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،  3
الملتقى الوطني الأول حول إشكالات العقار الفلاحي ، 30/01ياز في ظل القانون رقم الطبيعة القانونية لحق الامتنور الدين يوسفي،  4




أو في إطار هذه العلاقة التعاقدية شريكا لا منافسا لأنها  )1(ذا وتعتبر الدولة في حق الامتيازه
الفلاحي، كما يتمتع  المستثمر الفلاحية قاسما مشتركا وهو تنمية القطاع  ةتتقاسم والمستثمر 
كز امتيازي على الصعيد المستفيد من الامتياز بمركز مستقر على الصعيد القانوني وبمر 
ن الحاصل على الامتياز المتمتع بحق شغل واستغلال أ ذ على الصعيد القانونيالمالي؛ إ
تفاع  المستقر غير القطعة الأرضية لمدة معينة يستفيد من أمن قانوني مؤكد مادام حقه في الان
أو الفسخ إلا بسبب الإخلال الثابت، أما  الامتيازقابل  لإعادة النظر فيه عن طريق إسقاط حق 
على الصعيد المالي فيتضمن النظام الوارد في القانون المتضمن مزايا عديدة تمكن المستثمر 
وازنة بين الخيارات المستفيد من الامتياز من اقتصاد مبالغ معتبرة وتمكنه من التحكم في الم
المختلفة لتمويل مشروعه، كما أن تسديد الإتاوة  مقابل الانتفاع بالأرض محل الامتياز أخف 
من الناحية المالية من تسديد ثمن الشراء والذي عادة ما يكون مرتفعا جدا بسبب طابع 
  )2(المضاربة الذي يميز السوق العقارية
  ازلعقد الامتي القانوني التعريف ثانيا:
 المرتب لحق الامتياز تعرضت بعض القوانين والنصوص التطبيقية لتعريف عقد الامتياز     
 289المادة  الذي عرف حق الامتياز في نص منها القانون المدني )3(على نحو موسع ومضيق
ا الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته، ولا يكون للدين امتياز  >>: بقوله
حق ومن هنا نستنتج أن القانون بمفرده هو الذي يقرر لنا   <<إلا بمقتضى نص قانوني
وقد يكون حق امتياز وارد على عقار أو على منقول، كما ينقسم  ،الامتياز اعتبارا لصفة الدين
وحقوق امتياز  ،إلى حقوق امتياز عامة ترد على جميع أموال المدين سواء منقولات أو عقارات
في الوارد  إلا أن هذا المفهوم القانوني لحق الامتياز  ،د إما على منقول أو عقارخاصة تر 
                                                 
د الإداري المنشئ للمستثمرة ، مثلما هو الشأن في حق الانتفاع الدائم المترتب عن العقاز نتيجة مترتبة عن عقد الامتيازحق الامتي 1
 الفلاحية
مجلة   ،""آداة لترقية الاستثمار""المتعلق بالامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  40/80الأمر رقم ، الياقوت أكرون 2
 )75.25(ص، ص.0102، قسم الوثائق، 3الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، عدد خاص، الجزء 
من  42المتضمن تطبيق أحكام المادة  4991أكتوبر 71المؤرخ في  123/49عقد الامتياز في ظل المرسوم التنفيذي رقم تم تعريف  3
ويحدد شروط تعيين  المناطق الخاصة وضبط والمتعلق بترقية الاستثمار  3991أكتوبر  5المؤرخ في  21/39الرسوم التشريعي رقم 
 .3991أـكتوبر  91، 76، الجريدة الرسمية، العدد حدودها
بتحديد كيفيات والمتعلق  7991/21/51المؤرخ في  387/79من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  20كذلك عرفت المادة -
المعدل والمتمم منح حق امتياز قطعة أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعباءه وشروطه 
  8991/11/32المؤرخ في  273/89المرسوم التنفيذي رقم بموجب 




 في ظل القانون التوجيهارد و ال لأن حق الامتياز )1(من مجال الدراسة القانون المدني يستثنى
 >>بأنه: 30المادة  نص هتعرفالمقصود به العقد الإداري، وذلك وفق ما  61/80الفلاحي رقم 
موجبه السلطة المانحة  لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل عقد تمنح ب
م يبين الطبيعة القانونية ، وا  ن كان يبدو أن هذا التعريف جاء عاما بحيث ل<<دفع إتاوة سنوية 
 وطبيعة الشخص الممنوح له حق استغلال ومدة الاستغلال. للعقد 
العقد الذي تمنح بموجبه الدولة  >>نهبأ 40في المادة  عرفه فقد  30/01القانون رقم أما       
شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص المستثمر صاحب الامتياز  حق 
ك الخاصة للدولة  وكذا الأملاك السطحية المتصلة الأراضي الفلاحية التابعة للأملااستغلال 
) سنة قابلة للتجديد مقابل 04دة أقصاها (بها بناءا على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لم
من  ودقة وحصرا أن هذا التعريف جاء أكثر تفصيلاالإشارة إليه ، وما تجدر )2(دفع إتاوة سنوية
من قانون التوجيه الفلاحي، حيث أنه نص على أهم عناصر  3التعريف الوارد في المادة 
ي، والجديد الذي جاء به هذا القانون قد، موضوع العقد، المقابل المالالامتياز وهي أطراف الع
وهو ما لم تقم القوانين التي تعرضت  ،أنه حصر الملتزم في الشخص الجزائري الجنسية فقط
وبالتالي استبعاد  إمكانية أن يكون الملتزم في مفهوم هذا القانون طرفا  بالنص عليه للامتياز
  )3(أجنبيا
 لعقد الامتياز ثالثا: التعريف القضائي
في قضية تحت رقم  4002/30/90الجزائري الصادر بتاريخ  في قرار لمجلس الدولة     
عرف عقد الامتياز التابع لأملاك الدولة بأنه عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتياز  05911
وبهدف محدد ومتواصل  ،للمستغل باستغلال المؤقت لعقار تابع لأملاك الوطنية بشكل استثنائي
وة لكنه مؤقت قابل للرجوع فيه، فمن خلال هذا التعريف  يتضح لنا أن مجلس مقابل دفع إتا
الدولة اعترف صراحة بالطابع الإداري والعام لعقد الامتياز بما يخوله من سلطات استثنائية 
لجهة الإدارة تمارسها اتجاه الطرف المتعاقد معها ويكون استغلال الأملاك بصفة مؤقتة دون أن 
للرجوع فيه بمعنى أن الدولة تسترد   المدة، ويكون مقابل دفع إتاوة غير أنه قابليتم  تحديد هذه 
الطرف  المتعاقد بالتزامه  إخلالالعقار التابع لأملاكها الخاصة وتفسخ عقد الامتياز في حالة 
                                                 
 )5نور الدين يوسفي، المرجع السابق، ص.( 1
 )4آمال فكيري، المرجع السابق، ص.( 2




المنصوص عليه قانونا أو الاعتداء على العقار التابع لأملاكها بتغيير وجهتها الفلاحية أو عدم 
ثمارها لمدة محددة مما يؤثر على الهدف المرجو الذي منحت لأجله الأرض وهو است
    )1(الاستثمار
 
 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية لعقد الامتياز
 
ها  يم، بحيث لم يقم المشرع بتنظعقود الامتياز عبارة عن عقود إدارية غير مسماة تعد      
حتمي الصلة بالمرافق العمومية المخصصة والمهيأة  وربما يؤول ذلك إلى اعتبار أن هذا العقد
عن تلبية الأخيرة  ولولا عجز هذه ،لتحقيق المنافع العامة التي هي مهمة الدولة وحكرا لها
 بجزء من التسيير بها إلى الخواص. الحاجات العامة للجمهور  لما عهدت 
دولة أو أحد الأشخاص  التابعة التي تقوم بها  الجد أن عقد الامتياز من الأعمال وعليه ن     
لها و يوصف بأنه عقد دولة  والذي بموجبه يمنح  شخص ما وهو الشخص الطبيعي  صاحب 
وضوعة  تحت تصرفه لأغراض الامتياز حق الاستغلال الحر للأرض  والأملاك السطحية  الم
أداء  أو بناء ضروريين لاستغلال أفضل للأراضي مع مراعاة قيام بكل تهيئةوالفلاحية 
 40في المادة  30/01القانون رقم  عليه نص، وهذا ما )2(التشريعية والتنظيميةالإجراءات 
سابقة الذكر على أن الامتياز عبارة عن عقد تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية 
جزائرية يدعى في صلب النص المستثمر صاحب الامتياز حق استغلال الأـراضي الفلاحية 
المتصلة بها بناءا على دفتر شروط وكذا الأملاك السطحية  ملاك الخاصة للدولةالتابعة للأ
أي أن هذا العقد  سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة، 04يحدد عن طريق التنظيم  لمدة أقصاها 
النص الفرنسي للمادة يظهر أن المشرع  العضوي هو عقد  إداري، لكن تفحص وفقا للمعيار
ذلك المصطلح ويوسع ب معنى ما يوسع منمالتصرف  بمعنى أي etcA مصطلح نص على
 .سلطات الإدارة في ذلك
ين عقد متياز على دفتر شروط والذي يكون بموجبه بداية تكو هذا ويتضمن عقد الا     
 متياز.لى اتفاق تجسيد بين أطراف عقد الامتياز وعالا
                                                 
 )7.8ص.(المرجع السابق، ص.، ية لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصةنظام الامتياز كآلمحمد حجاري،  1
 )42نعيمة أكلي، المرجع السابق، ص.(-




      أولا: دفتر الشروط 
يحدد  الذيهو  0102ديسمبر 32المؤرخ في  623/01رقم دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  
 ، والذيعة للأملاك الخاصة للدولةكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التاب
نص على كما عناصر وحقوق التزامات المستثمر صاحب الامتياز، جاء محتويا على جميع 
تساؤلا حول طبيعته القانونية وهل  مما يثيرالفسخ الانفرادي،  في مجال سلطات الإدارة خاصة
وأن إمضاؤه يكون بين المستثمر والديوان الوطني من العقد أو منفصل عنه خاصة  جزءهو 
لأملاك الوطنية وهي للأراضي الفلاحية على عكس العقد أو الاتفاق الذي بمعية مديرية ا
بين أحكام دفتر الشروط  قد فصلت 30/01رقم  أن بعض مواد القانون  كما ،المختصة بذلك
  .والالتزامات التعاقدية
دفتر الشروط الخطوة الأولى التي بموجبها يبدأ في تكوين عقد الامتياز فهو جزء  يعتبر هذا    
وذلك ، لا يتجزأ منه، كما يعتبر عمل قانوني نموذجي يجب على المستثمر أن يقوم بإمضائه
يها وهي بنود غير قابلة للتفاوض مما يعطيها صفة بالنظر لمجموعة الأحكام والبنود التي يحتو 
مواد احتوت جميع الأحكام  90محتويا على  عقد الإذعان، وبالنظر لمضمونه نجد أنه جاء
كحقوق المستثمر صاحب الامتياز والمقابل المالي ونهاية الامتياز وأسباب الفسخ تقريبا 
والتي لم   ،ة فيما يتعلق بأسباب الفسخعلى أحكام جديدة خاص الانفرادي، إضافة إلى أنه احتوى
ويعتبره  ،مما يشكك في طبيعته العقدية 623/01 رقم ولا المرسوم 30/01يتناولها القانون رقم 
تنظيما مع العلم أن دفاتر الشروط وا  ن احتوت على أحكام تنظيمية فهي تحتوي على أحكام 
مس بالطابع التعاقدي له لأنه يعطيه الإعداد الانفرادي لدفتر الشروط لا يسئ ولا يو  ،تعاقدية
يعتبر الإيجاب بداية من كما  ،على بنود سبق إعدادها من الإدارةببساطة طابع انعقاد الموافقة 
المستثمر صاحب الامتياز الذي يقدم ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز والقبول 
 )1(ة أو بعد دراسة اللجنة المختصة بذلكيكون بقبول الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مباشر 
ط وبعد القيام بهذا واستدعاء المستثمر صاحب الامتياز لإتمام شكليات إمضاء دفتر الشرو 
يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإرسال الملف ودفتر الشروط لإدارة الأملاك  الإجراء
 .والإيجابقد الوطنية قصد إعداد عقد الامتياز، فهناك دعوة للتعا
                                                 
 )8نور الدين يوسفي، المرجع السابق، ص.( 1
 )31ص.( المرجع السابق، ،جروني خالد 




 ثانيا: عقد الامتياز
إذ يقتصر على تحديد  دفتر الشروطحيث الأحكام عن أقصر من  هو عقد الامتياز      
وقوام الأملاك  ،وموقع الأرض ،والمدة ،والحصص المحصلة ،المستثمر صاحب الامتياز
من طرف المستثمر،  يمضىلوطنية، و من قبل مديرية الأملاك ا ويتم إعدادهالسطحية، 
لا يحتوي على أي من الحقوق أو الالتزامات فجميعها مدرجة في دفتر  بالإضافة إلى أنه
فقا للمعيار طرق إلى الجهة المختصة بإعداده وذلك و الت خاصة بعدالشروط وهو عقد إداري 
كذلك إمكانية فسخ العقد انفراديا دون اللجوء إلى القضاء عند الإخلال بالالتزامات و ، العضوي
من دفتر الشروط غير المألوفة في عقود القانون  80في الحالات المدرجة في المادة وذلك  )1(
التي تؤكد أن العقد هو عقد إداري، ولكن وبما أن جميع الأحكام المدرجة في دفتر و  ،الخاص
 الشروط فما جزاء عدم إمضاء دفتر الشروط؟
الامتياز فلا يصح أن  شئة لعقددفتر الشروط عمل قانوني من الأعمال القانونية المنيعد       
 لامتياز قبل إعداد وا  مضاء دفتر الشروط.ينعقد عقد 
        
 المطلب الثاني:
 
 شروط وا  جراءات إعداد عقد الامتياز
 
 
يحدد شروط وكيفيات استغلال  0102أوت  51المؤرخ في  30/01صدر القانون رقم        
المستثمرات الفلاحية الجماعية  والفردية هذا تحولت بعة لأملاك الدولة، وبالأـراضي الفلاحية التا
سابقا تخضع لهذا القانون وفقا لآلية عقد الامتياز كآلية مرنة  91/78الخاضعة للقانون رقم 
مليون هكتار  5.2قانونية واقتصادية تفعل الاستثمار في النشاط الفلاحي لاستغلال أكثر من 
ستثمرات  جماعية وفردية كلها تابعة للدولة  مع موزعة على كامل التراب الوطني  في شكل م
المؤرخ  60/11صدر  المرسوم التنفيذي رقم ة بموجب عقد رسمي مشهر، كما مبدأ الشراكل قبو 
                                                 
الغموض الذي يكتنف طبيعة هذا العقد  الذي سيربط بين المستفيد والإدارة الوصية خاصة ما يشوب هذا القانون من اسناد صلاحية   1
ا كانت هذه المهمة من اختصاص الجهات القضائية  وهو الأمر الذي الفصل في النزاعات  بين الطرفين  إلى الإدارة  نفسها، بعدم




حيث تم بموجبه وضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  1102/10/01في 
العمومية  تجاري أو المؤسساتبع الصناعي والوالملحقة بالمؤسسات العمومية ذات الطا





 شروط إعداد عقد الامتياز
 
أطراف عقد الامتياز وهما  في الواجب توافرهاالشروط  روط إعداد عقد الامتياز فيش تمثلت   
من القانون  4،5،7،91وذلك بالاستناد إلى نصوص المواد  ،حة للامتيازالمستثمر والدولة المان
المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  30/01رقم 
 للدولة، وبالمقابل هناك شروط واردة على الأرض محل الامتياز
 قسيم التالي: الشروط وفق التل هذا المبحث دراسة هذه خلالهذا سنحاول من  
 د الامتيازالشروط المتعلقة بأطراف عق أولا:
الامتياز باعتبارها صاحب الامتياز من جهة والدولة مانحة )2(لعقد الامتياز طرفين هما المستثمر
مالكة الرقبة؛ فبالنسبة للإدارة مانحة الامتياز فتمثل الطرف الأول في عقد الامتياز الإداري 
الشخص  في تمثلتو  ،العقد إبراملذي يمنحه  القانون صلاحية وتتمثل في الشخص العام ا
وهو صاحب الامتياز أو ما يطلق عليه الملتزم  أما الدولة ،أو الولاية، أو البلدية، أيالمعنوي 
الطرف الثاني  في عقد الامتياز الإداري الذي يتفق مع الشخص العام لإدارة  وتسيير المرفق 
 )3(زائري الجنسية فقط مستبعدا بذلك الأطراف الأجنبيةجالالعام والمتمثل في الطرف 
                                                 
 )01ربيعة صبايحي، المرجع السابق، ص.( 1
 للتفصيل نورد تعريف كل من الاستثمار والمستثمر في إطار أحكام الاستثمار العامة. 2
الاستثمار على أنه:""عملية خلق  وتوسيع القدرات وا  عادة  3991/01/50المؤرخ في  21/39من المرسوم التشريعي رقم  2مادة تعرف ال
 هيكلة وتنشيط مؤسسة ما عن طريق مساهمة عينية أو مالية في رأس المال من طرف المساهمين  في نشاطات إنتاج السلع والخدمات""
الطبيعي أو الاعتباري الذي يقبل قدرا من المخاطرة  لتوظيف  موارده الخاصة أو تلك التي يأخذ على  ويعرف المستثمر على أنه الشخص 
محمد  ل  على أكبر قدر من الربح ، انظرعاتقه ردها إلى مصادر اقتراضها، وذلك من أجل تحقيق أغراضه التي تكون في العادة الحصو 
 ) 15غردي، المرجع السابق، ص.(




المحدد لشروط  30/01رقم من القانون  4،5،7،91بالاستناد إلى نصوص المواد و        
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة فإنه لا يمكن الاستفادة من وكيفيات 
 إلا بتوافر شروط معينة وهي:الامتياز 
، إذ لا يمكن للشخص المعنوي الاستفادة من أحكام هذا ن يكون المستثمر شخص طبيعيأ/1
ي يشترط فيها تكون الامتياز يعد امتداد للمستثمرات الفلاحية السابقة واللذلك مرجع و  ،القانون
وهذا مالا يمكن تطبيقه على  ،ضرورة الاستغلال المباشر والجماعي للأراضي الفلاحية
 .)1(ة لعدم تماشيه مع طبيعة الشخص المعنويالأشخاص المعنوي
اء ثورة غير مشرف أثنمن جنسية جزائرية ولم يتخذ سلوك أن يكون صاحب الامتياز /2
الشرط المتعلق بعدم  هذا ، إلا أن30/01من القانون رقم  91و 4 وهذا طبقا للمادتين التحرير
يتعلق بغياب وجود تشريع أو وجود سلوك غير مشرف أثناء ثورة التحرير يطرح إشكالا فيما 
تنظيم دقيق يحدد السلوك  غير المشرف، بالإضافة إلى حالة ما إذا كان المستفيد الأصلي من 
فهل يقصى خلفه من الاستفادة من  .حق الانتفاع الدائم قد انتقل حقه إلى خلفه العام خاصة
 تياز ضرورة أن يكون في منح حق الاماشترط الذي  30/01كما أن القانون رقم  ؟حق الامتياز
أنه على المستثمر  623/01رقم ن من جنسية جزائرية اشترط في المرسوم يشخاص طبيعيلأا
أن يقدم تصريح شرفي مصادق عليه يتضمن جردا محينا لأملاك المستثمرة بوفائه بالتزاماته، 
ت أي أن التحويل والحصول على عقد امتياز يكون على شرط فاسخ هو الوفاء بالالتزاما
ويبقى للإدارة الحق في فسخ عقد  91/78القانونية وفقا لقانون المستثمرات الفلاحية رقم 
     )2(.الامتياز إذا ظهر أي إدلاء بأي تصريح كاذب
                                                 
 يختلف هذا الشرط مع ما تقتضيه شروط الامتياز في مجال الأراضي الاستصلاحية، وكذا الامتياز في مجال العقار الصناعي. 1
والمتضمن التوجيه الفلاحي  المستثمر الفلاحي على أنه ""كل  8002أوت 3المؤرخ في  61/80من القانون رقم  74لقد عرفت المادة  -
يعي أو معنوي يمارس نشاطا فلاحيا ... يشارك  في تسيير المستثمرة الفلاحية ويستفيد من أرباحها  ويتحمل الخسائر التي شخص طب
منه فهو كل شخص طبيعي جزائري  5وطبقا للمادة  30/01تترتب عن ذلك"" أما المستثمر صاحب الامتياز في مفهوم القانون رقم 
ن مستثمرة  فلاحية جماعية أو فردية بمقتضى عقد إداري مسجل ومشهر لدى المحافظة العقارية، الجنسية كان يمارس نشاطا فلاحيا ضم
أو عقد توثيقي مشهر ومسجل أو قرار ولائي أو عقد فريضة مصحوبة  بالشهادة التوثيقية أو في كافة التزاماته المنصوص عليها في 
 )71(، راجع: آمال فكيري، المرجع السابق، ص.91/78القانون رقم 




 32الموافق ل 623/01المرسوم التنفيذي رقم من  52وتطبيقا لأحكام المادة        
الترشح ومعايير اختيار المرشحين صدر قرار يهدف إلى تحديد كيفيات إعلان  0102ديسمبر
 )1(لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
في هذا السياق غير أن ما تجدر الملاحظة إليه أن الأوضاع الاقتصادية  العالمية       
الفلاحي  بمساهمة  تفرض حتما انفتاح كافة القطاعات على الاستثمار ومن ذلك القطاع
الشركات الأجنبية في النهضة بقطاع الفلاحة في الجزائر  بالنظر إلى تجارب بعض الدول  
  أن يكون المستثمر الأجنبي  مجرد شريك بواسطة المال والتجهيزات ، بشرط وحيد  وهوالهامة
الشروط  مع  شريطة  التزام هذا الأخير  بتطبيق  محتوى دفترمع المستفيد من حق الامتياز  و 
احتفاظ  الدولة بحق استرداد  الأرض إذا ثبت تهاون  أو تفريط  من قبل مستغلي الأراضي  
تسليط السيف على  بما جرى الاتفاق عليه في العقد  المبرم بين الطرفين، لكن هذا لا يعني
الذين يطالبون بإيجاد صيغة  معينة تمكنهم  من تملك الأرض بدل من رقاب الفلاحين 
 .)2(يرهاتأج
وبالإضافة إلى ذلك أن الأساس القانوني في منح الامتياز بموجب المادة الأولى من       
على أنه يحدد هذا الأمر النظام الذي على الاستثمارات الوطنية والتي تنص  30/10الأمر رقم 
تنجز  والأجنبية في النشاطات  الاقتصادية المنتجة  للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي
مما يعني أن المشرع الجزائري قد فتح الباب على  ،في إطار منح الامتياز و/أو الرخصة
حول الشراكة مع الأجانب  في الميدان مذكرة وفي  ،صور الاستثمار مصرعيه لكل أشكال
الفلاحي خاصة فيما يتعلق بتربية المواشي على مستوى ولاية الوادي نوه الوزير الأول إلى أنه 
اء الأولوية  في توجيه مشاريع الشراكة  في الميدان الفلاحي إلى المزارع النموذجية يجب إعط
ومن جهة أخرى يجب عرض هذه المشاريع من طرف قطاع  ،قبل كل شيء هذا من جهة
الفلاحة على مجلس مساهمات الدولة وعلى المجلس الوطني للاستثمار عند الاقتضاء من أجل 
  )3(.منحها المزايا
                                                 
كيفيات إعلان الترشح ومعايير إختيار المرشحين لإمتياز الأراضي الفلاحية والأملاك   2102نوفمبر 11الموافق ل 4431القرار رقم  1
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وذلك  ،ن الأراضيفي منح الامتياز على أصناف مترد قيود على السلطات العمومية  اكم      
تستثنى من مجال تطبيق أحكام  >>على أنه:  40/80الثانية من الأمر رقم عملا بنص المادة 
 هذا الأمر أصناف الأراضي الآتية:
 الأراضي الفلاحية.-
محروقات واستغلالها ومساحات  القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن ال-
        )1( <<حماية المنشأت الكهربائية والغازية....
استفادوا من أحكام  الذينن صاحب الامتياز من بين الأشخاص وفي حالة ما إذا كا/3
 أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية  يشترط فيهم:من  أي 91/78القانون رقم 
من  50وذلك طبقا للمادة ى عقد رسمي مشهر أو قرار من الوالي ن يكونوا حائزين علأ- 
منح بمقتضاها حق الامتياز لأعضاء المستثمرة  الفلاحية الحائزين يوالتي  30/01القانون رقم 
اري المشهر بالمحافظة العقارية، علما أن قرار الوالي لا ينقل على قرار الوالي دون العقد الإد
 .)2( عيني عقاري وا  نما يعتبر بمثابة رخصة استغلال فقط حق الانتفاع للمستفيد كحق
إلا أن الواقع العملي فرض عدة إشكالات في هذا السياق نتيجة صدور تعليمات تخالف         
نصوص القانون، فهناك من يحوز على عقد رسمي  لكنه غير مشهر، ذلك أن هناك عقود 
 10سبب صدور التعليمة  الوزارية المشتركة رقم تنازل تمت أمام الموثق إلا أنه لم يتم شهرها  ب
المتعلقة بمنع التنازل عن حق الانتفاع المنصوص عليه في  5002/30/30الصادرة بتاريخ 
 2002/70/51المؤرخة في  70والمتضمنة إلغاء التعليمة الوزارية رقم  91/78القانون رقم 
للمنتجين  الفلاحين بموجب القانون رقم الخاصة بالتنازل عن الحقوق العينية العقارية الممنوحة 
 .7891
ة لا توقف العمل بالنص وهناك من يرى بأنه انطلاقا من مبدأ تدرج القوانين فإن التعليم       
المحافظات العقارية إتمام إجراءات الشهر، ليتسنى  مسئوليوبالتالي يتعين على  ،التشريعي
لانتفاع الدائم إلى حق الامتياز  لدى الديوان لهؤلاء الأشخاص تقديم طلبات التحويل من حق ا
الوطني للأراضي الفلاحية  وهو ما تم تجسيده بالفعل بمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
، والخاصة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى 2102/90/11الصادرة بتاريخ  456
نحت لأصحاب  العقود العرفية أو العقود غير والتي م  ،حق امتياز من قبل اللجنة  الولائية
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المحددة  في القانون  رط استيفاءهم الشروطشالمشهرة والمعدة وفق التعليمة السابقة حق امتياز ب
را ير نهائيا الوضعيات التي تلحق ضر وذلك لتحقيق هدفين هما من جهة تطه )1(91/78رقم 
، ومن جهة أخرى ضمان أمن بصفة عامةضي وبالأملاك العقارية بالاستغلال العقلاني للأرا
            الفلاحية. عقاري مستديم لمستغلي الأراضي
وليس من المقصيين من  91/78بمفهوم القانون رقم  بالتزاماتهم وا قد وفواويجب أن يكون-
 وهم: 30/01من القانون رقم  70الاستفادة بموجب أحكام المادة 
 كتسبوا حقوقا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.لذين حازوا الأراضي الفلاحية أو اا-
 حق صادر عن طريق القضاء. إسقاطالذين كانوا موضوع -
 .)2(الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم-
أما الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية فتؤجل إلى غاية إصدار   
 .)3(فيها الحكم النهائي
ود حالات متعلقة بالإخلال بالواجبات من طرف مستغلي الأراضي التي وفي حالة وج       
شيدت عليها مباني غير شرعية فإن معالجتها تتم تبعا لوجود علاقة تربط المبنى المعني مع 
المستثمرة الفلاحية أو انتفائها وذلك في ثلاث حالات؛ حيث إذا كانت المباني صالحة للمستثمرة 
 تأكد ميدانيا من أن المباني لا تضر باستمرارية نشاط المستثمرة.فإن التسوية تكون بعد ال
أما في حالة وجود مباني لا علاقة لها بالمستثمرة فيتم إسقاط حق المخالف أو المخالفين       
ومتابعتهم قضائيا، أما إذا كانت مباني مشيدة من طرف الغير (أجانب عن المستثمرة) فإذا ثبت 
ستثمرين ينبغي إسقاط حق هؤلاء بنفس الكيفية السابقة وذلك بسبب تواطؤ المستثمر أو الم
 تحويل الطابع الفلاحي للأرض.
المؤرخة في  838إطار تنفيذ التعليمة الوزارية رقم ب وبالنسبة للملفات التي تخل      
المتعلقة بمنح الأراضي الفلاحية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، فقد تم  6991أكتوبر42
دة  ويتعلق الأمر بوضعية عدم توفر لدى الأشخاص المعنيين قرارات استفا ،وضعيتينإحصاء 
وفي هذه الحالة يجب تكريس حق  ،اجتماع اللجان الولائيةلكن وردت أسماؤهم في محاضر 
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 30/01والقانون رقم  91/78المستثمر بشرط استيفاء الشروط المحددة في القانون رقم 
توفر لدى الأشخاص المعنيين قرارات استفادة  لكن  الثانيةلوضعية وا علي للأرض،واستغلاله الف
    )1(لا يستغلون أي أرض وفي هذه الحالة يجب رفض ملف المعني
الشخص الذي تنطبق عليه أحكام المواد  ذلك هو ه فالمستثمر صاحب الامتياز نجدهوعلي    
بطريقة  الذي حصل أو الشخص، أو من خلفه في الحقوق 91/78من القانون رقم  01-9
والذي وفى بالالتزامات المفروضة عليه وبادر  ،شرعية على حق انتفاع بمفهوم القانون السابق
ومن ثم تعد إدارة الأملاك حق امتياز، تحويل حق الانتفاع الدائم إلى  إجراءات إتمامإلى 
منوح  بموجب الوطنية باسم كل مستثمر  يستوفي الشروط المحددة عقد جديد  ليتحول الحق الم
هذا العقد من حق انتفاع دائم إلى حق امتياز، وعندما يتعلق بمستثمرة فلاحية جماعية يعد عقد 
  .)2(الامتياز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع وبحصص متساوية
 الامتياز لمتعلقة بمحلالشروط اثانيا:
 الواردعقد الامتياز، والمقابل المالي  ونتناول فيها مجال تطبيق حق الامتياز، وتحديد مدة     
 .على هذا الحق
 مجال تطبيق حق الامتياز:/1
المرفق العام الكلاسيكي هو إنشاء المرفق العام واستغلاله فإن موضوع امتياز  إذا كان       
هو استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  30/01 رقم موضوع الامتياز وفقا للقانون
من القانون سالف الذكر  2وهذا طبقا للمادة  طحيةدولة واستثمارها وكذا الأملاك السالخاصة لل
يشمل مجال تطبيق هذا القانون الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  >>التي تنص على:
، فإن <<7891ديسمبر 80المؤرخ في  91/78الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم 
كذلك قد و يوفي بالتزاماته،  كان حق في تجديد العقد طالما أن المستثمرقد أعطى الهذا القانون 
تى في الحق في التعويض عن الأملاك السطحية في جميع حالات انتهاء الامتياز ح له منح
  .)3(حالة الإخلال بالالتزامات
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متياز هو نفسه مجال تطبيق القانون رقم هنا نجد أن مجال تطبيق حق الاومن         
المساحة الملغى وهي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة علما أن  91/71
من مساحة الجزائر، حيث  81مليون هكتار أو ما يقدر ب 9.24ب تقدر الزراعية الإجمالية
بالمئة من إجمالي المساحة  7.91مليون هكتار أي حوالي  5.8تتربع المساحة الزراعية ب
. وتمثل المناطق الزراعية 2691سنة  58.0هكتار مقابل  22.0حد الزراعية ولكل فرد الوا
، ويستفيد فقط 5.1مليون هكتار أي ما يقارب  4.1حوالي ذات الطبيعة المواتية أو الجيدة 
بالمئة من  05إلى  04ومن  ،ملم 054مليون هكتار من زيادة سقوط الأمطار في 2حوالي 
 05مستثمرة و 0008911، وهناك بة أو جفاف)الأراضي المتبقية مرتبطة بحسب السنة (رطو 
هكتار، وبهذا انخفض مستوى  01بالمئة لديهم أقل من  62هكتار و 02بالمئة لديهم أقل من 
    )1( 2102.هكتار في سنة  3.8إلى  3791هكتار في  5.11الحجم من 
د دعوة بعوفي حالة وجود أراضي متوفرة بمعنى تخصيص أراضي يمكن منح امتيازها          
ترشيحات توجه إلى أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري 
وبطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  بعد ترخيص من  ،من قبل إدارة الأملاك الوطنية
تعطى  ، بحيثلديوان الوطني للأراضي الفلاحيةالوالي عن طريق إعلان الترشح الذي يباشره ا
للمستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة  الفلاحية ذات أصحاب امتياز لأولوية ا
أجل توسيع مستثمراتهم  والأشخاص متعددين أو المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من 
 الفلاحية وعصرنتها.   المستثمرةقدمون مشاريع لتعزيز الذين لهم مؤهلات عملية أو تقنية وي
يمكن  لتنازل عن حق الامتيازفي حالة ا 30/01من القانون رقم  71لمادة طبقا لو ا هذ      
الاقتضاء الديوان الوطني اب امتياز نفس المستثمرة، أو عند للمستثمرين الآخرين أصح
 من نفس القانون السابق. 51وهذا وفقا للمادة ضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة، للأرا
هذه الأراضي لا بد من إتباع إجراءات تتعلق بإعلان الترشح الامتياز على  ولمنح      
وبعد المصادقة على الملف من قبل  الوالي  يبلغ إلى فادة وا  جراء تخصيص حق الامتياز، للاست
الديوان  الوطني  للأـراضي الفلاحية الذي يقوم رفقة  المرشح أو المترشحين المقبولين  بتوقيع  
ويشهر لدى أملاك الدولة التي تقوم بتحرير عقد الامتياز   مديريةدفتر الشروط ويبلغ  ل
وفي حالة عدم جدوى الإعلان بالترشح، يمكن للوالي  باقتراح من المدير  ،المحافظة العقارية
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الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية منح حق الامتياز للأراضي الشاغرة غير المستغلة 
المدمجة أو معالجتها في  ل أو مشاريع جوارية للتنمية الريفيةفي إطار البرامج العمومية للتشغي
ي تهدف إلى إنشاء الت 1102/20/32المؤرخة في  801التعليمة الوزارية المشتركة رقم إطار 
الفلاحية سواء على  الإنتاجيةمستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات وتوسيع القاعدة 
 .ابعة للدولةالأراضي التابعة للخواص أو تلك الت
شجيع ومرافقة ملاك حيث بخصوص الأراضي التابعة للخواص وغير المستغلة يتم ت      
وذلك من أجل إنشاء مستثمرات  ،لمستغلة من أجل تثمين ممتلكاتهمير اأراضي الخواص غ
وتحقيقا لذلك فكل مالك لأراضي فلاحية يثبت ملكيته ويمتلك مشروع  ،للفلاحة وتربية الحيوانات
أجل المصادقة على مشروعه وتسجيل مين ممتلكاته مدعو لتعريف بنفسه من مية وتثلتن
 حيةمستثمرته لدى الديوان الوطني للأراضي الفلا
ي دفتر قا بشهادة المصادقة على المشروع المثبت فبإمكان المالك المعني مرفو من هنا و         
وكذا سند ملكيته، ني للأراضي الفلاحية لديوان الوطوالمدير الولائي لأعباء موقع عليه من طرفه 
من قرض مدعم  في حدود مليون  الاستفادةمن أجل  ،أن يتصل ببنك الفلاحة  والتنمية الريفية
في  ، كما يمكن له) دينار للهكتار الواحد، ويكون سند الملكية موضوع رهن00.000.000.1(
ستفادة بالمجان من دراسات ت الا) هكتارا01حالة ما إذا كانت مستثمراته لا تتجاوز العشر (
مرافقة وأن يطلب عند الاقتضاء يعدها المكتب الوطني للدراسات  للتنمية الريفية معمقة 
 صية يضمنها له إطارات المؤسسة  الجزائرية للهندسة الريفية أـثناء مرحلة تثمين الأراضي. شخ
ز يمكن لصاحب حق الامتياز ومن المزايا المرتبطة بإنشاء مستثمرات جديدة في إطار الامتيا
هكتارات أن يطلب لدى بنك الفلاحة والتنمية 01المستفيد من قطعة ذات مساحة  تقل عن 
دينار عن الهكتار  يوجه إلى عمليات  000.000.1الريفية قرض مدعم لا يتجاوز مليون 
ة رهن باعتباره الاستثمار وكذا الاستغلال، ويشكل عقد الامتياز لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفي
 ضمان للقرض.
كما يمكن لصاحب حق الامتياز أن يستفيد من أية مزية أخرى منشئة من طرف         
الأجهزة المبادرة  بها من طرف وزارة الفلاحة في إطار سياسة التجديد الريفي، كما يعتبر 




التفاوض من أجل الحصول على القروض لدى بنك الفلاحة  والتنمية الريفية، هذا ومهما تكن 
       )1() سنوات 01المساحة الممنوحة  يعفى صاحب حق الامتياز من دفع الإتاوة خلال (
ن والذي ،هذا ولقد قام عدد كبير من المستفيدين من الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية      
طلبات لتحويل حقهم في الحيازة إلى حق  بتقديم لم يقوموا باستصلاح  الأراضي الممنوحة لهم
امتياز لتمكينهم من الاستفادة من المزايا  الممنوحة  بواسطة الجهاز المنشأ بالمنشور الوزاري 
 المتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات لا سيما الحصول على 801رقم 
وفي هذا الإطار يجب على الولاة الرد على هاته الطلبات  بعد  ،قرض الاستثمار التحدي
والجدير بالذكر أن هذا   .دراستها  حال بحالة من طرف لجنة التوجيه  والتنمية الفلاحية  للولاية
وبهدف التخفيف من  )2(التدبير لا يطبق إلا على المستفيدين الذين يستغلون فعلا أراضيهم 
راءات الوصول إلى العقار ىالفلاحي وا  نشاء مستثمرات  جديدة للفلاحة  وتربية المواشي  إج
 691ومناصب عمل مستدامة في ولايات الجنوب صدرت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
 .4102مارس  41المؤرخة في 
ى الأراضي وبخصوص المستثمرات الجديدة للفلاحة وتربية الحيوانات المزمع إنشائها عل      
 لاستقبالالقابلة  )3(تقوم الولايات بتحديد المحيطاتلاك الخاصة للدولة، ففي البداية التابعة للأم
إعلانات عن إظهار المنفعة وم بعد ذلك بإطلاق عبر البلديات المستثمرات الفلاحية ثم تق
الوسائل بما المنفعة إلى نشر واسع بكل  إظهارعن  الإعلاناتبالنسبة للمرشحين وتخضع أراء 
ويتوجب لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كة الانترنت بفي ذلك في الموقع الالكتروني على ش
تقوم تي ستمنح لهم، أن يكون لديهم مشروع تنمية وتثمين للأراضي العلى المرشحين المهتمين 
بترتيبها وفق ثم تقوم المنفعة  بإظهارالولايات بتنظيم تقييم للإجابات عن الإعلانات الخاصة 
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 عند تحديد المحيطات لا بد الأخذ بالمعطيات التالية: 3
 المخطط الوطني والجهوي للتهيئة والتعمير؛-
 المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية، الغابية والرعويىة لولايتكم.-
 عقود النجاعة المعدة في إطار إعادة التجديد الاقتصاد الفلاحي وا  عادة التجديد الريفي.-
 المخطط الوطني للماء وتفرعه.-
 لصحراوية.المخطط التزجيهي العام لتنمية المناطق ا-
 ؛4102-0102تفريع البرامج الخماسية للتنمية القطاعية -
 1002مارس 42المؤرخة في  642مخطط تنمية الهياكل القاعدية للولاية، وللمزيد من التفصيل حول تحديد المحيطات، راجع المذكرة -




محتملة تكون بدلالة طبيعة الأراضي وا  مكانيتها  تالشروط اللازمة لذلك؛ وهناك ثلاث وضعيا
 من جهة  والإمكانيات التقنية والمالية للمرقين من جهة أخرى. 
    :الوضعية التي تخص تجزئة المحيطات المحددة إلى قطع لا تتجاوز العشر هكتارات-1
وا  مكانيات المحيطات، وفي هذه الحالة يجرى التقييم من طرف لجنة وتتغير بدلالة  المناطق 
ومسؤولي الفلاحة ومحافظة الغابات  ،رئيس الدائرة إضافة إلى ممثلي البلديات المعنيةيرأسها 
وقابليته  ،ويتم ترتيب أصحاب الطلب أخذا بعين الاعتبار طبيعة المشروع المقدم ،...وغيرها
وكذا  ،لديهم تكوين فلاحي من أو ،الممنوحة للحائزين على الشهاداتية لو و وبعد ذلك الأ ،للحياة
والقاطنين بالمكان المتواجد فيه لذين قاموا بالممارسة الميدانية أبناء الفلاحين ومربي الحيوانات ا
 المحيط. 
) هكتارات والأقل من 01الوضعية الثانية وتخص المحيطات التي تتجاوز فيها المساحة(-2
تم ت، و 623/01من المرسوم التنفيذي رقم  32وى المحددة بواسطة المادة المساحة القص
المرشحين  بانتقاءنفس الإجراءات السابقة، فقط في هذه الحالة يترأس الوالي اللجنة المكلفة 
 .استثمارويتوجب على صاحب الطلب أن يرفق عرض مشروع التنمية بدراسة ومخطط 
تتجاوز فيها المساحة العتبات المحددة في  الوضعية الثالثة تخص المحيطات التي-3
علاوة على ترتيبها بعد الدراسة من طرف اللجنة التي يرأسها الوالي وتخضع  ،الوضعية الثانية
قا الملفات إلى رأي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبعد تحديد القطع يتم منح حق الامتياز طب
 .)1(ص عليها في هذا المنشورجراءات المنصو للتشريع  الساري المفعول والإ
أيضا الأراضي الفلاحية التابعة  سابق الذكر ويضاف إلى مجال تطبيق حق الامتياز   
المرسوم التنفيذي رقم وذلك بمقتضى   ،للأملاك الخاصة للدولة الملحقة بالمؤسسات العمومية
نون رقم قاال أحكام كانت مستثناة من تطبيق والتي 1102جانفي  01المؤرخ في  60/11
كيفيات استغلال الأراضي  60/11رقم  يحدد المرسومو  هذا ، )2(منه 4بمقتضى المادة  91/78
 العمومية، المؤسساتة المخصصة أو الملحقة بالهيئات و الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدول
حسب نوع المؤسسة العمومية الملحقة  وذلك ،نظامين للاستغلالالتي تخضع لهذه الأراضي 
عمومية ذات طابع إداري وعلمي  بمؤسسةبها؛ فإذا كانت الأراضي ووسائل الاستغلال ملحقة 
الأراضي الملحقة  إذا كانت ، أمايكون ذلك بناءا على عقد التخصيص ،وتكنولوجي وتقني
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د امتياز بناءا على عق ذلك يكون ريتجاالعمومية الاقتصادية ذات طابع صناعي و  بالمؤسسات
 سنوية. مقابل دفع إتاوة
تودع المؤسسات العمومية الطلب إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي وبهذا         
ويعد عقد امتياز من قبل إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا مرفقا بدفتر شروط  ،يدرس الملف
أجل من المرسوم  80حددت المادة قد ، و )1(موافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة
أشهر لإيداع طلب منح الامتياز أو التخصيص، ويتعين على صاحب التخصيص أو الامتياز 6
 الإخلاليؤدي  ا أي أن هناك التزاما واقعا عليهصيانة الأراضي وتثمينها والمحافظة على وجهته
  )2(إلى سحب الامتياز  به
 30/01ى القانون رقم إل أنها أشارت 60/11رقم  تأشيرات المرسومعلى  هذا وما يلاحظ     
متياز الاأن فهل يعني  )3(8002سبتمبر10المؤرخ في  40/80إلى الأمر رقم  أيضا شارتأو 
الأمر رقم  الوارد في أو 30/01القانون رقم في هذا الشأن هو الامتياز الوارد في  المقصود
 ؟ليةمدة الامتياز والقابب الخاص به خاصة فيما يتعلقمع أن لكل منهما نظامه  40/80
قد استثنى صراحة الأراضي الفلاحية من مجال   40/80رقم الأمر إضافة إلى أنللتجديد، 
لامتياز الوارد في به هو  والحل الأقرب في هذا الإشكال المقصود منه، 20تطبيقه في المادة 
المتضمن قانون  10/01 رقم الأمر والدليل على ذلك أيضا الإشارة إلى ،30/01القانون رقم 
 قانونال الإتاوة السنوية بالنسبة للامتياز الوارد فيد يحدت المتضمن 0102ة التكميلي لسنة يالمال
 .30/01رقم 
سنة قابلة للتجديد  04ها أقصامدة لارتباطه ب مؤقت الامتياز حق حق : يعتبرمدة الامتياز/2
بل طلب فسخ العقد ق الحق في ز، غير أن لهذا الأخيربطلب من المستثمر صاحب الامتيا
حق فسخ العقد بلدولة بالمقابل أيضا تتمتع او  ،حرية الاستغلالل تجسيدا انقضاء المدة ما يعني
شارة ، وما تجدر الإ)4(ات المستثمرةبالتزام كالإخلال معينة قبل انقضاء مدة الامتياز في حالات 
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 للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
 )74-64(ص.ص.المرجع السابق، ، جروني خالد 2
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ة الحق في الحق في تجديد الامتياز، وما دام للدولأنه ما دام للمستثمر  في هذا السياق إليه
 فما الغرض من التوقيت هذا. بةاالفسخ الانفرادي ولها حق الرق
سنوية تعتبر كضريبة على الأرض لا على  إتاوةيمنح الامتياز مقابل دفع  المقابل المالي:/3
الإنتاج أو الدخل يحدد وعائها وكيفية تحصيلها بموجب قوانين المالية، وقد تم تناول أول تحديد 
الوطني للأراضي الفلاحية ومنح الديوان  .)1( 14في المادة  0102التكميلي  ةفي قانون المالي
المرسوم حصلة فعليا مقابل حق الامتياز، هذا وقد صدر بالمئة من مبلغ الإتاوة الم 5نسبة 
يحدد المناطق ذات الإمكانيات  الذي ،2102/30/91الموافق ل 421/21التنفيذي رقم 
ساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الفلاحية التي يعتمد عليها كأ
 .(2)عة للأملاك الخاصة للدولةالأراضي الفلاحية التاب
 
 الفرع الثاني:
 إجراءات منح عقد الامتياز
 
اح لهم بحيازة لضمان  تسوية سريعة  لوضعيات  المستثمرين الفلاحين الراهنين  والسم       
تحويل حق بة من المزايا المقررة لهم، تطبق الأحكام المتضمنة والاستفاد ،عقودهم  للامتياز
 30إلى حق امتياز من قبل الهيئات  والمؤسسات المعنية في أجل لا يتعدى لانتفاع الدائم ا
بعد إتمام إجراءات إعداد هذا القانون في الجريدة الرسمية، و  سنوات  ابتداء من تاريخ نشر
 . )3(مرة الفلاحية كشخص معنوي مستقلوا  مضاء عقد الامتياز تقوم المستث
 أولا: إجراءات إعداد عقد الامتياز
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هو الهيئة العمومية المكلفة بالضبط العقاري، فهو يعد      
آدة الدولة لتطبيق السياسة الوطنية العقارية الفلاحية، فهو يعمل بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة 
فويض، وله عدة مهام من بينها مهمة ذات أولوية هي تحويل حق الانتفاع الدائم إلى بموجب ت
حق امتياز على مجمل الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لذلك فالمديرية 
بطاقة المستثمرات والمستثمرين راضي الفلاحية يجب أن تتوفر على الولائية للديوان الوطني للأ
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فيجب على مسؤول الديوان  ،91/78نتفاع بمفهوم القانون رقم حائزين على حق الاالفلاحين ال
الوطني للأراضي الفلاحية للولاية جمع الوثائق المتوفرة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية 
ومخططات مسح الأراضي وكل الوثائق الأخرى التي تثبت  ،والعقود الإدارية ،مثل قرارات الوالي
ودفتر  ،لأراضي لشاغليها الحاليين، كما يجب أن يكون بحوزته النصوص القانونيةعملية منح ا
 الشروط بالعدد الكافي.
على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إعلام المستثمرين لدعوتهم إلى إيداع طلبات و      
 وا  لا 30/01من القانون رقم  03شهرا المحددة في المادة 81تحويل نمط استغلالهم بمهلة 
 .(1)اعتبروا متخلين عن حقوقهم
، وبقراءة نص المادة وهو ما ارتآه المشرع لتفادي عدم تحديد الآجال في القانون السابق        
إثبات تخلي المنتج الفلاحي عن تسوية   بإجراءاتالسابقة يمكن إثارة مسألتين؛ الأولى متعلقة 
خلال محاضر رسمية يعدها  محضر ويتم ذلك من  ،ملفه في إطار قانون الامتياز الفلاحي
ثمرة المعنية  بواسطة  إعذارين قضائي مختص بدائرة المجلس القضائي المتواجدة به المست
متباعدين  بشهر واحد ويثبت الإجراء بطلب يقدمه  الديوان المحلي للأراضي الفلاحية، أما 
لمنتج المتخلي عن تسوية فتتعلق بمصير الحقوق العقارية والأملاك السطحية  للفلاح ا الثانية
تخلف الفلاح المنتج عن تقديم  وتسوية ملفه الخاص  بتحويل حق   إثباتحيث بعد  ،وضعيته
الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في الآجال المحددة قانونا  بواسطة إعذارين  تودع بملفه، 
السطحية  الملحقة به تسترجع إدارة أملاك الدولة حق الانتفاع العقاري بمقدار نصيبه والأملاك 
كالمساكن مثلا لتتولى جردها بفهرس المستثمرات الفلاحية المعد لذلك، وتتولى بالتنسيق واقتراح 
من الديوان المحلي للأراضي الفلاحية وبعنوان  الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحية والأملاك 
ح جديد يستوفي الشروط تمنح حصة هذا الفلاح المتخلي في شكل حق امتياز لفلا )2(السطحية
  )3(30/01المطلوبة في القانون رقم 
يقوم المستثمرون الفلاحون بإيداع ملفاتهم  الواردة  واستكمالا لإجراءات إعداد عقد الامتياز     
الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال  623/01رقم من المرسوم  30في المادة 
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، ويكون إيداع الملف بصفة فردية من كل لاك الوطنية الخاصةالتابعة للأم الأراضي الفلاحية
والذي  ،عضو في مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
على الوثائق التالية؛ ملء  623/01من المرسوم التنفيذي رقم  30يشمل طبقا لنص المادة 
، ونسخة من بطاقة التعريف 623/01نفيذي رقم استمارة  وفق النموذج المرفق بالمرسوم الت
الوطنية مصادق عليها بغرض إثبات الهوية، وشهادة فردية للحالة المدنية للتأكد أن صاحب 
وفي حالة غيابه يتم  ،الطلب غير متوفى، نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية
الأصلي أو قرار الوالي بعقد فريضة الهالك  تقديم قرار الاستفادة الصادر من الوالي ويرفق العقد
 .(1)في حالة وفاة المستفيد
من طرف أحد المستفيدين  في مستثمرة فلاحية  التنازل عن حق الانتفاعأما في حالة         
جماعية أو فردية فإنه يتم تقديم العقد التوثيقي، الذي هو عبارة عن عقد محرر من قبل موثق 
الانتفاع من قبل عضو سابق إلى مشتري ويبين إحلال المشتري   يتضمن بيع حصة  من حق
 .محل العضو السابق ويكون هذا الأخير مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية
يضاف إلى كل هذا مخطط تحديد أو رسم الحدود أو مستخرج من مخطط مسح الأراضي 
مسح الأراضي ويتعلق الأمر بمخطط تعده مصالح  ،عندما تكون البلدية منطقة ممسوحة
بمخطط  ما إذا كانت المستثمرة غير مزودةوفي حالة  ،يتضمن المساحة الحقيقية للمستثمرة
قد تعرض للتعديل  ولم يكن للمستثمرة رسم الحدود، أو عندما يكون القوام العقاري تحديد أو 
مخطط تحديد أو رسم الحدود موضوع تحيين تتولى إدارة مسح  الأراضي بطلب من المعني 
لمستثمر مصادق عليه يتضمن من امع وجود تصريح شرفي  )2(عداد أو تحيين هذا المخططإ
بالوفاء  بالتزامه ومحضر جرد محين يتضمن ممتلكات المستثمرة الذي يبين مجموع تعهده 
ويتعهد كل عضو مستثمر  ،الممتلكات السطحية بما فيها المباني الموجودة داخل المستثمرة
خصوص أثناء القيام بقسمة محتملة عند نهاية ي تستخدم  على سبيل  البشأن هذه القائمة الت
 مدة الامتياز لأجل تحديد مبلغ التعويض عنها.
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وفي حالة وفاة المستفيد يجب إعداد وكالة أمام الموثق تكون من قبل كل الورثة لأحد       
إدارة  حق استغلال  وتتمثل مهمة الوكيل  في  ،منهم  حتى يتمكن  من تمثليهم  أمام الديوان
  .)1(الأرض الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة  بها
عذارين ا وا  ذا لم يتم إيداع الملفات من قبل المستثمر أو ورثته في الآجال المحددة  و بعد
من قانون  804، يبلغ إلى المعني شخصيا طبقا لنص المادة متباعدين  بفترة شهر واحد
 الإجراءاتمن قانون  014ة أو لأحد أفراد عائلته طبقا لنص المادة المدنية والإداري الإجراءات
المدنية والإدارية، ويثبت ذلك من قبل محضر قضائي  بطلب من الديوان الوطني للأراضي 
وذلك  ،الفلاحية بحيث يعتبر المستثمر صاحب الامتياز أو ورثته متخليا عن حقوقه العقارية
التي تعتبر المستفيد  أو ورثته الذين لم يقدموا   30/01رقم  من القانون 03استنادا لنص المادة 
طلب تحويل  حق الانتفاع الدائم  إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني  للأراضي الفلاحية  
 شهرا متخلين عن حقوقهم  العقارية. 81خلال 
ق بعض وا  ن كان هناك جانب آخر ينتقد هذا الطرح واعتبره غير سليم  ومجحف  في ح       
الأعضاء كالمستفيد  الذي يرفض تحويل  حقه الدائم إلى حق امتياز مؤقت، فهل يعد هؤلاء 
طلباتهم في خلال المدة المحددة وفقا الأشخاص  متخلين عن حقوقهم العقارية إذا لم يقدموا 
ع بد من إتبالا ؟ فهلمن القانون السابق وتسحب حقوقهم  بموجب قرارات إدارية أم لا 03للمادة 
المتضمن  0991/21/10المؤرخ في  03/09الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم    
المحدد  0991/11/32المؤرخ في  454/19قانون الأملاك الوطنية والمرسوم  التنفيذي رقم 
المتضمن قانون  48، والقانون رقم (2)لشروط  إدارة وتسيير  الأملاك الوطنية الخاصة والعامة
 عدل والمتمم؟ الأسرة  الم
 المنصوص عليها في القوانين السابقة وهي: الإجراءات إتباعيرى البعض أن الحل يكمن في 
 91/78بكل التزاماته طبقا للقانون رقم المستفيد الذي وفى يتعين أولا التفرقة بين -1
 والمستفيد الذي تخلى عن خدمة الأرض:
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ستفيد قد وفى بكل التزاماته  في ظل القانون : إذا كان المأ/المستفيد الذي وفى بكل التزاماته
ولم يرتكب أي خطأ  ورفض تحويل حق الانتفاع  الدائم إلى حق استغلال  مؤقت  91/78رقم 
مؤسسا على ذلك  على أنه صاحب حق انتفاع دائم  قابل للنقل والحجز والتنازل ثابت بموجب 
مالك وصاحب حق مكتسب   ومن ثمة أصبح ،عقد رسمي مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية
 وفقا لهذا القانون، وأن الحقوق المكتسبة  لا يمكن إهدارها عند إلغاء  القانون الذي يكرسها.
طبقا لنص قضائية  : حيث يكون محل متابعةعن خدمة الأرضب/المستفيد الذي تخلى 
 15/98م من المرسوم التنفيذي رق 3و 2والمادتين  91/78قانون رقم المن  92و 82المادتين 
 .15/09و
 المتبعة ضد ورثة المستفيد: الإجراءات/2
ينتقل إلى الورثة الذكور والإناث  وعندما  91/78حق الانتفاع الدائم  في ظل القانون رقم 
 623/01من المرسوم التنفيذي رقم  9يتخلون عن حقوقهم العقارية  لا تطبق عليهم المادة 
من قانون الأملاك الوطنية  التي مفادها  أنه  35مادة والتي ترتب إسقاط الحقوق، بل أـحكام ال
يحق   ،إذا كان هناك تخلي عن  الحقوق العينية العقارية  في الملكية الموروثة  بعد فتح التركة
للدولة  أن تطلب  من القاضي المختص  في الدعاوى المدنية بعد التحقيق العقاري أن يثبت 
ويتم حينئذ تطبيق إجراء   ،الخاصة  بالحراسة القضائيةالتخلي  الذي يترتب عليه الإجراءات 
تسليم أموال التركة والتي تدرج ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة مع إثبات الطابع 
 القطعي  لإرادة الورثة في التخلي عن ذلك الإرث. 
       :وفيها حالتين:ثانيا: قرار منح الامتياز
 :التركيبة البشرية مطابقة-
ويتجسد الأمر في هذه الحالة من خلال وجود مجموع أعضاء المستثمرة الفلاحية       
الجماعية أو عضو المستثمرة الفلاحية الفردية في العقد الإداري أو قرار الوالي أو العقد التوثيقي 
المشهر بالمحافظة العقارية وهم من تقدموا لإيداع ملفاتهم ، حيث يكتشف من خلال التحقيق 
، وفي هذا السياق يقوم الديوان الوطني 91/78ميداني بأنهم قد احترموا أحكام القانون رقم ال
للأراضي الفلاحية  باستدعاء الأعضاء لتوقيع دفتر الشروط، وبعد توقيعه ينقل مع الملف إلى 
  )1(إعداد عقد الامتيازالمديرية الولائية لأملاك الدولة  لأجل 
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  قةالتركيبة البشرية غير مطاب-
قد تعرضت لتغييرات مقارنة بالتعداد الأصلي بسبب الوفاة   البشرية التركيبة أن بمعنى أي       
رير حففي حالة وفاة العضو يلزم الورثة بت والتخلي والتنازل عن الحصة والإحالة إلى التقاعد،
ل المستثمرة، بقية الورثة داخن خلالها وريث واحد لتمثيل وكالة محررة أمام الموثق  يفوضون  م
  وهنا تطرح ثلاث حالات:
: وفي هذه الحالة يجب القيام بالتحقيق وجمع كل المعلومات المرتبطة عدم المطابقة الكلية-1
بهذه الحالة، وا  خضاع الملفات على المديرية الجهوية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية التي 
 ن.تبدي رأيها الموجه إلى المديرية العامة لنفس الديوا
وتنقل الملفات غير  ،الملفات المطابقة الحالة يتم معالجة وفي هذه: عدم المطابقة الجزئية-2
  المطابقة وفقا للحالة السابقة المتعلقة بعدم المطابقة الكلية.
إتمام دراسة الملف يتم التوقيع على دفتر الشروط من طرف كل من المستثمر صاحب وبعد 
والذي يتضمن هوية المستثمر   ،يوان الوطني للأراضي الفلاحيةللد الامتياز والمدير الولائي
صاحب الامتياز، حقوق المستثمر، وكذلك الالتزامات الملقاة على عاتقه، مدة الامتياز وسريان 
مفعوله  وتجديده، الرقابة الممارسة من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قوام الأملاك 
  )1(فسخ الامتيازو  نهاية الامتياز،و الممنوحة، 
وفي حالة ما إذا اقتضت دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق تحققا من الوثائق أو        
الوقائع المصرح بها يرسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هذه الملفات إلى لجنة ولائية 
فكان من   ،إدارية بحتةاللجنة أنها  هذه ، وما يمكن ملاحظته على تركيبةيرأسها الوالي للدراسة
اللجنة إذا  طرف من الملف دراسةحيث عند نهاية الأفضل وجود قاض لضمان أكثر للحقوق، 
م بالشكليات المنصوص عليها يرسله الوالي مرفقا بمحضر اللجنة إلى الديوان للقياه تم قبول
 سابقا.
إرسال نسخة منها إلى أما إذا لم يقبل الملف فيعلم المعني عن طريق رسالة معللة مع       
الديوان برفض منح الامتياز، وفي هذه الحالة يمكن للمعني تقديم طعن لدى الجهة القضائية 
حاكم رفع دعوى أمام الم ، وذلك من خلالالمختصة والقاضي المختص هو القاضي الإداري
وهذا في  ،من أجل إلغاء قرار الوالي المتضمن رفض منح الامتيازالإدارية  المختصة إقليميا 
                                                 




من قانون الإجراءات  928أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي بالقرار وطبقا للمادة  4أجل 
  )1(.المدنية والإدارية
الدعاوى على وفي هذا السياق يمكن القول بأن القاضي الإداري يختص  بالعديد من          
مديرية أملاك الدولة أمام إذ يتم توجيه  الدعوى ضد  ،حول ملكية الأراضيغرار مسألة التنازع 
المحكمة الإدارية  طبقا لأحكام  قانون الأملاك الوطنية أو الطعن في قرار الوالي المتضمن 
رفض منح الامتياز، وكذا إسقاط الحقوق  في حالة تخلي المستفيدين عن حقوقهم  العقارية 
    )2(لآجال القانونيةحق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في ا تحويلملفات   إيداعبسبب عدم 
يمنح المستثمرون المذكورون في   >>:هفإن 30/01 رقم من القانون 03وحسب المادة         
الجريدة الرسمية  شهرا ابتداءا من تاريخ نشر هذا القانون في  81أعلاه أجلا مدته  50المادة 
ن الوطني للأراضي لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوا لإيداع طلباتهم
، وفي حالة إذا لم يتم أن المشرع قد قيد ذلك بمدة تفاديا للسياسات السابقة، بمعنى <<الفلاحية 
الموجهين لهم فإنهم يعتبرون  ل الأجل السابق وبعد الاعذارين إيداع  ملفات التحويل خلا
جب قرار يصدر متخلين عن الحق العيني العقاري، الأمر الذي يستوجب  إسقاط حقوقهم  بمو 
سقاط  والمتعلق بإ المحافظة العقارية، وهذا القرار الصادر عن الواليعن الوالي ويشهر لدى 
يمكن أن يكون محلا للطعن بالإلغاء والذي يرفع أمام المحكمة الإدارية الحقوق العينية  العقارية 
   )3(أشهر من تاريخ تبليغ  القرار للمعني 40خلال أجل  إقليمياالمختصة 
سنوات لتنفيذ أحكام وا  جراءات  30من القانون بمدة  23الإدارة وحسب المادة كما ألزم          
سلم كثيرا من العقود الإدارية للمنتجين الفلاحين إلى غاية يلم  91/78 رقم ، فالقانون)4(التحويل
 وهو ما يلمس من أحكام هذا الأخير. 30/01إلغائه بالقانون رقم 
الملفات المرسلة إليها من طرف الديوان  الوطني للأراضي ملاك الدولة ارة أوبعد تلقي إد
ولا يمكنها مطالبة الديوان بتكوين عدة نسخ فإذا كانت الملفات  ،الفلاحية في نسخة  واحدة فقط
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الوطني للأراضي إعادة الملفات فورا إلى الديوان ناقصة أو تحتوي على وثائق يشوبها عيب يتم 
رسالة أو جدول يبين الوثائق أو العيب الموجود في كل ملف، أما إذا كان الفلاحية  مرفقة ب
فيأخذ الملف بعين  91/78لقانون رقم إلى صدور ا الملف يحتوي على قرار ولائي يعود 
 الاعتبار شريطة عدم إلغائه بقرار ولائي آخر أو قرار قضائي.
المرسلة من طرف الديوان الوطني إلى أن دراسة الملفات يجب الإشارة وفي هذا الصدد         
 والتي تقوم بإرسال الملف المكتمل ،تتم من قبل خلية  تنشأ على مستوى  مديرية أملاك الدولة
التسجيل والشهر  إجراءاتعقود الامتياز وا  خضاعها إلى إلى المصلحة المعنية قصد تحرير 
الفلاحية  وتقوم بمسك سجل  الديوان الوطني للأراضي ومن ثم إرسالها فور شهرها إلى ،يالعقار 
من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يدون فيه مختلف ستلامها بالملفات التي يتم ايتعلق 
المراحل التي تمر بها عملية التكفل بهذه الملفات إلى غاية  تسليم عقود الامتياز الخاصة بها 
 الديوان. إلى
 ،لأراضي الفلاحية تتم في ثلاث نسخني لوعملية إعادة الملفات إلى الديوان الوطهذا      
بحيث ترسل نسختين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد تبليغ نسخة من طرف الديوان 
لفائدة  المستثمر.هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ولضمان  متابعة جيدة  لعملية شهر العقود 
ي أملاك الدولة  إعداد قائمة الإدارية  على مستوى المحافظات العقارية فإنه يتعين على مدير 
إلى  وا  رسالها ،ن من أجل عملية الشهر العقاريالعقود  المعنية المودعة لدى المحافظين العقاري
الدفاتر العقارية المعنية العملية، كما يتعين عليهم تسليم  إتماممديرية الحفظ العقاري قصد 
حافظ العقاري تسلميها مباشرة إلى لمديري أملاك الدولة فور إتمامها، ولا يمكن بأي حال للم
  )1(المستثمر لأنه ليس مالك للعقار
لقب واسم وتاريخ ميلاد وعنوان  ؛منهاكما يتضمن عقد الامتياز على مجموعة من البيانات      
ومدة الامتياز  ،المستثمر صاحب الامتياز والحصص المحصل عليها في الشيوع عند الاقتضاء
والأملاك  ،وقوامها ،وموقع الأرض ،لة للتجديدقابسنة كحد أقصى  04اوح من سنة إلى التي تتر 
من المرسوم التنفيذي،  30السطحية وفق نموذج  محضر جرد المنصوص عليه في المادة 
بالمستثمرات الفلاحية الحائزة على عقود رسمية تتضمن منح حق  فيما يتعلقأصل الملكية 
في حالة الملفات التي تم ترخيص تحويل حق  ، ويضاف إلى هذه البياناتدائمالنتفاع الا
العقد الإداري المتضمن تدوين ضمن تأشيرات  الانتفاع إلى حق امتياز من طرف اللجنة الولائية
                                                 




المتضمن الرأي بالموافقة على منح الامتياز على  متياز مراجع قرار اللجنة المعنيةمنح حق الا
 المعنية لفائدة المستفيد.الأرض الفلاحية 
المستثمرات الفلاحية الحائزة على حق الانتفاع الدائم  بموجب أحكام أو قرارات  قضائية  أما
فيتم تدوين ضمن تأشيرات العقد الإداري المتضمن منح حق الامتياز  مراجع الحكم أو   ،نهائية
 .قرار القضائي
إلى حق  وفي الأخير يمكن القول أن عملية تطبيق تحويل ملفات حق الانتفاع الدائم      
  امتياز قد أثارت اعتراضات من قبل المستفيدين الذين اكتسبوا حق الانتفاع الدائم بعقود موثقة
 1102/90/11المؤرخة في  456الوزارية المشتركة رقم وقد صدرت التعليمة  ،وغير مشهرة
ها فمن الجانب الأول فإن عملية التحويل يتعين  فيلأهميتها في تسوية الوضعية من جانبين؛ 
فات الفلاحين على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوصفه الهيئة  التي تتولى دراسة مل
والمرتبطة  91/78وفائهم  بالالتزامات  التي فرضها  القانون رقم  المستثمرين  وتقدير مدى
 جية بصفة متواصلةبالالتزام  بإنتاج الخيرات  وخدمة الاقتصاد الوطني، تحسين الإنتاج والإنتا
ووسائل الإنتاج، المحافظة على الاستغلال الأمثل والطابع الفلاحي...فهذه وعصرنة أساليب 
 كلها مقاييس يستند إليها الديوان لتقدير جدية الاعتراض من عدمه.
تسوية ملفات الفلاحين المستثمرين الذين لديهم عقود  تنازل  فيتضمن الجانب الثانيأما         
بين حالتين؛ حيث الحالة الأولى وهي انعدام  هي الأخرى فيها التمييز ميتو  ،موثقة وغير مشهرة
وذلك في  ،القضائية لدى المستثمر الفلاح  الذي بيده عقد موثق  للتنازل  غير مشهر المنازعة
، وهذه الفئة بإمكانها تقديم ملف 91/78إطار مستثمرة فلاحية كانت خاضعة للقانون رقم 
  623/01طبقا للإجراءات التي حددها المرسوم التنفيذي رقم  للاستفادة من حق الامتياز
الخاصة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم  إلى حق امتياز من طرف اللجان الولائية  
وذلك بتكريس الحق  ،وافقت على حالات التسوية حتى للمتنازلين الذين لهم عقود عرفيةوالتي 
خاصة شرط الاستغلال  91/78المحددة  في القانون رقم   بشرط استيفاء الالتزامات المكتسب
 الفعلي للأرض الفلاحية مع ضرورة إلغاء الإداري الخاص بالمتنازل.
مع  أما الحالة الثانية  ففي حالة وجود منازعة قضائية  يتعين على القضاء أن يتعامل بمرونة




سابقة الذكر لم تخرج  456ومن ثمة فالمبادئ التي أتت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم  
دور بعة للأملاك الخاصة للدولة  منذ صعن المبدأ الهام في استغلال الأراضي الفلاحية  التا





 التابعة للدولة استغلال الأراضي الفلاحية نمط لىالآثار المترتبة ع
 
 
وجود القانوني اليترتب على نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بداية تكوين  
 والتي منها:كان ذلك بعد توافر بعض الأر لكن و الفلاحية،  للمستثمرة
 الإيجابويقصد به تبادل  ،العقودرضا الركن الأول في عملية تكوين يعتبر ال الرضا:-1
مع الإدارة سلطة ويملك المتعاقد  ،ج لآثار قانونيةعلى نحو مطابق منتلمتعاقدين والقبول  بين ا
 عله  الخاصمن خلال تفافي تحديد شروط العقد التي تتجلى القبول التي يفهم منها مشاركته 
تتجسد في حاجات   والتي نوالمبادرة الرئيسية  في هذا التكويمع الشروط التي حددتها الإدارة 
، وهذا فيما العملية التعاقدية القوة الدافعة والحقيقية لتحريك التي هيالمرفق العام وضروراته 
عن طريق انفراديا يخص الشروط التعاقدية فقط دون أن يمتد إلى الشروط التنظيمية التي تحدد 
 وتنفيذها في مرتبة وسطى بين إبرامهاوذلك لكون العقود الإدارية تتمركز في ، القوانين واللوائح
 الإذعانعقد الامتياز الإداري إلى فكرة عقود  إسنادوعقود الإذعان ، إذ لا يمكن العقود المدنية 
روط الاستثنائية غير في الوقت حين احتواء عقد الامتياز على الشبعناصرها وضوابطها 
   )2(المألوفة في القانون الخاص يحول دون اعتباره عقدا رضائيا  خالصا
يراعى فيه أن يكون مرفقا قابلا  والذي : ينصب عقد الامتياز على إدارة المرفق العامالمحل- 
وأن  ،للتفويض حيث لا يجوز مثلا تفويض المرافق التي تثير امتيازات السلطة العامة نفسها
وعليه فإن عملية تفويض  ،يقتصر محل العقد على إدارة  واستغلال المرفق لا نقل ملكية
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التسيير في عقد الامتياز الإداري لا تؤدي إلى خصخصة المرفق حيث تحتفظ الإدارة بسيادتها 
مثلما هو الشأن في استغلال الأرض الفلاحية  عليها وما للملتزم إلا حق استغلاله  لمدة محددة
  )1(ق منح حق الامتياز وليس حق الملكيةعن طري
أو لإبرام  للتعاقدالرئيسي  العقد الدافع الباعث  إبرام: يقصد بالسبب في عملية السبب-
وفي عقد امتياز المرافق العامة سبب التزام الإدارة المانحة للامتياز تبرره  )2( التصرف القانوني
وتقديم وا  شباع الحاجات العامة ل توفير مة والنفع العام  من خلااعتبارات المصلحة العا
في حين سبب  ،للجمهور التي تتباين تبعا للمرافق المسيرة عن طريق التفويض في صورة امتياز
هو تحقيق أقصى ربح ممكن خاصة وأنه غالبا ما المتعاقد مع الإدارة  المتعاقدة التزام الملتزم أو 
 يكون من الخواص وهو ما يبرر سببه وسعيه هذا.
الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال   30/01من القانون رقم  8: تنص المادة الشكل-
تعفى إجراءات الإعداد  >>الأراضي الفلاحية  التابعة للأملاك الخاصة للدولة  على أنه:
ة ، فمن خلال هذه الماد<<من جميع المصاريفالامتياز والتسجيل  والإشهار العقاري لعقد 
من العقود المكتوبة  كونه يخضع لإجراءات الإشهار لامتياز نستشف  ضمنيا أن عقد ا
راضي الفلاحية  يقوم الديوان الوطني للأ  >>من نفس القانون: 01ونص المادة ، )3(والتسجيل
، الموقع طبقا للقانون  من المستثمر صاحب 40بناء على دفتر الشروط المذكور في المادة 
ز المشهر في المحافظة فلاحية وبناء على عقد الامتياالامتياز  والديوان الوطني للأراضي ال
المستثمرات الفلاحية التي تمسك لهذا المستثمرة الفلاحية في بطاقية  العقارية بتسجيل
الامتياز  حق غيير لصاحب يثبت كل ت >>التي تنص على: 81المادة ، وكذلك <<الغرض
لديوان الوطني للأراضي لدى ا 40المنصوص عليه  في المادة بناء على دفتر الشروط 
، وغيرها <<ويشهر في المحافظة العقاريةجديد تعده إدارة أملاك الوطنية  الفلاحية  بعقد امتياز 
من المواد القانونية التي تؤكد إضفاء ركن الشكلية على شروط وكيفيا ت استغلال الأـراضي 
  )4(.الفلاحية التابعة للدولة
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 استغلال الأراضي الفلاحيةعلى مترتبة لا اتلتزامالا حقوق و ال
 
الامتياز بمجرد استكماله للأوضاع القانونية المقررة لإبرامه مجموعة  يترتب على عقد        
منها؛ ما يتعلق بالمتعاقدين صاحب الامتياز والدولة، إذ يرتب هذا العقد حقوقا  )1(من الآثار
تمثل في حق الامتياز على الأراضي الفلاحية  لفائدة المستفيدين أصحاب الامتياز والتي ت
والحرية في  إضافة إلى من حقوق أخرى اوالأملاك السطحية المتصلة بها و ما ينتج عنه
الاستغلال والاستثمار؛ وبالمقابل هناك التزامات تقع عليه تتمثل في دفع الإتاوة، وا  دارة 
الأرض الفلاحية وحمايتها بصفة ير استغلال وتسيو ، ةصفة شخصية ومباشر المستثمرة الفلاحية ب
 منتظمة  والمحافظة على استمرارية المستثمرة الفلاحية .
هذا ويرتب عقد الامتياز أيضا على الدولة مجموعة من الحقوق تتمثل في حق الشفعة        
 وحق الرقابة وا  مكانية التجريد من الحقوق وبالمقابل هناك التزامات تقع عليها  تتمثل في عدم 
 أن لا تقوم بأي عمل من شأنه أن يعرقل تنفيذ العقد،إبرامه، و واز التحلل من العقد بعد إتمام  ج
 
 الفرع الأول:
 حقوق والتزامات المستثمر الفلاحي
 
 المتعلق بضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة 30/01منح القانون رقم       
له استغلال  يخولعقاري عيني اعتباره صاحب حق عدة حقوق ب للمستثمر صاحب الامتياز
فلاحته وعصرنتها توسيع نطاق بكل حرية، كما يتمتع  بحرية  الفلاحية الممنوحة له الأرض
زع ن إلا بموجب قرار تجريد  لهذه الحقوق لا يتم  عمليةحيا، كما أن أي باعتباره مستثمرا فلا
هذه الحقوق  وفي مقابل ،عادلا ومنصفاامة ما يضمن تعويضا الملكية من أجل المنفعة الع
وعليه سنتناول مجموعة الحقوق أولا ثم  ،على المستثمر عدة التزاماتقانون ال نفس يفرض
 الالتزامات:
                                                 





 )1(حق الامتياز على الأرض الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة بها-1
يتمكن بموجبه من استغلال  والذي   حق يترتب لفائدة المستفيد يعتبر حق الامتياز أهم     
قابل للتنازل  وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها، لذا فهو يتميز بأنه حقالقطعة الأرضية 
عليه سنتناول هذه و  ،30/01من القانون رقم  40للمادة وهذا استنادا )2(والتوريث  والرهن
 وفق مايلي: المميزات ودعاوى حماية هذا الحق
 متياز:مميزات حق الإ-أ
 يمكن التنازل عن حق الامتياز 30/01طبقا للقانون رقم  حرية التنازل عن حق الامتياز:-
ليس مطلقا خاصة إذا كانت المستثمرة  ذا التنازلغير أن ه الممنوح للمستفيد من هذا الحق،
من القانون  51لنص المادة  وذلك استنادا الفلاحية مكونة من عدة مستثمرين أصحاب الامتياز
أصحاب امتياز  الآخرينفي حالة التنازل عن حق الامتياز يمكن للمستثمرين  >>:30/01قم ر 
نفس المستثمرة الفلاحية، أو عند الاقتضاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق 
 .<<الشفعة طبقا للتشريع المعمول به
معنى المستثمرين  لم توضح أنها هذه المادة وما تجدر الملاحظة إليه بخصوص        
من المرسوم التنفيذي  81المادة  كانت ن،  وا  الآخرين أصحاب امتياز نفس المستثمرة الفلاحية
...يكون المتنازل  >>بنصها على:  ذلك يح منوضجاءت أكثر ت في هذا الشأن 623/01رقم 
ة ففي حالة رغبة هذا الأخير في التنازل مع توضيحه لهوي ،<<.صاحب امتياز في الشيوع
ب امتياز في الشيوع ما إذا كان المتنازل صاحأيضا  وفي حالة المرشح للاقتناء ومبلغ التنازل، 
يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الأعضاء الآخرين لنفس المستثمرة كتابيا مع وصل 
ممارستهم المحتملة  وذلك قصد ،يعلمهم بمبلغ التنازل وهوية المرشح لاقتناء الحق  استلام
بردهم إلى الديوان الوطني للأراضي  للإفصاحيوم  03حقهم في الشفعة ويمهلهم لذلك مدة ل
يعلم الديوان و  ،الحق المعروض للبيع اقتناءالفلاحية عند إبداء الأعضاء الآخرين لرغبتهم في 
أما إذا كان  الرد سلبيا ، المستثمر صاحب الامتياز التنازل بغرض المباشرة في شكليات التنازل
في و  ،أن يقتني حق الامتيازيوم يمكن للديوان  03جل المحدد و في حالة عدم الرد في الأأ
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ولا  ،لا من الأعضاء الآـخرين أصحاب امتياز نفس المستثمرةحالة عدم ممارسة رخصة الشفعة 
يمكن عندئذ لصاحب الامتياز أن يتنازل عن حقه  من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
غير أن المشرع ألزمه بضرورة الحصول على ترخيص من الديوان الوطني  ،قتناءللمرشح للا
 .)1(للأراضي الفلاحية يتضمن موافقة الوالي
أي أن المشرع رخص لصاحب الامتياز التنازل عن حق الامتياز إلا أنه قيده بإجراءات وشروط 
ضاء المستثمرة حفاظا على ما تبقى من الأراضي الفلاحية، فأعطى حق الشفعة لباقي أع
الفلاحية لزيادة وعائهم العقاري ومستلزماتهم من أملاك سطحية وعقارات بالتخصيص لزيادة 
أسبق  من الدولة و في ترتيب أول  وجاءوااستثماراتهم  وتحفيزهم على البقاء في خدمة الأرض، 
قتني حق الرقبة، لكن المشرع لم يتطرق إلى الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي ي ةمالك
له المنتج على  الذي حدد شروط الشخص الذي يتنازل 91/78الامتياز على عكس القانون رقم 
 623/01من المرسوم التنفيذي  71فإنه طبقا للمادة  أما إذا كانت المستثمرة الفرديةحصته، 
تمنح إدارة الأملاك الوطنية بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  >>التي تنص على:
الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا على الأملاك السطحية 
المتوفرة بأية صفة كانت بعد ترخيص من الوالي عن طريق إعلان الترشيح مع احترام المادة 
 : )2(أعلاه وتعطى الأولوية إلى 51
 ة ذات أصحاب امتياز متعددين.المستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين في المستثمرة الفلاحي-
 المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم.-
الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية و/ أو تقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية -
 وعصرنتها.
 ستثمرالم فعلى، ولهذا <<تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم...-
في هذه الحالة و إخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمبلغ التنازل وهوية المرشح للاقتناء، 
وبالمقابل في حالة عدم ممارسته  الشفعة،في  هحق للأراضي الفلاحية الديوان الوطنييمارس 
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لإطار إلى عموما في هذا ا وتجدر الإشارة تثمر بالتنازل بعد موافقة الوالي.للشفعة يرخص للمس
تعطى للمستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين في أنه في حالة وجود أراضي متوفرة فإن الأولوية 
ثم أصحاب الامتياز في المستثمرات الجماعية  المستثمرة ذات أصحاب امتياز متعددين
بغرض تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة  بمفهوم  لمحاذين من أجل توسيع مستثمراتهما
 .سة تجميع الأراضي وماله من فوائدوذلك تشجيعا لسيا 30/01من القانون رقم  61ادة الم
وهذا  ،قابل للتوريث ق الامتياز عموما حق عيني عقاريحيعد  :قابلية الحق للاستخلاف-
 للورثةانتقاله ريث هي قابلية التو يقصد بو    (1)،30/01ن القانون رقم م 31لنص المادة  استنادا
وبما أن القانون قد أجاز التنازل عن الحق  لأن النص جاء مطلق، ،الإناث وأ الذكور سواء
 30/01 رقم منح القانونقد  و ،هذاالأجنبي فمن الأولى أن يحل ورثته محله في حالة الوفاة
الورثة مدة سنة ابتداءا من تاريخ وفاة مورثهم المستثمر صاحب الامتياز من أجل اختيار أحد 
من القانون  52من القانون وهي نفسها الواردة في المادة  42ي المادة الحالات الواردة ف
من المرسوم  19دة التوثيقية وفقا لأحكام المادة مع ضرورة وجوب استصدار الشها 91/78
المتعلق بتأسيس السجل العقاري كون الانتقال هنا هو  6791مارس 52المؤرخ في  36/67
 ) حالات:30ع (انتقال لحق عيني عقاري وقد حدد المشر 
: وفي هذه الحالة يختار الورثة أحدهم ليمثلهم ويتكفل بحقوق اختيار أحد الورثة لتمثيلهم-
في ذلك أحكام قانون الأسرة في حالة  ، على أن يراعىوأعباء مورثهم في المستثمرة الفلاحية
 وجود قصر، وفي هذه الحالة يجب أن يكون ذلك بموجب وكالة خاصة لتمثيل الورثة في
لأن عليه تحمل  ،بالأهلية القانونية الكاملةالوكيل الحقوق والواجبات، ويجب أن يتمتع 
ويجب عليه في هذه الحالة  ،الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة في دفتر الشروط خاصة
 الإدارة الشخصية والمباشرة للمستثمرة الفلاحية.
ليبقى استغلال  نازل بمقابل أو تنازل مجانيالت: ويكون هذا التنازل عن الحقوق لأحد الورثة-
لصاحب أهلية كاملة لا يطرح في حالة ما إذا كان التنازل الأرض واستثمارها ذو طابع عائلي، و 
ه لأن ،يفترض أن يتم التنازل بالشكل الصحيحأهلية كالقاصر  صأي إشكال، أما إذا كان لناق
 تمت الإحالة لأحكام قانون الأسرة. 30/01من القانون رقم   52المادة  استنادا لنص
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في حالة عدم اختيار الحالتين السابقتين فإن الورثة يمكنهم أن  :للغير  التنازل عن الحقوق-
ذا كان وفقا للأحكام التي تم التطرق لها سابقا، ففي حالة ما إ ،للغير يتنازلوا عن حق الامتياز
في هذه الحالة على الورثة إخطار الديوان فحية جماعية، ممارسا على مستثمرة فلا حق الامتياز
بالرغبة في التنازل مع ذكر مبلغ التنازل والمرشح للاقتناء يخطر الديوان الأعضاء الآخرين 
، أما في حالة الرفض أو عدم الإجراءاتوفي حالة قبولهم تتم  )1(أصحاب امتياز نفس المستثمرة
وفي حالة مستثمرة  ،لتنازل بعد موافقة الواليبا الرد يمكن للديوان ممارسة الشفعة أو الترخيص
 .(2)الترخيص بالتنازل فردية يمكن للديوان ممارسة حق الشفعة أو
بعد انقضاء أجل سنة واحدة وعدم اختيار الورثة لأية حالة من الحالات السابقة أو هذا و       
راضي الفلاحية يخطر الديوان الوطني للأ 30/01رقم  من القانون 52المذكورة في المادة 
 حق الامتياز. لإسقاطالجهة القضائية المختصة 
بغض النظر عن  >> على أنه: 30/01رقم  من القانون 21: نصت المادة رهن حق الامتياز-
أحكام القانون المدني يخول حق الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون حق تأسيس رهن 
، ويعتبر القرض البنكي  <<ز لفائدة هيئات القرضيثقل الحق العيني العقاري الناتج عن الامتيا
 يل التعاضدي.إضافة إلى الدعم المالي للدولة والتمو  ،أحد طرق تمويل القطاع الفلاحي
عقاري يخول للمستثمر صاحب الامتياز تأسيس رهن  فحق الامتياز هو حق عيني       
يمكن للمستثمر زها، حيث لاحية وعصرنتها وا  عادة تجهيعقاري عليه لتمويل المستثمرة الف
ويضمن صندوق الضمان هذا وكذلك قروض الاستغلال،  ،الحصول على قروض الاستثمار
ككفيل للمشاركين الذين يستحيل عليهم تسديد ديونهم، أما عن  )3(الفلاحي الذي أسس خصيصا
ة هو حق الامتياز الممنوح على الأراضي الفلاحيفضمان القرض عند تأسيس رهن عقاري 
 .ابعة للأملاك الخاصة للدولةالت
، لكن المشرع لم يتناول الشروط إذ يمكن الحجز على هذا الحق في حالة عدم التسديد       
 91/78الواجب توافرها في حالة الحجز عن الحقوق والبيع بالمزاد العلني على عكس قانون 
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د الأصلي والحفاظ والذي فرض أن يكون الراسي عليه المزاد متوفرا على نفس شروط المستفي
على الطابع الجماعي للمستثمرة مما جعل الدخول إلى المزاد أمرا غير سهل أو غير 
ولحماية  .وبالتالي فحق الانتفاع الدائم بمفهوم القانون السابق اعتبر ضمانا غير كاف،مرغوب
انون رقم الأراضي الفلاحية العمومية نجد المشرع عند تعديل قانون الأملاك الوطنية بموجب الق
أن  03/09من قانون الأملاك الوطنية  40منه والمعدلة للمادة  40نص في المادة  41/80
والحجز ماعدا المساهمات المخصصة للمؤسسات وطنية الخاصة غير قابلة للتقادم الأملاك ال
 .)1(ملاك الوطنيةالعمومية الاقتصادية، أي أنه أخضعها لقواعد الحماية التقليدية للأ
حية في إطار باستغلال الأراضي الفلاعلى النصوص التنظيمية المتعلقة  هذا ويتعين       
على قرض من تعلقة برهن الأرض كضمان لحصولهم إبطال جميع التصرفات الممنح الامتياز 
رض بغرض استثماري لأن البنوك قد تكون وطنية أو فروع لمؤسسات غالبنوك حتى وا  ن كان ال
ملكية هذه والذي تتحول معه ، الأمر الذي يزيد في خطورة الوضع بنكية  أجنبية  بالجزائر
الأراضي إلى تلك البنوك إذا ما تعذر على المستثمر تسديدها في الآجال القانونية، فتكرر معه 
في استرجاع العقار الذي تتنازل عنه في إطار  خطاء بتخلي الدولة عن صلا حيتها نفس ال
لمستثمرات المستفاد منها في إطار قانون الأراضي الفلاحية صة عندما تركت اخامتياز منح الا
  بية هذه الأراضي بيعت  بدون عقودليتبين في الأخير أن غال ،أو رقابةالفلاحية  دون متابعة 
بينما تحولت  البقية إلى أراضي بور يتطلب استصلاحها  وأخرى تم تأجيرها لأشخاص آخرين
 )2(نفقات باهضة
من خلال هذا الحق العيني العقاري   يمكن القول أن المشرع قد أتاح وعليه أخيرا       
 58ادة بموجب الموذلك  ،هيئات القرضط أن يكون لفائدة بشر ه حق تأسيس رهن يثقل للمستثمر
النشاط الفلاحي يتشكل تمويله من الدعم المالي والتي تنص على أن  61/80من القانون رقم 
من القانون سالف الذكر الذي  68مادة ال ونص ،قرض البنكيوالالتمويل التعاضدي، و للدولة، 
ومن هذه  ،النشاط الفلاحي ومرافقته عند الحاجةتمويل  فيضرورة إنشاء هيئات تساهم يقضي ب
 الهيئات البنوك الريفية وتعاونيات القرض.
ذي يتحصل عليه المستثمر ال ضمانا للقرض وبالتالي يعد رهن الحق العيني العقاري     
والمتمثل في رد مبلغ  ند حلول أجل الدين وعدم قيام المقترض بالوفاء بالتزامهفع ،لفلاحيا
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اعذار المقترض القيام  يجوز للمقرض وبعد ،القرض مع الفوائد خلال الأجل المتفق عليه
والمتمثلة في  ،المدنية والإدارية الإجراءاتالحجز المنصوص عليها في قانون بإجراءات 
الذي ينتقل له عقد الامتياز العلني. والراسي عليه المزاد هو  ء والبيع بالمزادالتكليف بالوفا
فيحرر عقد جديد باسمه للمدة المتبقية وأما المقرض فإنه يستوفي حقه من الثمن الذي بيع به 
 لإثباتيعتبر سندا قانونا  ، ومن هنا فحق الامتياز في حد ذاته )1(الحق العيني العقاري
الاقتصادي الفلاحي الذي تأخذ به البنوك الأولية كرهن حيازي لضمان منح  استغلال النشاط
وبالتالي تخفيض من نسبة المخاطرة وفي حالة العسر المالي الحاد للمستفيد فإن   ،القروض
الذي له حق  حق الامتياز قابل للالغاء بعد المعاينة من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
، كما أن حق الامتياز يجعل المستفيد ها إلى الأملاك الخاصة للدولةضم الشفعة في إعادة
 ،ملتزما أمام الدائنين  ويتحمل المسؤولية الكاملة والانضباط  بالنصوص القانونية والتشريعية
كما يسمح للمتعاملين الاقتصاديين  الدخول في شراكة من أجل تمويل الاستثمارات الفلاحية 
  )2(الحديثة وتأهيل اليد العاملةوا  دخال تقنيات الإنتاج 
 :وهي دعاوى حماية الحيازة والتي تشمل مايلي دعاوى حماية حق الإمتياز:-ب
من حاز عقارا >>من القانون المدني على:  028: حيث تنص المادة دعوى منع التعرض-
سنة واستمر حائزا له مدة سنة كاملة ثم وقع له التعرض في حيازته  جاز له أن يرفع خلال ال
، فيمكن للمستثمر الفلاح أن يرفع دعوى منع التعرض أمام القاضي <<دعوى منع التعرض
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضد الغير أو ضد شركائه في  425العقاري طبقا للمادة 
 الشيوع إذا تعرض لاعتداء سواء كان مادي أو قانوني أثناء ممارسته لحق الامتياز.
 >>من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على : 525: تنص المادة الحيازة دعوى استرداد-
يجوز رفع  دعوى استرداد  حيازته  التي انتزعت منه بالقوة والإكراه مع شرط أن يثبت حيازته 
دعوى وقف -جالمادية  وقت الغصب، ولا يشترط في هذه الدعوى استمرار الحيازة لمدة سنة.
عبارة عن دعوى استعجاليه تقوم على أساس المصلحة المحتملة تهدف  : وهيالأعمال الجديدة
كأن يشرع  الغير في إقامة  ،إلى حماية الحيازة من تعدي محتمل  ومحقق الوقوع في المستقبل
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مباني أو غرس أشجار على أرض المستثمر الفلاح صاحب حق الامتياز، ويجب أن ترفع هذه 
   )1(وقبل انتهائهاالدعوى في أجل سنة من بدء الأعمال 
: إلى جانب الحق في التنازل والتوريث والرهن منح المستثمر حرية الاستغلال والاستثمار-2
صاحب الامتياز عدة حقوق ليستطيع وبحرية استغلال واستثمار الأراضي الفلاحية والأملاك 
المنصوص ويحترم القيود  ،السطحية محل عقد الامتياز شريطة أن يكون ذلك ولأغراض فلاحية
الإشارة  ودفتر الشروط، وتجدر 623/01رقم  والمرسوم التنفيذي 30/01عليها في القانون رقم 
حقوق المستثمر  من كل على انصقد  623/01والمرسوم رقم  30/01أنه لا القانون رقم 
الذي نص على جميع الحقوق الممنوحة  91/78على عكس القانون رقم  صاحب الامتياز
قد تضمن حقوق المستثمر صاحب  الملحق بالمرسوم لكن دفتر الشروط )2(للمنتج الفلاح
الاستغلال الحر للأرض والأملاك هر حرية الاستغلال والاستثمار في ، وتكمن مظاالامتياز
 الحق في كل تهيئة بكل حرية وله يستغل المستثمر الأرض والأملاك السطحية بحيث السطحية
 )3( .أو بناء ضروري
 : الامتياز عقد دتجديالحق في -3
يد على الأراضي الفلاحية للمستفيدين على وجه التأب نتفاعالاحق  91/78القانون رقم منح لقد 
ومنحهم الأملاك السطحية، لكن إعادة النظر في نمط  الخاصة التابعة للأملاك الوطنية
مدة جعلت من حق الامتياز حقا مؤقتا ل 30/01استغلال هذه الأراضي بموجب القانون رقم 
لا يكون هذا التجديد و سنة مع القابلية للتجديد لأكثر من مرة لعدم تقييد النص،  04أقصاها 
للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قبل انقضاء  يم طلبقديتم عن طريق ت أنيجب   ضمنيا بل
ليستطيع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتباره ممثلا لمالك  وذلك ،الأجل بسنة واحدة
فإذا وفى المستثمر بجميع  ،لرقبة التحقق من مدى التزام المستثمر بواجباته القانونية والتعاقديةا
 سنة. 04جديد (مع دفتر شروط) لمدة التزاماته يمنح له عقد امتياز 
ل على عقد امتياز يمكنهم عندئذ الحصو  ق إلى الورثةفي حالة انتقال الحقو أيضا كذلك و        
وقد أثار تحديد مدة هذا  .ومن يخلفه ضمان للمستثمرهو لتجديد هنا وا جديد في الشيوع
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أن القانون رقم الامتياز الكثير من التحفظات باعتباره مساسا بمبدأ الحقوق المكتسبة خاصة و 
تامة، فإن و الأملاك السطحية ملكية خاصة و  حق الانتفاع الدائم لمستفيدينقد منح ل 91/78
نا نجد أن فإن ، لهذه الفرضياتبعض مساسا بحق دستوريتحديد ذلك يعتبر حسب رأي ال
قد ضمن تعويضا عادلا ومنصفا في جميع حالات انتهاء  30/01في القانون رقم  المشرع
هو من قبيل المصلحة بمدة تحديد هذا الحق  از على الأملاك السطحية بالإضافة إلى أنالامتي
 العامة.
 ز:طلب الفسخ المسبق لعقد الامتياالحق في -4
منح المستثمر الحق في الفسخ  30/01 رقم فإن القانون ،لما كان المبدأ هو حرية الاستغلال
المسبق لعقد الامتياز بناءا على طلبه إلى جانب حقه في التنازل المجاني أو بمقابل شريطة أن 
وذلك قصد ضمان استغلال الأراضي الفلاحية لما  ،يكون ذلك بموجب إشهار مسبق قبل سنة
ويبقى للمستثمر الحق في المجموعة الوطنية، عدم استغلالها من ضرر بمصالح  يسببه
يترتب على نهاية الامتياز الحق  >>30/01من القانون رقم  62لنص المادة  طبقا التعويض
 في تعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك السطحية...
  <<القضائية المختصةويكون مبلغ التعويض قابلا للطعن أمام الجهة 
فالمستثمر صاحب الامتياز يحصل على تعويض كامل على الأملاك السطحية تقدره       
والهدف من هذا الحق  ضي المختص هنا هو القاضي الإداريوالقا ،الإدارة ويمكن الطعن فيه ّ
عدم نية عدم القدرة أو  مثلا والأملاك، ففي حالة الفلاحية هو ضمان ديمومة استغلال الأراضي
 .إهمال الأرضمن  لالى التعويض كاملا بدالاستغلال للمستثمر الحق في الفسخ والحصول ع
 )1(.الامتيازات والرهون بالمئة مع احتساب 01وحصوله على تعويض تطرح منه نسبة كما أن 
       
  توسيع نطاق المستثمرة:الحق في -5
امتياز الحصول على أكثر من حق از متيللمستثمر صاحب الا 30/01رقم  القانون لقد أجاز
في إطار المستثمرة الفلاحية المشكلة من قطعة واحدة، ومنح له حق الشفعة  هاستثماراتلتوسيع 
أن له الأولوية في حالة توزيع الأراضي  كما في حالة التنازل عن حق الامتياز في الشيوع، بل
فاديا للنتائج السلبية للسياسة السابقة وذلك ت ،المتوفرة بعد الانتهاء من تحويل نمط الاستغلال
فالمرسوم  ،ن في حدود قانونية وتنظيميةلكن ذلك يكو  ،حيةتجميع الأراضي الفلابهدف و 
                                                 




لا يمكن أن يفضي اكتساب   >>: على منه 32المادة  نص في 623/01رقم   التنفيذي
كيل مستثمرة شخص لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة إلى تش
كما يحددها المرسوم التنفيذي  الفلاحية المرجعية) أضعاف المستثمرة 01تفوق مساحتها عشرة (
هو عدم و آخر وضعه المشرع  كما أن هناك قيد، <<7991/21/02المؤرخ في  094/79رقم 
من  61وذلك حسب المادة  ،اكتساب أكثر من حق امتياز على كامل التراب الوطنيإمكانية 
 )1(30/01ون رقم القان
 الشراكة لاستغلال المستثمرة الفلاحية:الحق في -5
، تشجع الدولة على فتح (2)ااقصد إعادة تزويد المستثمرات الفلاحية برؤوس الأموال وعصرنته
المستثمرة أمام الاستثمار الخارجي من خلال اللجوء بصفة حصرية إلى الشراكة الوطنية، لذلك 
يمكن المستثمرة الفلاحية إبرام عقد شراكة   >>:30/01 رقم  نمن القانو   12نصت المادة 
تحت طائلة البطلان بموجب عقد رسمي مشهر مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية 
ويكون جميع أصحاب الأسهم فيه من ذوي الجنسية  ،أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري
وحسنا فعل  ،تبرم عقودا واتفاقات  بالشراكة الوطنية، فالمستثمرة الفلاحية يمكنها أن <<الجزائرية
المشرع ذلك كون الرأسمال الأجنبي قد يتحكم في استغلال هذه الأراضي ويشجع على إنتاج 
بشرط بموجب عقود رسمية مشهرة  وهذا، )3(منتوجات ربحية قد لا تخدم الاقتصاد الوطني
نجد  أن مفروض على الموثق، هذا كماحية وهو التزام خطار الديوان الوطني للأراضي الفلاإ
مسألة عدم إشراك أو تمليك جهات أجنبية للأراضي الفلاحية قد أخذ بها التشريع المصري لما 
لها من تحرير للإرادة الوطنية من السيطرة الأجنبية والإرادة السياسية من الضغوط 
   )4(.الاجتماعية
: بنصها على كيفيات الشراكة 623/01رقم  المرسوم التنفيذيمن  62وقد نصت المادة        
على  وما يمكن ملاحظته، <<يمكن للمستثمر صاحب الامتياز إبرام كل اتفاق شراكة.... >>
وا  لا  وليس المستثمر  المستثمرة الفلاحية هي التي تقوم بعقود الشراكة لأن دقتهاهذه المادة عدم 
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طرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه ة، كما يالقانونية الكاملفما فائدة الاعتراف لها بالأهلية 
 الشركات مدنية أو تجارية كون النشاط الفلاحي  هو دائما ذو طابع مدني.
فالمشرع بمنحه الأهلية القانونية للمستثمرة والتشجيع على فتح المستثمرة أمام الاستثمار بواسطة 
لهم مؤهلات علمية أو تقنية لذين عقود الشراكة، وتزويدها بالتكنولوجيا خاصة أن الأشخاص ا
لوية عند توزيع يقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرات الفلاحية وعصرنتها والذين هم من ذوي الأو 
 ية للاستغلال الفلاحي.شركة  مدنيكونوا يمكن أن  الأراضي المتوفرة
ل  شريك  بواسطة الماإضافة إلى تحديد طبيعة هذا المستثمر الأجنبي الذي يكون مجرد       
مع المستفيد من حق الامتياز مع التزام الأخير باحترام دفتر الشروط واحتفاظ والتجهيزات 
السلطات  بحق استرداد الأرض إذا ثبت تهاون أو تفريط من قبل مستغلي الأرض بما جرى 
الاتفاق في العقد أو ما يعرف بحق الشفعة  المنصوص عليه في القوانين المنظمة للقطاع 
وهناك تعليمة تهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ الشراكة بين المزارع النموذجية ، )1(الفلاحي
 )2(الموجهة إلى الشراكة والمشادة إلى شركات ذات أسهم من جهة والشركاء
وبهذا يمكن أن نستنتج أن للمستثمرة  الفلاحية الحق في ابرام عقود كالبيع والإيجار أو      
من  12وفقا للمادة (3) للشريعة العامة، ولها كذلك إبرام عقد شراكةتوريد أيا كان نوعها طبقا 
وبالتالي ففي حالة عدم وفاء المستثمرة الفلاحية  بالتزامها التعاقدي، يكون  30/01القانون رقم 
للمتعاقد معها مطالبتها بتنفيذ التزامها وفقا لقواعد القانون المدني، وقد يحدث العكس قد تكون  
 ئنة، وتقوم بمطالبة المدين بالوفاء بالتزامه وفقا لقواعد العامة.المستثمرة دا
أما إذا ألحق الغير بالمستثمرة ضرر كإتلاف المحصول الزراعي أو الرعي في أرضها،        
الذي أصابها وفقا لقواعد المسؤولية  المدنية  ،للمستثمرة الحق في المطالبة بتعويض الضرر
من القانون المدني وقد يكون العكس قد تتسبب  041إلى  421المنصوص عليها من المواد 
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المستثمرة هي في الضرر ففي هذه الحالة يجوز للمتضرر مطالبتها بالتعويض عن الضرر 
 )1(الذي أصابه، وفي كلتا الحالتين تتم المطالبة بالتعويض عن الضرر أـمام القاضي المدني
 زامات الالتثانيا: 
 دفع الإتاوة: -1
سنوية تعتبر كضريبة على الأرض لا على الإنتاج أو الدخل  إتاوةمتياز مقابل دفع يمنح الا
يحدد وعائها وكيفية تحصيلها بموجب قوانين المالية، وقد تم تناول أول تحديد في قانون المالية 
بالمئة من  5. ومنح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نسبة )2( 14في المادة  0102التكميلي 
 421/21لإتاوة المحصلة فعليا مقابل حق الامتياز، هذا وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم مبلغ ا
، يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس 2102/30/91الموافق ل
لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 
تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية كما  >>:منه على أنه 2والذي نص في المادة  ،للدولة
 يأتي:
المنطقة أ: تضم أراضي السهول الوقعة في المناطق الساحلية وشبه الساحلية التي تستفيد من 
 مم أو تساويها. 006كميات أمطار تفوق 
 مم. 006 054ار تتراوح مابين كميات أمط المنطقة ب: تضم أراضي السهول التي تستفيد من
 054و 053المنطقة ج: تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح مابين 
 مم.
المنطقة د: تضم كل الأراضي الفلاحية، بما فيها تلك الواقعة  بالمناطق الجبلية، التي تستفيد 
أراضي سهول، الأراضي  مم. ولتنفيذ أحكام هذا المرسوم تعد 053من كميات أمطار تقل عن 
ية وتحدد لجنة ولائية تصنيف الأراضي الفلاح، <<بالمئة 5.21انحدارها عن نسبة  التي يقل
 .)3(تصريح صاحب الامتياز بالاعتماد على المعايير السابقةالموضوعة للامتياز بناء على  
                                                 
  )12نوال علالي، المرجع السابق، ص.( 1
معدلة  ،94عدد ،الجريدة الرسمية، 0102المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  0102أوت  62المؤرخ في  10/01أمر رقم  2
 .64الجريدة الرسمية عدد 1102لتكميلي من الأمر المتضمن قانون المالية ا 91ومتممة بالمادة 
 تتشكل اللجنة الولائية من: مدير المصالح الفلاحية وتتكون من ممثلي: 3
 مدير أملاك الدولة للولاية،-
 مدير الموارد المائية للولاية -




نفرادي للعقد من وعدم دفع الإتاوة لمدة موسمين بعد إشعارين غير مثمرين يؤدي إلى الفسخ الا
وفي حالة الحجز يكون للدولة امتياز تحصيل الأتاوى  )1(قبل الإدارة إذ يعتبر ذلك إخلالا بالتزام
والتي لا يمكن التهرب من دفعها حتى في حالة حدوث كوارث فلاحية لا يؤمن  ،الغير مسددة
 عليها.
 استغلال وتسيير المستثمرة بصفة منتظمة ودائمة: -2
المستثمر صاحب الامتياز أن يقوم بتسيير واستغلال وحماية الأراضي  يجب على      
الفلاحية والأملاك السطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها بصفة منتظمة ودائمة، كما عليه أن 
 لحقوق الواسعة الممنوحة للمستثمرفإلى جانب ا ،يقوم بإدارة المستثمرة إدارة شخصية ومباشرة
بهذه التزامات قانون ودفتر الشروط وعدم القيام ثمر التزامات تضمنها الفرض المشرع على المست
بإرادة  ،هذه الحالات تمكن الإدارة من فسخ عقد الامتياز ،يشكل إخلالا بالتزامات قانونية وعقدية
بعض الحالات ودفتر الشروط أورد حالات أخرى، مما  30/01منفردة، وقد تناول القانون رقم 
ذلك توسيعا لسلطات الإدارة في فسخ عقد الامتياز ويمكن دحض ذلك  جعل البعض يرى في
بأن فسخ عقد الامتياز قابل للطعن أمام القضاء لكن التساؤل يطرح حول ما إذا الطعن قائما 
في كل الحالات أم في الحالات الواردة في القانون فقط، كون دفتر الشروط نص على حق 
 الطعن في مبلغ التعويض؟
وذلك لما يعني أن تدقيق فيه يرا تجدر الملاحظة إلى أن هذا الالتزام يعد مبهما عند الوأخ       
وهذا ما يعد إجحاف   ،العقد الانقطاع عن الاستثمار خلال موسم فلاحي واحد قد يرتب فسخ
خصوصا إذا كان الانقطاع قد وقع لظروف خارجة  في حق المستثمر صاحب حق الامتياز
    )2(صحية أو الطبيعية أو المواد  المستعملة في الاستغلالعن إرادته كالظروف ال
التي و  الواردة في الفصل السادس 30/01الحالات المقررة بمقتضى القانون رقم ومن بين  
 : 92تنص عليها المادة 
يعد إخلالا بالتزامات   >>: حيث المترتبة عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماتهو 
 تحويل الوجهة الفلاحية لّلأراضي و/الأملاك السطحية-الامتياز في حالة:  المستثمر صاحب
 عدم استغلال الأراضي و/أو الأملاك السطحية خلال فترة سنة واحدة-
 التأجير من الباطن للأراضي و/أو الأملاك السطحية-
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 <<عدم دفع الإتاوة بعد سنتين متتاليتين-
 ومباشرة:  إدارة المستثمرة الفلاحية بصفة  شخصية-3
يجب على المستثمر صاحب الامتياز إدارة مستثمراته  الفلاحية مباشرة وشخصيا، وفي حالة ما 
عليهم  على ن  أصحاب الامتياز، فيتعين إذا كانت المستثمرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمري
كة كل وجه الخصوص تحديد طريقة تعيين ممثل المستثمرة الفلاحية، وكذا طريقة أو طرق مشار 
 واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحية وكيفية توزيع واستعمال المداخيل .
  المحافظة على استمرارية المستثمرة الفلاحية:-4
في حالة وفاة  أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية أو فسخ عقد الامتياز بالنسبة لأحدهم، فإن ذلك  




 حقوق والتزامات الدولة
 
حق الشفعة  وباعتبارها مالكة الرقبة ،من بين الحقوق التي تتمتع بها الدولة اتجاه المستفيد
الديوان الوطني  اإلى حق الرقابة والتي يمثلها فيه المخول لها بنصوص خاصة، إضافة
ضي الفلاحية، كما تتمتع بحق إمكانية التجريد من بعض الحقوق للمستفيد كنزع الملكية للأرا
 من أجل المنفعة العامة، لذلك سوف نحاول دراسة هذه الحقوق وفق مايلي: 
 حقوق الأولا: 
عقاري  صاحب الامتياز باعتباره صاحب حق عيني إلى جانب الحقوق الممنوحة للمستثمر     
ا و هل ، كما أن ة في حالة التنازل عن حق الامتيازالرقبة لها حق الشفع ةفإن الدولة مالك
من  المستفيد جريدت، إلى جانب ذلك يمكن لها سلطة الرقابة لضمان حسن استغلال هذا الوعاء
 بسبب المنفعة العامة. الممنوحة له الحقوق
المالية  والوالي وطبقا ممثلة في وزير  ملكيتها  يجوز لهاالاعتداء على وفي حالة  هذا      
المدنية والإدارية أن ترفع دعوى استحقاق الملكية أمام المحاكم الإدارية أو  الإجراءاتلقانون 
                                                 




الدولة تدعي ملكيتها للأراضي وتقوم بالاستحواذ  كانت وأن العكس  ، أما إذا حدثمجلس الدولة
 )1(داريعليها، فيجوز للغير رفع دعوى استحقاق الملكية أمام القضاء الإ
 :حق الشفعة-1
فإن لها حق الشفعة  ،رقبة الأراضي الفلاحية محل الامتيازلبما أن الدولة هي مالكة        
جميع أنظمة  موجود في في الشفعة الدولة حقمتياز المتنازل عنها، و لتكتسب حقوق الا
عما  30/01قانون رقم ابقة، إلا أن هناك اختلاف في حق الشفعة الوارد  في الاستغلال الس
وذلك لتعديل نظام الاستغلال، فإذا كانت الدولة دائما هي  91/78كان عليه في القانون رقم 
بالإضافة إلى أن ة.كونها مالكة الرقب 91/78ولى في الشفعة في القانون رقم صاحبة المرتبة الأ
 أكثر من  لا يمكنه اقتناء حق جديد لكون المستفيد لا يستطيع الحصول على يوعالشريك في الش
حصة فإن المشرع وعلى خلاف ما مضى قد منح الشريك في الشيوع في حالة التنازل عن حق 
تشجيعا لتجميع الأراضي الفلاحية  رجة أولى من الدولة مالكة الرقبةالامتياز رخصة الشفعة كد
وتشجيعا على العمل الجماعي وتأتي الدولة كدرجة ثانية عند رفض المستثمرين في الشيوع 
عن حق الامتياز الوارد في  في حالة التنازل كله وهذا  ،في حالة عدم ردهم كتساب الحق أولا
أما في حالة التنازل عن حق الامتياز في مستثمرة فردية فإن الديوان له  المستثمرة الجماعية،
 597يتلاءم والترتيب المنصوص عليه في المادة  ماالحق في الشفعة كصاحب مرتبة أولى وهو 
مدني إذا كيفنا حق الامتياز أنه حق انتفاع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تنازل  قانون
من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في حالة عدم  المستثمر عن حق الامتياز قبل الترخيص
 في حالة مستثمرة جماعية.رغبته في اقتناء الحق أو عدم رغبة باقي المستثمرين 
مصير حقوق الامتياز  623/01رقم من المرسوم التنفيذي  42دة هذا وقد وضحت الما      
حيث أن الحقوق المكتسبة  ،المكتسبة بواسطة الشفعة من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
تمنح عن طريق المزايدة بعد تحرير السعر حسب طبيعة الأراضي والأملاك السطحية، كما أنه 
معاملاته تخصيص هذه الأراضي لسياسة تجميع المستثمرات يمكن للديوان وباعتباره تاجرا في 
 )2(بالمئة 02ويتم التنازل في هذه الحالة بسعر الاكتساب مع زيادة 
 حق الرقابة-2
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 وتحت عنوان رقابة  623/01لمرسوم  رقم من دفتر الشروط الملحق با 40المادة  جاء في
المراقبات الأخرى الممارسة في إطار ب الإخلالدون  >>الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن:
التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن يمارس الرقابة على 
المستثمرة الفلاحية في كل وقت للتأكد من مطابقات النشاطات المقامة عليها في أحكام القانون 
 ...30/01رقم 
ء عمليات الرقابة أن يقدم مساعدته لأعوان الرقابة بأن يلتزم المستثمر صاحب الامتياز أثنا
       <<يسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وأن يزودهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة
 وحفاظا على الأراضي الفلاحية واحترام تخصيصهافالديوان باعتباره ممثلا لمالك الرقبة يمكنه 
مراقبة وقد نصت المادة على الرقابة التي تشتمل  على  هذابة في أي وقت، أن يقوم  بالرقا
القيام بها إلى ترخيص من الديوان الوطني كالبناء أو  لنشاطات المقامة فقط أي التي يحتاجا
له ف راضي واستثمارها من عدمهالتهيئة والنشاطات بها ذات طابع فلاحي، أما استغلال الأ
العون مستثمر صاحب الامتياز بتقديم يد مقابل ذلك يلتزم الخاصة به، وفي  إجراءات
وما يمكن ملاحظته أن إدراج هذا الحق و/أو الالتزام في دفتر ، والمساعدة لأعوان الرقابة
قدية في حالة هو بهدف إعطائه طابع التعاقد ولكي يتم تطبيق أحكام المسؤولية العالشروط 
 أعوان الرقابة في التقييم.وفي حالة تعسف  مستثمر بالتزامه بتقديم يد العونإخلال ال
على أنه يمكن  للديوان  623/01من المرسوم التنفيذي رقم  72هذا وقد نصت المادة        
للأراضي الفلاحية ممارسة الرقابة على المستثمرة  الفلاحية في أي وقت  للتأكد من أن 
 )1(الشروط ولبنود دفتر 30/01النشاطات  التي تتم عليها مطابقة لأحكام القانون رقم 
 التجريد من الحقوق إمكانية الحق في-3 
  الذي تمارسه الدولة باعتبارها مالكة رقبة الأراضي الفلاحية عموما التجريد من الحقوقيعتبر لا 
الة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أو في ح بالتزامات المستثمر بل أنهعقوبة للإخلال 
، لذلك سوف نتناول بموجب أدوات التعمير يكون ع عمرانيالمدمجة في قطااسترجاع الأراضي 
 حالة نزع الملكية للمنفعة العامة وكيفية استرجاع الأراضي المدمجة في قطاع عمراني.
                                                 
هذا الالتزام بشكل فعلي وذلك لتحسيس الفلاح بخطورة ما يجب ألا تبقى هذه النصوص مجرد نصوص نظرية  بل لا بد أن يتم تطبيق  1
يترتب عليه من اخلال اتجاه المستثمرة وا  دراك أن منح هذا الحق هو من أجل تحقيق المنفعة العامة والأمن الغذائي ولا يمكن بأي حال من 





  لة نزع الملكية للمنفعة العمومية:حا-أ
 الذيالامتياز، هذا الأخير منح أعضاء المستثمرة الفلاحية حق  30/01قرر القانون رقم لقد  
متى كانت  ،يخضع لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حق عيني عقاري عبارة   يعد
كل الأراضي الممنوحة أو جزء منها مبرمجة للاستعمال كوعاء عقاري من أجل إنجاز منشأة 
المتضمن تحديد  1991/40/72المؤرخ في  11/19طبقا للقانون رقم  وهذا ،ذات منفعة عامة
يجب أن و  هذانزع الملكية من أجل المنفعة العامة لإنجاز مشاريع عمومية.القواعد المتعلقة ب
تتوافر عناصر ذلك كون هذا الأخير هو طريقة استثنائية لاسترجاع الحقوق العينية العقارية 
ويجب مراعاة الأحكام  ،اقتناء الأموال بالتراضي وأهمها هي تقديم تقرير يثبت محاولة
دم استقرار ومضار على عويض لما يمثله هذا الانتزاع من عالدستوريةوالقانونية في الت
حق عيني عقاري  يمكن أن يكون محلا  لقرار  باعتباره حق الامتياز)، وعليه ف1المستثمرين(
يمكن الطعن فيه بالإلغاء  أمام المحكمة  الذي الذي يصدره الوالي، هذا الأخير  نزع الملكية
، كما يمكن لأعضاء المستثمرة الفلاحية )2(ة الآجال القانونيةالإدارية المختصة  إقليميا مع مراعا
منهم سواء  المنازعة في مبلغ التعويض المقترح من إدارة أملاك الدولة مقابل حقوقهم المنتزعة
داري في ظل كان النزاع معروضا على القضاء الإتجريدهم  من حق الامتياز متى  مقابل
والأشجار.... وهو ما الأخرى كالمباني والتجيزات  لكاتهم أو مقابل نزع ممت 30/01القانون رقم 
 )3(طحية المشرع بالأملاك الساصطلح عليه 
  : في القطاع العمراني الإدماجالاسترجاع بسبب  -ب
تطبيقا لتوجيهات  عليها أصبحت  قابلة للبناءمتى  الفلاحية طابعها الفلاحي قد تفقد الأراضي
على حساب العمران بشكل  لأراضي الفلاحيةترتب عليه استنزاف امما ي ،أدوات التهيئة والتعمير
 13المؤرخ في  20/79القانون رقم  من خلالهذه الوضعية  يدرك المشرع جعلمما كبير و 
 على منه 85في المادة والذي نص 8991المتضمن قانون المالية لسنة  7991ديسمبر 
لأراضي الفلاحية الخاضعة لأحكام تمكن الدولة من ممارسة حق استرجاع ا ا  جراءاتو  .شروط
                                                 
 )65، ص.(5002، دار هومة، الجزائر، منازعات أملاك الدولة عمر يحياوي،1
المتعلق بتحديد  ،1991أفريل  72، الموافق 11/19رقم القانون -للمزيد من التفصيل حول نزع الملكية  من أجل المنفعة العامة، انظر:  
 1991ماي8، 12الجريدة الرسمية ، العدد  أجل المنفعة العامة، قواعد نزع الملكية من
 )9علالي نوال، المرجع السابق، ص.( 2
، الملتقى الوطني الأول حول إشكالات العقار منازعات العقار الفلاحي بين اختصاص القضاء العادي والقضاء الإداريسامية نويري،  3




تأسيسا و المدمجة في القطاع العمراني لإقامة مشاريع ذات منفعة عامة،  91/78القانون رقم 
المحدد لشروط  3002سبتمبر 61المؤرخ في  313/30على ذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 
، )1(في القطاع العمرانيوكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة 
م الإدارة المعنية  ملفا يشتمل أساسا على خطة يتقد الأـراضي الفلاحية حيث يشترط لاسترجاع 
مخطط عن وضعية المشروع، وبطاقة تقنية تحدد طبيعة وأهمية المشروع و تمويل المشروع، 
 استرجاع الأراضي الفلاحية.ودع لدى اللجنة الولائية لدراسة المقرر الذي ي
 ،يف  القطعة الأرضيةئمة المشروع لتصنتحقق اللجنة سابقة الذكر في مدى ملاهذا و       
وفي مدى ملائمة المشروع مع أدوات التعمير المصادق عليها، ثم يعرض الملف في حالة قبوله 
حيث يفصل في شأنه في أجل شهر واحد ابتداء من  ى المجلس الشعبي الولائي لدراستهعل
يصدر الوالي بناء على مداولة المجلس الشعبي الولائي قرار الاسترجاع يبين فيه و  إخطاره بذلك.
لغ التعويض الذي تحدده إدارة المقرر ومب ،مسترجع، طبيعة المشروعسعة الوعاء العقاري ال
وفي حالة ما إذا تمت  ،عقاريأملاك الدولة، حيث يخضع هذا القرار لشكليات الشهر ال
ترجاع من طرف المجلس الشعبي الولائي فإن مدير أملاك الدولة الاس ةالمصادقة على عملي
وذلك قبل إعداد عقد التنازل  ،مطالب بدعوة المنتجين الفلاحين إلى ممارسة حقهم في الشفعة
عن القطعة الأرضية وذلك في حالة ما إذا كان المشروع  المزمع القيام إنجازه على القطعة 
ي حالة ما إذا كان المشروع المزمع إنجازه غير استثماري الأرضية هو مشروع استثماري، أما ف
   )2(.داعي لإتباع إجراءات ممارسة حق الشفعة فلا
محل طعن فيه  المدمجة في إطار التعمير قرار استرجاع الأراضي الفلاحيةيكون  وقد       
راءات التي أمام القضاء الإداري من طرف أعضاء المستثمرة الفلاحية متى خالفت الإدارة الإج
تحكم عملية الاسترجاع أو في حالة المنازعة في مبلغ التعويض المقدر من طرف إدارة أملاك 
وفي هذا الإطار عرف القضاء الإداري دعاوى تتعلق بطلب التعويض رفعها  الأفراد  )3الدولة(
إلى ضد الإدارة  ممثلة في الولاية  أو مديرية أملاك الدولة  بسبب منح أراضي المدعين  
اء الإداري أثبت ملكيتها أنها تدخل ضمن الأملاك الوطنية، لكن القض منتجين بحجةال الفلاحين
التعويض عن الحرمان من استغلال يستحق المدعون في مثل هذه القضايا وبذلك  للمدعين، 
                                                 
 )41آمال فكيري، المرجع السابق، ص.( 1
 . المتضمنة استرجاع الأراضي الفلاحية المدمجة في القطاع العمراني 8002سبتمبر  32المؤرخة في  8178المذكرة رقم  2




ويتحقق   ،أو عن فقدانهم  لملكيتهم  إذا قامت الإدارة بتخصيصها  لانجاز المشاريع ملكيتهم
 ا التعويض إذا رفضت الإدارة إعادة الأراضي لمالكيها رغم الاعتراف لهم قضائيا بالملكية.هذ
وا  نما يقوم على  ،فالتعويض في هذه الحالة لا يقوم على إخلال المدعى عليه بالتزاماته       
أساس القانون ذلك لأن قانون التوجيه العقاري قد خول التعويض للملاك الأصليين الذين لم 
تطيعوا استرجاع أراضيهم بسبب فقدانها الطابع الفلاحي أو نتيجة استصلاحها، وفي هذا يس
بأن عملية إدماج أراضي المستثمرات  7002/60/72الصدد قضى مجلس الدولة  بتاريخ 
وفي الفلاحية في القطاع العمراني  لا تعد شرعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مست
 غرض الذي ستخصص لهويتضمن  مبلغ التعويض وال حددة قانونالكافة الشروط  الم
هو  4002 ....حيث أن طلب التعويض للمستأنف عن الحرمان من الاستغلال منذ >>الأرض
  )1( <<لاستجابة له....الآخر مؤسس مما يتعين ا
ومن خلال هذا التنظيم نجد أنه يتعين الحرص على أن تكون مبالغ التعويض التي         
جب أن تشتمل مجموع الحقوق(حق الانتفاع الدائم، البنايات، الأغراس، أو أي تجهيز ي
استثماري منجز من طرف المنتج وغير قابل للاسترجاع)محددة بطريقة عادلة ومنصفة، كما 
ينبغي ممارسة المنتجين الفلاحين احتمالا حق الشفعة عندما تكون القطعة موجهة لعملية ترقية 
، غير أنه لا ينبغي ممارسة حق ة تجارية محضة والتي تعتبر بمثابة استثمارعقارية ذات طبيع
فعة عندما تكون القطعة الأرضية الموجهة لإنجاز مشروع  ذو منفعة عامة، أو مرفق الش
البيع بالإيجار عقارية ذات طبيعة اجتماعية كإيجارية، عملية ترقية عمومي، مساكن اجتماعية 
   )2(امتصاص المساكن القصديرية في إطار المخطط الخماسي، مساكن اجتماعية تساهمية
 لتزامات الا ثانيا:  
إلا  على أي التزام للإدارة 623/01أو المرسوم التنفيذي رقم  30/01لم ينص القانون رقم      
ا هذه الالتزامات وفقتناول أنه بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للعقود الإدارية، فيمكن 
 مايلي:
                                                 
، منشورات الساحل، 90مجلة الاجتهاد القضائي، العدد وكذلك انظر، )64.74(ص.سيد علي زادي، المرجع السابق، ص. 1
 )121.811(ص.ص.
عامة ، المديرية الف/ي ممارسة حق الشفعة–المتضمنة استرجاع الأراضي الفلاحية  ،8002مارس 80المؤرخة في  0612المذكرة رقم  2




على الإدارة تنفيذ العقد وفق ما  حيث يجب من العقد بعد إتمام إبرامهعدم جواز التحلل -1
يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، فلا تسحب جزءا من العمل وتعهد به 
إلى شخص آخر أو تقوم هي به لتحول بين المتعاقد وتنفيذ التزاماته، كما لا يجوز لها أيضا 
 التنفيذ  بسبب لا يتعلق بالصالح العام.  توقيف
سواء كان هذا العمل قانوني أو مادي  العقدل من شأنه أن يعرقل تنفيذ أن لا تقوم بأي عم-2




 استغلال الأراضي الفلاحية عقد حالات انقضاء
 عن علاقة قانونية بين طرفين أحدهما شخصا معنويا عاما يعبر عقد الامتياز إن       
يتعهد فيه  بتنفيذ مهمة تسيير وا  دارة أحد المرافق العامة  والأخر خاصا، هذا الأخير الذي 
 فيه ولا يتحلل الملتزم ، بحيثفع العامة للجمهوروالمهيأة  لتحقيق المنا التابعة للدولة المخصصة
 قضي المدة المبينة في دفتر الشروط المرفق بالعقد، هذا الأخير الذيمن التزامه هذا ما لم تن
سنة  04سطحية لمدة تمنح الدولة بموجبه للمستثمر حق استغلال الأراضي الفلاحية والأملاك ال
، النهاية العادية لعقد الامتياز الإداري مثلوالتي ت ي بانقضاء هذه المدةقضفهو ين قابلة للتجديد
حالة تحلل الملتزم  ك لأسباب معينة قبل انتهاء تلك المدة في بعض الأحيان يتهغير أنه قد ين
من التزاماته اتجاه الإدارة المانحة للامتياز  قبل انقضاء المدة المحددة للعقد إذا ما اعترى حسن 




 قضاء عقد الامتياز بالطرق العاديةانأسباب 
 
 
                                                 
 )92،ص. (المرجع السابق، محمد حجاري، 1
 )7أسماء بن لشهب، المرجع السابق، ص.( 2




سنة من تاريخ  04أسباب انقضاء وانتهاء عقد الامتياز العادية في مرور مدة تتمثل        
وذلك لكون هذا الأخير من العقود الزمنية التي يعد فيها عنصر الزمن جوهريا، لذا  ،إبرام العقد
من  40وذلك طبقا لنص المادة  ،محدد لنفاذهالزمن ال الطبيعية لهذا العقد تحل بانقضاءفالنهاية 
، وهذا في حالة عدم تجديد مدة الامتياز، أما إذا رغب  المستثمر صاحب 30/01القانون رقم 
الامتياز في تجديد العقد فيجب أن يعلن عن رغبته في ذلك كتابيا عن طريق طلب تجديد يودع 
ا على الأقل قبل انتهاء المدة المحددة شهر  21لدى  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في مدة 
لم يحدد عدد مرات  وعليه فالامتياز عقد قابل للتجديد إلا أن القانون )1(في دفتر الشروط
وفي حالة عدم تجديده فإن الأثر المترتب عن ذلك أن الدولة مباشرة تسترجع الأراضي التجديد، 
ي هذه النهاية هل يتطلب الأمر شهره ، ولكن ف)2(الفلاحية  والأملاك السطحية  المتصلة بها
 بالمحافظة العقارية أم لا؟
، فإن هذا الشهر لا تقتصر حجيته على عقد الامتياز موعد لانقضاء الحق إذا تضمن     
اكتساب الحق بل تمتد إلى أحكام العقد، ومن ثم يكون موعد انتهائه شهرا وبانتهائه ينقضي حق 
المتعاقدين   وبالنسبة للغير دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، الانتفاع ويكون نافذا في مواجهة 
 إذ يتم الانتهاء بقوة القانون.
لب الشهر حتى يعلم الغير أما إذا لم يتضمن السند تحديد موعد لانقضائه فهذا الزوال يتط     





 ء عقد الامتياز بالطرق غير العاديةأسباب انقضا
 
عقد الامتياز في حالتين هما؛ انقضاء لأو النهاية المبسترة  الأسباب غير عاديةتتجسد       
من طرف الإدارة في شكل  انقضائه وأعقد الامتياز بطلب من المستثمر صاحب الامتياز، 
                                                 
 623/01من المرسوم التنفيذي رقم  41انظر نص المادة  1
 )151نعيمة أكلي، المرجع السابق، ص.(-
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قوبة  توقع على الطرف الذي والذي يعتبر عموما  كجزاء أو ع ،عقد بإرادة منفردةلل )1(فسخ
ما يفرض على هذا الأخير زيادة على رسم الحدود النهائية    ،ترخى عن تنفيذ التزاماته  التعاقدية
، وعليه  )2(للعلاقة التعاقدية  جبر ما أصاب المتعاقد معه من أضرار  في صورة تعويضات
  سنتناول هاتين الحالتين وفق مايلي: 
ذلك بالإشعار بالانسحاب يتم و  ياز بطلب من المستثمر صاحب الامتيازانقضاء عقد الامت: أولا
على الأراضي الفلاحية الامتياز  الوارد  قبل مدة سنة على الأقل حسبما ورد في دفتر شروط
وهذا خلافا  ،وذلك لضمان استغلال أمثل للأراضي الفلاحية  ،التابعة لأملاك الخاصة للدولة
لكل عضو الحق في الانسحاب من العضوية في المستثمرة  الذي خول 91/78للقانون رقم 
 .مسبق إشعاردون  الفلاحية
وذلك بعد إخطارها من قبل الديوان الوطني  انقضاء عقد الامتياز بمبادرة من الإدارة: ثانيا
للأراضي الفلاحية بعدم امتثال المستثمر صاحب الامتياز بعد إعذاره وانتهاء الأجل المحدد في 
وهذا خلاف  ،دون اللجوء إلى القضاء 30/01من القانون رقم  82بقا لنص المادة الاعذار ط
  )3(الذي يخول صلاحية إسقاط العضوية من المستثمرة للجهات القضائية 91/78للقانون رقم 
ضمنا تعسف في استعمال  من فكرة لما يستدرجه 30/01وهذا ما يشوب حكم القانون رقم 
 .)4(المستثمرين  وهو ما يبعث على قلقهم السلطة  والإنقاص من ضمانات
إلا أن ما يستشف من خلال قرار الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع الصادر تحت رقم      
 >>المبدأ التالي:  على يناقض ما تم قوله سابقا أين تم تأكيد 2102/40/90بتاريخ  721000
وا  سقاط الحقوق العقارية يختص القضاء الإداري وليس القضاء العادي بالفصل في طلب 
 )5(<<لأعضاء مستثمرة فلاحية
                                                 
فسخ العقود إما أن يكون فسخ اتفاقي، أو فسخ قضائي، أو فسخ بقوة القانون، والملاحظ في هذا السياق أن الإدارة نادرا ما تلجأ إلى  1
لامتياز وللمزيد من التفضيل: انظر الفسخ القضائي وذلك نظرا لطبيعة عقد الامتياز من جهة ومن جهة ثانية أنها هي الطرف المانح ل
 ) 551تعيمة أكلي، المرجع السابق، ص.(
 )551نعيمة أكلي، المرجع السابق، ص.( 2
 )23(.،صالمرجع السابق،محمد حجاري،  3
 )41ربيعة صبايحي، المرجع السابق، ص.( 4




اتجاه المستثمرة  المستثمر أو الاخلالات التي يقوم بها امتثالوتعد حالات عدم هذا     
، بحالات أخرى مقررة بمقتضى 30/01مقررة بمقتضى القانون رقم  الفلاحية واتجاه الدولة 
 ما يلي:دفتر الشروط 
 :30/01قتضى القانون رقم الحالات أخرى مقررة بم -
واستثمار الأراضي  استغلاليعد عدم  : )1(عدم استغلال  واستثمار الأرض الفلاحية-1
وكل إخلال بذلك  ،التزاماني الذي تتبعه الأرض مهما كان النظام القانو  الفلاحية بصفة عامة
ية الخاصة وقد يعد مساسا بالنظام العام والمشرع قد فرض هذا الالتزام على الأراضي الفلاح
إلى حد التجريد من حق الملكية في حد ذاته لاعتبارات المصلحة  ايصل جزاء عدم استغلاله
العامة، واعتبر من لا يستغل الأرض الفلاحية دون مبرر متعسفا في استعمال الحق وهو التزام 
مفروض على كل مستغل لأرض فلاحية مهما كانت صفته أو سنده فهو واجب على كل مالك 
وسع من دائرة المدينين  ع حسب قانون التوجيه العقاريمشر الو صاحب حق عيني أو حائز فأ
وأعطى مفهوما جديدا للملكية الفلاحية باعتبارها ملكية من أجل الاستغلال، وهذا  بالالتزام
لغذائي وبالتالي الالتزام فرضته وظيفة الأرض الفلاحية باعتبارها الطريق للوصول إلى الأمن ا
 دة الكاملة.السيا
وا  ذا كان التعدي في الملكية الخاصة هو عدم الاستغلال لمدة موسمين ، فإن المشرع قد       
، وما يؤخذ على ذلك أنه لم يفصل في ذلك 30/01في القانون رقم  قيد ذلك بمدة سنة واحدة
سنة قد  فكان الأحرى أن يتناول هذا الالتزام ولأهميته في مادة مستقلة، فعدم الاستغلال مدة
يكون بمبرر خاصة ما يعرف بالدورات البيولوجية أو الحفاظ على خصوبة التربة وا  عادة 
ففي  ،إذ أن المشرع لم ينص على حالة وجود عذر أو قوة قاهرة أو مبرر لأمور تقنية ،تثمينها
في الحالات، كما أن عبارة الموسمين الواردة  هذه فصل فيال ثمقانون التوجيه الفلاحي الفرنسي 
قانون التوجيه العقاري هي أقرب معنى، فحساب المدة عموما يكون بالموسم لا بالسنة، 
موسمين هو أفضل من مدة سنة واحدة، إضافة إلى أن تطبيق هذه المادة والقول فالاحتفاظ بمدة 
ل لا بد من وجود بأن المستثمر صاحب حق الامتياز قد وقعت تحت طائلة  عدم الاستغلا
لمدى تنفيذ المستثمر لالتزاماته التعاقدية مع الهيئة المانحة  والتي ورقابة مسبقة  عمليات متابعة
  )2(تضمنها عقد الامتياز
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عدم الاستغلال أو الاستغلال غير العقلاني له مضار على الأراضي الفلاحية كونه كما أن 
وارد ينقص من خصوبتها ويؤدي إلى تبويرها وا  ضعاف قدراتها الإنتاجية وهو نقص من م
من قانون التوجيه  02المجموعة الوطنية، لذلك تناول المشرع ذلك بقاعدة آمرة في المادة 
يكون الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية إلزاميا على كل مستثمر فلاحي   >>الفلاحي :
، والاستغلال يجب أن يتوافق وطبيعة ودرجة خصوبة وتخصيص <<شخصا طبيعيا أو معنويا
كما يجب أن يكون الاستغلال  ،يكون الاستغلال متفقا وطبيعة الأرضأن حية أي الأراضي الفلا
 .)1(لأغراض فلاحية
هذا ويعتبر الجهاز المكلف بمراقبة مدى استغلال المستثمرين أصحاب الامتياز للأراضي 
من المرسوم  5وكان ذلك بعد تعديل المادة  ،الفلاحية  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
حيث أصبحت مهمة متابعة شروط  )2(933/90بالمرسوم التنفيذي رقم  78/69ذي رقم التنفي
والأكثر من ذلك  ،استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز
إلى عمليات  التقييم ومراقبة مدى توافق كيفية أصبحت تتجاوز ذلك ليس مهمته الرقابة فقط بل 
 مع الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي. الاستغلال
مهام الديوان مهمة أخرى تتمثل في المحافظة على لة على ذلك فإنه قد أضيفت وزياد     
والتصدي لكل تصرف قانوني أو انحراف قد يتم من قبل  ،الطبيعة  الفلاحية لهذه الأراضي
ذه الأراضي ومن المؤكد المستثمر صاحب حق الامتياز من شأنه أن يغير الوجهة الفلاحية  له
أن هذه التعديلات كانت ضرورية حتى تتماشى مع النصوص القانونية الجديدة المستحدثة لحق 
 الامتياز.
التي يتم الخارجات والزيارات الميدنية هذا وتتم المراقبة الممارسة من قبل الديوان من خلال      
ثمر صاحب حق الامتياز الالتزام وعلى المست )3(تخصيصها للمستثمرين أصحاب حق الامتياز
لهم الدخول إلى المستثمرة وأن يزودهم بكل  ديم يد المساعدة  لأعوان الرقابة بأن يسهلبتق
 المعلومات والوثائق المطلوبة.
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، بالالتزامات  وان إخلال المستثمر صاحب الامتيازوفي الحالة التي يثبت فيها أعوان الدي     
عن طريق المحضر القضائي، وهنا نجد المخالفة  إثباتتم اللجوء إلى الملقاة على عاتقه، فإنه ي
القضائي يقوم بمعاينة الأرض غير بواسطة اللجنة، فالمحضر  الإثبات التخلي عنأنه تم 
الديوان الوطني للأراضي يقوم معاينة، وبعدها الاستغلال بمحضر المستغلة  ويثبت عدم 
وا  نهاء   ،المخالفةعن هذه ستغلال، ويطلب منه الكف تخلف عن عملية الابإعذار الم الفلاحية
بالامتياز الفلاحي والالتزامات التي  حالة عدم الاستغلال والامتثال لأحكام  القانون المتعلق
عد إخطار من وفي حالة عدم الامتثال  تقوم مديرية أملاك الدولة  ب دفتر الشروطتضمنها 
و إجراء جديد يختلف عما كان عليه القانون رقم وهداري لحق الامتياز الديوان  بالفسخ الإ
عوى أمام المقررة يقوم الوالي برفع درة بالتزاماتها حيث  أنه في حالة إخلال المستثم 91/78
هذا الحق، والملاحظ في هذا السياق أن مصطلح الفسخ دائما يقترن   القضاء للمطالبة بإسقاط
من  911ا في إعمال الفسخ إلى نص المادة  والعودة دوم بالالتزامات التعاقدية بالإخلال
هنا يكون إداري تقوم به الإدارة مباشرة دون الرجوع إلى القضاء  القانون المدني، لكن الفسخ 
 من خلال وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء سيكون من قبل المستثمر صاحب حق الامتياز
حق الامتياز وذلك في أجل شهرين اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في الفسخ الإداري ل
  )1(تسري ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
 للأراضي: الوجهة الفلاحية تحويل-2
بطريقة شرعية بإدماجها حية تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي و/أو الأملاك السط يظهر      
ون الاحتياطات العقارية للبلديات قبل إلغائه، أو بطريقة في أدوات التعمير أو ما طالها من قان
وبالتالي الحصول على قيمة أكبر كون العقار الحضري أغلى  ،غير شرعية لتجزئتها وبيعها
فحصول المستثمر الفلاحي على قيمة مالية كبيرة هي أقل بكثير من  ر الفلاحي ،ثمن من العقا
يعتبر  الاستغلال الفلاحي الفعلي  وذلك لكون ،الوطنية الضرر الذي يصيب موارد المجموعة
احترام تخصيص العقار يكون بناءا على كذلك أيضا  ، والوطني دعامة رئيسية لبناء الاقتصاد
، مال الأملاك السطحية كذلك للفلاحةواستع وضوعي بأن يكون الاستغلال للفلاحةمعيار م
أعدت له وفي كل ما يمكن أن يزرع هو استغلال الأرض في كل ما  ذاتي بالإضافة إلى معيار
 )2(فيها
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القيود التي فرضها المشرع لاستغلال الأراضي الفلاحية لأغراض فلاحية هي قيود وتعتبر     
 واردة على جميع الأراضي الفلاحية مهما كان نظامها القانوني لوظيفة هذه الأراضي، وجاء 
فنص في في هذا السياق النظام العام  بقواعد آمرة من 61/80قانون التوجيه الفلاحي رقم جاء 
يمنع بموجب أحكام هذا القانون كل استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة  حيث أنه 41المادة 
يجب ألا  >>22على ذلك  المادة  وكذلك نص فيكأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، 
ية إلى تغيير تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاح
من  78كما جرم تغيير الطابع الفلاحي لأرض فلاحية بموجب المادة  ،<<وجهتها الفلاحية
قانون التوجيه الفلاحي ، وقد قيد إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية حسب درجة خصوبتها 
       52/09بموجب قانون التوجيه العقاري رقم 
  :شرأو الاستغلال غير المبا التأجير من الباطن-3
من تأجير الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية إخلالا  30/01القانون رقم  جعللقد       
من الإدارة أي من السلطة المانحة فردة بالتزام قانوني وعقدي يوجب فسخ عقد الامتياز بإرادة من
 .لحق الامتياز
  :عدم تسديد الإتاوة بعد سنتيين متتاليتين-4
 وهي ،الوارد على الأراضي الفلاحية يمنح مقابل إتاوة يدفعها المستثمرإن حق الامتياز         
، 0102نون المالية التكميلي لسنة بموجب قا هاتحديدتم  درة بموجب أحكام قوانين المالية أينمق
أقل قيمة من الأجرة لذلك تعد بمثابة ضريبة على الأرض لا على الإنتاج أو الدخل  هذا وتعتبر
ويرسل المستثمر صاحب الامتياز  ،فتشية أملاك الدولة المختصة إقليمياتدفع إلى صندوق م
 في حالة عدم دفعها. دوريا إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التبريرات بعدم دفع الإتاوة
أن عدم دفع الإتاوة بعد حلول اعتبر  30/01لقانون رقم هذا وتجدر الإشارة إلى أن ا        
يوجب الفسخ الانفرادي لعقد  عقدي إخلال بالتزام إنذارين غير مثمرين يعد تالين وبعدأجلين مت
المستفيدين حق أيضا قد منح  91/78أن القانون رقم  من رغمن الإدارة على الالامتياز م
الانتفاع الدائم مقابل دفع الإتاوة إلا أن عدم دفعها ليس سببا في إسقاط هذا الحق وكذلك 
تاوات المتراكمة من ومناقشاته نجد أن عدم دفع الإ 30/01رقم  بتفحص عرض أسباب القانون
، إلا أنه يجوز لإدارة )1(سببا للإقصاء من تحويل حق الانتفاع الدائم لا يعد 91/78القانون رقم 
                                                 




تحصيلها عن طريق رفع ب  لإدارة أملاك الدولة المطالبة أملاك الدولة ممثلة في المدير الولائي
  .)1(دارية المختصة إقليميادعوى أمام المحكمة الإ
و  4002/20/01المؤرخ في  026700وقد صدر قرار عن مجلس الدولة ملف رقم        
حق الانتفاع الدائم ممنوح مقابل دفع أتاوى سنوية من طرف المستفيدين يحدد  >>مما جاء فيه 
رتب عليه حق عدم دفع الإتاوة يتو لمالية، وعاؤها وكيفيات تحصليها وتخصيصها في قوانين ا
       )2(لمديرية أملاك الدولة للمطالبة بإلغاء العقد الإداري المثبت لحق الانتفاع الدائم
الحالات التي تم النص  وهي: الحالات المقررة بمقتضى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم -
  :وهي كالآتي 30/01القانون رقم دفتر الشروط ولم يتناولها  عليها في
المشرع على المستثمر صاحب  لقد ألزم: ة الشخصية والمباشرة للمستثمرغياب الإدار /1
 ذلك حتى في حالة ما إذا كانت الامتياز الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة الفلاحية، و 
من  22نص المادة ب وهذا ،ة مستثمرين أصحاب الامتيازالمستثمرة الفلاحية مشكلة من عد
يجب على المستثمرين أصحاب الامتياز إدارة  >>:بما يلي والتي تقضي 30/01القانون رقم 
وذلك حتى يتمكن كل عضو من المستثمرة  ،<<مستثمراتهم الفلاحية مباشرة وشخصيا...
 في حالة وقوع أيو  لا فقد حقه في المطالبة بها، وا   حية الحصول على حصته في الأرباحالفلا
كيفية تقسيميها للمستثمر حق رفع دعوى نزاع بسبب اقتسام الأرباح أو بسبب الاتفاق على 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويجب  415قضائية أمام القاضي العقاري طبقا للمادة 
ما تم الاتفاق عليه لفقا ذلك و و  لهت بأنه قام بكل الأعمال المسندة عليه أن يقدم كل ما يثب
   )3(مسبقا
سالفة  30/01من القانون رقم  22لال نص المادة يه نجد أن المشرع الجزائري من خوعل     
 ة تعيين ممثل للمستثمرة الفلاحيةكطريق الذكر ألزم المستثمرين بتحديد العلاقات فيما بينهم
توزيع واستعمال  ،وطريقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحية
والذي يقصد به ذلك  صطلح العملم المداخيل، وقد استعمل المشرع مصطلح الإدارة بدل من
 .ويمكن أن تنتفع به المستثمرة في نشاطها دي الذي يستطيع أن يقوم العضو بهالمجهود الإرا
بمعيار ذاتي في تحديد قيمة العمل المقدم إذ على المستفيد أن يتعهد  تم العمل في هذا الإطاروي
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المستثمرة مثلما يفعل في تدبير ويحافظ على مصالح  ويجب أن يسهر ،لعمل مباشرة وشخصيابا
مصالحه الخاصة فلا ينزل عن هذا القدر من العناية حتى لو زاد على عناية الرجل العادي 
  .المعتاد
وبناء على عرض أسباب القانون ومحتواه فإن المشرع قد قصد سلطة الإشراف المباشر      
بالتزام تعاقدي يسمح بالفسخ والشخصي، وفي حالة غياب هذه الإدارة فإن ذلك يشكل إخلالا 
 .)1(الانفرادي لعقد الامتياز من قبل الإدارة
لكن بالقيود المفروضة في  للمستثمر الحق في كل بناء أو تهيئة البناء بدون رخصة: /2
النصوص التشريعية والتنظيمية السارية، وبعد ترخيص مسبق من الديوان الوطني للأراضي 
 من قانون التوجيه العقاري 33لمادة لبناء وفقا لاذلك، فك الدولة بالفلاحية الذي يعلم إدارة أملا
يجب أـن يساهم كل نشاط أو تقنية أو إنجاز  >>:مايلي وفق وذلكعليها  تم النص تضبطه قيود
في ارتفاع الطاقة الإنتاجية في المستثمرات الفلاحية بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي 
فالبناء سواء كان بناءا للتجهيز أو السكن لا بد أن يكون  <<ية المعنيةتنتمي إليه الثروات العقار 
في حالة بناء المستثمر صاحب الامتياز و اعيا للحدود القصوى للبناءات، بناءا على رخصة ومر 
عليه استصدار رخصة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  ،لأي بناية مهما كان الهدف منها
 في حالة و لاك الدولة، تتضمن موافقة إدارة أم
غياب الرخصة أو عدم احترامها يعتبر قد أخل بالتزاماته ويسمح للإدارة بفسخ عقد الامتياز وهو 
 ضمان لعدم تحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية.
حقوق متعددة للمستثمر  الجزائري المشرع قد أعطىلالتصريح الكاذب وعدم التصريح: /3
 ،وا  برام عقد الشراكة لتمويل استثماراته وتوسيعها ،حق الامتيازوأعطى له حرية التنازل عن 
 ذلك يكون دائما بناءا على ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتبارهكل لكن و 
فإعلامه بالتنازل لممارسة حق الشفعة المخول له أو لإعلام  ضابط السياسة العقارية الفلاحية
نجاعتها نفس المستثمرة وتطويرها ومراعاة ياز في باقي المستثمرين أصحاب الامت
 .)2(الاقتصادية
الوطني  لمستثمرة يجب أن يكون بناءا على ترخيص مسبق من الديوانلهذا كل تعديل ل       
وللتأكد من هوية المرشحين لاقتناء حق الامتياز  ،باعتباره ممثلا لمالك الرقبة الفلاحية للأراضي
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أن كل  623/01من المرسوم التنفيذي رقم  61المادة  تنص وقدالجدد. هذا  أو الشركاء
تصريح كاذب عند طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز يؤدي إلى رفض ملف 
سخ العقد عند ظهور حتى في حالة تسليم عقد الامتياز يبقى للإدارة الحق في فوذلك  التحويل، 
فكل  91/78ى بالتزاماته بمفهوم القانون رقم بأنه قد وف كاذب مصادق عليه أي تصريح شرفي
تصريح كاذب بالتنازل عن الحقوق أو عدم التصريح يعتبر إخلالا بالتزام قانوني وعقدي يسمح 




 ء استغلال الأراضي الفلاحيةالآثار المترتبة على انقضا
 
 
منها ما يتعلق  623/01نص عليها القانون رقم  انقضاء عقد الامتياز آثار على يترتب       
بالأرض الفلاحية والأملاك السطحية الملحقة بها محل الامتياز؛ ومنها ما يتعلق بحقوق 
 المستثمر صاحب الامتياز.
 
 الفرع الأول
 ك السطحيةاسترجاع الدولة  للأراضي الفلاحية  والأملا 
 
 
بها عند نهاية عقد الامتياز حية والأملاك السطحية  المتصلة الأراضي الفلاتسترجع الدولة      
سواء كانت نهاية عادية كانتهاء مدته أو بطلب من الإدارة أو المستثمر صاحب الامتياز على 
وفي هذه الحالة فإذا كانت الأراضي الفلاحية محل إرجاع ، )2(اعتبار أن الدولة هي مالكة للرقبة
حية خاصة وأن المستثمر قد يستعمل مواد ال فكيف يتم استرجاع الأملاك السطكلا تثير أي إش
الامتياز، وفي إطار القانون  رقم  ضافة إلى الأملاك السطحية محلمادية ومنقولة  ملك له بالإ
للهيئة  المانحة  فإن دفتر الشروط الخاص بالامتياز هو الذي يحدد الأملاك التي تعود 30/01
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أن عملية استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية يمكن  تصورها إجمالا في ثلاث ، كما للامتياز
 أوضاع وهي:
نونية للامتياز عند وذلك في ثلاث حالات منها انقضاء المدة القا أولا: نهاية مدة  حق الامتياز
عدم تجديده، والانقضاء بطلب من صاحب الامتياز قبل انتهاء مدة الامتياز ، والانقضاء عند 
تسترجع الدولة في هذه الحالات  الأراضي الممنوحة حيث ل صاحب الامتياز بالتزاماته،  إخلا
على سبيل  الامتياز  والأملاك السطحية مقابل تعويض تحدده  إدارة أملاك الدولة بالنسبة 
بالمئة كتعويض عن الأضرار في حالة نهاية مدة حق  01للأملاك  السطحية مع طرح 
 الثالثة. الامتياز حسب الحالة
  عدم إيداع طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتيازثانيا:
شهرا  ابتداءا من تاريخ نشر القانون رقم  81وفي هذه الحالة يمنح الفلاحون أجلا مدته 
لايداع طلبات التحويل لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وفي حالة انقضاء 30/01
يخول  أو الورثة متخلين  عن حقوقهم  مار الفلاحون المستثمرون الميعاد وبعد إعذارين  يعتب
 للإدارة  حق استرجاع  هذه الأراضي بكل الطرق القانونية.
ثالثا: إذا تطلبت دراسة الملف معلومات  تكميلية  أو تحقيقا في الوثائق  أو الوقائع المصرح 
 بها من طرف المستثمرين الطالبين لحق الامتياز
ان الوطني للأراضي الفلاحية  هذه الملفات إلى لجنة ولائية  يرأسها الوالي  يرسل الديو   
للدراسة، وعند نهاية الدراسة من طرف اللجنة ولم يقبل الملف يعلم الوالي طالب الامتياز 
تسترجع الأراضي والأملاك برفض الامتياز  وفي هذه الحالة  بالملف عن طريق رسالة معللة 








                                                 





 التعويض عن الأملاك السطحية
 
يترتب على انقضاء عقد الامتياز بصفة عامة  تعويض عن الأملاك السطحية تحدده       
المئة ب 01إدارة أملاك الدولة  يكون نتيجة استغلال الأراضي الفلاحية  مع طرح نسبة 
كتعويض عن الأضرار التي لحقت المستثمرة  في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز 
ويكون هذا المبلغ  قابلا للطعن فيه أمام الجهات القضائية ، وتحسب الالتزامات  ،بالتزاماته
من القانون  72والرهون المحتملة  التي تثقل  المستثمرة في مبلغ التعويض طبقا لنص المادة 
























                                                 





 في ظل إعادة تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية الفلاحي التمويل 
 
اعى في تمويل قطاع يجب أن ير  >>من قانون التوجيه الفلاحي على:  48نصت المادة        
، أي أنه  <<الفلاحة الخصوصية والأهمية التي تكتسيها الفلاحة في إطار التنمية الوطنية
في أدوات تمويل الفلاحة، وفتح المجال أمام  ائريز الج ونظرا لأهمية الفلاحة فقد وسع المشرع
، لك عند الحاجةإمكانية إنشاء هيئات مالية للمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي ومرافقته وذ
من قانون التوجيه الفلاحي، حيث نصت على أن أدوات  68ة الماد كذلك عليه وهو ما أكدت
، ودعم الدولة خاصة عن  ،  والتمويل التعاضديفي القرض البنكي التمويل الفلاحي تتمثل
ف مثلما تأخذ به العديد من الأنظمة والدول؛ كدولة تونس التي تهد )1(طرق الصناديق الخاصة
 )2(إلى تنمية القطاع الفلاحي من خلال منح ائتمان فلاحي عن طريق التدخل المباشر للدولة




 لدولةالمالي لدعم ال
 
 للفلاحينالتي تقدمها و عبارة عن المساهمة المالية للدولة  للدولة الفلاحي المالي يعد الدعم     
الفلاحين على الاستثمار، وتحدد  همتشجيع بهدف، الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية
قيمة هذه المساهمة  على حسب الأنشطة والعمليات  المراد القيام بها، من طرف الفلاح 
ع مساهمة ذاتية والتركيبة المالية للمشروع، حيث  أن الاستثمار الكلي أو الحقيقي يساوي مجمو 
 زائد القرض البنكي زائد الدعم المالي المقدم من طرف الصندوق.
العديد من المراحل والتي كانت خاضعة للتطورات  . عبرالدعم المالي للدولةر هذا وقد م    
بين القوة والضعف، إلا أنه تم إلغائه في نهاية  فيما والذي كان يترواح الاقتصادية للدولة
                                                 
 )411، المرجع السابق، ص(جروني خالد 1
، مجلة الإدارة، مركز توثيق 1991أكتوبر01-9الملتقى المغاربي حول تجديد المرفق العمومي ، يومي القرض الفلاحي، طاهر سلامي،  2




را للآثار السلبية  الناتجة عن إلغائه والاستجابة للنداء الفلاحين  قررت الدولة ، ولكن نظ5991
العودة إلى دعم القطاع الفلاحي وفق سياسة جديدة تقوم على مبدأ توجيه الدعم مباشرة 
نسب الفوائد للفلاحين المنتجين عوض تقديم الدعم للجميع، ويظهر ذلك من خلال تخفيض 
ديق متخصصة للدعم الفلاحي، حيث تم إنشاء مجموعة من على القروض، وا  نشاء صنا
صناديق متخصصة في دعم مختلف أوجه النشاطات، كما تم تقديم  90الصناديق بلغ عددها 
إعفاءات وا  عانات جبائية وشبه جبائية للمؤسسات المصغرة والوحدات الفلاحية المتخصصة، 
       )1(وذلك خلال مرحلتي تنفيذ المشروع واستغلاله
يجب على المستثمرين  >>من قانون التوجيه الفلاحي على أنه: 96هذا وقد نصت المادة      
الفلاحين بالنسبة لكل النشاطات الفلاحية الذين يستفيدون من إجراءات دعم أو مساعدة الدولة 
، والمشرع في هذه المادة نص على فرض <<مهما كان شكلها وكيفياتها اكتتاب عقود تأمين
تكمن في التي لتأمين الفلاحي إلا في حالة الدعم أو مساعدة الدولة هذه المساعدة إجبارية ا
التأمين الفلاحي أو الزراعي يعني أن يعوض المؤمن أو شركة حيث أن القروض خاصة، 
التأمين  عن خسائر  تلحق  بالمحاصيل الزراعية مقابل  قسط اداء  مبلغ من المال يعرف 
كارثة ل  الحماية ويمنع أو يقلل  الآثار السلبية  الناشئة عن البقسط التأمين، ومن هنا يشك
كما يولد عنصر الطمأنينة عن طريق الشعور بالثقة  والتفاؤل  مما  المباشرة أو غير المباشرة،
يجعل الفلاح قادرا على تحقيق خطوات ايجابية  في مناحي كثيرة منها تشجيع الفلاح على 
زيادة استعداد الفلاح للاقتراض أولا لعلمه أنه لن يكون و زايد، تطوير إنتاجه الفلاحي بشكل مت
وثانيا لأن التأمين الفلاحي سيشكل ضمانة للمؤسسة  ،في موضع العاجز عن تسديد القرض
المقترضة مما يخفف الإجراءات التي غالبا ما يكون مبالغا فيه، وتضع عبئا ثقيلا على كاهل 
    )2(افة إلى الحد من حجم الخسائر عند وقوعهاالمقترض والمؤسسة على حد سواء بالإض
من يمكن القول أن التأمين الفلاحي في بلادنا يستخدم  لحماية القروض الفلاحية، فهنا و    
التأمين يعد إجباري أما غير ذلك فالتأمين اختياري ويقوم به الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 
إن الأغلبية من المستثمرين لا يلجئون إلى كمهمة أساسية. وحسب مسؤولين في الصندوق ف
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تعد التعاضدية الفلاحية هيئة مهنية تهدف على وجه الخصوص إلى تحقيق كل عمليات       
وذلك لفائدة  ،والقرض والتعويض القائم على روح التضامن والتآزر ،وا  عادة التأمين ،تأمينال
من قانون التوجيه  76وهذا حسب المادة  ،أعضائها الشركاء المنخرطين أو المستفيدين
وتحديث قطاع الفلاحة  في إطار  ،قوم  بمهمة دعم  وتمويل نشاطات التنميةالفلاحي، كما ت
والفوائد الممنوحة   الإنتاجيةوتوجيه مساهمات الدولة، وتشجيع الاستثمارات  تنفيذ البرامج،
للقرض الفلاحي إلى نشاطات  توسيع المساحات  الزراعية  المستغلة  وكذا تكثيف المنتوجات 
  )2(الزراعية وتثمينها 
اليته وعلى الرغم من أن التمويل التعاضدي يعتبر من بين أهم آليات التمويل إلا أن فع    
محدودة بل منعدمة خاصة بعد تصفية بنك الصندوق الوطني للتعاون  الفلاحي. هذا وتعد 
 )3(صناديق التعاضدية الفلاحية شركات مدنية لا تهدف إلى تحقيق الربح 
 
 المطلب الثالث:
  القرض البنكي
 
طاع الفلاحي، بل أن الدعم المالي للدولة ليس هو الآلية الوحيدة  التي تقوم بتمويل الق بما     
، حيث لا يحتاج القطاع الزراعي في هناك آليات تمويل أخرى والتي من بينها القروض البنكية
أي بلد إلى الإشارة عن أهميته وحيويته، ولكن من المهم هنا الإشارة إلى مدى أهمية الائتمان 
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توفير الاحتياجات  للزراعة ومدى حاجة الزراعة للأموال اللازمة للقيام بالعمليات الزراعية و 
الزراعية لسد القطاعات الأساسية للزراعة من بذور وآلات زراعية، ونظرا للرغبة في تنمية 
حاجات  الأفراد من المواد الغذائية ولتوفير المواد الأولية للصناعة، فقد كان هذا أدعى إلى 
والتي تتم عادة عن  المشكلة المتمثلة في التمويل،إظهار المشكلة الأساسية للزراع بوضوح تلك 
 البنوك. طريق الإقراض من
التي تساهم بشكل كبير في تمويل القطاع الفلاحي، حيث في ظل إعادة هذه الأخيرة      
 30/01تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والمنصوص عليها في قانون رقم 
فلاحي، فإنه تم استحداث نوعين المتعلق بالتوجيه ال 61/80والذي جاء بمقتضى القانون رقم 
من القروض وهي قرض الرفيق وقرض التحدي، إذ جاء في قرار وزارة الفلاحة اعتماد صيغة 
 ،شكل من أشكال التمويل لفائدة مربي المواشي والفلاحين نالقرض الرفيق والتحدي اللذين يعتبرا
واعادة الاعتبار للمزارعين  وا  عادة ما أصبح يعرف ببرنامج مرافقة نشاط المستثمرين الفلاحين،
 .نالحقيقيي
وأوكلت الوزارة عملية منح قرض التحدي الذي حددت مدته بسنة واحدة قابلة للتجديد     
ة، والبنك الوطني الجزائري على أن تتكفل الوصاية والتنمية الريفيالفلاحة بشروط من بنك 
 بتحمل دفع الفوائد البنكية.
فة فردية  صيق الفلاحين ومربي المواشي والأغنام والموالين بويتوجه إلى القرض الرفهذا    
سواء كانوا منخرطين في تعاونيات أو تجمعات أو وحدات الخدمات الفلاحية أو ممارسين 
 لأنشطة تخزين المنتجات الفلاحية .
أما بالنسبة لقرض التحدي فهو يمنح من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار إنشاء     
ستثمرات للفلاحة  وتربية الحيوانات على الأـراضي الفلاحية غير المستغلة التابعة للأملاك م
) سنوات لا تتجاوز قيمته مليون دينار، لكل هكتار 7، والذي حددت مدته بسبع (الخاصة للدولة
شكل من أشكال وأيضا تتكفل الوصاية بتحمل دفع الفوائد  البنكية حيث يعتبر كل منهما 
     والمساعدة للفلاحين الإعانة
والتي من بينها  تسمح السندات الإدارية ر الحديث عن القروض البنكية نجد أنوفي إطا    
الحصول على مصادر مالية خارجية في شكل قروض قصيرة  ومتوسطة  وطويلة  حق الامتياز
ن أجل الحصول متمثلة في السندات الإدارية الفردية من البنوك الأولية مقابل ضمانات الأجل م




عدم التزام المستفيدين بدفع المستحقات في تاريخها المحدد، لا سيما إذا كان المستفيد غير 
ائية  في ضياز مما يسمح للبنوك  برفع دعوى قملتزم بالانضباط الذي نص عليه عقد الامت
 لتي تعتبر كضمان.جز السندات الإدارية اوبالتالي ح ،المالي الحاد للمستفيدحالة العسر 
كرة بيعها من أجل استرداد أصول الفوائد إلى الديوان الوطني للأراضي وهناك من يؤيد ف    
 من طرف الديوان الوطنيتوزيعها الفلاحية على أساس حق الشفعة التي يتميز بها ثم إعادة 
وهذا الإجراء يسمح للبنوك التجارية في  ،إلى المستفيدين المتواجدين  في المستثمرة الفلاحية
مأمن في استرداد أموالها في الأجل المحددة والحد من هدر الأموال العمومية، إضافة إلى ذلك 
 لإجراءاتامتابعة  الميدانية للائتمان  الممنوح مما يقلل نسبة المخاطرة واتخاذ يسمح للبنوك بال
القانونية في وقتها المحدد في حالات العسر المالي الحاد مما يعرض المقترض إلى فسخ عقد 
روط المتفق الامتياز إذا اتضح  أن العسر المالي ناتج عن تحويل الأموال لأغراض مخالفة  للش
 عليها لطلب الائتمان.
وحة للمستفيدين تعمل على تقليل كما أن عملية الرقابة البعدية للبنوك على القروض الممن     
 زيادة على )1(من نسبة المخاطر في حالة التعثر المالي ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك
مستفيد الانضمام  في  000.002القوة القانونية لعقد الامتياز الذي يسمح لأكثر  من 
لتابعة للدولة عن إدارة مستثمرات فردية وذلك عملا  بالفصل بين الملكية  العقارية الفلاحية ا
 المستثمرات الفردية  التي تهتم بوظيفة الإنتاج والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية والتزامهم إلى
الأولية في تسديد المستحقات في أجلها المحدد وعليه فإن تسليم الجهات الدائنة لا سيما البنوك 
 .وكيةوتصرف المستفيد دراسة سل دراسة سلوك يتطلبحق الامتياز 
وكذلك طبيعة   ،الثقافي العمرية أي سن الاستفادة والمستوىكما يجب الأخذ بالتركيبة    
ستثمرات الفردية التي ينص في العمل الجماعي ومدى انضباطه بالتشريع القانوني للمالانسجام 
تسديد  عقد الامتياز، كما يجب الأخذ بالجدارة الائتمانية لمعرفة  مدى ملاءة المستفيد فيعليها 
 التزاماته اتجاه الدائنين في تواريخ الاستحقاق.  
لا زال في الوقت الحالي يعمل بنظام مالي تجاري كلاسيكي  وهناك من يعتبر أيضا أن البنك   
تتمثل تفعيل ضمانات حقيقية   مما يتطلب حيث يستعمل وسيلة وحيدة لحماية مصالحه
وقد فشل   ،ستوى العجز في التسديد المحتملوالاعتماد على نسبة متغيرة من الفائدة حسب م
هذا البنك في إقامة علاقات وثيقة مع عملائه من الفلاحين لأسباب عديدة أهمها يجب على 
                                                 




السلطات العمومية أن تقدم تفسيرا  واضحا حول مختلف مهام البنك باعتباره بنكا للفلاحة 
المال الاستثماري تقوم باقتطاع  والتنمية الريفية، بالإضافة إلى إنشاء صيغة خاصة في رأس
حصص مباشرة من المشاريع الاستثمارية الفلاحية الكبرى، وتكوير قرض الإيجار لتمويل 
مع  تتلاءمالفلاحين للحصول على المعدات الزراعية، لكي يتمكن البنك من تقديم خدمات 
ملاء الآخرين خصوصيات مختلف المناطق الزراعية وا  دماج أكبر عدد ممكن من الفلاحين والع




















                                                 






وحتى  كية الخاصةإن اهتمام المشرع الجزائري وحرصه على الأراضي الفلاحية التابعة للمل     
ي، وذلك من خلال الأملاك العامة دليل قاطع على إدراكه لأهمية هذا الوعاء العقار 
التنظيم والتي كان من بينها  ،الإصلاحات القانونية التي عرفها هذا العقار طيلة فترات طويلة
المتعلق بضبط  30/01، والقانون رقم 61/80قانون التوجيه الفلاحي رقم  الأخير المتمثل في
ه العديد من النتائج ، هذا الأخير الذي ترتب عنكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
والذين لجئوا إلى تغيير طبيعة  الأرض  91/78منها؛ إقصاء المستفيدين من قانون رقم 
خلال من المستثمر صاحب الامتياز الفلاحية  إلى نشاط آخر، وفسخ عقد الامتياز عند كل إ
 طبيعتهاعن الآلاف من عمليات  التحويل الأراضي  الفلاحية عن كشف بالتزاماته، وبالتالي ال
الدولة  مكن هذا القانونالمستفيدين  دون استثناء، كما   بشرط  أن يشمل  هذا الإجراء جميع
حسين الإيجارات في شكل عوائد ومن ثم استخدامها  لتعزيز  السياسة الزراعية، لتمن تحصيل 
 شروط تمويل  النشاط الفلاحي.
لدى البنوك من أجل  م  رهون يخول لصاحبه  حق تقديأن عقد الامتياز نجد  وبهذا      
ما يسهم  في تحديث والذي لم يكن  ممكنا  من قبل  م ،الحصول  على الائتمان المصرفي
للمستغلين أن يشتركوا حصرا  مع شركاء  يحملون الجنسية    كذلك يمكن، و القطاع الفلاحي
اء سوق لحقوق الجزائرية يسهمون في تمويل  المستثمرة  عن طريق عقد شراكة، مما يتيح  إنش
بحركة  الأرض  من الناحية  النظرية  على الأقل استخدام  الأراضي التابعة للدولة، والسماح 
إمكانية مع بالنسبة لأولئك  الذين لا يملكون  المهارات  أو القدرات لاستغلال هذه الأراضي، 
من خلال سيما قبل الدولة عن طريق  التحفيزات لا  تشجيع  تجميع  المستثمرات الفلاحية من
سهل استعمال الأساليب  وتمتياز لإنشاء مزارع أكثر ربحية محل الاتجميع الأراضي الفلاحية 
 الحديثة. الفلاحة
 قانونال تناقضه مع هو القانون هذاعلى  يؤخذ ما ه على الرغم من هذه النتائج إلا أنإلا أن     
خصوصا ما يتعلق  ة التابعة للدولةلاحيحق الانتفاع الدائم للأراضي الفل المرتب 91/78 رقم
وعدم  ،سنة 04بمدة زمنية مهما كان طولها والمحددة ب ةمحدد الذي يكون لمدة الامتيازبحق 
 المحافظة على الحقوق المكتسبةإلى جانب  فيما يتعلق بحق الانتفاع الدائم القوانينرجعية أثر 




ها والاعتناء بها، كما يمكن القول أن القانون رقم لا يرغب  في بذل أي جهد لرفع منتوج
 انسجاموالمتمثل في عدم  91/78القانون رقم في لم يصحح المشكل الأساسي  30/01
 الاستثمارية فيما بينهم بل أقره.أصحاب المجموعات 
يتناقض مع قانون  الاستثمار الذي لا يفرق بين  30/01لقانون رقم اأن  زيادة على        
منظمة التجارة العالمية  مع المستثمر الجزائري والأجنبي، وهي أحد الشروط التي لا تسامح معها 
الأجانب  لا يمكن للجزائر أن تعترض رغبة  التي ترمي الجزائر الانضمام إليها، حيث
كونها صادقت على لوائح منظمة التجارة العالمية التي تنص للاستثمار في المجال الفلاحي، 
كما  يات ثنائية  مع الاتحاد  الأوربيعلى المساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي وأبرمت اتفاق
أن افتقار  الفلاحين لخبرة  ولوج الأسواق الخارجية تحفز الأجانب  على الاستثمار في هذا 
مليون  5.2اعتبار أن الاستثمار الفلاحي لا يمكنه  شغل سوى المجال لتوفرهم على الخبرة، ب
، وبالتالي لا بد من إنشاء مؤسسة تضبط  فقط مليون هكتار من الأراضي 74هكتار من أصل 
العلاقة  بين مالك الأرض والمستأجر، بسبب وجود  فراغات  قانونية  قبل اللجوء  إلى 
العقار الفلاحي عن طريق  مجال الاستثمار في المستثمر  الأجنبي حتى تتمكن الدولة من فتح
 الشراكة. 
إلغاء عقد الامتياز عن طريق الإدارة مباشرة دون المرور على القضاء على كما أن       
ف سيترتب عنه تعسدارة كل الصلاحيات ، ومنح الإ91/78نص عليه القانون رقم  خلاف ما









ضح لنا جليا وني للعقار الفلاحي في الجزائر يتمن خلال دراسة موضوع النظام القان       
مدى اهتمام  المشرع وحرصه على سن نصوص قانونية تتلاءم  مع طبيعة النظام السائد في 
أنماط هذا العقار  تنظيم، حيث عرف في مجال العقار الفلاحي الدولة بشكل يفعل عجلة التنمية
كان بدايتها  نظام التسيير الذاتي، ثم نظام الثورة الزراعية  والتي ،عديدة من التنظيمات القانونية
واللذان  تميزا بتدخل الدولة مباشرة في التوجيه والمراقبة  للمنتجين، أين وحد المشرع هنا بين 
المتضمن الثورة الزراعية ليهدف إلى  37/17مفهوم الملكية والاستغلال، إذ جاء الأمر رقم 
لال الأراضي الفلاحية تحت شعار الأرض لمن يخدمها، ولا يملك تمكين  المواطنين من استغ
 إلا من يستثمرها.الحق فيها 
في مطلع الثمانينات عرفت الأراضي الفلاحية إصلاحا جديدا بموجب القانون غير أنه و        
المتعلق بحيازة الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح   3891أوت 31المؤرخ في  81/38رقم 
يهدف إلى تشجيع المواطنين على استصلاح واستغلال أقصى ما حيث  ها للخواص،وتمليك
وا  لى الاعتراف بحق الملكية العقارية لكل  ،يمكن من الإمكانات الزراعية الموجودة في البلاد
مواطن يستصلح أرضا بوسائله الخاصة، وبالتالي نجده يدخل في إطار تطبيق إجراءات ترقية 
القضائية فيه  أن ما يميز تطبيق هذا القانون هو قلة المنازعاتإلا ، اصةالملكية العقارية الخ
فشل عملية الاستصلاح في أغلب المناطق التي انطلقت بها، وذلك راجع إلى  والتي كان مردها
سببين متداخلين هما؛ الأول راجع إلى استحالة الاستصلاح في الكثير من المناطق الصحراوية 
الأرض والمناخ وضخامة الإمكانيات المادية وغيرها من المعطيات، الشئ بالنظر إلى طبيعة 
الذي يجعل المستفيدين يعدلون عن هذه المشاريع ويهملون الأراضي دون تفكير في مصير 
 عقودهم.
والسببب الثباني يكمببن فبي عبزوف الإدارة عبن إلغباء عقبود الاسبتفادة حتبى بعبد مبرور مهلبة       
فهمة في ذلك تلبك الصبعوبات التبي واجهبت المستصبلحين فمنحبتهم مهبلا الاستصلاح القانونية مت
 إضافية.
وعليه فتطبيق قانون الاستصلاح لم يطرح مشاكل قانونية وا  نما صعوبات ماديبة اعترضبت       
 سبيل إعداد عقود التمليك.
 654
 
ة أو ت بهببا العدالببفلببهببذا بالإضببافة إلببى أنببه إذا كانببت النزاعببات فببي القطبباع الخبباص قببد تك      
القضاء فإن الأمر عكس ذلك في قطاع الدولة عمومبا حيبث أن مسبؤولية اللجبوء إلبى القضباء لبم 
والسببب فبي مثبل هبذه القضبايا نبادرة  تستعمل إلا باحتشام، وهكذا كانت الأحكام التي صدرت فبي
      .ذلك لا يعود للقضاء بل لنظام التسيير الذي كان سائدا حين ذاك
ضببببا أن القببببانون كببببان موجهببببا ل راضببببي الواقعببببة فببببي الجنببببوب وأراضببببي كمببببا يلاحببببظ أي        
 لها القبببانونالهضببباب العليبببا إلا أن الواقبببع الميبببداني  شبببمل أيضبببا أراضبببي الشبببمال التبببي لبببم يشبببم
تمكن المستفيدون من الحصول علبى تسبهيلات قرضبية مبن  81/38وبالفعل وبفضل القانون رقم 
وا  عطباء الأولويبة  لهبم فبي الحصبول علبى العتباد الفلاحبي وأجهبزة البري أو النقبل ...الب    ،ناحيبة
مليبون  9.07مليبون دإ إلبى  9.91مبن جهبة ثانيبة فقبد ارتفعبت  القبروض الممنوحبة للقطباع مبن 
ألبف هكتبار فبي نهايبة  056وبذلك توسعت مساحة القطاع الخاص  بحبوالي  6891دإ في سنة 
 .5891
يمكبن القبول بعبدم نجباح هبذا  فبي الواقبع الميبداني عمليبة الاستصبلاحل عبام كتقيبيمنبه إلا أ        
التفكيبببر والأخبببذ بوسبببائل إلبببى  ممبببا  دى ،هلأهبببداف المرجبببوة منبببعبببدم بلبببو  االأسبببلوب مبببن خبببلال 
ر الظبببروف الاجتماعيبببة ة وا  عطائهبببا دفعبببا جديبببدا خاصبببة بتغيبببالعمليببب هبببذه رى لإنجببباحقانونيبببة أخببب
خاصبة ودخولهبا فبي مصبلحة الإصبلاحات  وبتبنيهبا نظبام الاقتصبادي الحبروالاقتصبادية للجزائبر 
تتبنبى منهجيبة جديبدة تتمثبل  ما جعل السلطات المعنية على رأسبها الحكومبةبتشجيع الاستثمار، م
 982/29بموجب المرسوم رقم في التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية
وبالتبالي لبم يبأتي تطبيقبا لبه لأن التنبازل عبن  81/38نون رقبم جاء بأحكام تختلف عبن القباوالذي 
الأرض يكبببون بمقا بببل ولبببيس بالبببدينار الرمبببزي، وكبببذلك نبببص علبببى مسببباهمة الدولبببة فبببي عمليبببة 
الاستصلاح فيما يخص توفير الميباه والطاقبة وطبرق الوصبول إلبى الأراضبي، وأسبند العمليبة إلبى 
حيبث تشبرف علبى اختيبار المترشبحين وكبذا تهيئبة  ،محافظبة تنميبة الفلاحبة بالمنباطق الصبحراوية
المنبببباطق الصببببحراوية دون محيطببببات الاستصببببلاح بالإضببببافة إلببببى أن هببببذا الاستصببببلاح يخببببص 
لبى هبذا دف منها هو إنشاء مستثمرات كبرى تخصص للزراعات الإستراتجية يطلبق عواله ،سواها
 البرنامج المحيطات الكبرى.
حبرا على ورق واعتبرت أحكامه كأنهبا شبعارات لا وجبود غير أن تطبيق هذا المرسوم كان       
وسببائل قانونيببة أخببرى، كببان مببن بينهببا صببدور  إيجببادتطلببب التفكيببر فببي ممببا  ،لتطبيقهببا ميببدانيا
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المتعلق بمنح حق امتياز قطع أرضبية مبن الأمبلاك الوطنيبة الخاصبة فبي  384/79المرسوم رقم 
المشباكل والعراقيبل فبي ديد مبن الإشبكالات و المساحات الاستصلاحية، والذي هو الآخر عرف الع
كعببدم دقببة وفعاليببة  لا تصببل إلببى الأهببداف المرجببوة منببه جعلببت بعببض المشبباريع والتببي ،الميببدان
وذلبك فيمبا يخبص إمكانيبة الاستصبلاح  ،بعبض الدراسبات المتعلقبة بتحديبد محيطبات الاستصبلاح
وكبببذا معرفبببة  ،اد استصبببلاحهاوكبببذا كيفيبببة معالجبببة العوائبببق والعيبببوب التبببي تعتبببري الأراضبببي المبببر 
ب نوعيبة التربة، وهبذا مرجعبه لبيس المحاصبيل الزراعيبة القبادرة علبى إعطباء مردوديبة عاليبة حسب
لنصببوص القانونيببة وا  نمببا فببي تطبيقهببا فمببثلا مسبباهمة الدولببة المنصببوص عليهببا لانجبباز الهياكببل 
 ل كبير.الأساسية لتوفير الطاقة والمياه وشق الطرق إلى المساحات لم تتقدم بشك
ز والغير إما لكون اعات التي نشبت بين أصحاب الامتيابالإضافة إلى وجود بعض النز       
الأرض الممنوحة كانت محل استغلال من طرف الغير وتم منحها في إطار الاستصلاح عن 
الاستثمار  في تراجع فقد عرفجانب التمويل أما  ،طريق الامتياز أو لأسباب أخرى عديدة
يستدعي من الدولة تقدير المساعدات  مما تنفيذ برامجهم.في  وصعوبات كبيرة واجهت الفلاحين
المالية اللازمة ويتطلب تطوير الأنشطة الفلاحية باستثمارات كبيرة لا سيما تلك الخاصة برفع 
ئل المالية الإنتاإ في المناطق الوعرة أو باستصلاح أراضي الجنوب، ويقتضي تنظيم هذه الوسا
دان الفلاحة ذات الطابع التحفيزي تسمح دة خاصة بالاستثمار في ميالمعتبرة تبني سياسة رشي
للمستثمرين  الراغبين في تشغيل هذا القطاع أن يستفيدوا من مساعدة الدولة وضماناتها وتتطلب 
يجب أن هذه السياسة إطارا قانونيا مناسبا يحدد على وجه الخصوص النصوص الرئيسية التي 
 تقوم عليها سياسة بعث الاستثمار الفلاحي.
الدولة  قيام الإصلاحانونية التي عرفها العقار الفلاحي في إطار الق ومن بين التنظيمات    
 7891حولت وحداته تدريجيا إلى وحدات مستقلة وفي سنة ، حيث بإعادة هيكلة القطاع العام
يتمتعون   والذينتم إنشاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية التي تضم ثلاثة فلاحين فأكثر 
مقابل الدفع بالتقسيط ، 91/78وذلك بمقتضى القانون رقم  ،بالاستقلال التام في تسيير شؤونهم
كما تم دفع تعويضات لأصحاب الأراضي  ة من النظام السابق،الموجود في المزرعلثمن العتاد 
 اضي طبقا لمبدأ الأرض لمن يخدمها.وتوزيع الأر في إطار قانون الثورة الزراعية،  المؤسسة
القاضي من خلال تطبيق هذا القانون غير أن الإصلاح الذي شرعت فيه الدولة       
يقة الانتفاع الدائم لم يطور القطاع الفلاحي ولم بطر  ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولةبا
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وذلك بسبب   ،الدولة  إيراداتيحسن  مداخيل أغلب المستثمرين، كما أنه لم يؤدي إلى زيادة  
الغموض الذي يكتنف حق الانتفاع الدائم، بالإضافة إلى صعوبة استيعابه من المحيط 
كثرة المزايدة هم، الأمر الذي  دى إلى الاقتصادي(المؤسسات المالية)، ومن المستفيدين أنفس
حيث أن استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة عن طريق حق الانتفاع حول هذه الأراضي، 
كس على الدائم قد أنشأ عدد من المشاكل من بينها؛ الوضع غير الواضح للفلاحين والذي انع
، حيث أن البنوك تطالبهم  فيما يتعلق بالحصول على القروضكيفية التعامل معهم خاصة 
بسندات تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي، ولا يكفي تقديم وثائق تثبت بأن لهم حق انتفاع دائم 
والذي ، للدولةلسنوية مع غياب الرقابة الفعلية عدم قيام الفلاحين بدفع الإتاوة اكذلك  عليها،
الواجب استغلالها  وتحولت إلى ير الوجهة الفلاحية ل راضي يكشف عن نتائج خطيرة أهمها تغ
 مساحات اسمنتية.
الذين رت إشكالية تملك العقار الفلاحي كهاجس رئيسي في وجه المستثمرين ومن هنا ثا       
تملك عامل مع الأرض ووسائل الاستثمار إلى البحث عن كيفية تحولت قضيتهم  من مجرد الت
ض ويمكن طرده منها في أي وقت ل ر الأرض، كون الفلاح  يرى نفسه في الأخير غير مالك 
 . زادت مطالبات الفلاحين بتملك أراضي الدولة الفلاحية التي يقومون باستغلالهاوبالتالي 
الدولة مساسا بسيادتها رافضة التنازل عن أي جزء من أراضيها للخواص          هذا ما اعتبرته و 
 الفلاح والصالح العام ل ملاك الوطنية ةمما دفع إلى توجه السياسة الحالية  للتوفيق بين إراد
لقدرات المستثمرات الفلاحية ويجسد أهداف  إعداد قانون يسمح باستغلال أفضل من خلال 
كان بدايتها  والتيهو ما جرى في التعديلات اللاحقة، المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و 
يشكل منعرجا  والذي عقاريالمتضمن التوجيه ال 0991/11/81المؤرخ في  52/09القانون رقم 
خاصة في مجال الأراضي ، وفق توجهات أكثر عقلانية وواقعية وذلك في التنظيم العقاري جديدا
والتي كانت لا تعير الاهتمام  ،الفلاحية التي عانت أكثر من غيرها من التنظيمات المتعاقبة
لقانون الكافي لأهم المحفزات الدافعة للإنتاإ والاستثمار والاستقرار، ولعل أهم ما جاء به هذا ا
لمسألة الملكية العقارية واعتباره قانون إطاري ينطوي على تصنيف هو قيامه على مفهوم جديد 
وواجبات الملاك سواء أكانوا حقوق  توضيح وكذلك ،الفلاحي دقيق وواضح لنوعية العقار
أو معنويين، كما جاء بفكرة تطهير حق الملكية العقارية عن طريق استحداث  نأشخاصا طبيعيي
 العديد من الآليات، بالإضافة إلى إقراره لمسألة إرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين.
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لتصادم في التنفيذ عوبة كبيرة عرف ص هو الآخر أن التطبيق الميداني لهذه القانونإلا         
المصالح المتضاربة ورفض بعض الأطراف الرضوخ للقانون، وظهرت المشاكل بسبب 
أدى إلى  91/78قانون رقم  كما أن الاسترجاع الكلي بعد صدور ،المنازعات بين الأطراف
ك التي وأثر سلبا على المستثمرات الفلاحية سيما تل ،في مصداقية الدولة عند البعض التشكيك
ويعد هذا معوقا أخر يحد من حجم الاستثمار في  ،عرفت انجاز استثمارات على أراضيها
المستثمرات الفلاحية، فحالة عدم الاستقرار الدائم التي يعيشها المستفيد تجعله مترددا في 
ك عن قطاعات استثمار أمواله وجهوده في إطار المستثمرة الفلاحية وتجده يبحث من أجل ذل
على منذ البداية أكد إلى القضاء الذي  ومن هنا انتقلت أثار هذه النزاعاتمنا واستقرارا، أكثر أ
 القانونية المتعلقة بعملية الرد. غموض الأحكام
وقد أدركت الدولة أن بقاء هذه النزاعات سيؤثر سلبا على تطبيق برنامج التعديل الهيكلي       
للقطاع الفلاحي، ولهذا الغرض وقصد إزالة التناقضات وسد النقائص أصدرت الأمر رقم 
المتعلق بقانون  52/09المعدل والمتمم للقانون رقم  5991/90/52المؤرخ في  62/59
 تعرض إليه قانون التوجيه العقاريتضمن هذا الأمر شيئا جديد لم يالتوجيه العقاري، وقد 
فبالإضافة إلى إعادة الأراضي المؤممة لملاكها الأصليين فقد نص على إعادة الأراضي المتبرع 
 بها لصندوق الثورة الزراعية والأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة.
المتعلق بالتوجيه العقاري  52/09انون رقم إلا أن الق 62/59ورغم صدور هذا الأمر رقم       
 ،كان له الأثر الأكبر في تزايد النزاعات المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
وذلك بسبب قرار إرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين، مما يعني المساس بمبدأ حق 
ما يترتب عنه من فرضه لشروط معينة ، و  91/78م الممنوح بموجب قانون رقم الدائ الانتفاع
ونصه الصريح على استبعاد عدة أملاك من  ،على المسترجع وعلى الأراضي المسترجعة
الاسترجاع هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ما ترتب عن عملية الاسترجاع من أثار شائكة رغم 
 قوم بها.أن المشرع حدد الإجراءات الإدارية اللازمة لتسويتها وعين هيئة خاصة ت
الخاضعة و  عقار الفلاحيوأخيرا وفي إطار الإصلاحات الواردة في مجال تنظيم ال       
والتي كانت السبب في فشل العديد من  للدولةللتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
المتضمن التوجيه  8002أوت3المؤرخ في  61/80صدر القانون رقم  القانونية، التنظيمات
، كما كرس نمط الامتياز الفلاحي والذي حدد قواعد المحافظة على الأراضي الفلاحية وتثمينها
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لى نص تشريعي خاص كنمط وحيد لاستغلالها، وأحال شروط وكيفيات استغلال هذه الأراضي إ
 عادة إحداث إصلاح معين في الدولة، والتي تستهدف ضمن التشريعات التوجيهيةيدخل  والذي
إذ أبن الغرض منها هو محاولة السلطة التشريعية تأطير مجال معين بالشكل الكافي، وذلك من 
ونية إصدار نصوص قانوهذا المسعى لا يمكنه أن يتأتى إلا ب أجل مسايرتها للبرنامج الوطني،
ي التأويل بسبب عمومية النص أحيانا إلى تضارب ف ذلك واضحة ودقيقة، لكي لا يؤدي
 حمل  ثاروالذي ي الفلاحيعقود الامتياز  نمط إضافة إلى أن  وغموضه أحيانا أخرى،
رتكز على قاعدة تأمين الفلاح على العقار الذي يستغله، ومن ثمة ضمان اقتصادية مباشرة  ي
ثقافة المتعامل الاقتصادي حقوقه القانونية الاستثمارية بما يؤدي في النهاية إلى إنشاء ونشر 
 .المنتج في قطاع يعول عليه في بعث النمو وبالتالي إنهاء المضاربة
قانون ال وعلى الرغم من هذه الايجابيات إلا أن ما يؤخذ على هذا القانون هو أنإلا أنه         
ون دائم ل راضي الفلاحية التابعة للدولة، فكيف للقانقضى بوجود حق انتفاع  91/78رقم 
سنة، لأن  04الجديد أن يسند حق الامتياز لمدة محدد بمدة زمنية مهما كان طولها والمحددة ب
إلى جانب المحافظة على الجديدة المعمول به هو عدم رجعية أثر القوانين  يمبدأ القانونال
الحقوق المكتسبة، مما يؤدي  إلى انفصال  الفلاح  عن الأرض  التي لم يعد  يعتبرها  ملكا 
ه، وبالتالي يصبح لا يرغب  في بذل أي جهد لرفع منتوجها والاعتناء بها، كما يمكن القول أن ل
والمتمثل في عدم  91/78لم يصحح المشكل الأساسي في القانون رقم  30/01القانون رقم 
 انسجام أصحاب المجموعات  الاستثمارية فيما بينهم بل أقره.
يتناقض مع قانون  الاستثمار الذي لا يفرق بين  30/01بالإضافة إلى أن القانون رقم         
التي وافقت عليها الجزائر عند الانضمام المستثمر الجزائري والأجنبي، وهي أحد الشروط 
، حيث لا يمكن للجزائر أن تعترض رغبة  الأجانب  للاستثمار في للمنظمة العالمية للتجارة 
لخبرة  ولوإ الأسواق الخارجية تحفز الأجانب  على كما أن افتقار  الفلاحين  الفلاحي، المجال 
وبالتالي لا بد من إنشاء مؤسسة تضبط  العلاقة  لتوفرهم على الخبرة،  الاستثمار في هذا المجال
بين مالك الأرض والمستأجر، بسبب وجود  فراغات  قانونية  قبل اللجوء  إلى المستثمر  
 ستثمار في العقار الفلاحي عن طريق الشراكة. الأجنبي حتى تتمكن الدولة من فتح مجال الا
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إلغاء عقد الامتياز عن طريق الإدارة مباشرة دون المرور على القضاء إضافة إلى أن       
رتب عنه الصلاحيات سي ، ومنح الإدارة كل91/78على خلاف ما نص عليه القانون رقم 
 .فلاحيال تعسف في استعمال السلطة وعدم توفير ضمان أكبر للمستثمر
كما أن عدم صدور العديد من النصوص التنظيمية التي توضح كيفية تطبيق قانون التوجيه 
 6102والتي أحال إليها في الكثير من مواده إلى غاية  8002الفلاحي والذي صدر في سنة 
 كان عائقا في تفعيل نصوص هذا القانون وغيره من القوانين الأخرى.
سى أن تحاول التخفيف من نقترح بعض الاقتراحات لعل وعولمعالجة هذه الإشكالات  ومن هنا 
 : والتي تتمثل في الموجودة على مستوى التنظيم القانوني للعقار الفلاحي المشاكل
السياسات على اعتبار أن  ة في مجال الاستثمار الفلاحيسياسة تشريعية واضح إيجاد -
 .أي بعيدة عن الميدان  عن الوضعية  الحقيقية للعقارالسابقة عادة ما كانت مبتورة  
وضع   لية للتشاور  والتعاون  بحضور  جميع الأطراف  الفاعلة  في الميدان الفلاحي  -
لإشكالية العقار ، وذلك من أجل إيجاد حل دائم والتي يكون فيها الفاعل الأساسي الفلاح
 رح.الفلاحي يستند على الموضوعية  والواقعية في الط
تت والتفتت الكبير والذي ترتب الفلاحية  التي تعاني من التشللمستثمرات  الهيكليةالبنية إعادة -
   النزعة الفردية المنتشرة في عقلية الفلاح.اللامبالاة و  هاعن
توقف  على تحديد أهداف كل سياسة فلاحية بشكل دقيق وواضح، لأن نجاح هذه الأخيرة  م-
أهداف طرح ضرورة  منها المرسومة من طرف الدولة، وبالتالي يستوجبطبيعة وحجم الأهداف 
 قعية  وقابلة للتحقيق مع المحيط الذي سوف تطبق فيه.وا
الدعم المالي للمستثمرين ومواصلة  صلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال موا-
 سياسة الإعفاء الضريبي المعمول بها في القطاع.
المكلفة بتنظيم هذا الوعاء خاصة الديوان  ل جهزة والهيئات الرقابة المقررةتفعيل  ليات -
 .                         لذلك بالوسائل القانونية والمادية والبشرية اللازمة الوطني ل راضي الفلاحية مع تزويدها 
 61/80رقم والتنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون النصوص القانونية الإسراع في إصدار -




من خلال ضرورة الإسراع في تنظيم لاحي من كل عراقيل البيروقراطية تخليص العقار الف-







































القانوني  للعقار الفلاحي في  لتنظيمحول ا عام : يتضمن مخطط)10الملحق رقم (-
 الجزائر.
 31المؤرخ في  81/38: نموذج عن عقد بيع في إطار القانون رقم )20الملحق رقم (-
 .427/38الفلاحية، والمرسوم رقم المتعلق بحيازة الملكية العقارية  3891أوت
دفتر شروط حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح،  ):30الملحق رقم (-
المتضمنة  3102/20/31المؤرخة في  261وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 
 إعادة تفعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية.
: نموذج عن مقررة تتضمن ترخيص بامتياز فلاحي في إطار المرسوم )40الملحق رقم (-
المحدد لكيفيات منح حق امتياز قطع  7991/21/51المؤرخ في  384/79التنفيذي رقم 
 أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة للمساحة الاستصلاحية.
ستغلال الأرض الفلاحية إلى غاية إتمام : نموذج عن مقررة ترخيص با)50(الملحق رقم-
 .384/79إجراءات تسليم عقد امتياز، وذلك في إطار المرسوم رقم 
 8المؤرخ في  91/78: نموذج عن عقد بيع تنفيذا للقانون رقم )60الملحق رقم (-
المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية  7891ديسمبر
 ق المنتجين وواجباتهم.وتحديد حقو 
 51المؤرخ في  30/01: نموذج عن عقد امتياز تنفيذا للقانون رقم )70الملحق رقم (-
، والذي يحدد شروط وكيفيات  استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك 0102أوت
 الخاصة للدولة.
إلى حق امتياز : نموذج عن استمارة تتعلق بتحويل حق الانتفاع الدائم )80الملحق رقم (-
 .30/01مضمنة بدفتر شروط في إطار القانون رقم 
: نموذج عن عقد يتضمن حق امتياز عن قطعة أرض فلاحية في إطار )90الملحق رقم (-
المتعلق بإنشاء مستثمرات  1102/20/32المؤرخ في  801أحكام المنشور الوزاري رقم 
 جديدة للفلاحة  وتربية الحيوانات. 
: دفتر شروط للامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة )01(الملحق رقم -
للدولة في إطار إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة منصوص عليها في أحكام المنشور الوزاري 
 .  801المشترك رقم 
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 .2691، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية، العدد
الاستغلالات الفلاحية المتضمن إدراج  3691أكتوبر 10المؤرخ في  883/36الأمر رقم -2
الأجنبية ضمن أملاك الدولة، الجريدة الرسمية، خاص الطبيعية والمعنوية بعض الأشالتابعة ل
 . 3691 المؤرخة في ،37العدد
المتضمن مصادرة أـراضي الأشخاص  4691أوت 72المؤرخ في  852/46الأمر رقم -3
 . 4691، المؤرخة في 17المتهمين بالمس بأمن البلاد واستقلالها، الجريدة الرسمية، العدد
المتضمن إلحاق الأملاك الشاغرة  بأملاك  6691ماي  60المؤرخ في  201/66الأمر رقم -4
 6691المؤرخة في، 63الدولة، الجريدة الرسمية، العدد
الجريدة ، 9691المتضمن قانون المالية  8691ديسمبر 03المؤرخ في  456/86الأمر رقم -5
 .8691المؤرخة في 601الرسمية، العدد 
المتضمن الثورة الزراعية، الجريدة الرسمية،  1791نوفمبر 8المؤرخ في 37/17الأمر رقم -6
 .1791نوفمبر 03مؤرخة في ال ،79العدد
، الجريدة المتضمن القانون المدني 5791سبتمبر 62المؤرخ في  85/57الأمر رقم -7
 .5791، المؤرخة في 87الرسمية، العدد
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المؤرخ  52/09ل ويتمم القانون رقم ، يعد5991سبتمبر 52المؤرخ في  62/59الأمر رقم -8
 72 المؤرخة في ،55المتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 0991نوفمبر 81في 
 .5991سبتمبر
، المحدد لشروط  وكيفيات منح الامتياز على 8002سبتمبر1 المؤرخ في40/80رقم  الأمر-9
، 94الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، العدد
 .8002سبتمبر3
، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102أوت 62المؤرخ في  10/01الأمر رقم -01
    .0102، 94، الجريدة الرسمية، العدد0102
 المراسيم:-4
تأسيس لجان في المزارع متضمن ال ،2691أكتوبر  22المؤرخ في 20/26المرسوم رقم  -1
 .2691، المؤرخة في 10، الجريدة الرسمية، العددالشاغرة
ضمن منع التصرف في الأموال المت 2691أكتوبر  32المؤرخ في  30/26المرسوم رقم  -2
 .2691، 10العددالشاغرة، الجريدة الرسمية، 
، الشاغرة والتنظيم الأم ضمنالمت 3691مارس  81المؤرخ في  68/36المرسوم رقم  -3
 .3691، المؤرخة في 51الجريدة الرسمية، العدد 
بالأموال المنقولة والعقارية المتعلق  3691ماي  8رخ في المؤ  861/36المرسوم رقم  -4
 .3691المؤرخة في  ،03لعددا ،الجريدة الرسمية تحت حماية الدولة، الموضوعة
ستغلالات المتضمن إدراج الإ 3691أكتوبر  10المؤرخ في  883/36المرسوم رقم  -5
الأجنبية ضمن أملاك الدولة، الجريدة  عض الأشخاص الطبيعية و المعنويةالفلاحية التابعة لب
 .3691، المؤرخة في 37الرسمية، العدد
المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة،  3791يجانف50المؤرخ في  23/37المرسوم رقم -6
 3791فيفري 02، المؤرخة في 51الجريدة الرسمية، العدد
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، المتضمن إنشاء بنك الفلاحة 2891مارس 31المؤرخ في  601/28المرسوم التنفيذي رقم -7
 61، المؤرخة في 11، الجريدة الرسمية، العددوتحديد قانونه الأساسي والتنمية الريفية
 .2891مارس
المحدد لكيفيات تطبيق  3891ديسمبر 01المؤرخ في  427/38المرسوم التنفيذي رقم -8
تعلق بالحيازة العقارية الفلاحية، الجريدة الم 3891أوت 81المؤرخ في  81/38 القانون رقم
 .3891ديسمبر 31، المؤرخة في 15الرسمية، العدد
، الذي يسن إجراء لإثبات التقادم 3891يما12المؤرخ في  253/38المرسوم التنفيذي رقم -9
، المؤرخة 12المكسب وا  عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، الجريدة الرسمية، العدد
 .3891ماي 42في 
، المتضمن إنشاء محافظة 6891تمبرسب 2المؤرخ في  222/68المرسوم التنفيذي رقم -01
 3، المؤرخة في 63يدة الرسمية، العددة في المناطق الصحراوية، الجر الفلاحي لتنمية
 .6891سبتمبر
من  92المحدد لكيفيات تطبيق المادة  ،9891 أفريل81المؤرخ في  15/98المرسوم رقم -11
الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي  7891ديسمبر  8المؤرخ في  91/78القانون رقم 
، 61،عدد الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية
 .9891أفريل  91 مؤرخة فيال
 الإداري المحدد لشروط إعداد العقد ،0991فيفري  60المؤرخ في  05/09المرسوم رقم -21
المؤرخ  91/78ن في إطار القانون رقم يقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيثبت الحقوق العالذي ي
 ..0991فيفري7المؤرخة في ،6العدد  ،الجريدة الرسميةوكيفيات ذلك، 7891ديسمبر  80ي ف
المحدد لكيفيات تطبيق المادة  ،0991فيفري  6المؤرخ في  15/09المرسوم التنفيذي رقم -31
 الجريدة الرسمية، ،وكيفيات ذلك 7891ديسمبر8المؤرخ في  91/78رقم من القانون  82
 . 0991فيفري  7 مؤرخة في، ال6العدد
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ن الكوارث ، المتضمن صندوق ضما0991ماي 62المؤرخ في  851/09المرسوم رقم -41
 .0991ماي 03، المؤرخة في 22الفلاحية وتحديد تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، العدد
إدارة  المحدد لشروط 1991نوفمبر  22المؤرخ في  454/19المرسوم التنفيذي رقم -51
الجريدة الرسمية، ضبط كيفيات ذلك، تسييرها ويو صة والعامة التابعة للدولة الأملاك الخا
 .1991نوفمبر 42، المؤرخة في 06العدد
ح التعويض المحدد لشروط من ،4991جانفي4المؤرخ في  60/29 المرسوم التنفيذي رقم-61
، 0991ديسمبر 13في المؤرخ  63/09من القانون  921المالي المنصوص عليه في المادة 
 .2991جانفي8، المؤرخة في 20العدد ،الجريدة الرسمية،1991تضمن قانون المالية لسنة والم
التنازل عن الأراضي ، المحدد لشروط 2991جويلية6المؤرخ في  982/29المرسوم رقم -71
 ،55في المساحات الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها، الجريدة الرسمية، العددالصحراوية 
 2991جويلية 91المؤرخة في 
عرف النشاطات الفلاحية ي ،6991جانفي  72المؤرخ في  36/69المرسوم التنفيذي رقم -81
جانفي  82 في المؤرخة، 07،العدد الجريدة الرسميةعتراف بصفة الفلاح، الا شروط يحددو 
 .6991
، المتضمن إنشاء الديوان 6991فيفري 42المؤرخ في  78/69التنفيذي رقم المرسوم -91
 .6991فيفري 82، المؤرخة في 51الوطني للأراضي الفلاحية، الجريدة الرسمية، العدد
، يحدد كيفيات منح حق 7991ديسمبر 81المؤرخ في  384/79المرسوم التنفيذي رقم -02
لوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية امتياز قطع أرضية من الأملاك ا
 . 7991ديسمبر 71، المؤرخة في 38وأعبائه وشروطه، الجريدة الرسمية، العدد
يضبط تشكيلة الهيئة  ،7991ديسمبر  51المؤرخ في  484/79المرسوم التنفيذي رقم -12
، 51، العدد جريدة الرسميةالدم استغلال الأراضي الفلاحية،الخاصة وكذلك إجراءات إثبات ع
 . 7991ديسمبر  31 المؤرخة في
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شروط تجزئة الأراضي  يحدد ،7991ديسمبر  02المؤرخ  094/79المرسوم التنفيذي رقم -22
 . 7991ديسمبر 12المؤرخة في ،48، العددالجريدة الرسميةالفلاحية، 
، الذي يحدد شروط إدارة 8991ديسمبر1المؤرخ في  183/89رقم  التنفيذي المرسوم-32
 2، المؤرخة في 09الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية، العدد
 .8991ديسمبر
 79/59، يعدل المرسوم رقم 9991نوفمبر 03المؤرخ في  372/99المرسوم التنفيذي رقم -42
قانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الذي يحدد ال 5991نوفمبر 03المؤرخة 
، الجريدة الرسمية، المؤرخة 68الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها، العدد
 .9991ديسمبر5في 
، المتعلق بتسيير الحساب الخاص 0002ماي  03المؤرخ في  811/0002المرسوم رقم -52
للضبط والتنمية الفلاحية، الجريدة الرسمية،  تحت اسم الصندوق الوطني 760-203رقم 
 .0002جويلية4، المؤرخة في 13العدد
المحدد لشروط وكيفيات  ،3002سبتمير  61المؤرخ في  313/30يذي رقم فنالتالمرسوم -62
، الجريدة الرسمية، الوطنية المدمجة في قطاع عمرانياسترجاع الأراضي الفلاحية للأملاك 
 .3002سبتمبر 12 ، المؤرخة في12العدد 
، يعدل ويتمم المرسوم رقم 9002أكتوبر22المؤرخ في  933/90المرسوم التنفيذي رقم -72
والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،  6991فيفري 42المؤرخ في  78/69
 .9002أكتوبر 52، المؤرخة في 16العدد
د كيفيات تطبيق حق الامتياز ، يحد0102ديسمبر 32المؤرخ في  623/01المرسوم رقم -82
، 97لاستغلال الأراضي الفلاحية  التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية، العدد
 .0102ديسمبر 92المؤرخة في 
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، الذي يحدد كيفيات تطبيق 1102جانفي  01المؤرخ في  60/11المرسوم التنفيذي رقم -92
ابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية الت
 1102جانفي 21،المؤرخة في 20الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية،الجريدة الرسمية،العدد
، المتضمن إلغاء تصنييف قطع 1102جويلية9المؤرخ في 732/11المرسوم التنفيذي رقم -03
الولايات، الجريدة أراضي فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض 
 .0102ديسمبر 92، المؤرخة في 97الرسمية، العدد
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2102فيفري 02 المؤرخ في38/21المرسوم التنفيذي رقم -13
، الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك 7991ديسمبر 51المؤرخ  في 484/79رقم 
 31، 93ية، الجريدة الرسمية، العددإجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاح
 .1102جويلية
، يحدد المناطق ذات الإمكانيات 2102مارس91المؤرخ في 421/21المرسوم رقم -23
الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على 
، المؤرخة في 71مية، العدد الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرس
 .2102مارس 52
، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي 4102فيفري 01المؤرخ في  07/41المرسوم رقم -33
 .4102فيفري02، المؤرخة في 9الوقفية المخصصة للفلاحة، الجريدة الرسمية، العدد
 :القرارات-5
لكيفيات الحصول على قرض المحدد  5891ماي  62قرار وزاري مشترك المؤرخ في ال-1
 لتمويل مشاريع الاستصلاح الأراضي الفلاحية وذات الوجهة الفلاحية.
المحدد لأقسام محافظة التنمية الفلاحية في  8891جوان 7قرار وزاري مشترك المؤرخ في ال-2
 المناطق الصحراوية.
كيفيات منح المتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد  1102مارس 92القرار رقم -3
 حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية.
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 المتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية  1102جوان  61المؤرخ في  404القرار رقم -4
 يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار 2102نوفمبر 11المؤرخ في  4431قرار رقم ال-5
المترشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
 . 3102سبتمبر 51، المؤرخة في 44المتوفرة، الجريدة الرسمية، العدد
 :التعليمات-6
المتعلقة بتطهير شروط  0991جانفي  4المؤرخة في  40التعليمة الوزارية المشتركة رقم -1
 .91/78رقم تطبيق القانون 
المتعلقة بإعداد العقد  0991مارس 7المؤرخة في  021التعليمة الوزارية المشتركة رقم -2
المؤرخ  91/78الإداري المثبت للحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحين في إطار القانون 
 .7891ديسمبر 8في 
المتعلقة بالتنازل عن  2002جويلية  51المؤرخة رقم  7رقم  الوزارية المشتركة التعليمة-3
 .91/78الحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحين  بموجب القانون رقم 
المتعلقة  بشروط وكيفيات تنفيذ  الشراكة   1102مارس 41المؤرخة في  912التعليمة رقم -4
ة (شركات من أجل تسيير واستغلال المزارع النموذجية  المشادة إلى مؤسسات عمومية اقتصادي
 ذات أسهم).
المتعلقة بمعالجة  2102سبتمبر  11المؤرخة في  456رقم  الوزارية المشتركة التعليمة-5
  ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز من طرف اللجان الولائية.
المتضمنة إعادة تفعيل  3102فيفري 31المؤرخة في 261التعليمة الوزارية المشتركة رقم -6
 لق بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية.الجهاز المتع
المتعلقة بتحقيق  3102مارس  41المؤرخة في  691التعليمة الوزارية المشتركة رقم -7
إجراءات الوصول إلى العقار الفلاحي وا  نشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية المواشي 




المتعلق بكيفيات  تطبيق  0991جوان 71المؤرخ في  923الوزاري المشترك رقم  المنشور-1
من القانون رقم  82المتعلق بتطبيق المادة  0991فيفري  6المؤرخ في  05/09المرسوم رقم 
الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  7891/21/80المؤرخ في  91/78
  لمنتجين وواجباتهم.للأملاك الوطنية وتحديد حقوق ا
المتعلق بإنشاء مستثمرات  1102فيفري  32المؤرخ في  801المنشور الوزاري المشترك رقم -2
 جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات.
المتعلق بالحماية والحفاظ  7991مارس 20المؤرخ في  460المنشور الوزاري المشترك رقم -3
 حي.على الأراضي الفلاحية  أو ذات الطابع الفلا
المتعلق باقتطاع  1102مارس  92المؤرخ في  191المنشور الوزاري المشترك رقم -4
 الأراضي الفلاحية لإنجاز التجهيزات العمومية.
المتعلق بحيازة الملكية  1102جوان 60المؤرخ في  204المنشور الوزاري المشترك رقم -5
 العقارية الفلاحية والتأمين العقاري للمستثمرين الفلاحين.
المتعلق بإجراءات تحويل  9002نوفمبر11المؤرخ في  355المنشور الوزاري المشترك رقم -6
أو إلغاء تصنييف الأراضي الفلاحية لاستعمالها كأوعية عقارية لانجاز مشاريع التجهيزات 
 .التنموية
 :المذكرات -8
 7991صوص، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة الن-1
 4002العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص، المديرية -2
 5002 المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص،-3
 6002المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص، -6
 8002المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص، -7
 9002ص، المديرية العامة للـملاك الوطنية، مجموعة النصو -8
 0102المديرية العامة للأملاك الوطنية، مجموعة النصوص،-9
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 .30المديرية العامة للأملاك الوطنية، نشرة مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، رقم -01
 باللغة العربية ثانيا: المراجع
 الكتب:/1
بالقانون رقم القانون المدني نصا وتطبيقا طبقا لأحدث التعديلات ، أحمد لعور، نبيل صقر-1
 .7002دار الهدى، الجزائر،  ،50/70
 .5002، دار هومة، الجزائر، منازعات أملاك الدولة أحمد يحياوي،-2
لقانون المدني الجزائري على ضوء بين الشريعة الإسلامية وا‹‹ الشفعة،، أحمد خالدي-3
 .6002 ، طبعة الأولى، دار هومة ،الجزائر،››جتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولةا
دار المطبوعات الجامعية،  ،منازعات الحيازةالمراكز القانونية في ، أمير خالد عدلي-4
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 8002.9002بودواو، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،  أعمال، كلية الحقوق
، مذكرة العقار من الندرة وسوء التسيير إلى حتمية انتهاج أسلوب التخطيطمختار حديد، -04
ماجستير، فرع التخطيط والتنمية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 
 .2002.1002التسيير، جامعة الجزائر، 
، مذكرة السياسات الفلاحية في الجزائر والإصلاحات الطارئة عليهاجرمولي، مليكة -14
ماجستير، فرع التنظيمات السياسية والإدارية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية  
 .5002العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 
ظل القانون المتضمن التوجيه العقاري رقم  حق الشفعة الإدارية فيمريم بورابة، -24
، مذكرة ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 52/09
 9.2102.1102يوسف بن خدة، 
، مذكرة ماجستير، فرع العقار الحضري والفلاحيالجرائم الواقعة على مسعود خطوي، -34
 5102.4102)، 1وق، جامعة الجزائر(الجنائية، كلية الحقالقانون الجنائي  والعلوم 
تملك الأراضي الفلاحية بإحيائها واستصلاحها في الشريعة الإسلامية مفتاح دليوح، -44
مذكرة ماجستير، تخصص قانون عقاري، قسم القانون الخاص، كلية  والقانون الجزائري،
 .7002الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 
 125
 
مذكرة ، في التشريع الجزائري علاقة مسح الأراضي العام بالحفظ العقاريقيزي، لزهاري ال-54
 .3102.2102)، 1ماجستير، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر (
، رسالة دكتوراة، قسم القانون النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائرناصر لباد،  -64
 5002.4002مختار، عنابة،  العام، كلية الحقوق، جامعة باجي
، مذكرة ماجستير، فرع النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائرنعيمة أكلي، -74
 .3102قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 المقالات:/3
الملتقى الأول،  وا  شكالية تطهيره،الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للعقار أحمد رحماني، -1
 ، الغرفة الوطنية للموثقين.2002أفريل71-61التوثيق وتحديات العصرنة يومي 
، مجلة مجلس الدولة، العدد المنازعات القضائية في المستثمرات الفلاحيةأعمر عريشي، -2
 5002، منشورات الساحل، 70رقم 
بالامتياز على الأراضي التابعة للأملاك المتعلق  40/80الأمر رقم الياقوت أكرون، -3
، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، عدد خاص، الخاصة للدولة، آداة لترقية الاستثمار
 .0102، قسم الوثائق، 30الجزء 
شروط واجراءات إسقاط حق الانتفاع الدائم في قانون المستثمرات  بن يوسف بن رقية، -4
، قسم القانون 1002أفريل  71-61القانون العقاري يومي  ، ملتقى وطني حولالفلاحية
الخاص، عدد خاص، كلية الحقوق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 
 0002، جامعة الجزائر، 20، رقم 24الجزء 
إعادة الأراضي الفلاحية الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها بن يوسف بن رقية، -5
 .1002.0002، المعهد الوطني للقضاء، مديرية الدراسات، ليينالأص
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، 91/78الطبيعة القانونية للمستثمرة الفلاحية في ظل القانون رقم بن يوسف بن رقية، -6
 .4002مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء الأول، قسم الوثائق، 
، 3، مجلة الحقوق، العددالثروة في الإسلامالتنمية والملكية وتوزيع حاتم القرنشاوي،  -7
 .3891، جامعة الكويت، 7السنة
، 40، مجلة الموثق، العدد قاعدة الرسمية أحد قواعد تنظيم الشهر العقاريخالد رامول، -8
 .1002الغرفة الوطنية للموثقين، 
علوم ، مجلة الحدود فعالية دعم الدولة في السياسة الزراعية الجزائريةرابح زبيري، -9
 ، جامعة محمد خيضر بسكرة3الإنسانية، العدد 
، ملتقى قضاة المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون المستثمرات الفلاحيةرشيد معلم، -01
 .2991الغرف الإدارية، وزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 
 الخيارات الممكنة لتطوره،إشكالية تنظيم العقار الفلاحي الجزائري وأهم زهير عماري،  -11
، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 31مجلة أبحاث اقتصادية  وا  دارية، العدد
 3102
سعيدة العائبي، الاستثمار العقاري في الأملاك الوقفية، الملتقى الوطني حول الاستثمار -21
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، كلية 3102ديسمبر 21و 11العقاري في الجزائر، يومي 
 الوادي.
، مجلة الموثق، القاعدة العقارية الفلاحية والمشكلة الزراعية في الجزائرسعيد بختاوي،  -31
 ، الغرفة الوطنية للموثقين8عدد
، الملتقى المغاربي حول تجديد المرفق العمومي يومي القرض الفلاحيسلامي الطاهر، -41
 .2991لإدارة، مركز التوثيق والبحوث الإدارية، ، مجلة ا1991أكتوبر01-9
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، المعهد سندات إثبات حق الملكية في ظل النظام القانوني الجزائري سماعين شامة، -51
 .1002.0002الوطني للقضاء، مديرية الدراسات 
، الغرفة الوطنية 7، مجلة الموثق، العددالوقف في التشريعات الجزائريةشريف بن عقون،  -61
 .2002للموثقين، 
المتضمن التوجيه  52/09حق الشفعة في إطار القانون رقم عبد الرزاق زوينة، -71
، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة العقاري
 9991الجزائر، 
، منظمة المحامين 20، مجلة المحاماة، العددالمنازعات العقاريةعبد الرحمن دغنوش، -81
 .7002ناحية باتنة، 
، مجلة حدود شهادة الحيازة في تطهير الملكية العقارية الخاصةعبد العزيز محمودي، -91
 .7002، مجلس الأمة، الجزائر، 81الفكر البرلماني، عدد
، شركة الاتحاد 4، سنة82، مجلة الرائد العربي، العددالتأمين الزراعيعبد اللطيف عبود،  -02
 العربي لإعادة التأمين، دمشق.
رقم  ، نشرية الفلاحة  في الجزائر، عددتطور القرض الفلاحي في الجزائرعلي داودي،  -12
 .5102، جانفي4102، ديسمبر30
 71-61، ملتقى وطني حول القانون العقاري يومي المنازعات العقاريةعمار معاشو،  -22
ية الحقوق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، قسم القانون الخاص، عدد خاص، كل1002أفريل
 .0002، جامعة الجزائر، 20، رقم 24والاقتصادية والسياسية، الجزء 
، مجلة إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداريعمار معاشو،  -32
 .6002، منظمة المحامين منطقة تيزي وزو، 4المحاماة، العدد
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،  8، مجلة الفكر البرلماني، العددقراءة في قانون التوجيه العقاريعمر حمدي باشا،  -42
 .5002مجلس الأـمة، الجزائر، 
 .2002، الغرفة الوطنية للموثقين، 7، مجلة الموثق، العددعقد الشهرةعمر حمدي باشا، -52
ة للعلوم القانونية ، الجزء الأول، المجلة الجزائرينظرات في قانون الأوقاففريدة زواوي، -62
 .5991،جامعة الجزائر، 4، رقم 33والاقتصادية والسياسية، الجزء
دراسة >>إشكالية العقار في عملية الاستثمار الخاص في الجزائرفوزي نعيمي، -72
، 40، رقم 73، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء  <<ميدانية
 .2002للأشغال التربوية، الديوان الوطني 
، مجلة جامعة الأمير غبد مسؤولية الحاكم في حماية الأراضي الزراعيةكمال لدرع،  -82
 .7002، جامعة قسنطينة، 32القادر للعلوم الإسلامية، عدد 
، 7ليلى زروقي، استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، مجلة الموثق، العدد -92
 .2002ية للموثقين، الغرفة الوطن
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإدارية، السياسات الزراعية في الجزائرمبارك بلالطة، -03
 3002،الديوان الوطني للأشغال التربوية، 4العدد
، 1مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد التأميم في القانون المقارن،محمد أحمد عطا الله، -13
 5991السنة الأـولى، 
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الفلاحة والأمن الغذائي في الجزائرمحمد العربي ساكر، -23
 .1002، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 10، رقم 93والاقتصادية والسياسية، الجزء
، إشكاليات العقار الصناعي والفلاحي وتأثيرها على الاستثمار بالجزائرمحمد حجاري، -33
 .2102، 61مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد
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، المجلة الجزائرية العقار الفلاحي من حق الانتفاع إلى حق الامتيازمحمد رجراج،  -43
 .4102،  كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 10للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد 
، مجلة دفاتر في قانون الاستثمار الجزائري دور الدولة في منح الامتيازمراد بلكعيبات،  -53
 .2102، 7السياسة والقانون، العدد
، مجلة مجلس الدولة، دور القاضي الإداري في المنازعات العقاريةموسى بوصوف، -63
 .2002، دار هومه، 2العدد
، الغرفة الوطنية 31، مجلة الموثق، عدد-محاولة تعريف-السوق العقاريةناصر لباد،  -73
 .5002للموثقين، 
، مجلة الموثق، الحياة العقارية في الجزائر إبان الحقبة الاستعماريةنور الدين رجيمي، -83
 .1002، الغرفة الوطنية للموثقين، 3العدد
، العقار الخاص، مجلة المحامين، العدد إشكالات المنازعات العقاريةولد الشيخ شريفة، -93
 .6002وزو، ، منظمة المحامين، منطقة تيزي 40
 .5002، 12، العددمحاربة تحويل الأراضي الفلاحيةمجلة مجلس الأمة، -04
 6002، 72العدد توسيع التعاملات المالية لتشجيع المستثمرات،مجلة مجلس الأمة، -14
 الندوات والملتقيات: /4
الديوان ، زرالدة، وزارة العدل 3991ديسمير 61و 51الندوة الوطنية للقضاء العقاري، يومي -1
 الوطني للأشغال التربوية.
 ممثل وزارة الفلاحة، مديرية الهندسة الريفية، المنازعات العقارية الفلاحية.-
 فرحات عازب، مسح الأراضي والسجل العقاري-
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 ممثل اتحاد الفلاحين.-
وزارة العدل، نادي الصنوبر الديوان  ،0991فيفري 72-62-52الندوة الوطنية للقضاء، أيام -2
 طني للأشغال التربوية.الو 
الملتقى الدولي التاسع حول استدامة الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغيرات  -3
، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 4102نوفمبر 42-32والتحديات الاقتصادية الدولية، يومي
 وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف:
غلال العقار الفلاحي ودوره في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن ترشيد استليندة رزقي، -
 4102.1002الغذائي في الجزائر من خلال البرامج التنموية 
 .دور سياسة الإنعاش الاقتصادي في دعم نمو القطاع الفلاحي في الجزائر نبيل بوفليح،-
 60و 50اق، أيام الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي  الجزائري: واقع وآف-4
 ، قالمة.5491ماي 8،كلية العلوم الاقتصادية  وعلوم التسيير، جامعة 1002نوفمبر
النظام المصرفي الجزائري عبر الإصلاحات  الاقتصادية: ""تطور مليكة زغيب وحياة  نجار، -
 وتحديات"".
 22 الملتقى الدولي حول تنمية الفلاحة الصحراوية كبديل للموارد الزائلة، يومي-5
 ، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة:2002أكتوبر32و
 .السياسة الفلاحية ومشكلة العقار الفلاحي بالقطاع العمومي الجزائريإسماعيل شعباني، -
 شعيب بونوة وعلي بودلال، إشكالية التمويل الفلاحي والسياسة المنتهجة لإنعاش هذا القطاع. -
، يوم إشكالات العقار الفلاحي وأثرها على التنمية في الجزائر ل حولالملتقى الوطني الأو -6 
 ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة.4102مارس 9
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، المجلة القضائية، المحكمة العليا، 7991/70/60قرر بتاريخ  969711الملف رقم -1
 .7991، 20العدد
، المجلة القضائية، المحكمة العليا، 8991/21/61قرر بتاريخ  140481الملف رقم -2
 .9991، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 20العدد
 .0002، 2، المجلة القضائية، العدد0002/40/62قرر بتاريخ  042591الملف رقم -3
، قسم 10ئية، العدد ، المجلة القضا2002/40/42قرر بتاريخ  572622الملف رقم -4
 .2002الوثائق، 
، قسم 20، المجلة القضائية، العدد3002/10/91قرر بتاريخ  864042الملف رقم -5
 .3002الوثائق، 
، قسم 20، المجلة القضائية، العدد 3002/90/92قرر بتاريخ  765352الملف رقم -6
 .3002الوثائق، 
، قسم 10ة القضائية، العدد ، المجل3002/30/91قرر بتاريخ  599162الملف رقم -7
 .4002الوثائق، 
، قسم 20، المجلة القضائية، الجزء 8991/20/52قرر بتاريخ  917051الملف رقم -8
 .4002الوثائق، 
، قسم 20، المجلة القضائية، العدد 6002/40/21قرر بتاريخ  453423الملف رقم -9
 .6002الوثائق، 




، قسم 10، مجلة المحكمة العليا، العدد 8002/11/21قرر بتاريخ  759874ملف رقم -11
 .9002الوثائق، 
، قسم 10، مجلة المحكمة العليا، العدد 8002/11/21قرر بتاريخ  802884ملف رقم -21
  9002الوثائق، 
، قسم 10، مجلة المحكمة العليا، العدد 1102/30/01بتاريخ قرر  756646ملف رقم -31
 1102الوثائق، 
، قسم 20، مجلة المحكمة العليا، العدد1102/60/61قرر بتاريخ  047556ملف رقم -41
 .1102الوثائق، 
، قسم 20، مجلة المحكمة العليا، العدد 2102/40/90قرر بتاريخ  721000ملف رقم -51
 .2102انونية والقضائية، الوثائق  والدراسات الق
، مطبعة 10، مجلة مجلس الدولة، العدد 1002/70/90قرر بتاريخ  53300ملف رقم -61
 .2002الديوان، 
، مطبعة 10، مجلة مجلس الدولة، العدد9991/20/10قرر بتاريخ  792051ملف رقم -71
 .2002الديوان، 
، در 20ولة، العدد ، مجلة مجلس الد2002/50/72قرر بتاريخ  693400ملف رقم -81
 .2002هومة، 
، دار 20، مجلة مجلس الدولة، العدد 2002/60/01قرر بتاريخ  121300ملف رقم -91
 .2002هومة، 




، مطبعة 30الدولة، العدد ، مجلة مجلس 3002/20/40قرر بتاريخ  4677رقم  ملف-12
 .3002الديوان، 
، منشورات 5، مجلة مجلس الدولة، العدد 4002/20/01قرر بتاريخ  062700ملف رقم -22
 .4002الساحل، 
، 50، مجلة مجلس الدولة، العدد 4002/40/60قرر بتاريخ  897110ملف رقم -32
 4002منشورات الساحل، 
، 70، مجلة مجلس الدولة، العدد 5002/20/10قرر بتاريخ  793410ملف رقم -42
 .5002منشورات الساحل، 
، 70، مجلة مجلس الدولة، العدد 5002/70/21قرر بتاريخ  198710ملف رقم -52
 5002منشورات الساحل، 
، 80، مجلة مجلس الدولة، العدد 5002/11/51قرر بتاريخ  591020ملف رقم -62
 5002منشورات الساحل، 
، 90، مجلة مجلس الدولة، العدد 7002/60/72بتاريخ  قرر 839430ملف رقم  -72
  .9002منشورات الساحل، 
 التقارير:/6
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، -1
ملخص مشروع التقرير حول شكل العقار في الجزائر: عائق أمام التنمية الاقتصادية، الدورة 
 4991جوان  ،42العامة 
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التقويم، تقرير حول الظرف الاقتصادي -2
 .7991، الدورة الثامنة، 6991والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة 
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المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التقويم، تقرير حول الظرف الاقتصادي -3
 7991أكتوبر 92-82، الدورة التاسعة،7991سنة والاجتماعي للسداسي الأول من 
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 502...................حالة إخلال المستثمرة للالتزاماتالإجراءات المتبعة في  :الفرع الأول
 502...........................................................الحقوق إسقاطحالات  :أولا
 802......................................................الأعوان المكلفون بالمعاينة :ثانيا
 312......بالالتزاماتالإجراءات المتبعة في حالة إخلال أحد أعضاء المستثمرة  :الفرع الثاني
 412...........................ي المختص بالنظر في إسقاط الحقوقالقاض :المطلب الثاني
 612..............................................ن المستثمرةالفرع الأول :إسقاط الحقوق م
 812........................................:الأثر المترتب على إسقاط الحقوقالفرع الثاني 
 022............................................................:حالات الأخذ بالشفعة أولا
 122.........................................................:إجراءات الأخذ بالشفعة ثانيا




 822........للدولةاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة و  ةالباب الثاني :إعادة تنظيم حق الملكي
 332...............................يم حق الملكية العقارية الفلاحيةالفصل الأول : إعادة تنظ
 832.........................................مفهوم الملكية العقارية الفلاحيةالمبحث الأول :
 142.......................................تصنيف الملكية العقارية الفلاحيةالمطلب الأول :
 242...........................................:التصنيف التقني (الطوبوغرافي) الفرع الأول
 342.......................................................:أراضي فلاحية خصبة جدا أولا
 342...........................................................:أراضي فلاحية خصبة ثانيا
 342...............................................أراضي فلاحية متوسطة الخصوبة ثالثا :
 342........................................................:أراضي ضعيفة الخصوبةرابعا 
 542......................الأرض من الري استفادةعلى أساس  الوارد الفرع الثاني :التصنيف
 542...................................................................أولا :أراضي مسقية.
 542...................................................................ثانيا :أراضي جافة.
 642.......................طبيعة ملكية الأراضي. نيف الوارد على أساسصالت: الفرع الثالث
 642.........................................................:الأملاك الفلاحية الوطنية أولا
 642......................................................ثانيا :الأملاك الفلاحية الخاصة.
 642.........................................................ثالثا:الأملاك الفلاحية الوقفية.
 642........................................المطلب الثاني :إثبات الملكية العقارية الفلاحية.
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 842...................................الفرع الأول :كيفية إثبات الملكية الفلاحية الخاصة.
 842...............................وحة.سمأولا : إثبات الملكية العقارية في المناطق غير الم
 942....................................وحة.سمالملكية العقارية في المناطق المثانيا :إثبات 
 152...................................الفرع الثاني :آليات تطهير الملكية العقارية الفلاحية.
 252...................................................................أولا :شهادة الحيازة.
 652.....................................................................ثانيا :عقد الشهرة.
 752................................العقاري.ثالثا :سند الملكية الذي سلم في إطار التحقيق 
 952.......................المبحث الثاني :أدوات مراقبة استغلال الملكية العقارية الفلاحية.
 162.......................................المطلب الأول :المحافظة على الطابع الفلاحي.
 262...................................ع الفلاحي.الفرع الأول : آليات المحافظة على الطاب
 362..................................................وحدة المستثمرة.أولا :المحافظة على 
 362...........نتقال الأرض الفلاحية عن طريق الإرث.ا:المحافظة على المستثمرة عند  ثانيا
 462......................................والبناء عليها.ثالثا :عدم تحويل الأراضي الفلاحية 
 172........................................الأراضي الفلاحية. استغلالالفرع الثاني :إلزامية 
 372........................................................لال وطرقه.غستتعريف الا : أولا
 472..........................................................ستغلال.الاعدم :تعريف  ثانيا
 672...............ر و مراقبة الملكية العقارية الفلاحية.يالمطلب الثاني :الهيئات المكلفة بتسي
 772.......................................الفرع الأول :الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
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 872................................................................شكلية الديوان.ت أولا :
 082..................................................................ثانيا :مهام الديوان.
 182............................الأراضي الفلاحية. استغلالالفرع الثاني :لجنة إثبات عدم 
 282.............................................ستغلال.:إجراءات التأكد من عدم الا أولا
 482.............................................غلالتسالمترتبة عن عدم الا الآثارثانيا :
 782.....ن.يكها الأصليالمبحث الثالث:إجراءات صدور قرار إرجاع الأراضي الفلاحية لملا
 092...........................:إدماج بعض الأراضي ضمن أملاك الدولة.المطلب الأول
 192...............................الفرع الأول :إدماج المزارع الشاغرة ضمن أملاك الدولة.
 292........غلالات الفلاحية التابعة للمعمرين ضمن أملاك الدولة.تس:إدماج الإ الفرع الثاني
 392.....الفرع الثالث :إدماج بعض الأراضي الفلاحية التابعة للجزائريين ضمن أملاك الدولة.
 492..............................الفرع الرابع :إدماج الأراضي المؤممة ضمن أملاك الدولة.
 892..............................المطلب الثاني :شروط إرجاع الأراضي لملاكها الأصليين.
 992................................الفرع الأول :الشروط المتعلقة بالشخص المالك الأصلي.
 992................................أولا :أن يكون المالك شخص طبيعي من جنسية جزائرية.
 103..............الثورة التحريرية. اتجاهسلوك غير مشرف  اتخذثانيا :أن لا يكون المالك قد 
مرين خلال المعثالثا :أن لا يكون المالك قد تحصل عليها عن طريق معاملات عقارية مع 
 103......................................................بعدها. حرب التحرير الوطني أو
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ة أن لا يكون المالك الأصلي قد تحصل على تعوضها أو على مساعدات مالية عموميرابعا : 
 303بهدف الانتقال إلى أعمال أخرى.......................................................
ستفادوا من أرض في الإطار الذي حدد له أحكام اأن لا يكون الملاك الأصليون قد خامسا: 
 303................................................عنها. وإلا إذا تخل 91/78القانون رقم 
رثائه من الدرجة و سادسا :أن تكون المساحة المعنية منسوبة إلى صاحبها الرئيسي و 
 403..............................................................................الأولى.
 503................................الاسترجاعالفرع الثاني :الشروط المتعلقة بالأرض محل 
 503.................................:أن تكون الأرض محافظة على طابعها الفلاحي. أولا
دي المساحة المقتطعة إلى إعادة النظر في فعالية المستثمرة الفلاحية ؤ : أن لا تثانيا 
 703...............................................................................القائمة.
المنصوص عليها  الاستصلاح:أن لا تكون الأرض المعنية قد تم منحها في شكل عمليات  ثالثا
 703.............................................................. 81/38في القانون رقم 
سترجاع وسيلة عيش المالك وخلفه العام من الدرجة الأراضي المعنية لعملية الا ل:أن تمثرابعا 
 803..............................................................................ى.الأول
 903............سترجاع.ن الأراضي المستعبدة من عملية الاخامسا :أن لا تكون الأراضي م
 413...........................الأراضي لملاكها الأصليين رجاعاالمطلب الثالث : إجراءات 
  513....................................................سترجاع:تكوين ملف الا الأول الفرع
 613..............والمهام المسندة إليها.الفرع الثاني: اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الاسترجاع 
 613....................................................................:تشكيلة اللجنةأولا 
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 713...................................................................ثانيا :مهام اللجنة.
 813...المترتبة على قرار إرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين. الآثارالمطلب الرابع : 
 023.........................................الفرع الأول :التعويض المقدم للمالك الأصلي.
 123...........................................وحة.سمغير م الاسترجاعأولا :الأرض محل 
 123..............................................وحة.سمم الاسترجاعثانيا : الأرض محل 
 223.............................الفرع الثاني :التعويض المقدم من طرف الدولة المستفيدين.
حسب  الية المستثمرة الفلاحية القائمةسترجاع تؤدي إلى إعادة النظر في فع: عملية الا أولا
 223....................................................................91/78قانون رقم 
عالية المستثمرة الفلاحية  ثانيا: عملية الاسترجاع لا تؤدي إلى إعادة النظر في ف
 323القائمة................................................................................
 الاستعمالو الأغراس والتجهيزات والمباني ذات  المنشآتالفرع الثالث :التعويض عن 
 623..............................................................................السكني
الأساسية والمغارس والتجهيزات المقصودة المنجزة قبل تأميم الأراضي  المنشآتأولا : حالة 
 623............................................................................المستردة.
الأساسية والمغارس والتجهيزات المقصودة المنجزة بعد تأميم الأراضي  المنشآتثانيا :حالة 
 623............................................................................المستردة.
 923..............................الفصل فيه.:طلب المستفيد التعويض المالي و  الفرع الرابع
 923.................................................المستفيد التعويض المالي.أولا : طلب 
 133...............................................ثانيا :الفصل في طلب التعويض المالي.
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 333.........المبحث الرابع : التمويل الفلاحي في ظل تطبيق إعادة تنظيم الملكية العقارية.
 433.............الأول :التعريف بالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية وتحديد أهدافه.المطلب 
 433................................الفرع الأول :تعريف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية.
 533...............................الفرع الثاني : أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية.
 633.................................ب الثاني :وسائل تنفيذ المخطط للتنمية الفلاحية.المطل
 633..........................................................الفرع الأول :الوسائل التقنية.
 633..........................................................الفرع الثاني :الوسائل المالية.
 833......................ها.ميطط الوطني للتنمية الفلاحية وتقيالمطلب الثالث :برامج المخ
 833..............................الامتيازالفرع الأول : دعم استصلاح الأراضي عن طريق 
 933........................................ح الأراضي بالجنوب.الفرع الثاني :دعم استصلا
 243..........الخلاصة: ..................................................................
 443....................الفصل الثاني :إعادة تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لدولة.
 943...............................دوات مراقبة استعمال الأراضي الفلاحية.المبحث الأول :أ
 353........................................المحافظة على الطابع الفلاحي. :المطلب الأول
 353.............................اء فوق الأراضي الفلاحية شروط التعمير والبن :الفرع الأول
كيفيات إلغاء تصنيف أو اقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز تجهيزات  :الثانيالفرع 
 653.............................................................................عمومية.
 163...................................المطلب الثاني :إلزامية استغلال الأراضي الفلاحية.
 945
 
 463....................................................لتزام.مبررات فرض الا :الفرع الأول
 563...........................إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة. :الفرع الثاني
 973..............................................المطلب الثالث :تجميع الأراضي الفلاحية.
 183...................................................الفرع الأول :مفهوم تجميع الأراضي.
 283...........................................الفرع الثاني :أهداف عملية تجميع الأراضي.
 283..أولا: تحسين شروط الاستغلال للمستثمرة.............................................
  383ثانيا: تجميع الأراضي الفلاحية........................................................
  383ثالثا: عدم إبعاد قطع الأراضي عن مركز المستثمرة ....................................
    383ية....رابعا: معادلة الحصص المقدمة والتخصيصات  الممنوحة على أساس القيمة الإنتاج
 483....................تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة. المبحث الثاني:
 683....................................................المطلب الأول :مفهوم عقد الامتياز.
 783.....................................................الفرع الأول : تعريف عقد الامتياز.
 783.....................................................أولا :التعريف الفقهي لعقد الامتياز.
 983..................................................ثانيا :التعريف القانوني لعقد الامتياز.
 093..................................................القضائي لعقد الامتياز.ثالثا :التعريف 
 193............................................الفرع الثاني :الطبيعة القانونية لعقد الامتياز.
 293....................................................................أولا :دفتر الشروط.
 393...................................................................ثانيا :عقد الامتياز.
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 393.................................المطلب الثاني :شروط وا  جراءات إعداد عقد الامتياز.
 493..............................................: شروط إعداد عقد الامتياز.الفرع الأول
 493...........................................أولا :الشروط المتعلقة بأطراف عقد الامتياز.
 993.................................................ثانيا :الشروط المتعلقة بمحل الامتياز.
 504.............................................الفرع الثاني : إجراءات منح عقد الامتياز.
 504.....................................................أولا :إجراءات إعداد عقد الامتياز.
 904.............................................................ثانيا : قرار منح الامتياز.
 414.....التابعة للدولة.. الأراضي الفلاحيةنمط استغلال المبحث الثالث: الآثار المترتبة على 
 614.............لى استغلال الأراضي الفلاحيةالمطلب الأول: الحقوق والالتزامات المترتبة ع
 614......................................الالتزامات المستثمر الفلاحي.الفرع الأول: حقوق و 
 714..........................................................................: الحقوق.أولا
 724......................................................................الالتزامات. ثانيا:
 034.................................................التزامات الدولة.: حقوق و  الفرع الثاني
 034..........................................................................أولا :الحقوق.
 534.......................................................................:الالتزامات ثانيا
 534........................ء عقد استغلال الأراضي الفلاحية.المطلب الثاني: حالات انقضا
 634.............................الأول : أسباب انقضاء عقد الامتياز بالطرق العادية.الفرع 
 734........................ق الغير عادية.أسباب انقضاء عقد الامتياز بالطر الفرع الثاني :
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 734......................أولا :انقضاء عقد الامتياز بطلب من المستثمر صاحب الامتياز.
 834.......................................ا : انقضاء عقد الامتياز بمبادرة من الإدارة.ثاني
 444..........المترتبة على انقضاء عقد استغلال الأراضي الفلاحية. الآثارالمطلب الثالث :
 544...........................الفرع الأول :استرجاع الدولة للأراضي والأملاك السطحية .
 544.........................................................متياز.:نهاية مدة حق الا أولا
 544......................الدائم إلى حق امتياز. الانتفاعطلب تحويل حق  إيداعثانيا :عدم 
في الوثائق أو الوقائع المصرح بها من طرف  تحقيق معلومات تكميلية أو طلب :اثالث
 544....................................................ثمرين الطالبين لحق الامتياز.المست
 644........................................الفرع الثاني : التعويض عن الأملاك السطحية.
 744..ظيم استغلال الأراضي الفلاحية......التمويل الفلاحي  في ظل إعادة تنالمبحث الرابع:
 744...................................................المطلب الأول: الدعم المالي للدولة.
 944....................................................المطلب الثاني: التمويل التعاضدي.








مدى  إن تناول موضوع النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر انطلاقا من إشكالية         
سعي الدولة من خلال سياستها العقارية للتغلب على إشكالات العقار الفلاحي من أجل مواجهة 
التي توضح  طريقة  الهامة الصعوبات بما يحقق التنمية بأبعادها المختلفة، من بين المواضيع
الشعوب،  تنظيم العقار الفلاحي وتسييره، والتي تعد قضية جوهرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور
وهو السبيل الوحيد دي، تحقيق التماسك الاجتماعي والانتعاش الاقتصافهو عنصر أساسي في 
رف العديد من التطورات لتحقيق الأمن الغذائي، غير أن تنظيم هذا العقار على مستوى البلاد ع
ي نبدأها بقانون حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، مرورا والإصلاحات، والت
، المبني على فكرة التأميم وتقييد الملكية الخاصة وتوسيع الملكية الجماعية بقانون الثورة الزراعية
التابعة للأملاك الوطنية الخاصة الذي أعاد استغلال الأراضي الفلاحية إلى غاية صدور قانون 
 تنظيم الأملاك الفلاحية الاشتراكية  وا  نشاء المستثمرات فلاحية جماعية وفردية.
ثم أعقبه صدور قانون التوجيه العقاري والذي أقر مسألة إرجاع الأراضي المؤممة لملاكها        
موضوعة تحت حماية الدولة، الأصليين فقط، ثم توسعت العملية وشملت حتى الأراضي ال
 والأراضي التي كانت موضوع هبة  للصندوق الوطني للثورة الزراعية، ثم توالت الإصلاحات كذلك
عقد الامتياز إلى غاية صدور قانون التوجيه بإنشاء طريقة استصلاح الأراضي عن طريق  أيضا
افها، كما تم بمقتضاه تحويل الفلاحي كإطار مرجعي ينظم الملكية العقارية الفلاحية باختلاف أصن
حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، وتنفيذ عملية إنشاء مستثمرات  جديدة للفلاحة طبقا لامتياز 
    العقار الفلاحي التابع للدولة.
